


معرتتمعت في الاسلا يسن 


سم ابحو ث والدراسا 


شمالعاللاتب 


الفضوي -الإفالك - بست 
اتصف بيع انض 
الراء أحقوق ‏ الأسكيقاق 
السام - امات 
ما بطل امش طالفام 
الصف 


© 
ب سد , 


- عئ سورية 


21 





رو تحتارعل) 7 


المتوقق آي 06؟١اهر‏ 


حَمنَنُرْسَهوَعَلوَ ناسين بإذزان 

الكترصستام لينم سفنو 

سن لداسات تنص فس معية الف اط رمي 
1 


٠: 1 ٠. 0 ً 0‏ م هو ٠‏ 
0 ليله لماز الم لسو 


, َصَاهليهامَاتالاف موضِيهاما لأبات 6 





1 1 / 
ُ امسر د ؟».١‏ تت 
رد جنا رعل الور تخخار 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين 'رد المحتار على الدر المختار” 
' د*» ١‏ التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
اك التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 

دصل سورية الإخراج : خلدون موفق التشة ‏ بهاء أنور القباني 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 

التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصمحات : 1١1‏ صفحة 

قياس الصفحة: ١؟«لم؟‏ 

عدد النسخ : ٠‏ نسخة/ 54١٠١5/م‏ 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 5401/0 بتاريخ 4/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطعة الأ يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
. ولى والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ١٠١آم‏ إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص زالقده 
تلفكس : 55١51085‏ هاتف : 14ا/ا1٠‏ غ117 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 8770 
تلفكس: 451١1085‏ هاتف و*/ا١غ‏ 77 





دمشلى حا سانا 5158 - هاتفى | الا؟١751؟‏ د ا5كارع؟؟- فاكلن 5.22 1؟؟؟ 





81.31 2) لقص الهم اع ام 
: 5 عر - ع : 5 053 اه . 
بررت د ص ابد 119/45 ع هايف: مام وم وام ب فاكن #نكمام د را سر سوّريا-د مشى .هار شارع مسلم البارودي . بناءفند ق سلطان 
ا أهاهىء يه فعاموع تأتهم -ء دون 6 .العلمكمم 5 داع 0 7 1 عه بم هاولرر فا" |!“ 15*84 ص.ب :/ا مةن 
عبان ح صاب 8 كم أ د شالف 1595261) -615لوهه4 - فاكن 15245267 إلط باع وال عرها لسوزيئغ 
القاهرة حا ب5752 رمز ١١81١‏ هاتف 5109 88 قاكن 4121 6ةم كل ب 46 د الل د درامو 
الرياض ع صاب 25816 رهز 1١1١564‏ هاش لمو1زم5 12 - لاك 1.5556 


المن - صمفماء -- ص. ب: 1ه -هاتف - فاكيى:؟؟9وبا؟ 





المشرف على التحقيق 


رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد الطرشان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
عبان الاك نوري الجمل خالد القصير 
محمد وائل الحنبلي محمد تزار حيدر رضصّوان محعموض 


خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


الأو القانى فقو ححصيعيمين .قد سيت خم ادر 


الى اله ار اك 
تاد للانهزهوزوية 11 اف "لكي" ل لاسسية بد عر عر ريو 
(هو) من يَسْتَغِل .ما لا يُعنيهء فالقائل لمن يأمر بالمعروف: أنت فضولي يخشّى 
07 000000 


ا (إفص في اولي 

نسبة إلى الفضّولء جمعٌ الفَضل» أي: الرَيادةه وفتحٌ الفاء خطأء ولم يُنسَبْ إلى الواحاد 
وإنْ كان هو القياس؛ لأنه صار بلعل كالعَلّمِ لهذا المعنى» فصار كالأنصاريٌ والأعرابي» 
'ط"”'' عن "البناية"”©. وفي "المصبا ه"27): ((وقد استعمل الجمعُ استعمال المفردٍ فيما لا خيرَ 
فيِ» ولهذا نسيب إليه على لفظِه فقيل: فضُوليٌ لِمَّن يُسْتغِلٌ بما لا يَعنِيه؛ لأنه جل عَلَّما على 
نوع من الكلامء فنزّلَ مُنزلة المفرج)). 

رهها"؟| (قولة: مُناسبتةُ اضر هي ولق إفادة 7 مِن الفاسدٍ والموقوف الملكٍ على 
شيء) وهو القَبْضُ في الأرّل والإجازة في الثاني» "ح"0”. 

هاا (قولة: لأنه مِن صوره) ووحهة: أن الممستحو ول عند الدعوعن: هذا ملكي» 
ومّن باعَك إنما باعَك بغير إذني» فهو عَينٌ ببع الفظولي. اه "ح"00. 

اه ا" (قولةُ: هو) أي: لق ولم يُصرَّح بذلك اكتفاءً بقوله بعده: 220 
إلخ))» فافهم. 

[ه”] (قولَهُ: يُحشَى عليه الكفر) لأنّ الأمرّ بالمعروفب ‏ وكذا النهئ عن المنكر ثمما 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 5 بتصرف. 


0 اليالان كاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ قصل قِ الفضولي روم 
(5) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي اماد 


0غ) "المصباحم": مادة ((فضل)). 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليٌ ق47؟/! بتصرف» نقلاً عن "العناية". 


حاشية ابن عابدين 1 ا 5 ا ييف قسم المعاملات 


واصطلاحا: (مَنْ د في حَق غيرو) .نزلة النس (بغير إذن شرعي) فصل 
حرج به نحو و كيل 0 
(كلّ تصرّفي صدَرٌ منه) تمليكا كان كبيع وتزويج, أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني كل مسلم؛ 5 لم يُكفْرْ لاحتمال أنه لم يُرِدُ أن هذا وك نا خير فيه بل أرادٌ أن 
أمرّك لا يُوَثْرُ أو نحو ذلك. 

1/64" ؟] (قوله: ممنزلة اجحنس) دحل فيه الو كيل والومني والولى والتصولي "منح "7 2. 

الا5 (قولة: رج به نحو وكيل ووصي) المرادٌ روج هذين وما شَايهَهُما لاهما 
فقطء فهو نظيرٌ قولهم: م" ا يع فالوكيلٌ والوصي يُتصرفان بإذن ا وكذا 
الولي والقاضي والولططان قبي يَرجَعْ إلى يك المال , ونحوهء وأمير البيش ف الغنا 

رووباطم (قولة: كك تصرّفي إلخ) 0 

”ع (قولة: قبل نه )أ ادن الفضوليٌ أو من المتصرّففب ا 

لو بم (قولة: تودرتدع شار امات اللزاد بالتمليك اما يَعُم الحقيقي ٠‏ والحكمي. 

دسم (قولة: أو إسقاطا إلخ) أ اط انلف مطلناء قال في "الفتح””": (( عن لوطاو 
ارخ آمراة غيره أو أعتقٌ عبدَهُ فأحازٌ طَلَقَتْ وعَبَقَ» وكذا سائرُ الإسقاطات للدذيون وغيرها)) اه. 

(تنبية) 

قال في "البحر”*: ((والظاهرٌ مِن وهلي أن كل ما ص التوكيلٌ به إذا بِاشَّرَهُ 

الفضوليٌ يُتوقفُ إلا الشراءً بشرطِو)) اه. قال "الخيرٌ الرّملي": ((أي: من العُقَودٍ والإسقاطات؛ 


111 "المنح": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد  فصل ف الفضولي‎ )١( 
في "الأصل": ((مثل))؛ وهو تحريف.‎ )( 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفصترلى “14 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليّ /1514. 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الجزء الخامس عشر .تا  #‏ مس سا قصل فيالفطولي 


ص 


وله نيد اي : لهذا ١‏ 3 ا قير عن اله 0 


و أ 0 


يحرج قيض الأين» قفي 'جامع الفصولين””2: مَن قبَضَ دَينَ غيرهٍ بلا ا ين عار الطالين 
لم يَجْرْ قائما أو هالكا)) اه 

قلت: هذا أحد قولين ذكرّهُما في "جامع الفصولين"؛ فإنه ذكرٌ قبل ما مر رامِزا إلى 
"كان وخر 07 0 ': ((قال لمديون : زك/قهماب] ادفعْ 8 ألفا لفلان عليكلت فعسسى يجيزة 


الطالنة وأنا لدت ير كيل عنده دع وأجاز الطاب يجوز يه الإحازة هلك 


1 


على الطَالبيء ولو هلك ثم أحاز لا تعتبّرُ الاحازة)) اه 

زوم (قولة: مَن يُقلور على إحازت) كذا كرك في الف أ فأفادَ أنه ليس المراد 
المحيرٌ بالفعل» بل المرادٌ مّن له له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك وول كاويزيضه 
ووّصيّ وقاض كما مر بيانهُ قبيلٌ باب المهرء ف "أحكام الصّغار"27 ل "الأمنتروسني" من 
مسائل النكاح عن ' 'فوائدٍ صاحبب المحيط": ((صبيّة ره كفء وهي تَعقِلُ 
الكاحَ ولا وَل لها فالعقة يوق على إجازة القاضيء فإ كانت في موضع للم يكن فيه 
قاض' إن كان ذلك الموضعٌ تحت ولايةٍ قاضي تلك البلدة ينعقَدُ يتوق على إحازة ذلك 


القاضي» وإلا فلا ينقد وقال بعض المتأخرين: يَنعَقِد ويُتوقف على إحازتها بعد - البلوغ)) أه 


فصل في الفُضولي4 

(قولهُ: وقال بعضٌ المتأحرين: يَنعَقِدُ ويُتوقفْ إلخ) على ما قالَهُ يكونٌ المرادُ بقوله: ((وله مُحيرٌ) 
أنه قابلٌ للإحازةٍ شرعاء لا وجود ولي مُثلاً يَملِكُها. 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليّ وأحكامها .77+/١‏ 
ع ا وا 50" 
(') المقولة ]١١/31[‏ قوله: ((إِنْ لها مجيزٌ إلخ)). 
(4) "جامع أحكام الصغار": .57/1١‏ 
(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 


حاشية ابن عابدين :ب يي 0 0 2 - كا” قسم المعامللات 


تلاس : زم إنصرفا ن.نتى يرو اننزلق لني إيقير إذد شرعي) فصل 
حرج به نحو وكيل ووصي. 
(كل تصرفب صدَر منه) تمليكا كان كبيع وتزويج» أو إسقاطا كطلاق وإعتاق 


يعني كل مسلمء وإنما لم يكف لاحتمال أنه لم ير حت لاض ددمل راان 
أفرلة لايور أو غير للك 

5ه (قولة: عنزلةٍ الخنس) فيَدحلٌ فيه الوكيلٌ والوصي والوليٌ والفضُولي "منح”". 

ام (قولة: حرج به نحو وكيل 5 المرادذ و هذين وما شابَهَُهُما لاهما 
فقط؛ فهو نظيرٌ قولهم: مثلك”" لا يَبِحَلٌ» فالوكيلٌ والوصيّ يُتصرّفان بإذن شرعيٌ» وكذا 
د والقاضي والسّلطانٌ فيما ب يرع الم المال ووو و فير اليش قُ الغنائم. 

كالم (قولة: 03 صرف إلخ) غايا فيما يتوقفُ على الإجازة وما لا يتقف 

اما (قولة: صدَر منه) أي: من الفضوليٌ أو من المتصرف 00 

005 (قولهُ: كبيع وترويج) أشار إلى أن لمر بالتمليك ما يَهُم الحقيقي' والحكمي. 

اا (قولة: أو مقاط إلخ) أي اشقاط الملك 10 قال في "الفتتح”2”7: 0 حتى لو ل 
الرّحل امرأة غيرهٍ أو بق عبذةُ فأحارٌ طلقت وعَتَقّ وَكذا سائرٌ الإسقاطات للديون وغيرها)) أه. 

(تنبية) 

قال في "البحر””: ((والظاهرٌ مِن فرُوعِهم: أن كل ما "© التوكيل به إذا بِاشَرَهُ 

الفضُوليٌ يتقف إلا الراءَ بشَرطِه)) اه. قال "الخيرٌ الرّملي": 5 ِن العُقَودٍ والإسقاطات؛ 


01 "المح" : كتتاب البيوع - 5 البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليٌ 7 
)١(‏ في "الأصل": ((مثل))» وهو تحريف. 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليّ 1940/1. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي .١1154/1‏ 
(ه) في "ك": ((يصح)). 


الخوع اتافسن عقف .. « مت ميقي #ذد ايككميتيتتيت: فصل في المضولي 


(وله مجين) أي: لهذا المرنع كن تند طن إجازته 01000 
ليَعرَج قيض الدين؛ ففي "جامع الفصولين 0 غيرهٍ بلا أمروى ثم أجحاز الطَالبْ 
و قا أو هالكا)) أه. 

قلت: هذا أحدُ قولين ذَكرَهُما في "جامع الع و بق ور دق اا رام إل 
كتاب الاين 86 ': ((قال لديوت: 1ق هم /ب] ادقع إلي ألفاً لفلان عليك فعسى يُجيرُة 
الطاني وأنا لست ب وكيل عنه؛ دهم وأجارٌ الطالبُ » 5 د 
على الطالبيء ولو هلك ثم أحاز لا تعتبّرُ الإحازة)) اه. 

رهد" ) (قولة: مار ل ار ل 'الفتح"7, نكاد أنه لضي 0 
المحيرٌ بالفعل» بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو ولي كأبٍ وجّد 
ووصي ل بيانهُ قبيلَ بابي المهرء وف "أحكام ر ل ذم وو ان 
مسائل النكاح عن 'فوائدٍ صاحب | لحيط": ((صبيّة ررحت نفسّها ين كفء وهي تَعقِلٌ 
التكاح ولا ولي لها فالعمدٌ يُتوقفُ على إجازةٍ القاضيء فإِن كانت في موضع لم يكن فيه 
قاض”*: إن كان ذلك الموضمٌ تحت ولاية قاضي تلك البلدةٍ يَنعقِدُ ويتوقفُ على إجازةٍ ذلك 


1 الى لو ار 2 
#إفصل في الفضولي# 
00000 5 فامع” كو م م 39 ار : 7 000 4ن , 47 2 2 7 
(قوله: وقال بعض المتأحرين: يُنعَقِدَ ويتوقف إلخ) على ما قاله يكون المراذ بقوله: ((وله مجيز)) 
ف 3 2 ع 32 1 
أنه قابلٌ للاحازة شرعاء لا وحودٌ ولى مُثلا يُملكها. 


.79/١ "جامع الفصولين" : القصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضُوليٌ وأحكامها‎ 01١ 
. 5 0 و "القت" كناب البيوع بياب‎ 

(5) الحقولة ]١١839[‏ قوله: ((إِنْ لها مجيرٌ إلخ)). 

(1) "جامع أحكام الصغار": .537/1١‏ 


(د) في "م": ((قاص)) بالصاد المهملة» وهو خطأ. 


اكب باعي .متحسميشتحيكه ايل «نسيس تيعد "لبه التابلات 
“حال وقوعه اله ووه وما لا مجير *اليكالة العقد لا ينعقد عاك ا 5 
هة سي لمانو لبس لقو اورف شام ؛ وكان تحت ولاية قاض فتَصِرّفَهُ موقوف 
على إنغارة ذلك القاظى أو ريا ركديعة باوغيونوعة ا:إذا كدان عرفا شر الاجارة اسكران 
عَمًا إذا طلقّ أو أعدى كما يات 00 وق رفاو ليما ددن كان الممعيوديني قات 
"تنقيح الفتاوى الحامدية"7'), فارجع إلبه فإنّ فيه فوائد 0 

001 (قولَةٌ: انعقّدَ مُوقُوفً) أي: على إجازة من يملكُ ذلك العقدَ ولو كان العاقد 
5 الزابع والعشرين من '"جامع الفصولين””": ((باعة أو رَوْحَهُ بلا إذن» ثم 
أحارٌَ بعد و كالته حار 15 باع مال مانم 0 القاضى 0 له فأحارٌ ذلك البيع 
صّحَ السحيا : ولو توج بلا إذن مولاة؛ ثم دن للق التكاح فأججارٌ ذلك التكاحَ خبار 
وأبجو ال سار وو تئر ضاجاء بلا إحازةٍ بعد عتقّه» ولو روج الصبي 
أو باع ثم أَذنَ له وليهُ أو بلغ لم يَجْرْ إلا ياحازته))» وتمامُ الفروع هناك فراجعه. 

0059 (قولةُ: وما لا مُجيرٌ لهم أي: وكل تَصرّفيٍ ليس له من يقَلِرُ على إجازبَهٍ 
جالة العقك: 

ليشفيفا (قولة: ا اعوة بان فنا الضابط المذكورء وهذايُفيدُ أ د الضّميرٌ في قول 
'الضقي": («(كل تصرضي صدرٌ ينهه) راحعٌ للمُتصرف لا للفضولي؛ لأنّ الصّبِي هنا لا ينطق 
عليه تعريدا ل نطول إن "كلانه تساف نحن فيه إلا أذ جات اتاد ره العقق ليسي 
حقةء بل حن الولى ونحوو كا اش ل الع وتوف بق" ال لو ا 

ا اقول 50 5] قرا وات مانا سحام 


(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضّولي وأحكامها 775/١‏ - 711 بتصرف. 


ا يد و 
6)83(( كطا) لبسسف في كك 


50 ل 2 دقان البيرع - باب البيع الفاسد ‏ فصل 5 الفضوليٌ 5" 





١٠م1‎ 


2 2-0 0# : م‎ 5 ٠ 


ص باح مئلاء ثم بلَْ قبل إحازة وليِّ فأجارةُ بنفسيه حار؛ 1 حالة 
العقادء مخلافب ما لو طلقَ مئلاء ثم بلع فأحارة بنفسيه لع يج لوقك لمق 
لا مجيز له فيطل ما لم يقل: هه فصي إنشاء لا إحازةٌ كما بسطة "اليبادية". 


له 


3-3 
و , بيع ما أ , 
) فقب ( * اه © هواع ا واس ها و عه ع ع جاو م اع نو عام عساو هس ه» سساو وأو سا هي جاه ده وألواو ع هو > وهاه واه هي لاوا جاء. هماو عواء ء٠‏ 
4و 0 
2 2-0 5 


الال (قولة: 0 أ :غير ادن 

فضا (قولة: باع مَعَلة إلخ) أي: تصرف 0 حر فيه دقفت وليه ف صِغرهٍ 
كبيع» وشراءء » وتزوج؛ وترويع مه و كتابة قِنه ونحوه. فإذا فعَلَهُ | الصبي بنفسيه يُتوقفٌ على 
إحازةٍ وليه ما دام صبيّاء ولو بلغ قبل إحازةٍ وليه فأجارٌ بنفسِه حازء ولم ؛ يُجَر بنفس , البلوغ 
الحا لكايه الا 

املع (قولة: بخلاف مالو طَلقّ مَل أي أو 8 أو حَررَ نه مانا أو بعوض» أو وهب 


اس ل 


اله أن تعدق يال أو َو قن امرأة. أو باع مالَهُ مُحاباة فاحشةء أو شرَى شيئا بأكثرٌ من قيمدِه 
فاحشاء أو عفد عقداً ما لو فعلة وليه ني صييا لم يَجْْ عليه» فهذه كلها باطلك وإ أحارّها الي 
بعد بلوغِه لم نَجُر؛ٍ لأله لا مُجيرَ لها وقت العقادء فلم تَنوقفْ على الإحازةٍ إلا إذا كان لف إحازته 
بعد البلوغ يَصلحُ لابتداء الع فَيْصِحٌ ابتداءً لا إحازة20, كقوله: أوقعتُ ذلك الطّلاق أو العدق 
فيقع؛ لأنّه صل للابتداء» "جامع الفصولين'”". 
ااام (قوله: وف بيع مال لغير) أي: على الإاحازة على ما ّناو:. وف كم الغير 

المي ما ا و 
أمّا لو كان عَرْضا فهو للفضولي؛ لأنه صارٌ مُشَْرياً لهء وعليه قيمتةُ للمُحيز كما سيأتي 3 


.775/١ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون قي تصرفات الفضوليٌ وأحكامها‎ )١( 
(؟) عبارة "جامع الفصولين": ((فيصح ابتداءً الإجازة)).‎ 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليٌ وأحكامها .597/١‏ 
(4) المقولة [5775] قوله: ((من يُقلورٌ على إجازته)). 

(ه)ءصة5 وما بعدها "در" . 


حاشية ابن عايديق مسصئحم هلز مفتنيسفيسيت ‏ كنم المعائلات 


لو الغيرٌ بالغا عاقلاء فلو صغيرا أو مجنونا لم ينعقِد أصلا كما في "الزواهر" مَعْزيًا 
ل "القاوف" هذا إذ باق هلي ارالك 00 


اليلق ...| لبو تس 


70# (قولة: لو الغيرُ بالِغاً عاقِلاً إلخ) لم أرَ ذلك في "الحاوي"”"2) ووجهّهُ غير 
ظاهر إذا كان للصّغير أو للمجنون ولي أو كان ف ولاية قاض؛ لأنه يصيرٌ عقداً له مُجيرٌ 
وكق العقن قوقت نعل المت هال اعرد لسر اه لو باع 
مال يتيم ثمّ حعلُّ وصيّا له فأجارٌ ذلك البيعٌ صّحّ استحسانا)؛ فهذا صريحٌ ف أنه اعد 
موقوفاء فإنه لولم يُنعقَدْ أصلاً لم يبل الإحازة بعدّما صار وَصيّأ ولعلٌ ما في "الحاوي" 
قات فرق العم عاك الاتدييات: 

ا (قولة: وهذا/) أي: التوفق المفهوم من قول ؟رق تمأ "لسن" ((وقف)). 

ره (قولة: على أنه لالكه إلخ) أي: على أن البيمٌ لأحل مالكه لا لأحل نفسِيه؛ 
وهلزاماحود ين لخر" حي كال" بززولو شال الليت زجاع يلباك غبيوة لاله 
كاك اول اتويات" السك د كما'فق "اليذائع"7) اهد: لكن صاحب "المعن" 


(قوله: ولعل ما في "الحاوي" قياس؛ والعَمُل على الاستحسان) فيه: أن القياسَ والاستحسات إنما 
يُجريان في مسألة "الفصولين" لا في مسألةٍ "الحاوي"؛ ولا يصِح قياس إحداهما على الأخرى؛ لوحود 
الفرق» تأمل. 
)١(‏ بل هو في انظر "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع - فصل: وتصرف الفضولي ق 1/١11‏ وغبارتة: ((حفى إن 
تصرفات الفضولي في حق الصّبىّ والمجنون لا ينعقدٌ أصلا)). 


َه ر 
و الع د 3 


(5) المقولة 509551 ؟] قوله: ((انعقد توقوفا)). 
22 أ باهي ا 


)ديك و1 رزاع 
(5) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه 51/5 .١‏ 





مالسو اج اهاهاس # الوه ا الهاو هو ىه هج له ىه ا« ».ا م.ج ع © هه وه ود و ما فاه هاه »اس نه هس له جا اج ه اه يو هي و و واج عا واع وناج ني جد لهاع اوراس ساس واه يو وا جاه ا هاه هاما »ع 


قال تار زوأقول: شك عن يها عن "البدائه" ماكالوة: من أن المبيعٌ إذا 
استح لا 5 العقد ‏ في ظاهر الروانة2 بتقضاء القاضي بالاستحقاق» والميصور عار 
وجه الإشكال: أن البائع باع لنفسيه لا للمالكِ الذي هو المستحق مع أ ترق ف التجارة 
ويُشَكِل عليه بيمٌ الغاصب» فإنه يُتَوقفُ على الإتحازة» فالظَاهيُ ضَعلُ ما في "البدائع": 
فلا ينبغي أن يُعوَّلَ عليه؛ لمحالفته 0 التشيع | الفنود غير "اد لفل "الم سكير : 
((أنّ ما ف "البدائع" رواية حارجة عن ظاهر الرواية)). 
أقول: يَظهِرٌ لي أن ما في "البد ' ع" لا إشكال فيه» با ل هو صحيحٌ؛ لأنّ قول "البدائع" : 

((لو باعَهُ لتفميه لم يُنعتِد أصلاً)) معناة: لو باعَهُ مِن نفسيه فاللامٌ معنى ((ين))» فهو المسألة 
الشانية مِن المسائل الخمس' '» وحينئق فمرادٌ "البدائع 72 باعَهُ لغيرو» أمَا لو باعه 
نفس لم يُتعقَدُ أصلأء فالخلل اماما ما فهِمّهُ صاحبُ "البح " : ((ين أن اللامّ للتعليل» وأنه 
احترارٌ عمّا إذال" باعَهُ لأحل مالكه))» وللهِ دَرٌ أحيه صاحبي "النهر", حيث وقَفْ على حقيقة 
الصواب فقال') ‏ عند قول "الكبر": ((ومّن باع ملك غيرة)) -: ((يعني: لغيروء أمّا إذا باع 
لنفسيه لم يُنعقد. كذا في "البدائع')) اه. لكنه لود كر اللام لكات أبعد عن 
الإيهام, يع كر فهو عَينْ ما ظهّرَ لي؛ والحمد لله رب العالمين. 


فول فقال عند فول الكنر" : ومّن باع ميلك غيرو - إلخ) : ارط الصا تر تر 
"الكن": ((وصح عتق مُشتر مِن غاصببي بإجازة فا ا قيهن ولق ل"البحر' 050 ده ((وهذا التقري” 


صريحٌ في أن بيع المشتري مِن الغاصب موقوف,؛ والمصرّح به في "المعراج" أنه غير موقوفي؛ لأنّ فائدّتة النفاذى 


(1) "المنح : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فٍ الفضولي رق 77/ا. 
)١(‏ أي: المذكورةٍ في "اندر" . 

6) في" : ((لر)). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليٌ ق#44/|. 


حاشية ابن عابدين لوسك 1ل ؟١‏ لك قسم المعاملات 
ما لو باعَهُ على أنه لنفسيهء أو باعَهُ مِن نفسيهء أو شرّط الخِيارَ فيه لمالكه 00001 


بدماام 1 (قولة : اعاقة عي تفنو الكو 1 مُشترياً لنفسيو» وقد صرّحوا بأنّ الواحد 
1 يُتولى الطرّفين قُْ 2 أفاده في ق“النه”. 
م6 (قولةٌ: أو شرّط الخخيارَ للمالك”"') قال في "النهر””": ((وفي "فروق الكراييسي"90. 
اوععراا التطتولر؟ يار لفسائات. بطر العقلةة الكنه الف يداوف التوفقه فكو الشرط لف بللا 
اه. وكان ينبغي أن يكون الشرط لوا تققد عد ماه افي اانه 15 كاف للهالكف لخن ” 
أذ نه النقد أو نيدل يكور اشقراطة لاقافدة نه قاديم وحييق الى رركن عاقيا العقد 
فينبغي أن لا يُيطِلُ وظاهرٌ التعليل أن المراد حيار الإحازق» ومُقتضّى ما في "الأشباو”” أن 
المراد يي 0 الشّرط داحلٌ على الحكم لا البيع؛ فلا يُطِلهُ إلا ف 
بيع الفضولي))» وقال "البيري"”: ((وتقييدةُ بالمالك ليس بشترطء بل إذا شرّط 0 
للمشترى له بأنٌ قال: ا* شتريتُ هذا لفلان بكذا على أن فلاناً بالمؤيار تلك اناف 
كما في "قاضي نحان”” و"منية المفتي")) 5 


ولا تحقق له وهذا معنى ما في "البدائع": مِن أنّ الفضولي إنما ينفذ بِيعْهُ موقوفا إذا باعَهُ لمالكِيء أمّا إذا باعَه 
لنفسيه لا يَنعَقِد؛ إذ لا ححفاءً أن المشتري من الغاصب باع لأحل نفسِه إلخ)) اه. فالظاهرٌ أن ل "البدائع" 
عبارتين» ما ذكرةُ في "النهر" أولا وثانياء والمتعين الجواب الذي قالهُ "الرملي'» فتامل 


01١‏ "امنيح" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفولي ؟'إق؟5/ا. 

وم زمر لم أو شراط كيار لغاتلكي كذ عط والذي في نسخ الشارح: وان د كل الكبيار قله 1الكه :امال 
واحدٌ. اه مصحّحا "ب" و"م" 

و "النير "2 كنات ا باب الاستحقاق ‏ فصل في بيم الفضولي ق 98953 ,أ 

(5) المراد به "فروق المحبوبي” (ت بعد 0٠55ه).؛‏ وانظر تعليقنا المتقدم 5 ١/175؟.‏ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صء 6 ؟- بتصرف. 

(1) هو صاحب حاشية "عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر"؛ وني "الأعلام"١/57:‏ (الحل مبهمات)) 
وتقدم الكلام عليه .١ 45/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الموقوف ١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


١م‎ 


1 الكايق فش . .مسستححسيت 18 سيسييييب. لشن 


المكلف» أو باع عرضا من عاصب عرض آخحر اسع اي عدي اع توتو ف وو معنم اط 


قلت: ولعلّ وجهّةُ أنّ الأصلّ فسادُ العقد بشّرط لا يقتضيه العقَدٌ ولا يُلائمّهُ إلا في 
صورء منها: ورود النص به كشرط الذيار» وفائدته التروي دفعا للغبن» ومن وقع له عقد 
الفضولى يَنْتْ له الخيارٌ بلا شرط غير مَقيّدٍ ,مد فكان اشتراط الخيار له ثلاثة أيَام فقط 
مُخالفا للنص؛ لأنه لا فائدّة فيه بل فيه ضَّرَّرٌ بققصر المدَّهَ فلذا لم يتوقف على الإحازة» بل 
بطل لضّعف عَمَدٍ الفضولي وإن كان الشّرط الفاسدٌ يقتضى الفسادً لا البُطلان» هذا ما ظهّرٌَ 
م والله سبحاته أعلم. 

دمبامم (قولة: المكلف) فده لان لذالك !13 كان هيبا أ محدونا فالبيع باطل وإن لم 
يُشترّط الخِيارٌ له فيه. اه "حم 2. وهذ! بناءً على ما مَر”'؟ عن "الحاوي"؛ وَعَلِمِتَ ما فيه. 

ندبابا 0 (قولة: أو باع عرضا إلخ) بيانة: لحل عبد وأمّة, فغصّب زيد العبدَ وعمصرو 
الأمَّة» ثم باع زيدٌ العبدَ مِن عمرو بالأمَّة» فأحارٌ امالك البيع لم يَجَرْ قال في "البحر”": ((لأن 
فائدة الببع تبُوت ملك الرقبَةٍ والتصرفء وهما حاصلان للمالك في البَّدَلِين بدون هذا العقدِء فلم 
يَتعقِد» فلم تلحقة إحازة» ولو غصبا مِن رجلين وتبايّعا وأحارّ المالكان جار ولو غصبا النقدين 

3 ل ل لعز شاع م م اس 26 07 1 

مِن واحدٍ وعقدا' الصرف وتقابضا ثم أحارٌ جارً؛ لأنَّ النقود لا تنعينُ في المعاوضات» وعلى 


كل واحدٍ مِن الغاصبّين مِثلٌ ما غصّب» كذا في "الفتح"” مِن آخير البابي)) اه. 


(قولة: ولعلّ وجحهة أن الأصلّ فسادٌ العقاد إلخ) تَقَدَمَ في بابو خجبار الشّرطٍ تعليلٌ المألة بأد له الخبار 
بدون شَرط فيكو سُبطِلاً له؛ لأنّه حينقذٍ يكونٌ دالاً على الببع وهو لا يَصِيحٌ تعليقةُ بالشّرطء فانظرة. 


(2"421: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف المطولة ق؟55,/ا. 
)١(‏ المقولة [97007ع قوله: ((لو الغيرٌ بلغا عاقِلاً إلخ)). 
(1) “البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في فم نولي ا" 


(5) في "ك" و"1": ((وعقد)) بالإفراد. 
(35) "الفح" : كتاب البيوع - باب الاستحماق ‏ فصل في بيغ الفضولي ا 





حاشة ان عاواية. ملمشسحن ع حصب ١‏ لت اسن قسم المعاملاات 


للمالك به فالبيعٌ باطلٌ. والحاصل: أن بِيعَهُ موقوفٌ إلا في هذه الخمسة فباطل. 

بمو ةف اللنياللف اق حالف لعفن الار لوقي ا محذوفي نعتتي 
ل ((عرض آخر))» فيكونٌ كل مِن العَرْضَين لماللك واحدٍ كما مُثلنا. 

م0 (قولة: به) متعلق بقوله: ((باع)»» وَالضَّميرٌ عائدٌ على العَرْض الآخر. 

")| (قولة: إلآفي هذه الخمسة) أي: ر«/ؤحهاب]الأربعة المذكورة عناء ومسالة 
االقاوض لهي الخاسدة وق ة علية أو الخاسة انمث كةللهونر ذلك سالة يعد عل آنه 
لنفسيه» فبقى المستفتى ثَّلائة فقطء وهى الآنية”'2 عن "الأشباه". 

قلت: ويُزادُ ما في "جامع الفصولين"27: ((باعَ ملك غيرهو» فشراه من مالكِه وك إلى 
المشتري لم يَجُر والبيعٌ باطلٌ لا فاسدٌ» وإنما يَجُورُ إذا تدم سببْ مِلكِه على بيعِهِء حتى 
إن الغاصب لو باع المغصوب ثم ضَمِنْهُ الماك جار بِيعْهُ ما لو شراهٌ الغاصب مِن مالكِه 
الإوفلة له اوور ايا ود ين ين ولو عُصَب نتيا وباغة :فاق طمن امالك قيمتة ينوم 
المصونيهار ياه ل لو انود يوم البيع)) اه. فهاتان مسألتان» فرجَعَت المسائل 
اللبقيا عي ل كمي ا ا 


(قولة: فهاتان مسألتان إلخ) فيه: أن هاتين المسألتين ليستا ثما نحن فيه؛ إذ هو في بطلان بيعه 
ابنذاء» و النظلان فيهما بطريق الطرو للبات على المؤقو في 

(قولة: فرجَعَت المسائل المستثناة خمسا إلخ) وفي "شرح الأغياء" ال "بال زاقه'':ززيراد على ها د كره: 
رجحل باع ثوبا لغيره بغير أمره مِن ابن صغير له مأذونء أو عبدٍ مأذون له في التحارة» وعليه دين 
أو لا دين غليه» ثم عير رب التونيو أنه باع ثوية بكذاء ولم يعيْنْ من ابقاعة وأجارٌ المالك قال "محمل": 
لا يَجُورُ ذلك إلا في عبدِهٍ الذي عليه دَينْ؛ لأنَ الفضولي لو كان وكيلا في الببع لا يجوز بيعَهُ من أَحَّدٍ 
من هؤلاء ما خلا عبدَة الذي عليه الدين كما في "قاضيخخان")) اه "سندي". 
)١(‏ المقولة [/07070] قوله: (("برّازيّة" وغيرها)). 


(؟) “جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون قٍ تصرفات الفضولي وأحكاتي الب 
(5) المقولة ]1748٠0[‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 





اللو اطافين عقن «ستتححصييحهم :38 بدكون. القيل ل الفضولن 


قيَدَ بالبيع لأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه 


بيده هذا إذا لم يُضيفهُ الفضولي إلى غيرو» فلو أضافة _بأنْ قال: بِعْ هذا العبد لفلان؛ 


ر؟ 
لبائغ: بعتهُ لفلان- توقف 00 0 





ر#ما"” (قولة: نفذ عليه) أي: على المقترع+: :ولو اشهة أنه يقترية لفلاث :وال فلان: 
رَضيِتُ فالعمَدٌ للمُشتري؛ لأنه إذا لم يكنْ وكيلا بالشّراء وقع الملكُ لهء فلا اعتبارٌ بالإجازة 
بعد ذلك؛ لأنها إنها ل الموقوف لا النافذع فإل دفمَ المتشري إلية الع واد 0 كان 
عا بالمعاطلن كوه 2 وات اك ولو أن اشرق كان اجر 1 29 القدري فالفوك لفان 
ذث الشراء بإقراره وقمّ 06 و ع البرارد سًّ 1 

ممم (قوله: 0 أي: على إجازة من شر لهه قإل جار يعار » وعهدنه علج 
ل ل ا ا ا م 7 0 
العاقد» أفادَهُ في "جامع الفصولين"” 2. 

هما" ؟] (قوله: هذا) أي : نفاد الشراء على الفضولى الغير المحجور. 

8 5000 2 0 ع 4 و2 #7 
ركملا" (قوله: فقال البائع: بعته لفلان) أي: وقال الفضولى: اشتريت لفلان كما قي 
5 1 0 0 و م 3 و 
الت وغيرها؛ لأن قوله: ((بع)) أمر لا يصلح إيجاباء وفي 'الفت "00 : ((قال: اشتريته 

لأحل فلان» فقال: بعت»ء أو قال المالك ابتداء: بعت منك لأحل فلان» فقال: اشتريت لم يُتوقف؛ 
)١(‏ في "ط": ((فيتوقف)). 
(0) في "د : ((يرقف)). 
(9) ف "ك": ((وأنكره)). 
(4) "البحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ١77/1‏ بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4457/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(1) “جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات انوكي وأحكامها .5814/١‏ 
(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الو كالة بالشراء وفيه الفضوليٌ ٠/4‏ (هامش "الفتاوئ الهندية"). 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بخ النصولى 5 بتصرف., 


« » 6م هاه فاع ز5دماو د ا هساماع هاأفاع -ج د ها ها واع 6 5ه هاه هاه 6ه هي > قأهاعدع هاعاع معد فاه هدام «عاس قاع هساقاه #هاع د ماهس ارعس ع ماع واأعهاه ع هج عم«هاظذ كورام عا رع م ناج سد هاس 


لأنه وبِحَدَ كاذ على المشتري»؛ لأنه 2 إليه ظاهراء وقول لأحل فلان حي أجل 
شفاعيِه أو رضاة)) اه. وذكرّة0" في "البرّازيّة”"© كذلكء ثم قال”": ((والصّحيح: أنه إذا 
ا العقد في أَحَدٍ الكلامّين إلى فلان 8 ا اخاره ‏ #تواقره فى "الو "7ن لكر 
قد الدرازه ان 00 ولق قال: امح يف لفلان: وقال البائع: تيت نلك يه عدم 
التوقفيع) اه. اه سيد على التجري تعره نامير نيزي احير ليد 
اروف الكرايية ا “زومر العدد اك أصح الروايتنين؛ أنه نامي الشترى رذ 
لغيرة» فلا <ديكرث حول فكان شط اعقب لاف قو بعنهُ لفلان» فقال: امترودام 
اكت ولم يقل: له وقوله: بعت ون فاذنا فقال:'اشتريت لأخله أو قبلت» فاح 2 
لإضافته إلى فلان في الكلامّين))» قال في "النهر'”": ((وعلى هذا فالاكتفاء بالإضافة في أَحَدِ 
الكلامّين بأن لا يُضاف إلى الآخر)) اه. 
وتحاضلة: انعا "عن البرارية" ين تصحيح و بالإضافة إلى فلان في أَحَدٍ الكلامين 


- 


قمر عل نالك لديا رن الو لكان د ا ا اد ا الفروق' ع 


(قولهُ: وعلى هذا فالاكتفاءٌ إلخ) لا حاحة إلى هذاء فإنّ الكلامّ في شراء الفضولي تعلق بأمرين: 
إما أن 0 عليه فقط» أو عل فرد اشترّى له» وفي هذه الور لذ معلل غانيونا اه معدي" 
)١(‏ في "ك": ((وذكر)). 
(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الو كالة بالبيع 4 ر(هامش "الفتاوى الهندية"). وليس فيها قوله: 
((والصحيح))» بل هو من كلام صاحب 'البحر' . 
ول "الس "د ابو بيو نباب اهداق ا مال نين الفعشر ل 34 
(؟) البزازية': كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الوكالة بالشراء وفيه الْفضُولي 481/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
وم "لبي" كناب :التعن رياني الانكيعة وب قصل قن عم المستو ل 4509/5 نرقم 
50١‏ "الي كاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل قي بيع الفضولي ق34 نت 
(0) في هذه المقولة. 


.: 0 2 1 ٍ 
الجزء انامس عشر ‏ ست دا 18# سس ل مت قصل في الفضولي 


|( ع الل[ 


بزازية وغيرها عاو مه واو ود و هاج اج وه و قفاوو راواه وو وه و هو و هم م م هم مده ماه وه وام ل جارج ما مه موره و نواه م وا ماه مما روا رهن 


وعليه: فلو أضييف في أحَيهما إلى المشستري وفي الآخصر إلى فلان بطَلَ العََكُ كقوله: بع 
فلك فقال: اشتر تيت لفلان؛ أ أو بالعكس؛ دن الخلام الا ا ولا للايجابي» لكن 
فى أن صريع تصحيح البرازية" : ((أنه إذا أضيف إلى فلان في أحَدٍ الكلامين يُتوقف])). 


والمفهوم مِن 7 تصحيح "الفرّو ف لايم إلا إذا اطع '؟ إليه في الكلامّين))؛ وهو 
المفهوم مِن كلام م الس السّابق' 

فصار الحاصل: أنه إذا اي إل قُلان في الكلاتين ارق هن رتاه وال من صل 
لمشتري ما لم يفا إلى الآحرٍ صريحا فمطل. 


ووَقَعَ ف بعض الكتب هنا اضطراب وعدُول عن الصواب كما يعلم من مراجعة "نور 

الغين "ام يوهذا با تحعل لىييجة العامزه. و الله سيسباته اعلر. 
1 زر سر ار اء ع 3 : ل د 7 الى س 1 
دام ؟] (قوله بزازية' وعيرها) يوجحد هنأ ُّ حمر النسّخ] ١‏ زياده نقلت من نسححة الشارح 6 


رقولة: لك ل ينف أن صريح تصحيح "اليزازيه": أن إلخ) ما عزاة ل "البزازيّة" مسلا وما 0 
((ين أن المفهومٌ ين تصحيح "الفروق": أنه لا يتوقفُ إلا إذا أ ضيف لفلان في لكلامين, وأنه المفهومٌ بن 
كلام 'الفتح')) فغير مُسلم وقياة اللعنادة ف سياه عرز وق" الحصول الإضافة لفلان في كلام أحَدِهما 
لماش في كلام الآ لا لاشتراطٍ الإضافة له فيهماء وما ذكَرَُ بعد ذلك بين المسائل ليس في شيء ينها 
ما يدن على هذا الاشتراط» فإ لم يدك في جميجها الإضافة له في الكلامين حنى يتوم أنه قائل بده وليس في 
قوله: ((فإنه -520 لإضافته لفلان ني الكلامين)) ما يدل على هذا الاشتراط» كيف؟! ولك يل هله لوقف 
في هذه اللسائل التي في بعضيها الإضافة له في أحَبهما فقطه فمْراده بالإضافة له فيهما ما يسْمَلُ ذلك تقديراء 
فإنه إذا وُحدَ إضافة له في كلام أحَدِهما وَل ثم وُحد بول بعد بدون إضافة لأحَدٍ انسَحبْت إلى الول 
أضاء فكأنها موود ة فيهماء وأمًا عبارة 000 فَعَدَمْ الانعقادٍ لفلان وقوه على المباشير لعدم الإضافة إليه 
يقينا للاحتمال الذي قاله مع الإضافة اشر ا للمباشيرء لا لاشتراط الإضافة لان ف الكلامين؛ تأمل. 


)١(‏ في "“ب": ((ضيف)). 

(؟) ف هذه المقولة. 

(؟) "نور العين": الفصل الثالث والعشرون في تصرفات الفضولي , وأحكامها ق85/ب. 
(:) كماقٍ نسخة 'و". 


١م‎ 


ملام مع هه -#م « م ووس ع > ». م دامع بو م واو و ه ها > 64ج هاو هه ب هو هاه يوهج ماج هشاع > هد مع جد ل 6ج بج اوعس ب« 6 بج جد + .ادس و ولو ها جم ع ولع + جد م عماج بع م .6 جرد ماهس مد هده 


رع نا ((قيّدَ له لمالكه لذن كر ببعة لقشية باطل 020 قُْ ال و"الأشباه" د "البدائع", 
كأنه لأنه غاصبْ» وكذا مِن نفسه؛ لأنّ الواجدٌ لا يتولى طرفي البيع الات با لان 
وعبارة "الأشباو””": وبيعٌ الفضوليٌ موقوفٌ إلا في ثلاث: فباطلٌ إذا باع لنفسييء "بدائع"©. 
كلق 17م أ وإذا شرّط الخيارَ فيه للمالكي» ع ال وإذا باع 2 من غاصب و عرض 1 
للمالك 1 د لك ضَعف م 8م للم د ةا الأول الخالفقها لقن لفرورع المذهب؛ لتصريحهم بن بيع 
الغاصب 20 وبأل المبيع إدا استيقٌ هلتق إخازتة على دمو 0 00 
لنفسيه لا للمالك الذي فو حون مع أن وق على الإحازة» وأما الثائية ذ اا 
ويسغى إلغاء الشرط فقط. قلت: يحاض كه ا بوك لبو" لنفبيية 
١‏ على على الصّحيح أهص. لكن ُُ حاشية من ل 1 . من ال لا وزذت مسألتين ف 
6 وق "اهما بع الفضولي مال صغير و ويحنون لا ينعقذ أصلام)”* لوي عاد 
فق الزياةق ولا تخي مافيها:ء من التكرارء وكأن "الشا مارح “و اعون الما ارلا 
من قوله: ((أمّا لو باعَهُ)) إلى قوله: ((قيّدَ بالبيع). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ا 

(؟) المقولة [9710175] قوله: ((أو باعه مِن نفسيو)). 

(©) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص49"9 7 - 74 بتصرف. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى نفس المعقود عليه ١141/0‏ بتصرف. 

(5) لعله "تلقيح العقول في فروق المنقول” المعروف ب: "فروق المحبوبي" ل الإمام أحمد بن عبيد الله» صدر الشريعة 
الأكبر المحبوبي. وتقدم الكلام عليه 4 7717/1. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي د 

(0) "النهر": كتاب اليبع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفضولي ق844/). 

(8) المسمّاة "زواهر الجواهر"؛ وتقدّم تعريفها 519/9. 

() "الحاوي القدسي”": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الجحائزة ‏ فصلٌ: وتصرف النغيولى ق١١١/ا.‏ 

)٠١(‏ هذه أولى المسألتين» وثانيتهما هي: ((بيع الصبي العاقل المحجور ينعقد موقوفا على إحازة وليه وطلاقة وعِتاقَةٌ 
وتبرعاتة وإقرارّةٌ لا يتوقفُ ولا ينعقدٌ)). انظر "الحاوي القدسي" ق١١١/أ.‏ 


اللو لقاو نس .سستسيييد أ منسسييت هل السو 


(و) وَقفَ 8 لعبدٍ والصي المحجورين) على إجازة المولى والولي؛ وكذا المعنوة وف 


وي 


"العمادية ' وغيرها: ((لا تتعقدُ أقاريرٌ العبدٍ ولا عُقَودُةُ))» د 0 الحخر. ١‏ 


قف" (بِيعٌ ماله من فاسدٍ عقل غير رشيدٍ) على إجازةٌ القاضي 00 


4م (قولة: المحجورين) أخرّج المأذوتين» فلا يُتوقف بيعْهُماء "ط"0". 

ما 7] قولة. رد 0 أي: حكمة في الييع كحكم الصبي والعبدٍ المحجورين نذا 

56 (قولة: وسنحققةُ في الجر ”) حيث قال(2: ((وصّمٌ طلاق عباو وإقرارُ في حقّ نفسيه 
صاراد بوكر وا ل تق لو لغ مولا ولو هش فيد ووه أقِيِم في الحال؛ 

لبقائه على أصل الحريّة في حقهماء ومن عمد عفدا يُدُورُ يون نف ٠‏ وضرر م من هؤلاء المحجورين 
وله اا اق رفييوان لم يَعقِلهُ فباطل» ور مركي مرو 41 افنمان اميد 
العنق)) أه. وبه لاد قول "العفادية" 10 مجدنم سكي إطلاقه وأنّ مراده 
ب ((لا تَعقِدُ)): لا تَهذَء فيَسْمَلُ ما يَنَعقِدُ موقوفاً وما لا ينعقدُ أصلاء فلا يُحَالِفُْ ما في" المآن". 

ام 7] (قولة: ورف بيع ماله ين فاسدٍ عقل إلخ) كذافي ا ٠‏ البييع 
الفاسد من "البحر”"' عن "الخلاصة””*©: ((وبيمُ غير الرسْيدٍ موقوفٌ على إحازةٍ القاضي)) اه. 


(قولة: لكنّ ضمان العبدٍ بعدَ العتق) هذا محمولٌ على ما إذا ظهْرَ الإتلافٌ بإقرارو» وإلا ضَّمِنَ في 
الحال» فيبا ع فيه. 


.179/4 تقدمت ترجمتها‎ )١( 

)١(‏ ((وقف)) ليست ف "وا 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في مقرل 15 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [60797] قوله: ((وصحّ طلاق عباد)) وما بعدها. 
(ه) قوله: ((أجاز وليّم)) حواب قوله: ((ومَنْ عََد عقداً إلخ)). 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/175. 

ل كنات البيع بات البيم الفاسد 5/دل. 


89) "الخلاصة": كتاب البيوع الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه ق 145 ١/إب.‏ 


(و) وف (بيعُ المرهون ؛ والمُستأجتر والأرض في مزارّعة الغير) على إحازةٍ مرتهن 


و ع 
ومستا 
حر «أواع هود وواف هو واو هه > و واو و > مدقا واج هع ع مه اوداع و وداه و ماود و هياج قي > واو وا واو هج و مماع ا واه > مواد م مار و م تر مهم 


مه مه 


وهذا أولى؛ لأنّ الكلامً في 8 المبيع” 2, لامعا حابن "ل" 2 020 
العقل» أمَا البيع افقاو باتني :نض رون قفي و لخاد قاين ال ((هذا 
ا ايه قاع لا 6١‏ المحجورٌ إذا بلغ سّفيها ا 
ا على إجازةٍ الوصي أو القاضي. وفي "الخلاصة"2: إذا باع مالَهُ وهو غيرٌ رشيار 
يَتوقَفُ على إحازة القاضي)) اه 

قلمُ: وهذا على قولهماء أمّا على قول 'الأقام' قصردة معي كبا سات في بابه. 

مطلب في بع المرهون والمستأجر 

و امل (قولة: ووقف بيع م ا مرهون والْستأجر إلخ) أي: فإن أحازه الْرتهنْ : واللمستأ جر 
نفذء وهل يُملكان الفسمخ؟ قيل: لاء وهو الصّحيح؛ وقبل: يَملكه متهن دون الُستأجر؛ لأن 
000 الكو ذا لل سك الع له لط ديك وف الرّهن: ع شونا 


(قولة: كما سبأني في بابو) الذي سيآتي هو: أنّ الصّغبر إذا بَْْ غير رشيلو لم يُسلْمْ إليه ماله 0 
دل كسا وعكترير نط وان اهن ترف قله يريف بعلم نواد الوروك بد عر كال لا يدفع 


28 - 4 


حتى 'يَؤنس رُشَدَةٌ ولا يصرح تضرفة فيه 


)١(‏ في "ك": ((البيع)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١75/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في البيع الموقوف ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(4) "الخلاصة : كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق145١/ب.‏ 

(ت) انظر “الدر" عند المقولة ]7١/8553‏ قوله: ((قفصح ع انوا دف 


(1) أنظر "البحر”: كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بع النطرلي ا" 


الزن لامي عي تيص يي لس ملستت الفيل ل العضولي 


هه © © ا © ع © هه ماهاهيد اه هداهش همع 6 هد هدهع ع هه هعاق هه وا قاه ده هعد مهاه هد عماعاه شام 4 فاكاة هاو هاه و عاد 4 مهاه قاع 4 عي قاع م + ره م نورام و96 60م ام ممعم م م٠‏ 


حرم فق "ل بالثاني: 0 قِ حاشية "الْفضو لين" 0 عن ال 
((لا يَمِلِكُ المرتهن م الفسئخ في أصح الروايتين)) اه. وليس للراهن والمؤ جر الفسلّخ, وأمًا المشتري 
فله ار فسخ إن لم بعلم بالإإاجارة والزّهن عند ' أبي نوش ْ 52 34 نات وإن علمء 
وغْرِي 0 0 100 ظاهر ال اية كما قْ "الفتي'"10», لك ف عاقفية الا" شير 

عن "الولواجميّة””": ((أنَّ قولهما هو 0 وعليه الفتوى)). 

بَقِيّ: لو لم يز الأستأجر حتى انقسخحت نفُسحت الإحارة نقذ ليع استابق» وكذا المرتهن | ذا قضَّى 
قي كدق "جام اللنسولين"7اوفيه أيه" غن "الدغرة": ززالبية باذ إذة المعاس فق 
حقّ البائع والمشتري لا في حقٌ المستأحرء فلو سقط حق المستأحر عَمِلَ ذلك البِيمٌ العاف 
إلى التجديد» وهو الصحيح) ولو أبحازة المستأجر فل 2 8 فق الكل ولا يتزع من يده ليصل إليه 
ا 0 ل لووك 


(ننبية) 


و 


لو يع" الستاحر بن مُستأجرو لا يُتوقفُ كما علِمَ ما ذكرناة' وبه صرح في "الفصولين”” د 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١77/5 "الخانية": كتاب البيع  فصل في البيع الموقوف‎ )١1( 

)١(‏ "اللآلئ الدريّة في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب 77/7 (هامش "جامع الفصولين'). 
(') "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه وجنايته على غيره 84/5. 

045 "الفعم": كتاب البيوع .ياب الاستحتاق د فصل فإ بيغ الفطولي 17/1 

(د) "اللالى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب 77/5 (هامش "جامع الفصولين' ). 
(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وف خيار الرؤية والشرط 770/7. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/517. 

(0) في "ك : («باع)). 

(9) فق هذه المقولة. 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/70. 


تخاتة ابد سايويةق ‏ جعي سياه 353907 سصيد ميديم قسم المعاملات 


ل (و) وقف (بيع شيع برّقمه) أي: بالمكتوب عليه» فإن عَلِمَهُ المشتري في 
بحلس البيع 57 وإلا بطل. قلت: وفي مرابحة الي 001 0 


فيرأه» وفيه”': ((باعَ اا ورَضِيّ المشتري أن لا يُفسّخ”" الشراءً إلى مُضيّ مُدَةِ الإحارق 
م عبض ين البائع فليس له مُطَاليَةُ البائع:بالستليم قبل مُضيهاء ولاللباقع مُطابة المشتري بالدمّن 
ما لم يُحعَل المبيع محل التسليم). 

030320 (قولة: ومزارع) كما ف "0" عن "الفتاوى الهندية"7*: ((إذا دفعَ 
ارضّة مرارعة مذ معلومة على أن يكرت لبَدر نا ووم لل اريم بر لقح 
صاحب الأرم ض الأرض نّ [؟/ق0هاب] يُتوقف على إجازة الرارع)) له أي: لأنه يُُ حكم لاخر 
ارس وأقاالو كان اندر م مالف" فد لو لم يَرْرَغ؛ لأن المزارعَ أحيرٌ له ولو زرغ لا؛ 
لتعلق حقق امزارع؛ وتمامهة في اجاج الصو 

ة/ا"1؟) (قولة: 1 يقول: 27 اه إذا علم في المجلس تو ا قف على 
إحازته» فيُخيّرُ بين أخذو وتَرْكِه؛ لأنّ الرّضا لم يَتِمَّ قبلهُ؛ لعَدَمِ العلم» فيتخيِّرُ كما في خييار 
الرؤية كما ذكَرَهُ في "البحر””” من المرابئحة. 
اتلكضقة (قولة: ل بطل) المثامين لمن عند : ا فسد. 
كوبالاىى (قولة: قلت إلخ) امكدراك على تمه فإن مفاد كلامه: أن م 





.١55/7 "البحر": كتاب البيع  باب المرايحة والتولية‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 70/7,. 

(0) ف "7": ((ينفسخ))» ومثلهُ في "جامع الفصولين". 

وهم "ع": كناب البيوعد يات البيع الفاسد - فصل :قي الفضولي” ق 5 نيه. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب المزارعة ‏ الباب الحادي عشر في بيع الأرض المدفوعة مزارعة 55/8؟. 
(1) في "7": ((للمالك)) بدل ((من المالك)). 

() انظر "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/70. 
43 "لبر" كتاي الميع» باب المراحة والتولية 175/5 


١م‎ 


الوه كامس عقر جبحييمييي. 88. ممسسبسحيت. اتقيل ل اللضول 


تراخر ار 


((أنه قاعيد للخ ضة الصحة ل بالعكس» هو الصحيح. وعليه فتحَرمُ ا 
ا ا : ى الس ١ك‏ القن # لازال مع : 
وعلى الضّعيف لا))؛ وترّكَ "الصنف" قول "الدّررا ((وبيع المبيع من غير 


ور 
مشستريه)) ف واه أو و هن كوهد له ور و ون مف هاجهاكه أ جهن مع مي دو بوك ته ل فل مها عاق روا ا علي لوه أو ماده عوك ود أده نهالتهات يه جه ود ته اه ركه ار إن أ ها فلخم جه لفل يمه ننه 


0 00 
المصنف" على ما بعد العلم في المجلس. 

ا املاع (قوله: وبيع المبيع مِن غير متتدر وه قلق 0 
من زيل ثم باعَُ من عا بود وا و ٍ 
يَوقفُ على إحازة المشتري إن كان بعد القبْضء ا في المنقول لاء وفي العقار 
على الخلافف)) اه. 117 أولا: ((لا يَنعقِدُ الثاني)) تناه لا تنفد بقريئة 0-7 عليه 


2 


الود 


ب 
20-6 


بقوله: ((لكن يُتوقفُ إلخ))» وأراد ب ((الخلافو)) ما سيأتي”” في فصل التصرّضر: من أذ 
بِيمّ العقار قبِلَ قبْضِهِ صّحِيحٌ عندَمُّما لا عند "مد ):فهن عند بيع ع وَاعتَرّضَهُ في 
الشر توكو" عاساضلة: ((أن الخلاف الآتي اتقو قيييا ]ذا ارق عفان افر تر 
قبضيهء والكلامٌ هنا في بيع م 

قلت: لا يخفى أن الإجازة | اللاحقة ل السابقة» فالبيع في الحقيقة مِن المشتري, ولذا 
قال في "جامع الفصولين" ': ((شراة ولم يقبضه حتى باعَهُ البائعٌ مِن آخرّ بأكثر فأجارّةُ المشتري 
لم يجز؛ لأنه ِيعٌ ما لم يُقَبَض)) اهنب قاف نينا ده جكائب المتتقوئ فنا تمده فافهم. 


ء 


وظاهرة: انه فى :على لقا لشتري الأول ويأتي”" تمامُهُ في فصل التصرّض في المبيع. 


.١75/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/175١‏ بتصرف. 

(5) المقولة [7١41؟]‏ قوله: ((صم بِيعٌ عقار إلخ)). 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد رإ(هامش "الدرر والغرر ). 
(5) "جامم الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الول وأحكامها ١/١771؟.‏ 
)١(‏ المقرلة ]54١45[‏ قوله: ((ونفي الصحة)). 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


ل لت م الت والبيٌ ما باع فلاث والبائعٌ يعم واممشتري 
لا يعلم والبيع مثل ما يبيعٌ الناسُ به أو يشل ما أعمة به فلاثٌ) إن" علمى 
0 إلا بطل (وبيعٌ الشّيء بقيمته) فإن بيّنَ في المجلس صحَّ وإلآ بطل 
'واني" (وبيع فيه حيار المجلس) كما انين ا ل 


سر 


954ا"؟ | (قولة: لدّحوله قُْ بيع مال الغير) لا 0 أن 5 في هذه امور تفصيلاً 0 
بين الإحازةٍ قبل بض أو بعد وهو محتاجٌ للتنبيه عليه» بخلاف غيرها مِن بيع مال الغير» 
فالأولى ذكرّها كما فعَلَّ في "الذرر"27. 

4ش /ا؟) (قولة: بيع المرتَدٌ) ل ينيك عند "'الإمام" على الإسلامى ولا 27 
عد ينا 7 

رحا (قولة. إن علم 5 في المجلس صّح) اع وله اليا يع ارد "77 عييد فوله: 
((والبيع مما باع فلاث)) و العاف( أن المسائل بعدَهُ كذلك. 

”الع زقوله: 0 بطل) 0 عسل عقاف هللات بالقبْضِء سنا 

الك زقوله: بيع فيه حبار بر كام الذي مر أو وَل البيوع" 0 إذا أو جب 


م 


سَّ 
ل 


(قولة. لا يَحَفَى أن في هذه الصُورةٍ تفصيلاً وفرقاً إلخ) لكنّ هذا التفصيل يُعلَمُ ين فصل التصرّفي. 

ا ا ل ري "الاما م" على الإسلام إلخ) فإن أسلّمَ نقذ هدك , حكم لخاكه 
بطل ٠‏ وورت كسب إسلايه وارلا السك كسب ردب فم بعد قضاء دين كل مين كسلبه. 

(قولة: والظطاعر أن الممبناتلة بعدَهُ كذلك) الأظهرٌ في حل "الشارح" أن يفول: إنه راحم لجميع ما قبله. 


(1) في "د واو : ((فإن)). 

)١(‏ ((كما مر)) ليست ف و. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيغ الفاسد ؟17/1/5. 

6 "طل": كناب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فقسا ل في الفعثولىَ ام 

وم "الشر ااوالية > كيانن البيو ع باب البيع الفاسد ١717/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
5 كم وما يعلنها. در . 


© . © #« # ا » 6ن © 4 4ه و 4ه 4 4 جه ع هاس هأس ا عه ها نو ولج وه هاه ه٠‏ اج اه جا هاو ا وا هادي 6و ع« همه 6ه هبج 2 » هو ماع « اس هس هس هم وهام 4ه م د وا واهدايو 5اأهابي .م واو ه .-. 


حدما فللآخر القبُولُ في المجلس؛ لأنّ يار القبول مُقيّدٌ به فإذا قبل فيه لَزمٌ البيعٌ بلا 
جبار إلخلفيي أن زو لون 0 الشافعي". دن كان المتراد خيارَ القبّول ففية 2 كبا قال 
الوق ل البيع وفوف ! 0 تكوث بع التغاب والمول ىك فلن كات المتراد خيار 
الشّرطٍ ففي 'السرنبْلاليّة'”": ((أنه ليس من الموقوضيء والخِيارٌ المشرُوط المقَدَرُ بالمحجيس 
صحيحٌ» وله الخِيارٌ ما دام فيه» وإذا شرط ففانوك عد هك اهز كان تفار بزلبه 
المجلس فقط كما في "الفتح”'")) اه. 

وبال أن 206 0 للنافل 9 فيه تجيارٌ ر مقابل للازم» فما فيه جار غير لازم 
لا موقوف» لكن قد يُقال: إن لزومَةٌ موقوفث على إسقاط الخيار فيصِحٌ وَصفَةُ بالموقوفي 
لكنْ على هذا لا خاكحه لشي اللي بل كان عليه أن يقول: وبَيِعْ فيه يار الشرط؛ 
ليشمل ما كان قد بالممجلس وغيرَه ولثلا يُتوهّم منه ييار القبول. 


3 


7 


م إن ما 2 قله "الشر نبلالي ث" عن "الفتعم" ا 5 1 "الشار يد اميه أل خينا 


الكرعك لاله انا أو اثر بو لفن عند إطلاق أو تأبيد))؛ وقدّمنا 758 أنه إذا 32 0 


د بغلاثة أ أيام 5 200 إدا أطلقّ وقت القن اما لو بأ ع بلا ار ثم لقِيه ليه بعد مَذَّةّ فقال 
له: بالخيار فله الخيارٌ ما دام في المجلس كما في الاين و00 ركم 


34 


عليه في "الببحر" كلا "الفتح . 


(1) ا وان ولي الرومي لفك على صاحت: حاقية "شد الدرر" موتتديتك ترجه رمد 
() "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 11/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7') "الفتح": كتاب البيو ع باب يار الشرط 1949/3. 

1ه ون . 

(د) المقولة 5517113 قوله: ((وفسَدَ عند إطلاق)). 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار الشرط 1/8 . 


11 َ 0 ا / : 5 3 1 57 3 ٠.‏ ' أ 0 5 : . / 
290 الى لواحي اخ البيوخ َّ المصصل التاسع ىِ الاستبراء وإسقاطه وي حيار الرواية #الشرط 51507 يتمسر شا. 


حاشة ابن قايديوة ‏ . جح سح يي 1 الحييوح كينب قسم المعاملات 


(و) وف (بيع الغاصب) على إجازة المالك» يعني اذا باعه لاله لا لنفسيه على ما 
0 1 ميل م عل و ١‏ 2 2 م 6 زم 1 

مر عن البدائع' . ووقهفب أيضا ليم المالك المغصوب على البينة أو ا الغاصب» 
وبي ما في لسدايية صر ر عدي تسليوة في المجلس» م 


الى (قولة: على إجازة المالك) فلو تداولتة الأيدي فأحارٌ رو اوه جاز ذلك 
الا كن سباق "وير هوق '"جامع الفصولين”©: (إلو باعه الغاصب ثم ضِمنة 
مالكةُ جازٌ البيى ري 

8٠ 4[‏ *؟] 1 يعقين : إذا باعَهَ لمالكه 1 تبع 2 ل 
الست" يج 0 00 هذا محالف لفروع المذهبي» فلا فرق [«اقهم/ بين بيعه 
لمالكِهِ أو لنفسيه))؛ وقد عَلِمت"' الكلامٌ على ما في "البدائع". 

رمحم (قولة: على الو الا 


7, 
0-١ 


م" (قوله: 00 التقف دعا كنات نينا 
أو لاه عل :مال" التهر "عن "الفك ”وقد غلم أن المراد ل واد 1 


فاسداء فَإِنٌ البيع وق لالبو ا ا 





)١(‏ المقولة [/170/810] قوله: (('بزَازيْة" وغيرها)) من كلام الشارح الذي نقله ابن عابدين رحمه الله عن بعض النسخ. 

(5) المقولة:[1"851] قوله: ((فأحارٌ المالك بيع الغاصب)). 

(؟) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 7707/١‏ بتصرفهء والفصل الثاني 
والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/55 55 نقلاً عن "شرح الطحاوي” في الموضعين. 

(4) أي: في "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف الْفُضُولي ؟/ق1/77. 

(5) المقولة: [7010؟ع قوله: ((على أنه لمالكه إلخ)). 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفصولي ام 

10 "النهد": كتانب البيع :بابب البيم الفاسد ق ١م"‏ /ب. 

200 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/؟ د. 

(ة) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفضولي +//417. 


الخو القافسن عش . حم يحححهث لبه سييست افقيل ف الفصولى 


وبيِعُ المريض لوارثه على إحازة الباقي» وبيم الور التركة المستغرقة على إجحازةٍ الغرّماء 
ويم أحَدٍ الوكيلين أو الوصيَّين أو الناظرّين إذا باعَ ال ل نا 


لق (قوله: بيع المريض لوارته) ا ولو.مثل القيمة» وهذا عندة) وعندهما 06 
د المشتري بين فسخ وإتمام لو فيه غبن أو محاباة قلت أو كثرت» وكذا وّصي الميت لو 
بِاعَهُ من الوارث» فهو على هذا الخلافيء وكذا وارث صحيحٌ باع من عورئة الر يفن قهز 
على هذا ١‏ الخلافب: عندة لم بجر ولو بقيمته ) وعندهما و "جامع لقص ب "17 

504:4 (قولهُ: على إجازة الباقي) أو على صِحَّةِ المريض» فإن صّمّ مِن مَرَيهِ نفد 
وإن مات منه ولم در الورثة بطل "فتح"”7. 

ره. عم (قولة: على إحازة الغرّماء) عَرَاهُ في "البحر"9' إلى 0 ومثلة قي 
)١ َ ١‏ 

جامع افصو لين 7 

[» ام"؟) (قوله: وبع أحَد الو كيلين) عَرَاه ف "ا 0 ل وكالة "الزّيلعي"00, ك 
كر أ لومي أن انكر ووة يوقا ل اورت دوز علي اماف الجن لجز نوين الو قبلونة 
ولغ عي اران صرف )اعم 


ولو لكا رح”: على إجازة الغرماع) ومثلٌ الغرّماء القاضي؛ إذ ولاية بَنْع التركة المستغرقة له 


كما أن لوي له ينها أيضأء فله الإجازة كما يأتي في القضاء. 
(قولة: ثم ذكر أحد الوضكّن إلخ):وهكذا لو كان 0 


)١(‏ ف "ب": ((إجارته) بالراء المهملة» وهو خطأ. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون ف تصرّفات الأب والوصي إلخ 77/7 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق - فصل ف بع العضولي 0 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/5/. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - انب امسا 2 لك 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين إلخ ؟/7؟. 
(0) "البحر": كتاب البيغ ‏ ياب البيع الفاسدذ 1/5/5 

(8) "تبيين الحقائق" : كتاب الوكالة ‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 0/5/4؟. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القايت نقتي 


حاشية أبن عابدين ا 00 00000 ب ” 2 قسم المعاملاات 


أو عريقة فباطل» اقل 2 ااا إلى 3 وثلانين. ”2 


مطلبف: البيع الموقوف نيّفْ وثلاثون 
1م" (قوله: دا صله) أي: البيع الموقوف. 


لخم" (قولة: !| القن و وثلاثين) أي : مان وثلانين» 53 اللصيف "الما منها لدج" 


م 


كم 
وو ور و 1ه "النهر غير لشي هودق ان عا 0 
ل هنا البيع منه» وناك د لووط اشرق اه يونت عن إخارة المع 
0 2 ع ا ا اي ِ ل 
وما ل ا ل شرا 


57 


5-4 


م ار م ل ا و ل بالخلط أو 
الا تلاط 0 روظان بار : يه 007 “ذلك ول كا الشركة وبيع و الولى عبلة 
المأذوث» فإنه موقوف على إجازةٍ الغرماءه وكذا بِعْهٌ أكساب وبيمٌ وكيل الوكيل بلا إذنه فإنه موقوفٌ 
على إجازةٍ الوكيل الأوّل» وبيعٌ الوصِي”/ بشرط الخيار إذا بلغ الصّبي في المدَةٍ والبيع بما حَلَّ به 


بدون إطلاع المشرفيء نص عليه "الرّملي" في "فتاواة". اه "ميندي". 

(قول "الشارح" : أو بغَيبتِه فباطلٌ) قال في "البحر": ((فإنه لا يُنفْذُ بإجازته كما ذَكَرَهُ الرّيلعي في 
الوكالة)). اه اندي" . 

فول 0 ولوطلة اق "الي" لل مشو او أي ف أوّل البيع الفاسدٍ 

(قوله: وبع الصبي بشّرط الخيار إلخ) عبارة "النهر": ((وبيعٌ الوصيّ إلخ)). 

(قولة: والبيعٌ .مما حَلَّ به إلخ) حل ضِد حزم ورا ايا عو ل 


انق الع 5 وات الوادت م9 /ب وما بعدها. 

520 قِِ اسمخ جميعها: اك وعشرين حو 527 وما اثيتناه شه ذ الضواب؛ وأشاز إليه عق يا بعر 5 . 
6ع "النير": كنات البيع يات اليم الفاسدق خم /1. 

(:) المقولة 401 05 ؟] قوله: ((إلآ قي صُورة الخلط والاختلاط)). 


(د) في النسخ جميعها: ((وبيع الصبي))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله 


١/6: 


الموه اللاسواعشن . يسيمو 00 سامت سيت تفيل ل العقرلق 


(وحْكمُة) أي: بيع الفضولي لو له مُجيرٌ حال وُقوعه كما مرّ”'' (قْبُولُ الإحازة) 
مِن المالك (إذا كان البائعٌ والمشتري والمبيعٌ قائما) بأن لا يتغيّرٌ المبيع 0 


ع و2 ع الى | ع رع ع ل ع 2 2 2 
أو .نما يريدة» أو .مما يجب» أو برأس مالدء أو .مما اشتراة اه» أي: فإنه يتوقف على بيانه في المجلس 
كما 2 ا نظي 6 ا 


كلم" ؟)] زقولة: 0 الإجازة) أق: ولو تذارانة الأيدي كه ا آي 

15م"ى (قولة: من المالك) أفادَ أنه لا 0-6 إجازة وارئه كما يَذَكرة يا ويغني 
عن هذا تَصريحٌ "المصنف”0©: ((بأنّ مِن شُرُوط الإجازةٍ قيامٌ صاحب المتاع)). 

02000 0 بأن لا يتغيرٌ المبيع) عَلِمِ منه حكم هلا كه فال فإن لم يُعلم حالة جاز 


سام يع 


البيع في قول "أبي يوسف" ألا وهو قولٌ "محممّد"؛ لأنّ الأصل بَقاؤه- ثم رَجَعَ "أبو يوسف" 
وقال: لا يَصِحّ حتى يُعلَمَّ قيامُهُ عند الإحازة؛ لأنّ الك وقمّ في شرط الإحازةء فلا يست مع 
السك 0 ا ا الهلاك فالقول للبائع: لساك هد الاسنارةه 
لا للمشتري: إنه هلّكَ قبلّها كما في '"جامع الفصولين"27. 


(قولة: ولو احتلفا في وقتب الهلاك فالقول للبائع: إنه هلّكَ إلخ) أن الحاوث تضاف لأقرب أوقائه: 


دلا داك كر 

هو ا كر 

() 'ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في الفضولي ام 

(:) المقولة 5 ]5*78٠١‏ قوله: ((على إجازة المالك)). 

5 رهد اله ول 

(3)ضت1 انم دز 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي .١91/*‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ق1/539. 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضوليّ وأحكامها 11 


حاشية أن عابدين عع 7 7 ا نت 0 د يم ا ا مسف قسم المعاملاات 


واي طهر كلو ككس ررك , يُشتَرّط قيامٌ (الثمّن) أيضاً 
(لو) كان رع صا معنا لكلهية ون وبع شكرة يلكا اللفنضولي: 0 


ير 4 ا م 75 0 سٍِ - 2 ١‏ 0 5 
5" (قوله: 1100 شيئا آخر) بيال للمنفي وهو التغير) فلو اضعه امقر فاجاز 


3 - 2 ]مغ الم ممع ام د ف در رع مان ات سه 1١‏ 730 
المالك البيع ور وم اد سر لآنه صار شيئا أ حر 0 دان ا 


ومثله في "التنارحايّة'”" عن "فتاوى أبي اللْيث"؛ ويُخالِفةُ ما في "البحر"”7؟ و"البرازيّة"”: (لأنه لو 
0 بعل ل ليد ا تأمل. وق "جامع الفصولين 17), : ((باع 7 | را فانهدم بناقّها م أحارَ 


9 5 2 


1م" قولة: لأ 0 عار كني 00 أي ولا 1 قُْ البيع م م هذه الثلانة. 


000 (قولة لو كان ف م بأنْ كان بيع مُقَاِيضَّةٍ ع "فدح "00 8 تالتعيرة 


2 


ا الاحتراز عن لديم إثما يحصل به فإن الْعَرض قكل يكون 2 على ما ستقف عليه 


لد 
ولمع (قولة: فيكول ملكا ا ل فإذا 0 يلك غليفن ا 
توقق عق التجاوة أذ بجازه نالك اا نقد لا إخنار: فت عقي :أن ذلك 0 
2 ا سر له ا ع يا ى", 7 ع ل 1ع ٍِ 
للبائع أن ينقد ما باعه ثُمّنا لما مُلكه بالعقد, لا إحازة عقد؛ لأنْ العمّد لازم على الفضولى 
)١1(‏ "للنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفضولي ؟إق 8ب يتصرف 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١717/7‏ بتصرف. 
9) "التائر عمانية": كتاب البيع ‏ الفصل العاشر في حكم شراء الفضولي ق4/ب. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 111/5. 
(د) البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الوكالة بالشراء 485/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
() “جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات النضولي وأحكامها ١/97؟.‏ 
(7) في "7" وام': ((مقابضة)) بالباء الموحَّدّة» وهو خطأ. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي ١97/5‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضول ري 


اتزء اكلنا ميق عقن .«يجتسححسميت. . 789 سححكتييتت. .تفل ف الصران 


وعليه مث الع لو ثيه وإل فقيمتة» وغير غيرٌ العَرْضٍ مِلْكٌ للمُجيز أمانة في يَدٍ الفضولي؛ 
'ملتقى”7". (و) كذا يُشترط قيام (صاحب المتاع أيضا) فلانَجُور”' إحازة وارئه؛ 
لبطلانه .موته. ا اي ا يي 


كبك "ابورا تون الور زرلا لكل كاف امو ليا إن شراءً مِن وح 
ما بعد على باعي ]نوكه تناد يكرن ملكا له زهان ة نارفالا حير 
إليه» بل تأثيرٌ إحازته في التق لا في العقلدء ر«!دهداب: ثم يَحبْ على الفضوليً مِثلٌ البيع إن كان 
55 وإ كي لأله لَمّا صارٌ البَدَلُ له صارٌ مُشْتَرِيا لنفسيه مال الغير مُستقرضاً له في ضمن 
الشّراء» فيَحبُ عليه رد كما لو قضى دَينةُممال الغيره واستقراض غير اللي حائرٌ ضيمتً وإذا لم 
يَحْرْ قصنداء ألا ترى: أنّ الرّحلَ إذا تروّج امرأة على عبد الغير صّحّ ويّحبٌ عليه قيمتة؟ !)). 
:08850 (قولة: أمانة في يَدِ الفضولي) فلو هلك لا يَضْمَنَهُ كالوكيل؛ لأنّ الإحازة اللاحقة 
كالوكاة البق بين حيث إن صارٌ بها تصافة نافذا وإ لم يكن بين كل وح فإنّ المشتريئ 
بن المتخزي وى النضولر | ذا أحار امالك لا يذ بل يطل بحلاف الوكيل» وثمامٌة في "الفنتح”” 


ره 
ره 


وأطلقة فتتمل :ما إذا هلك ل ند الإحازة أو بعدة كما يأتي” ' بيانه. 


وقول رن الو ل ان شراءً إلخ) يُظهر مِن هذه العلواذ نك السافعى 
الفضّولي إذا لم تود الإضافة في أَحَدٍ الكلامّين الك العَرْضٍ على ما مر في شراء الفضولي» رإلا نفذ 
غلة لا عان المسول. . 


.4 4/١ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الحقوق والاستحقاق  فصل: البينة حُجّة‎ )١( 

(0) في "د" : ((فلا يجوز)). 

(5) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل فْ بيع الفضولي 5 ر(هامش "فتح القدير'). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 10 

(د) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليّ 191/5. 

() المقولة [97857] قوله: ((وجِرّمٌ "الرّيلعي" و"ابنُ ملك" إلخ)). 


اي 35 ا © قسم المعاملات 


(فرعٌ) 

لو ازاد الشعرئ استرداد الشمّن نه بعد دفعه له على رجاء الإحارَةٍ لم يملك ذلك» 
ذكرَهُ في "المجتبى" آعيرَ الوكالة» "رملىَ على الفصولين"”". 

لىع زقوله: 0 أب إلخ) تع ف ذلك ا كز وهو عدول عن ظاهر 
"المقن". فإنّ الظَاهرَ نه أن قولهُ: ((وأخذ الشمّن)) مبتدأء وقولَه الآتي”2: ((إحازة)) بره 
وهذا أولى كما يُفيدُهُ قوله الآتى عن "العماديّة": ((ويكوث إحازة))؛ أفادة ""9». 

8777" (قولة: 1 المالك الشمّن) الظَاهم أ (وأل» للجنس» فيكون أ بعضه تازه 
أيضا؛ لدلاليه على الرضاء ولتصريحهم ف نكاح المجولي بان نض بعض المهر عار أنداد: 
"لمي" عن "المصلف "80 


(قولة: َ ف ولاك "الع إلخ) قال "الرحمتي": : ((ظاهر كلام "الشتارح": أن غرخ كم فوا 0 
أن للمالك ار شمن طلا ب التسريء 0 يكون ما 0 في كونه 1 لأنه يَدُلَ على 
الرّضاء وأمّا كونٌ الماك له طَلبُ الشمّن أو أَحَذَهُ ين المشتري فلا؛ لأنّ بالإحازة صارٌ الفضوليُ وكيلاء والحقوق 
ترح إليه لا إلى المالك» ولذلك قال في "المنم" تع ل "الدّرر": وحكمة أن أذ المالك الحر ا طلبه من المشتري 
ناك نحل كم كرب إلخازة له اعد كعاضة 'الشارح" )) انتهى. اه 'سيندي”' ٠‏ ووْقعٌ في نسخة 
أخرى ل "الشارح" مُوافقة ة لعبارة "المنح"؛ ولا يَردُ عليها شيء؛ إذ ليس فيهما العدول عن كلام "الصنف" 
والاشك أن كون أذ البائع لشم أ أو طلبه إجازة حُكمٌ ين أحكام ب ببع الفضولي» أل 


)١(‏ "اللالئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات اموا وأحكامها 7١7/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين' ). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضوليَ ؟/ق؟7/ب. 

(7) ف الصحيفة نفسها "در . 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ بات البيع الفاسد - فصل قي الفضولى مم 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القامة فصل قي النطرلي ند 1/0 


الجزء الخامس عشر 7 سس سس تش سب سس قصل في الفضولي 


وهل للمُشتري الررحوع على الفظولي يعثله لو هلك في يده قبل الإحازة؟ الأصح: نَعَمُ ع 
إن لم يعلم أنه فضولي وقتّ الأداء لا إن عَلِمَ "قنية"”"©) واعتمَدَة "ابن ل 


ز# ملالا (قولة: وهل للستكرف إلخ) كان الأول ذكر هذه لقي بتمامها عقب ما 
كرمك1 1 ع عن الى لأنّ ذاك فيما إذا ا الاخارة وهذا فيما إذا لم ا 

وحاصلة: أنه إذا 0 وجل الإجارة نك العم غير العرطن 17 على ملك المشتريء فإذا هلك 
في يد الفضولي هل يَصْمَنْهُ للمشتري؟ ففي "شرح الوهبايّة 7 ررنالاق افيد الرتيقة ادر 
العاف "عبد الجبَار" والقاضي يي "الباديع”” 5 -: اشترى من فضولي شيئا ودّفم إليه الدَمّنَ مع علمِه بأنه 
فضولي» 0 يِه ورم بحر اليك ابيع الم مَضموثٌ على الفضولي. ثم رَمَرٌ 
ل "قاضي خحان””2 وقال: رجَعَّ على الفضولي عسل الشمّن. ثم رَمرَ ل "برهان" صاحب 
0 وقال: لا ينع عليه شيء. ريرك "ظهير الدِين ا مرغيناني ل إن علم 
أنه فضتولى قت أداء لشم يَهِلِكُ أمانة, ذكرَهُ في "المنتقى". قال "البديع نا : وهو الأصّح اه. 


وغل تصحيح كونه أمينا أذ القع إل يم 
814" (قوله: واعتمّدَهُ "ابن الشّحنةِ") كأنه أحذ اعتمادهُ له مِن ذكره علة التصحيح 
لذ جور امل , 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الموقوف ق١٠١٠/بء‏ وقد ذكرّ ابن عابدين رحمه الله نص المسألة. 

.7175/١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع‎ )١( 

ل ا 

(4) في "7": («(القرض)) وهو تحريفء وف "ك": («(العروض)). 

)25 "تفصيل عقد الفرائد”": فصل من كتاب البيوع . 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الموقوف ق١٠١٠/ب‏ 

(1) هو بديع بن أبي منصورء فخخر الدين العراقي (ت75/8ه)؛ صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب"منية الفقهاء", وهو 
أصلّ "القنية" للزاهدي. وانظر تعليقنا المتقدم .١95/1١‏ 

(8) نقول: بل رمر ف "القنية" ب"قج'. 1 رمز للقاضي جحلال الدين البحاري كما في شرح رموز "القنية"» على أننا لم 
نعثر على النقل ف "ايه ولا ' 0 ح الجامع الصغير' ' لقاضي نحان. 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل التاسع في حكم شراء الفضولي وبيعه *“/ق758/ب بتصرف. 

0 6 نقول: هر ف وم ا وهو رهز ل "الواقعات الخوض”: 


10 


حاشية ابن عابدين ست ع يحعحخ يحت ت بحن أقسم المعاملاات 


م ب 55 ث0 7 2 2 ع ايه و 2 
وأَقرّهُ "المصنف””2) وجِرّمٌ "الرّيلعي" و"ابن مَلَلك" بأنه أمانة مُطِلقا. ل 


ا 2ع ل( و" سس ا اللو سس 
8157 ؟) (قوله: وأقرة المصنف ( قلت: وبه جمزم في و "جا مع الفصولين"”", 
وعزاة في "شرح املعم "219 إلى "القهستاني واه" العماوة". 
5 م ”0 30 و" و 50 ٠‏ د 1 3 و 
85] (قولة: وجحز م "الزيلعي 5 ملك إلخ) حيث قالا: ((وإذا أجاز المالك 
كان حكن فملن كا له آنا وريد لم لوكيلء ع نل شك بالواذ سق نيه 
سواءٌ هلك بعد الإجازةٍ أو قبلها؛ لأنّ الإحازة اللاحقة كالوكالة السّابقة)) اه. وبه عُلِمَ أن 
قول ل («مُطلقا)) يناف سوا هلف قبل الإحازةٍ أو بعدّهاء فافهم. 

0 أن 00 ين كلام 00 و"ابن ملك" 0-6 0 إذا وجدّت الإجازة 
للكغيورة [أن النطرك بالاتقازو اللاحعودها؟ كالر كا شكونة العمن ف يذه أمانه كر 
الهلاك من حجن قبعبه) فيَهِلك على المجيز وإل كانت اللإجازة بعد الهلاك . 

والمتبادِرٌ مِن كلام "القنية": أن الإجازة لم د لا قبل الهلاك ولا بعد فلذا 
احتلف المشايخ في طتمائة واطلمف وأا هناد كر "الرّيلعي" و'ابن مَلْلك" فلا وججة للاحتلافف 
فيه فلا مناقاة بين لتقل هذا ما ظهر لي 21 


(قولة: م أن المتبادر من كلام "الريلعي" و"ابن ملك" أن المراد إذا وَحدّت الابخارة إلخ) ما 
ع لي و شري انيع االو 


"النم"+ كتاب البيوغ -اباك البيع القاسة فصل ف الفطرلي” */ق##إنك: 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4448/5 (هامش "الفتاوى الهندية") 
)2 "جامع الفصولين" : الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .771/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ف الاستحقاق 15/5 (هامش "ججمع الأنهر'). 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه 58/7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 4/4 ٠١‏ 





اللوء اتا مشى. فقن عينم ؤم فصل في الفضولي 


(١ا)‏ (لعمن ما 00 0 اعفن ته أو أصبيف) 20000 


(وقوله): أسات» "نهر 


اا ع !1 ا 5 
وبقى ما إذا هلك ال؛ شمن العَرْضُ في يا الفضولي قبل الاحازق» قفي جامع الفصولين" ': 
ل ا ل ل العام ا دك 


بعمَدٍ فاسدٍ)) اه 


مال فا جر بز 7 0 : 70 
لم يُذكر حكمٌ هلاك المبيع؛ وذكره في جامع الفصولين” '. 
وحاصلة: انوع ع الاساد: فإن كان قبل رماقهم// قَبْض المشتري بطل العقذء 


ع 


وإ بعدهُ لم يَجْرْ بالإجازةٍء وللمالكِ تضمين الوا نقتا و أنهعها الععار ‏ تطتييعة ملك ويا 
الآخرٌ فلا يُقَاِرٌ على أن يَضمَّنهُ ثم إن ضَّمّنَ المشتري بطل البِيم؛ لأنّ أحذ القِيْمَةٍ كأخذ 
العين» وللمشتري أن ل ا ل رح ا 


البائع مضسموناً عليه - ماع : بأن قبَضَّهُ بلا إذن مالكه اند يله يفني موا كان هي اانه 


وإنما صارَ مضمونا عليه بالتسليم , عد بع لايد بحتماي؛ لأن سيب يلكه تأر عن 


0 
0 


عَقَاد وذكرٌ ' محمد" في "ظاهر الرواية": أن البيع يجوز بتضمين البائع» ور وهاه سَلم 


م 


”ىع (قوله: بعس ما صنعت) قال في '"جامع الفصولين"”©: ((هو إعاره واكام 


وببع وطلاق وغيرهاء كذا روي عن "اغجد وق ظاهر الرّواية هو رَدء وبه فسن )7 أهت. 


والظاهرٌ أ 1 ص 


نات 


و 


مثلة: 


35 ايا عسمسيله 


اح 


زقولةة لأنه قيض بِعقَدٍ فاسي) قد تقدّمَ أن البيعَ الموقوف مِن أقسام الصّحيح لا الفاسدء ولعل المرادٌ 
دكوية كاهدا امدق كوي شيف نط اللطترل "لشي شك هذا العقد الرعرفو :فلن إذن انالك بالق 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق599/ب. 
23 ((أو)) ليست ف ل 0 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .571/١‏ 


حاشية أبن عابدين :هسه امع ١‏ _- قسم المعاملاات 


على الّخمارء "فتح' "" (ومية الشمن م من المشتري وَالتصدّقّ عليه ابه إحازة)0© لو لو المبيع 
ا 'عمادية" ل با أبعي د لم أي : للبيع الموقوفيء فلو أجا 0 بعده لم 
يَحرْ؛ لأنّ الفسوح لا يجان بخلافب المستأجر لو قال: لا أحيزُ َي الآحر» ثم أخار نان 


8474م (قولة: على المحتار) أي: في ((أحسنت)) و(إ(أصبت))) ا ما فى "الخايّة"0): 
((مِن أنه ليس إجازة؛ لأنه يذ كر للاستهزاع))» وق "الذخيرة": ((أذ فيه روايين))؛ رفي حي 


2 
الفصولين رسيت ار وفقت» أو كفيتتي مؤونة ابيع اا العف كه 2 الل ييز سين 
جاده أنه 0 للاستهزاءء إلا أن 00 ١‏ قال: إل 000 أو اضفت 56 10 أقُول: 


يع هاور 


يبغى أن يفصل: فإنْ اله جد فهو إخاذة لآ وق استهزاء» و يعرف بالقرائن» الول نوك ينبغي 
أن ان يكون ار إذ الأصلّ هو الد) اه. وفي "حاشينه” ل "الرّمل "00 عن للع ران 
الا ماو ين من التفصيل كما أفصّحّ عنه "البرّازي"10م) 
781 (قولة: , المبيع فاقيا :3 ده اران سد اغبا "الا ا فالكلام فيه. 
باو 41 ا اكير الور 


نعملل (قولة: جار) لأنه بعدم عع 1 و ا ا من أن المستأجر لا يَملِكُ الفسلخ. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 755/7- 777 بتصرف. 
(5) قولهُ: ((إحازة)) خبرٌ ل: ((وقولة: أسأت)). 
(0) في "د" و"و": ((أجاز)). 
(:) "النانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .. فصل في البيع الموقوف ١754/7”‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "جامع الفصولين”": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليٌ وأحكامها 77١/١‏ بتصرف. 
(1) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون ف تصرّفات الفطرلي وأحكامها 75١/١‏ (هامش 
"جامع الفصرلين"). 
(90) أي: التمرتاشي» ولم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(8) أي: مصدف "جامع الفصولين". 
(8) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف الآلة - نوع آحر ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة [؟7030755] قوله: ((ووّقف بيع المرهون والمستأجر عر إلخ)). 


الجزء الخامس عشر د يمو الم قصل في الفضولي 


وأفادَ كلامُةُ جوازٌ الإحازةٍ بالفعل وبالقول”", وأنّ للمالك الإحازة والفسلخ,؛ 
وللمُشتري الفسّخ لا الإحازة» 0 


مم0 (قول: بالفعل وبالقول) الأول من قوله: ((أعذ الثمّن))» والثاني مِن قوله: ((أو 

طَلبْه)) وما بعد وف "جامع الفصولين'”": ((لو أخحد الماك بعمَيهِ خطا من المشتري'" فهو إحازة؛ 
7 0 1 2 ل م 2ر لي 0 2 2 ع 7 

لا لو سكت عند بيع الفضولي بحضرته)) اه. وسيّذكر "الشارح ا السكوت آخير الفصل. 

ممعم (قوله: وأنَ للمالك إلخ) استفِيد ذلك مِن قول ارو ون 
لجاز فزن كراد إيغازة امالك كما “انه يُفيدٌ أنَّ له الفسلخ أيضاء وأنّ المشتري 
راللعارل ليس ليها الأمخارة: فافهم. [ 

(78*4] (قوله: وللمُشتري الفسّخ) أي: قبل إجازةٍ المإلك تحرزا عن لوم العقد» 0 
وهذا عتد : التوافق على أن المإلك لم , يجز البيع ولم يأمُر به» فلا يناي قول اال الآتي 
((باع عبد غيره بغير أمرهٍ إلخ)). 


(قولة: وأدّ المشتري لبقن لى لسن ليبا اراهن انقفاد: اا "الشارح" مِن كلام "المصنف" 
0 تأملء والأظهر ما قالهُ "ط": ((أنّ قولة: وللمشتري إلخ جل ماف السك هن المماو)), َعَم يستفاد 
يه أنه ليس اله التسخ. 
)١(‏ في "و": ((والقرل)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضوليٌ وأحكامها 77١/1١‏ بتصرف. 
() عبارة "جامع الفصولين": ((خطًا من الفضولي)). 
١غ)‏ 0 0 
(5) صة١اس‏ در. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي :© نقلاً عن "البزازية". 


42ت "در , 


حاشية ابن عابدين 1016 ”3 ”2غ ب تت 2 تمس قسم المعاملاات 


' 5 3 0 َ * ع ايانس ع هم ي_ لوا سات 
وكذا للفضولي قبلها في البيع له النكاح؛ آنه معبر ميحص ») ةا 250000 
01 /(؟) و"جا (1) . | فا 3 


الشري فض عاضا وار اع لاه 5 ووس 0 
البائع أو على للقي من الْستَحِقّ ثابت» إلا إذا حَكُم القاضي فَيَلرَمُ العَجِرُ فينفسخ)) اه. وقد م9) 
أرّلَ الفصل أن الاستحقاق من صّوّر بيع الفضولي فيتبّغي تفي قوله: ((وللمُشتري القَسْح)) 
بالرّضا أو القضاءء تأمل. 

ممم (قولة: وكذا المعو قبلها) أي: قبل إجازةٍ المالك لِيُدفعَ الحفوق عن نفسيه) 
فإنه بعد الإحازةٍ يَصيرٌ كالوكيل» فترجعٌ حُقَوقُ العقدٍ إلِيهء فيُطِالَبُ بالتتسليم ويُخَاصم 
بالعيب» وف ذلك ضررٌ عليه م 

(قولة: لا النكاح) أي: ليس للمْصُولي في النكاح القَسْعْ بالقول ولا بالفعل: 
لأنه مُعبّرٌ مُحضٌ» فبالإجحازةٍ تَقِلٌ العبارة إلى المالك» فتصِيرُ يه مَنُوطّة به لا بالفضولي 
د في "انها ": ((أن له اسح بالفعلر» بأ رَوَّجَ رَجُلاً امرأةٌ ثم أحتّها قبل الإحازقء فهو 

فسخ للأوَ 4 ا ل ل 


(قولة: فيلزم م المَحرُ فيتسيخ) يعني : يَارَمُ العجرٌ عن إثبات ذلك. اه "فتح". 

(قوله: فيُبَغي تَقييدُ قوله: وللمُشتري الفسنْحَ بالرّضا أو القَضاء) القلَا الاك لحار علي 
إطلاقه» وأنّ للمشتري الفسلْحَ بلا قضاء ولا رضّاء وبُخصصُصُ من عُمويِه مسألة الاستحقاق للعلة التي 
مُكرنء ولا يَلرَمُ أن يكون الحكمٌ كذلك في جميع صرَر , بيع الفضولي؛ لعَدَمٍ هذه العلّةِ فيهاء تأمّل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيو ع الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4481//4 - 488 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 

(') "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرر وما يتعلق به .١51/١‏ 

(؟) صاه ‏ أدرا. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح صر واسوسري 210 
(هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف ببع الفضولي 1 


الجزء المقاميس عش لس ست #4 ا سس فصل في الفضولي 


١‏ ع الع ده 9 مر َ ع ل سير ع 
وي "المجمع": ((لو أحارٌ أَحَد المالكين حير المشتري في حصي وأَلرّمَهُ "محمد" بها)). 
(مسَمِمَ أن فضوليَا باع ملك فأجازٌ ولم يُعلُم مقدارَ الشمّنء فلمًا عَلِمَ رَدّ البيمٌ فالمعتبَرٌ 
إحازتة) لصيرورته بالإحازةٍ كال وكيل؛ حتى يْصِح حَطَهُ من الشمّن مُطلقاء "برازية"0"©, 


ير الى 


18809 (قولة: ير المشتري في حِصته) أي: حصة المحيز؛ لأنّ المشتري رَغِبّ ف شرائه 
سلما" له جميعٌ المبيع» فإذا لم يَسلَمْ يُحيره لكونه مهيبا َب الشركق وألرَمَةٌ "محمد" بها 
لأنه رَضِيَّ بتفريق الصّفقَة عليه؛ لعلمِه أنهما قد لا يَجتمعان على الإجازةٍء "شرح المجمع". 
884 ”مع (قولة: فالمعتير” عردم ولو امال د 5 نفام ةيد به "رملي على 
الفضيولي "10 
عق رقولة: تطلقا/ أي غلم امالك بالنم أو ل يُعلية.واحات "صاحن الهذابية"0): 
(أنّه إذا علِمَ بالمحط بعد الإجازة رماقهداب: فله الخيارٌ بين الرّضا والمسنخ)) "بحر"”" عن "البزازيّ"”0. 


عم م س كر وو عدور 


ولك والركة اعمّة" بها لأنه.رضق بتفريق الصَّفَقةٍ عليه إلخ) فوش كر وح العلة لفن حافت 
اعجو" فيها ذا عل أندافصول, 

(قولٌ 'الشارح": حتى يح حَطَهُ بن القمَنِ إلخ) قال "ط": ((ينبَغي أنأ يكون هذا على قول 
"الإمام”: أما عندَهُما فيتقيّدُ الوكيلٌ بالبيع كثل لقيمق خإن ظهر أن النمّنَ و3 القيمة يُعَم اللستتمع آهت: 
ويَظهَرٌ أن ما أجاب به "صاحبُ الهداية" مَبنِيّ على قولهما. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 488/4 - 483 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(7) في "ب": ((يسلم)) دون لام في أوله» وهو خطأ. 

99) "اللاليع الدرية قي الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 71١/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"' ). 

(5) لم نعثر اق "الهداية" على ما نسب إليها من الحواب. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بع المضولر تضرف 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر في الوكالة بالبيع 4834/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 


١/4 


حاشية ابن املق ١‏ ممسيج يجين ذا سنسييسيينيك قسم المعاملات 


)ا بكري ب غاصبب عبدا فأعتقةُ) المشتري (أو باعهء فأحارَ المالك) بيع مم الغاصب 228 


(فروع) ظ 
في "الفصولين””'؟: (ِ(أْمَرَهُ ببيعه .ممائة دينار فباعه بألف درهّمء فقال المالك قبل العلم: 


أخرت هنا الف درهي 0 0 لكلو فال كا أت ديس ب لليف علس 
الإحازةٍ ليس له أَحد الشمّن م ين المشتري إلا إذا ادَعَى أن الفولي وكلة بَْضِه. مات العبد 
فيد المشنتري كّ اذّعَى المالكُ الأمرَّ أو الإحازة فإن قال: كنت 20 به صٌدّقَ» ولو قال: 
بَلغْني فأحزتهُ لم يُصدَّقْ إلا بيَّة وكذا لو رَرَجَ الكبيرةً أبوها ومات رَوجُها فطلبّت الإرث 
واذَّعَت الأمرٌ أو الإجازة)). 

:7844 (قولةُ: اشترى من غاص عبدا) لو قال: مِن فُضُولي لكان أول؛ لأنه إذ"© لم 
5 المبيع لم يكن 5 مع أن الحكم كزنقم وله مات : لأحل قوله: ((أو باعَهُ))» فإِن 
بيع العبد قبل قَبّضْيهِ فاسدٌء أَفادَهُ في "البحر"0". ا المسألة: رَيدٌ باع عبد رَجلٍ بلا إذنه من 
عمرو» فأعتق عَمِرّو العبد أو باعَهُ من بكرء فأحارٌ المالِكُ بيع زَيادٍ أو ضمَّلّهُ أوضمّن عَمرا 
اعرف وف العو 0 عِتقّ عَمرِو إن كان أعتقهُ» وأما إن كان باعَهُ فلا ينفذ الببع. 

41م" (قولة: فأحارٌ ملت بيعَ الغاصبيع قيّدَ به لأنه لو أجارَ ب بيع المشتري ةد 
وهو ببع عَمرو لبِكر- جار قال في "جامع الفصولين"”» رايزا ل "المبسوط"”؟: ((لو باعَهُ 
المشتري ين غاصبو لم وم حتى دالت الأيدي 10" بن التسرق ينا 
ذلك العتد عخاصة 5 كلها على الإحازقء فإذا أجارَ عند منها جارٌ ذلك 0 اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها 6/0١‏ بتصرّفء ناقلاً المسألة 
الأولى والثالئة عن "المنتقى"؛ والثانية عن "فتاوى رشيد الدين". 

(0) في "ب" وام': ((إذ)). 

059 "البعحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضمولي 0061 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ ؟/15. 

(د) "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على البيع ثم ييعه المشتري من آخخر أو يعتقه 47/71 بتصرف. 


الأزءالتافين عقن - ننس سيم 88 يم إففل والفصرلى 


(أو أذَى الغاصب) الضّمان إلى المالك على الأصّحء "هداية"”" (أو) أدّى (المشتري 
لهس نه م سارر؟) ... كت رع 8ع 
الضمان إليه) على الصحيحء زيلعي ” ' (نفذ الاول) وهوا 


. 1- 
: 
0 

١ 


هه هاه هد ها هماع هم فاع شاف هو ه ه 75 


وبه ظهَرَ أن بيع الشتري مِن الغاصب مَوقوفٌ» وأمّا ما في "البحر”" و"النهر"9) عن 
"النهاية" و"المعراج": ((مِن أنه باطلٌ)) فهر تُحَالِفٌ لما في "جامع الفصولين" وغيره من 
الكتبيٍ كما حرَّرَهُ "الخيرٌ الرّملى" في "حاشية البحر". 

سيف (قوله: أو أذّى الغاصب الضّمات إلى المالكٍ على الأصّح "هداية") بكي 
في "البتاية"2*0 حلاف لوا "ا ا قوفن انه ةده ادام اله عا فيه العاسسي و دا 
بأدائو مِن المشتري)» أفادّه في "الببحر "9 . 


84م (قولة: نفذ الأول) هذا عندهماء وقال "محمد": لا يجوز عتقه أيضا؛ لأنه لم يملكه. 


قرلة: ونام في "البحر" و"لهر" عن "اهاة" و"للعراج': ين أنه باط فهو مُعسالفة لها ف 
"جامع الفصولين" إلخ) ومُوافِقٌ لما ذكرَةُ في "البحر" أرّلاً عن "البدائع": ((ين أن بيع الفضولي مُوقوف 
إذا باعَهُ مالكو لا لنفسيه)). 

(قولة: هذا عندَّهُما إلخ) الخلاف مبنيّ على أن بع النصولي لا يَنعقَدٌ عددة ف عن لكوتي 
الملك - لانعدام الولايق» فكان في غير الملك 0 وا مات ري مووي لأنّ الأصلّ اطاة لحك 
بالستّببوء والتأخير لدذفع الضّرر عن امالك والضّررٌ في نفاذه لا قي توقفه. أها نهر . 


.39/« "الهداية": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل ف ببع الفضولي‎ )1١( 

9؟) "تبيين الحقائق": كنات البيوام باب الاستحقاق 1/5 .١١‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 5 .. 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ق99/ب بتصرف. 
(5) "البناية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 117 4. 

.١٠١ا//54 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب الاستحقاق‎ )١( 


() "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في فد السرر 106 


حاشية ابن عابدين 00 ؟ ا 1 قسم المعاملات 


(لا الثانى) وهو --00 ان 5 إلها 0 للملك 0 نفاذه لا وقت تبوته")), 


عسه امه 


[844"ممع (قولة: وهو البيع) أي : بيع م المشتري من الغاصبيء أما بيع الغاصب قا 0 
بإحازةٍ الماإلكء وكذا بالتضمين» وفي "جامع لفل "ووو مين و لو قد لف 
مِلكه على بيعهء حتى إِنّ غاصبّهُ لو باعَه ثم ضْمنة فالا ها لك وال اشيرأة عغاضبيه 
ين مالكه ' أو / لقساد, 

ا 
مر د ا و ل ا ١‏ أنه لم يفتاه 
بين قيمّةٍ وقيمَةٍ في عامة الروايات)). 
مطلب: إذا طرأ ملك بات على موقوف أبطلة 

[48ملمم (قولة. لون الإعتاق إلخ) علة لنفاذ الإعتاق, وأمًا عَدَم شاد البيع فلبطلانه 

بالكيواء فى لأنه بشق ييا للللك للمشتر ونا وللللك: النات إذا وَرَدَ على الموقوفب أبطلة ا 


ل عرس تر اسل 


520006 أو هين ا أو مات فون فهذا كله ييطِلُ الك الموقوف. 


(قولة: إذ الفَصْبُ سيب الملك عند الضنّمان إلح) وَحَدتُ هذه العبارةً في "الفصولين" كذلك في الفصلٍ 
الثاني والثلاثين ف أحكام بيع المغصوب» وقوله: ((بسسبي)) بر ((ليس))» ولفظ ((البيع)) امهيا 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول الشارح: لأنّ الإعتاق إنما يَمتَقرُ إلى الملك وقت نفاذه لا وقت ثبوته)) أي: بخلاف البيع؛ 
فإنه يحتاجُ م إلى الملك وقت ثبوتهء قال في "النهر": ((والفياسُ أن لا يجوزء وهو قول محمدء والمخلاف مبني على أن 
بع الفضولي لا ينفذ عند محمد في حقّ الحَكُم وهر الِلْكُ؛ لانعدام الولاية» فكان الإعشاقُ لا في الك فببطل؛ 
وعندَهما: يوحب انلك هرق ف ! لأنّ الأصل اتصال الحكم بالسببء والتأخيرٌ لدفع العشّرّر عن المالك» والعسررٌ ف 
قاذ للع لاتق تركف ولا نيل أن رجاف سا عرق لدف وقف تررمل بوقتهة ناذه ك1 بتر نه كلنء 
((لا عِتقّ لابن آدمّ فيما لا يُملِكٌ)) العتقٌ النافذ في الحال» وغاية ما يفيده نزومٌ الملك للمُعْيق وهو ثابتُ هناء فإنا 
نا ره قبل الملك)) اه. وأما عدم نفوذ البيع فلما ذكرة المحشي أه, 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ؟/55 - 77 بتصرف. 


الجزء الخامس عشر بحييحتح: 48 يتصمسيسايكي. :قصل والفصوني 
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وأُوردَ عليه: أن بيع الغاصبم ينفذ بأداء الضّمان مع أنه طراً مِلْكٌّ بات للغاصب على مِلْكِ 
المشتري الموقوضب. وأجحيب: بأنّ ِلك الغاصبو ضَّروريٌ ضّرورة أداء الصّمانء فلم يه في 
إبطال يلباك ه المشتري» "بحر”". وأجحاب في "حواشي مسكين”": ((بأنٌ هذا غيرٌ واردٍ؛ 

أ ارام كوه لع عن إلاذونه قلطاو 17 يني اموي الب وله لكي آذ 
من اك عفدا في ملك ه الغير ثم ملك ويد لال الع كالغاصب باع المغصوب ثم ةم 
وكذا لو باح لك أيه ثم ور 5 0 لاا من الركرقة د حدث لغيرٍ مَن بار 
ا باع المالك ما باعه الفضوليٌ من غير الفضولي ولو مّن أن كم 1 


ا 


أما إن نَ باعَهُ مِن الفضوليٌ فلا)) اه. 


(قولة: وأحاب في "حواشي مسكين" : بأنّ هذا غير واردٍ إلخ) ما في "حواشي مسكين" لا يوافق 

ما مَشَى عليه في "الفصولين" ين التفصيل؛ ؛ وهو جَوازٌ بيع الغاصب بالإحازة له وبتقديم سيب ملك على 
بيعه) وعَدَمٌ جوازءٍ ا ا ومقعضى اق "حواشي مسكين" اده البييع الشاني بإجازق الماك 
الأوّل؛ لأنّ الباتّ حدّث لِمَنْ باشرّ الثاني الذي هو المشتري الأول رو]”*© هو مُخالِفٌ لما في "المصنف" 
مِن عَدَم جواز الثاني بإجازةٍ الأوّل» مقطا ايضا :أنه لو ضمّنَ الغاصب نفذ البيع الأول - وهو مُوافِق 
لما في "الفصولين" و مالف لكلام "لعن ران الوشكة نري يبه رهد احاني؛ لطر ازلنلك 
البات لباشرة» وهو غيرٌ مُسلم؛ لمحالفته "سف فَالظاهرٌ الجواب الذي في 'البحر ؛ لعَدَم محالفته 
ماف المتون» وقولة: (زقللكا الجن لم نهنا أواززرع فلي ماقلة اا اتسين ضرا : إذا من 
الغاصب نفذ بيعْهُ وبطل بِيعٌ المشتري؛ أن للك للغاصبيء فإ للك في إجازة بسع الغاصب للمشتري 
لا للغاصب. إلى 1: عير كلابهء وباجملة فهذه العبارة غير محرّرةٍ على ما ظهَرٌ. 


3 154/5 "البحر": كتاب البيع  باب الاستحقاق - فصل ف بيع الفضُو ول‎ )١( 

(1) "فتح المعين": كناب البيوع ‏ باب الاستحقاق فصل ف بيع الفضولي 09 نقلاً عن شيخحه وهو والده رحمهما الله تعالى. 
(5) "البزازية': كتاب الدعاوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 7170/0 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
“هو شهين الديخ التاعديٌ صاحب "الفتاوى القاعدية"-وتقدمت ترجيه بز / ةم 

(5) ما بين منكسرين زيادةٌ لتصحيح العبارة» ويدل عليه وله بعده: ((وهو موافق لما في "الفصولين" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 3-3-0 نا 31 0-0-2-2 قسم المعامللات 


لبُوت مِلكه به( "زيلعي"”2. (ولو قطِعت يَدُهُ) مَثْلاً (عند مُشتريه فأجيز) البيع 





قلست: وعليه: ففي مسألة بيع المشتري مِن الغاصب: لو أحارٌ بيع الغاصب نفد وبطل 
يعُ المشتري؛ لأنّ الِذْكَ الباتً للغاصب طرًأ على مِلْكٍ مُوقَوفه باشَرَهُ هو» وأما بالنسبّةٍ إلى 
المشتري فقد طراً على ملك مُوقوضه لغير من بِاشَرَةُ؛ لأنّ المباشرَ للبيع الثاني الموقوف هو 
المشترئيه نَع لو حار عقد المشتري راق :|1 يكزث طروٌ البات لمن باشر الموقرف: 

8" (قولة: لوك ملكه به) الع بالضّمان ل والخضيبة أن العضن ع مُوضوع 
لإفادَةٍ الملك. اه "'”". 

لالت رن لتك ولو مطعها بثن آنه ند سابباعة الفامس ا وفلف ورسان) لسارم 
إلى أن المراد أَرْشُ أي حراحَةٍ كانت واحترّرٌ بالقطع عن القتل أو الموته عند المشتري» إن 
البيع لا يَجُورُ بالإحازة؛ لفوات المعقودٍ عليه وشرط صِِحَةٍ الإحازة قيامُهُ كما مَر”2) وتمامة 
في "الفتح"”2. 

7844 ] زقولة: دك مشتريوم اوراز عن العاضي» كما ا 

[7"849] زقولة: لماع المشير: 

.م (قولةُ: يكوث للمُشتري) تصريحٌ .ما أفاده التشبيةٌ في قوله: ((وكذا إلخ)). 


(1) في هامش "م": ((قول الشارح: لثبُوت مِلكهٍ به)) أي: فقد وَقَعَ عَِقَهُ في غير بِلْكِهِ أصلأء فلا ينفذء بخلاف ما إذا 
أذّى الفتري القتّماة: فَإث للك يسحد .إل عقد المبايعة. افك "ط", 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 4//ا١٠.‏ 

() "ح”": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف النطرلي ق 597 /أ. 

(4) المقولة [-١78؟]‏ قوله: ((بأن م المبيع)). 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف ببع الفضوليٌ 1410//5. 

(5) المقرلة [17855] قوله: ((بخلافب الغاصب)). 


١ /؟:‎ 


الجزء الخامس عشر ف 482 فصل في المضولي 


لأن الملك ته له مِن وقت الشراء» بخلاف الكاسي) نه زوف عادر دشي 


ٍ 1 : 1 ا اث : عععى )١١‏ 
نصفي الثم وُحُوبا)؛ لعَدَمٍ دُخوله في ضَمانه؛ فتح اا مدع نبي عند شي را سيور خسار 0 


27 


ممم (قولة: أن الملكَ عه من وقت الشراء) أي: فتبين أل القطع ورد على 
ون ا ا 

؟مم"لع (قولة: بخلاف الغاصب) أي: لو 8 اليَدُ عنذه م صمِن قيمتهُ يحون 
40 ليده ##أكريا ون أن لوم ل قب الستيافه اموه ورد را ال اي 
مُوضُوع للملكء فلا يُملِكُ الأرْشَ وإِث ملّكَ العبد؛ لعَدَمٍ حُصُولِهِ في ملكه. 

رمم 7 مما زاد) أي: من الأرّش على نصف المع إن كان نصفف القيمةٍ أكثر 

84م (قولة. رُحُوبا) قال في "البحر”: ((هو ظاهرٌ ما في الم 

هه (قولة: لعَدَمٍ مُخولهِ في ضمانِه) لأنَ الك غيرٌ مَوجُودٍ حقيقة وقت القطع» وأَرْش 
ليد الواحدةٍ في لحر نصف الدَيَةِ وق العبدٍ صف القيمة» والذي دحل في ضَمانِه هو ما كان 
ا الشمّن» ففيما زادٌ على نصفب الثمّن 0 عَدَم الملكء وتمامه في "البح "00 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع :الفضولي ام سر 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد تفل انسار ا 

(6) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي * 1/577 

(5) المقولة [1847؟] قوله: ((لتبُوت مِلكِه به)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ق١٠٠4/أ.‏ 

(5) "اليحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي نيد 

6 "الفتح” : "كنا البيو ع باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 5 . 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 1011 


حاشية ابن عابدين ‏ تا ههه - د - قسمالعاملات 


(باع عبد غير بغير أَمْرو) فيد اي" (مبمنَ اللشحري) مفلا على إقرار البائع) 
الفضولي أو على رار (رسبّ العبدٍ: أنه لم يأمَره بالبيع) للعبدٍ (وأراة) المشتري 
(رَدَ المبيع رَدّت) بينتة ولم يُقبَل قولة؛ للتناقض ...يلتمم ممم 


ل (قولة: 1 اتفاقيٌ) ا وإ وقمَ في "الجامع اعفد "انيس من مور 
القع "و40 أي :أن وكرهُ يقد توافق المتعاقدين عليه مع أنه مَحَلّ المارَعَةِ بينَهُما. 

مس0 (قولة: متلا راحمٌ لقوله: (فبَرْهَنَ))؛ لما في 'النهر””" وغيره: ((ين أنه لولم 
كان القول لمدّعي الأمر؛ إذ غيره ْهُ مُتناقِضّ فلا تَصِح دَعواه ولذا لم يكن له 
استحلافة)) اه. وليس راحعا لقوله: ((المشتري)) على مَعنى أن البائع كذلك؛ لأنه يكور مع 
قول اليمة ((كما لو أقامٌ البائع الببّنة))» أفادَة " "290 

زممخ» مم (قولة: لفون لا مَحَلَّ لذكره بعد قود 4 قولة: ((بغير أ أمى )0 ف اق 

ردي (قولة: ردت بِيَهُ) أي: إن بَرَهَنَ وقولةُ: ((ولم يُقبَلْ قولة)) أي: إن 5 

كىن (قولة: للتداقض) إذ ذ الإقدام على الشراء والبيع كر على دعوى الصحّة 


وأنه يَملِك البيع؛ ودَعوّى الإقرار بعَدَم الأمر تناقضّة ال ال ا 


ل ل ا د ا و 
(قوله: قوله: فيك اتماقي فإنه وإن وقعدقي الجامع الصد لصغير" إلخ) الأعيي د اكد إن قع إلخ كونتا 
١1 ٠ 5‏ 1 


001 ودعوى الإقرار بعادم الأمر او إلخ) أ الإقرار قبل قبل البيع» وأعالق ادغئي إقراره بعد 
البيع تسمّعٌ دَعواة لكا و امد 'وانيهرا المي سات "الشارح" نحَوُهُ في غير 
هذا امحل وبهذا يَندَفِعُ التعارْضُ بين ما هنا وما نقلهُ في "الدّرر" ‏ : ((مِن أن المشتري إذا ثْبتَ عليه 
)١(‏ "الجامع الصغير": كتاب البيوع - باب الرحل يغصب شيعا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره صاله7 711 5ك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضُوليٌ 0 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضوليٌ ق ٠.١‏ 4/) 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الفضولي ؟/5,. 


الوه الامو هشو تسييسسقييتي #نة بنشححبيحكهة .تضل ل التغولى 


(كما لو أقام) البائع (البينة أنه باع بلا أمرء أو بَرهَنَ على إقرار المشتري بذلك) 


أ 
7 
عي اس 


وأصله: أن من سَعَى في نقض ما تم من جهجه لا يقبّل إلا في مسألتين. (وإن أقر 

البائغ) المذكورٌ ولو عند غير القاضي» ابر" ازيان ون العنل لبو عام بالبيع 
ا زر "١‏ ا : 2 2 

ووافقه عليه) أي:”'' على عَدَم الأمر (المشتري انتقض) البيع؛ ......... 0 


"'نهر'””" وغيره. واعترض بأنّ التوفيق مُمِكنٌ؛ حواز أن لا يَعلَمَ إلا بعد الشّراء بإحبار عُدُول له بأنا 
معنا إقرارٌ البائع بذلك قبل البيع» وأحاب في "البحر””'©: ((بأنه وإنْ أمكن التوفيق بذلك لكنه 
ا لماح شق تو عله فقولهُم - : إمكانُ التوفيق يدقع التداقضّ على 
أحَدٍ القولين - م َ. مُيدٌّ مما إذا لم يكن ساعيا في نقض ما تم من جهته)). 

روكمم" (قولة: إلا في مسألتين) ركم في "البحر”” هناء لكن "الشارح" قدّم”2 في 
الوَقفي عند قوله: («(باع دارا ” ثم ادّعَى أني 0 أن المستئنى سَبِعٌ» وقدّمنا هناك7) 
عر قضاء 'الأشياه"' أنها تسع» و ين الكلام عليهاء فراجعة. 

55م" ؟] (قولة: ولو عند غير القاضي) أفا أفادٌَ أن قول ا“ ((عند القاضي) فيد اتفاقي. 


الاستحقاق بإقراره لا يرح بالشمن» وإذا أقام بينة أن الدَارَ ملك المستحق لا تسمّع بينتة» ولو أقامّها على 
إقرار البائع أنها ملك المستحق تقبّل» ولو لم يقِمها على ذلك كان له طلب يمينه)) اه باخحتصار ‏ بان تحمل 
هذه العبارة على دعورى الإقرار 5 البيع. 


)١(‏ "اليحر": كتاب البيع - باب الاستحقاق - فصل في بيع الفضولي عر م 
(؟) (أي)) ليست في "د" 

ام اكاب ا لناب ا و 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي ا 
(د) "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق - فصل في بع النضولن 7/5 . 


"د لآ 


552/١ )5(‏ وما بعدها 
(0) المقولة [11015؟] ل ((وهي)). 
(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع - باب الاستحقاق ‏ فصل في ببع الفضولي ؟عه. 


حاشية ابن عابدين جحبرت أو ‏ ججيدوهي بيت قسم المعامللات 


أن لحان لالس بيت الإذر ر؛ لعَدَم 2 طَلَ (في حَقهما 
لاقي حق لك للعبد (إن دا 3 اع اكات بأمره فيُطالب البائع 
بالشمن ‏ لأنه وكيلٌ ‏ لا المشتري خحلافا ل "الثاني" 

(باع دار غيره بغير ر أمرو) رافضها المشترىق: ا 0 


عع (قوله: لأن التناقض) اع البائع 3 يَمنِعْ ضنحة الإقرار؛ لعدم اليه ف إقراره 
على نفسيو» فللمشتري أنْ يُساعِدَهُ على ذلكء فَيتَحقَقُ الاثفاق بينهُماء فييطُلٌ البيعُ ني حَقهِما. 

855" (قوله: حلاف ل "الثاني") فعندَّة لرب العبل لاله المشترف: فإذا أَدّى رجع على 
البائع» انير؟ "روفي" :ازؤولى انكر انالك التو كيل وتصادقا عليه: فإ بَرهَنَ الوكيلٌ فبها؛ 
21 المإلك» فإن 0 لا إن حلف))» وتمامُهُ فيه””© د ال 

خملل زقواكف: بغير أمرو) سوام إليه؟ لأنه 0 التزا ع " ان » ولذا لم 0 





(قولهُ: فإذا أُدّى رَجَعَ على البائع إلخ) وجه رَجُوعِهِ على البائع: 1 بفسلخ البيع ف حنيها رذ 
المبيع له فعليه ما غرمَة المشترع د الشمن لالكهء قال 'القدسي ‏ : ((وإن بي دوا ار ل" 
له؛ لما مر أن إقدامّهما إقرارٌ بِالأَمْرِء فلا يُعمَلُ رُجُوعُهما في حقهء ويَعْرَمُ م ابائٌ امن له؛ وَيكتوث المبيتع 
للبائع» فيطل عن المتتري انحر للامر ف قولهماء وعندَ "أبي يوسف" يبقى بي ذْمّةٍ المشتري للآمِرء 
ويَرحمٌ المشتري على البائع عثل النْمّنِء بناءً على أذ الوكيل بالبيع يَملِاكُ الإبراءً عن الثمّنٍ عندَهُما 
والإقالة بغير رضا الآمِرء وي قول "أبي يوسف": لا يُملك)). 
07 7د و15 ررتإذ)يع: 
(0) ف "ب': ((وإن اذعى)). 
)"لتر "كانتي : البين كانت تتا فى فصدلن وينم المطار ل 3 
(؛) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 1517/5. 
(ه) "ط": كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في الفضولي م/م . 


الجزء الخامس عشر   _‏ نت ا هعم للد ضصل فيالفضولي 


ابو“ اما هي ف بناء المشتري فقيدٌ اتفاق"”"© لاك اعترّف البائع) ا الصرلي 
اميه نكر امشتري لمي يَضْمّن البائعٌ قيمّة الدّار)؛ لِعَدَمٍ ميرايّة إقراره على المشتري؛ 


(دحمعى (قولُ: "نهر”"”7) نقَلَهُ عن "البناية"27 ولم يتكلم على مَعْهِويِهء ولعلّهُ لأنه 
أولوي””» فإنه إذا لم يَضْمَنْ إذا قبَضَها لا يَضْمَنُ إذا لم يض بالأولى» "ط"9. 

لديل (قولة: فقيلٌ اتفان1”) أ : وَقَعْ فق "الك "7 وعيره اتفاقاً لا يود للاحتراز؛ 
لأنه إذا لم يُدعيلها يكونٌ بالأولى. 

[حتحم”م (قوله: لعدم ميراية إقراره على المشتري) هذا لا يصلح علة لِما قبلهُ وإنما هو علة 
عَدَم تزع الدار مِن يد المشتري» وأما علة عَم ضمان ا 0 بغصبها فهي 


- ل 3 


يمن كيه ركق١٠ة/ب]‏ الدار وهر قول 
' أوَلاً؛ لصِحّة غْصبِهِ عند "ط"”". ولذا قال في "الفتح”””©: ((وهي مسألة صب 


عَدَمُ صِحَّة غصب العقار وهو قولَهُماء وقال "محمد 


م 


"أن و 
العقار هل ب 


ا سجس 


5. 


يتحقق أو لا؟ فعند "أبي حنيفة" : لاء فلا يَضْمَنْ» وعند اا ل ل 5 


(قوله: فعندَ ' الا : لا» فلا يُضْمَنَ إلخ) في "'الأشباه' من كتاب النضي: ((العقارٌ لا يضمن 
إلا ؟ في مسائل: إذا ححَّدَهُ الْوْدِمٌ وإذا باعَهُ الغاصبُ وسَلْمَُ وإذا رجّعٌ الشَاهدُ به بعد القضاء كما في 


)١(‏ في "و": ((اتفاقي)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١914/5”‏ بتصرف. 

"لعي" كانت البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل ف بيع الفضولي 1 

4 "الياية": كناب البرع ا شل بن بع الفضولي 07 بتصرف. 

(د) في "م": ((أوولوي)) بزيادة واو» وهو خطأ. 

)١(‏ "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل قٍ الفضوليّ 85/9 وفيه: ((نقله عن "العناية")). والمسألة في 
"العناية” أيضا: كات البيوع فصل تانيع الفضرلي :77/4 

(9) في "الأصل" و"7": ((اتفاقي))» وهو موافق لما في نسخحة "و" من "الدر". 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل في بيع الفضولي 0 

(9) "ط": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فق الفضولي 84/7. 

.*0/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفظولي‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 1 6 00-6 كك قسم المعاملاات 


(فإن برهن المالك أتحذها)؛ لأنه و دّعواة بها. 
رم 
باعة فضولي ولكرة ااه أو زوه أو رَهَتةُ فأحيزا معا نبت الأقوّى» فتصير 
0 لج وعد ا" 
سّكوت المالكِ عند العقدٍ ليس بإحازةء "حانيّة"”'؟2 من آخحر فصل الإقالة. 


ا (قولة: فإ برهن إلخ) وإ لم نيرهن كان التلّفْ مُضافا إلى عجره عنه لا إلى عقد 
البائع, »؛ قال اير : ((والتظامر أن العم يوضع ليك المال حتى ين الحال)). 

م" (قولة. لأنه : نور دَعواة بها) أي: جَعَلَ لها ا بالبينة» أي: أوضّحَها وأظهرها. 

رومع (قولة: باعه) أي: اشع 

ممم (قولة: ا لا 0 عاضر فلن انها لهو تويك ند أن البيع 
كذ على الأخارة يواه أيضاً؛ لأنه يُفهُمُ من نفي الرُوجيّةِ ني الأدتى منها بالأولى؛ قال في 
الفح 1 ((وتعت الهبّة لو له فضولي وآججَرَهُ آخر» وكلّ من العتق والكتابة والتدبير أحقٌ من 
غيرها؛ لأنها لازمّة؛ والإحارة أحَق مِن الرهن؛ لإفادتها يلك المنفعة» والبيعٌ أحَقُّ من الهِبَةٍ 
لبطلانها الشيوع» فما لا يَبطا بالشّبوع كهبَة ولي عبداً وبيع ار اناه يستويان؛ لأنّ الهبّة 

مع القبيض سارك البيع في إفادة الملكء وهبة ؛ الضاع فيما| يا نميه كاه 

نِصفَةُ» ولو زوّحاها كل مِن رجحل فأحيزا بتطلا ولو باعاها تتنصّفْ بين المشتريين ويُحيّرٌ كل 
منهما)) اه. والله سبحانة ا 


"جامع الفضولين")) ونه وَفْ "عواقيها : ((أنه بالبيع تسل 006 نك الكل؛ دن البيع حملي استهلااك 
كناق "فاطيساة")) لد ولغ السالة مهل اتكلاف» والتون على الأول قا ورانطر ملا ف لضي 


.70/+ "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق  فصل في بيع الفضوليٌ‎ )١( 
774/7 (؟) "الخانية": كتاب البيوع  باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ  فصل ف الإقالة والاستحقاق‎ 
.) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ 


() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ‏ فصل فٍ بيغ الفضولي 5 وتطير قن 


١ مع‎ 


الجزء الخامس عشر 7 ل داه 48> محح سيت باب الإقالة 


(هي) لغة: الرّفعُ مِن أقال؛ 


> 9 


متها للفضوليٌ لقي يرع عند عدم الإحازةء والإقالة ل” وذكرّها ىق 
"الهداية" و"الكبر" عَقِِبْ لبي الفاسدٍ والمكروه لوحوب رفع كل ملاعاي المتعاقدين كما 
0 م ع 

رمام (قولة: من أقال) ويأتي لا بقال» آله 38 من باب باع, إلا أنه قليل» كنا 

ا (قولة: ار أي ف حرف عل م ل أن اله وهو نخبر مبتدأ 
مارحو ا امواعرد و((يائيئ)) خبرٌ نان. اه "ح”””. وفيه رَدٌ على من قال: إنه 
واوي من القول. والهمزة للسّلبيء ف: أَقالَ بمعنى: أزالَ القول» أي: القَولَ الأوَّلَ وهو البيع؛ 
ال 

5300007 "الفح" أ: ((الأو ل قولين! قلع بالكسرء فب عدر فق أذ 
عينه ياء لاواوء فليس من القول. 

الكايي: آنه ذكرٌ الإقالة في "الصّحاح”” مِن القافي مع الياء لا مع الواو. 

الثالث: أنه ذكرَّ في ابجموع 00 قال البيع َيل وإقالة: فسّخحة)) اه 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 85/7 بتصرف. 

(؟) المقولة [970707] قوله: ((وكرة تحرعاً مع الصّحقع). 

(") المقولة [115-04] قوله: ((وتحبْ ف عقَادٍ مكروهٍ وفاسد)). 

(؟) "النهر": اكتاب البيع - باب الإقالة ق785/! بتصرف. 

(ه) "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة ق597؟/أ بتصرف. 

(1) "الفتئح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١4/5‏ بتصرف. 

(0) "الصحاح" : مادة ((قيل)). 

(8) لم نعثر على كتابب بهذا الاسم ولعلٌ المرادٌ منه: "جامع اللغة" لأبي عبد الله محمد بن جعفر المعروف بِالقَرَّاز 
التميميّ القيروانيَ (رت7١5ه).‏ (”معجم الأدباء" 14/ه 2٠١‏ "وفيات الأعيان" 4/4 لال "بغية الوعاة” .)91/١‏ 





خابجية :ايزا ا يرق ٠‏ مستسجي سواه خب هو ؟*ه اش 111232 قسم المعامللات 


0 
وشرعاً: (رَفعُ البيع)» وعَمِّم في "الجوهرة 0 ع القن سعط ومو والالافح اله مالو ام ل 0 


ا (قولُ: رَفمُ البيع'"') ولو في بعض المبيع؛ لِما في "الحاوي””": ((إلو باع منه 
احنطة قائة مَنْ بادينار ودفعها إليه لاا ثم قال المشترىئ: ادفعٌ إلى ا أو الحنطة التي 
دَفّعتها إليك» فدقَعها أو بعضها فهو فسخ في المردُود)) اه. 

500905 (قولة: فعبّرَبِالعَقْدِ) فهو تعريف للأعم من إقالة البيع والإحارة وتحوهماء 
'بحر"7. واعترَضّة ف "النهر””: ((بأنّ مرادهُ بِالعَقَدٍ عَقَدُ البيع)). 

قلت: تخصيصُهُ بالبيع لكون الكلام فيه» وإلاً فهو تعريفُ للإقالة مُطلقاً؛ لأنّ حقيقتها 
ني الإحارةٍ لا تحالفُ حقيقتها في البيع ولذالم بذك لها باب في غير هذا الموضع» ونظيرة 
اليّة مفلا تل ” في بابي الضّلاةٍ ونحوهاء وتعرّف بِالقَصدٍ الشامل للصّلاةِ وغيرهاء فافهم. 

والمرادُ بالمَقْدٍ القابلٌ للفسئخ بخيار كما يُعلَمُ مما يأتي”"2, بخلاف النكاح. 


«وباب الإقاكة 
(قولة: وتعرَّفُ بِالقَعمْدٍ الشتامل للصسّلاة وغيرهاء فافهمٌ) وقال "الرّحمتي": ((لا عُمُومٌ فيها عند 
التحقيق) لأنّ الإقالّة إنما تَحري في البْيُوع» ومنه الإقالة في الإحارةٍ والقِسمَّةِ؛ لاشتمالها على المبادلة 
إلخ))؛ وهذا كلامٌ دقيقٌ ظريف؛ وَعَفَلَ عن هذه النكتة "الحلبي" فقال: ((الأولى التَعميمٌ؛ لأنّ اباب 
مطلق كما لا يخفى) انتهى. اه "ميندي". 


.557/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((رَفع العَمَدِ))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الموافق لما في نسخ "الدّر"؛ وهو الصواب؛ 
لقول الشّارح بعده: ((وعمّم في "الجوهرة" إلخ))» وأشار إليه مصحًّحا "ب" و"م" 

(") لم نعثر عليها في مظانها من عخنطوطة "الحاوي القدسي ب" القي اق أيننينا: 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١/5‏ 

(5) "النهر": كتانب البيعرب باب الإقالة ق789/). 

(5) المقولة [11837] قوله: ((القابل للفسلخ بخيار)) 





الجزء الخامس عشر 7 ست #ه ‏ اسم باب الإقالة 


(وتصح بلفظين ماضيّين) وهذا رُكنها (أو أحدهُما مُستقبّل) ك: أقلني فقال: 
لعَدّم المساوَمّة فيهاء فكانت كالتكاح» ا يشش صشش1/ 


99ممم (قولهُ: وهذا رُكنها) الأولى تأخيرة عن قوله: ((أو أحدهما مستقبل)) كما فعل 
"لص "200 "20 

مم0 (قولة: أو أحذهما مُستقبّل إلخ) عل أنّ الإقالة عند 'أبي يوسف" بيعء إلا أث 
لابمكن فسخ - كما يأتي” ‏ وعند "محمد" بالعكسء والعَحَبْ أنّ قول "أبي يوسف" كقول 
"الإمام" في أنها تصح بلفظين أحثهما تيل مع أنها بيع عنده: والبيعٌ لا يَنعقِدُ بذلك؛ 
والعمد” يقول: إنها فسخ وو ع عق إل اين ؛ لأنها كالبيع» فأعطاها بسبب الشّبَهِ 

حكمٌ البيع» و"أبو يوسف 000 ولشبرات يه اد لسارت 
ل تحري ف الأقالة» فخي اللفظ على التحقيق» بخلافب البيع» "فتح”2. 

لج وقولة: لدم المسناوكة كبوا إشارة إل اللتواب: 0 أي: لأنّ الإقالة لاتكونُ 
إلا بعد نظر وتأمل فلا يكونٌ قولُ: أَقِنِي مُساوَمّة» بل كان تحقيقاً للتصرّف كما في النكاحء 
وبه فارّقَ البيع كما في "سروح الهداية'”". 


(قولهٌ: أحدُهُما مُستقبّلٌ إلخ) وانعقادها بلفظين أُحدُهُّما مُستقبّلٌ مبيّ على أن الأمرّ إيجماب 
لا تو كيل» وإلا فالإقالة ا يتولى طرَفيُها واحدّء بخلاف التكاح. اه مِن "السّندي"» وعامَةٌ فيه وفيما 
تدم أول التكاح. 
)١(‏ المنح": كتاب البيوع باب الإقالة ؟/قغ 5/أ. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 85/8. 
(1) المقولة [129-08؟] قوله: ((فسخ في حق المتعاقدين)) 
(4) "الفتم": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١5/6‏ بتصرف» تقلا عن "شرح القدوري" . 
(د) انظر "العناية"» و"الكفاية": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١7١ - ١+١‏ (هامش وذيل "فتح القدير"). 





حاشية أبن عابدين --- 22-0 4ه 3و 0 0 قسم المعاملاات 


وقال "محمَّدُ": كالبيع» قال "البرْجَندي": ((وهو المختار)). (و) تصِح أيضا 
(ب: قاسجدات تر كيت وثار كتلكَ وَرَفَعت وبالتعاطي) ل 


رمسم (قولة: وقال "محمّد": كالبيع) أي: فلا تنعيَدُ إلا عاضيّين كما مَر”؛ قال في 
"الفتعه"7": انميق "ازا "7ن مول" ل الإمام كقول اعم" 0 

لخم (قو تقال "البر 0 إلخ) قال في "الفتح'”': ((وفي قوم "الخلاصة'”: 
احتاروا قولَ "محمّدٍ"))» وفي "الشرنبلاليّة"”©: ((ويْرجُحٌ قول "محمد" كوث "الإمام" معه على 
ما في "الخانيّة")) اه. | 

تتح ويه "لمكن نر لبي وس يا راتوا ا 
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02 (قولة: وتصيح رظنا إلخ) فلا تعر فيها لف كما فق "الفتم"70, وظاهرة ألثة 
لارْقَ بين لف الإقالةٍ وهذه الألفاظ وهو غيرُ ماد فإنٌ الإقالة فسن في حقّ المتعاقدين بع 
ف حق غيرهماء وهذا إذا كانت بلفظ الإقالة 1 بلفظ مفاسّحة أو متاركة راد 00-00 
بيعا اتفاقا: ولو بلفظ بَيْع بيع إجماعا كما يآتى 3 '), فته لذلك.. وي "البرّازية"07: ((طلب 
الإقالة قال الشمرف: 5 الشمَنَ فإقالة) أه. 


)١(‏ المقولة 860/3 5؟] قوله: ((أو أحذهما مستقبل)). 

(؟) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 3/5 .١١‏ 

(©) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب ومن له حقّ الخصومة في ذلك مسائل الإقالة وجحود 
البيع ؟/*؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/5 .١١‏ 

(5) "الخلاصة": كتاب البير ع الفصل الثاني فيما يكون فنا ونا لا يكون ‏ نس آحر فق الإقالة ق؟4 ١/ب»‏ نقلاً عن "الفتاوى" 

55" الشر تتاالية + كتانب البيوع - باب الإقالة ١/8/9‏ تضرف إهامكن. "الدرن والغرر ): 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب الإقالة ؟10/8/5. 

(8) "ملتقى الأجحر": كتاب البيو ع - باب الإقالة ؟/؟5. 

(9) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ١١5/5‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة 5885؟] قوله: ((هو الصّحيحء "برازيّة')) 

)١١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فعا كر يها إلخ ‏ نوع في الإقالة 5/0/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الحوءة الامو عشوق ‏ معسنتسةنشنث 8 اتصسي ب بيتشيبيجييته باب الإقالة 


شساع © هشاهدا هاه ع اماه در قافاة واهعداده د ق هاه عققع عاقهو د هدعو هماع هماه و قاع هعد واه لوقه قه همع هقاهمه اه همه هج مع قاق ع هاه هيد هاه عع هام هشاهاهة هاه هماع هد هاو ع مع يا عه ه»ه 


قلت: والاهرُ أن مِثلّه سا لو كان الطب ين المشتري فقال البائغ: خف النمَنَ. 
قروا ((اشترى عبداً ولم يُقِبِضهُ حتى قال للبائع: بعْهُ لنفميك» ؛ فلو باع حار وانفسّخ 
الأوّل» ولو قال: بعه لي» أو َه من شعت أو به ولم يذ علد" لا ييح )» اه. 
ةالوو سي بولا بِاعَهُ بعد المجلس» اليو ةوقال اناك 
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فإن أمره ااا إلا بتقَدّم الإقالق فهو نظيرٌ قولك: تق عبدَكَ عني بألفي 

مخلاف بي الصُورء فإِنهُ توكيلٌ لا إقالة» ثم أت ذلك القوجية في "الولوابديّة'””". وي "البرَازية"20: 
((ولا يُصيح تعليق الإقالة بالشرطع يان 20 من زيدء فقال: اشتريتة رع فقال :ريك 
إن وَحَدتَ مُشترياً بالزيادةٍ فبعْةٌ منهء فوجَدَ فباعَ بأزيَدَ لا ينعقد البيع ع الثاني؛ قم 
الإقالة زر قالق واللقرط وم روفي اتتورفال االمترفة انه يدرب فقال البائع: بع فإن 


0 ان و ات ا 2 0 2 م ملع إس اعم 


(قوله: وظاهرةُ أنه في الصّورةٍ الأولى يُنفسيخ وإ باعَهُ بعد المجلس) لكنٌ لا بدَّ من وُحُودٍ ما يدل 
على القَبُول في المجلس حتى تَيِمّ الإقالة. 

(قوله: فوحَد 00 باريد لا يَنعَقِد البيع الثاني إلخ) المراذ بعدم انعقادٍ البيع الثاني عدم انعقَادِه على 
الا كد مُنعقِداً على المشتري وإن لم ينفذ. 

زقولة: لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشّرطٍ إلخ) على هذا يكون قول ترا لمر (بععة) إقالة 
مويف ذا كرت بدون تعليق» وحينقد يكون (بعة) فيما بعذه المنقول عن "البرازية' ال لك لمك كور فى 
"امنيح" عمد أن الال خاو حيث قال: ((قال للبائع: هذا المبيع وفع الا على فَأَرُدّهُ عليك» فقال البائع 


ل سس 0ك اجيم وي 


)22 أي: “النواتية-: كتاب 0 الثاني فيما يكون 15 إلخ ‏ نوع قي الإقالة بام (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) ((عليه)) ليست في 1 . 

(1) "الولواحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس فيما يضمن البائع والمشتري بالتصرف في المبيع والثمن وفيما لا يضمن إلخ .51١/7‏ 
(5) البزازية": كاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيه كول بيع إلخ - نوع في الإقالة 7071/4 - 70277 (هامش "الفتاوى الهندية ). 





خاشية اين عايدين: اعمس يميد 25 ل سيت قسم المعاملاات 


ولو مِن أحد الجانبين ا رار ران الدااع: 2 ,)١(11‏ د 
مِن التسليم والقَبْضٍ من الما بين نبين)). (وتتوقف على قبُول الآخر في المجلس 250 


امس (قولة: هو الصحيح, "برَازيّة”) عبارتها(”: ((قَبَض الطّعامَ الشتري, وَسَلّمّ يعض 

مَنِء ثمّ قال بعد آيام: إن امن غال» فرَدٌ البائٌ بعض الثمّن المقبوض فمّن قال: ابيع ينعَقِهُ 
الخاطك نعو لعن فد رب ملعا انا يباور ل قر اميه العا و لكر 
إقالة) اه ومِئلهُ في "الخانيّة"”". 

ل " قر وف" البرله” لخ) مقابل الصحيح والمراد السام تسليم المبيع؛ 
3 بالقبض ف قيض الشمن المدفو 0 اا 

رههه"! (قولة: وتتوقفُ على القبُول7”') فلو اشترّى حمارا ثمّ جاءً به ليرد فلم يَقبَلْهُ 
البائعُ صريحاً واستعمّلَ الحمارَ آياماء م امتدعَ عن رَدٌ الثم وقبُول الإقالة كان له ذلك؛ لأنه 
0 رد كله المشقرى بطل فلا تم الإقالة اسلو "ا 1 

ركهم (قولة: في المجلس) فلو قبل بعد زوال المجلس» أو بعدما صَّدَرَ عنه فيه يدل 


0_0 


إ 


ووسدا د 


0 


لغيرو: بعهُ لكي نعلّمَ تقصائهُ ورَضبِيّ المشتري بذلك قيل: لا يكونٌ إقالة ررك وات بالبيع لأحل 
المشتري ‏ وهو اخختيارٌ القاضي "بديع الدّين"- وقيل: إقالة؛ لأنّ قولهُ: عاب وقد رضي الستري. 
وعن "| لرّاهد”'" العتابى 5 : لو قال لبائعه: بعهُ لنفسيك» فمال: قلت وأنا أبيم بيع انفسخ, وعن ' أبي حنيفة “كذللكه 
وق "الممعق ": إذا 07 بِعْهُ فأعتقة البائع جار عند "أبي و ؛ لأن الإعتاق قبول الإقالة عنده)). 


.) (هامش "فتاوى قاضي حان'‎ ١89/7 "الفتاوى السراحية": كتاب البيوع  باب الإقالة والفسخ‎ )١( 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 5 إلخ - نوع في الإقالة 777/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") “الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجحود البيع 7١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) (("ط") ليست في "كد" و"7"؛ والبقل في "ط": كتاب الببوع - ياب الإقالة 4./6: 

(5) قوله: ((على القبُول)) هكذا بخطهء والذي في نسخ الشارح التي ببدي: ((على قَبُول الآخر)) والخطبُ سهل. 
اه مصححا "ب" و"م". 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - مسائل الإقالة وجحود البيع 7١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في مطبوعة التقريرات: ((الزاهدي)) بالياء» والصُوابُ ما أنبتناه» وهو صاحب "الفتاوى العتابية". وتقدّمت ترجمته 470/1. 


١: / 


الجزء الخامس عشر 72ت تت 20 /باه تب يبب بت هن باب الإقالة 


ولو) كان القبول (فعلا) ل 


على الإعراض لا تتم الإقالة» "ابن ملكي". وفي "القنية"27: ((جاءً الدَّلالَ بالثمّن إلى البائع بعدّما 
باعَهُ بالأمر المطلق» فقال له البائع: لا أَدفْعَهٌ بهذا المّن» فأعبَرٌَ به المشتري» فقال: أنا لا ريده أيضا 
لا يُنفسيخ؛ لأنه ليس ين ألفاظ اسمخ ولأنّ اتحادَ المجلس في الإيجاب والقبُول شَرْط في الإقالة 


لا اسل ار لي الى 


ولم يوجحد. اشترى حمارا * ل ا فجاءً البائع بالبيطار 


بَرَغْهُ غك" فليسَ بفسلع؛ أن فِعلَ البائع وإنا كان بولا ولكن : شط فيه نضا المجلس)) اه 
راحوءى (قولة: ولو كان الول نكا آداة أمم وقننة الافنابي لا يخود مسن التعاطي؛ 
أن لتعاطي ليس فيه نا الجن 0 1 َلَ الببوع عن "الفتح' : ((ين أنه إذا قال: بعتكة 
بألفي فَقَبَضَهُ ولم يقل شيعاً كان قَبْضَهُ بولا حلافاً لِمّن قال: إنه بيمٌ بالتعاطي؛ لأنّ التعاطي 
ليس فيه يجاب بل قَبْضّ بعد معرفة الشْمّنِ فقط)) اه. 
(تنبية) 
الو 0 ((جاء بقبالة العا والعديه فأحذها البائع وكرت في العقار”) 
فإقالّة)). وفي "الخرانة"””©: ((دَفْعْ القبالة إلى البائع تلع اليش افالكو كذ لو تعر البائمٌ 


بلحي حل سار ريه المشتري؛ لعدم تسليم المبيع وقئْض الثمّن)) اه. 


فلت: والقبالةٌ بالفنح: الصّلكُ الذي يُكتبُ فيه الدَينٌ ونحؤةُ. والظاهرٌ أن ما ذكرَهُ ولا مين 


(قوله: والظاهرٌ أنّ ما ذْكَرَهُ أوَلا مِن كون ذلك إقالة مبنين على ما هو الصّحيحٌ إلخ) فيه: أن التصرف 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة 7١١/أ‏ نقلاً عن قاضي نان و"المحيط”؛ ومن قوله: ((جاء الدلال) إلى ((ولم 
يوحد)) ليس في القنية . 

١؟)‏ برخ الم لخطار والشايت برغا شرّط وأسال الدم. كذا فق "لمان و المصباح” : مادة ((بز غ)). 

(5) المقولة [15135] قوله: ((ما يُذَكَرٌ ثانيا مِنَ الآخر)). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما م إلخ ‏ نوع ف الإقالة 5201/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في الأصل”: ((بالعقار)) بدل ((في العقار)). 

(7) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "خزانة الفقه" للسّمرقنديّ التي بين أيدينا. 


حاشية أبن عابدين بمابتمل بت ب يده ممه 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2<>*021212ذ< قسم المعاملاات 
كبا لى عطعة أو قَبَضَهُ فوْرَ قول المشتري: أقلتك مه واة أنه عله مل وناك لود فته عجو اوه سكا ا و 


كون ذلك إقالة 0 على ما هو الصحيح من الا كتفاء بالتعاطي من أحد الجانبين» وهو 
تصرفه في المبيع بعد قَبْضٍ القيالة. وما 053 ع سي د اد كيرد 
الاين بقرينة التعليلء تأمل. 

0844 (قولة: و إر قول مكدر أقتَك) متعلق بالأمرين» قال في "الفتح””©: ((ويجوز 
1 زمابق١و/بم‏ الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا 0 ا قُْ ا قول المتسترئ: أكتك)) أه. 
والزاذ بالمورلة: أن يكون في المجلسء أن يقَطعَهُ قبل أن يتفرقا ولم يتكلم بشيء كما في "ح"ا 
عن "النائية"7". وظاهرٌ هذا: أن أن القبض ورا بأ طم لا ييكفي» وهو حلاف قول "الشارح": 
((أو قَبَضَه))» ولعل المسألة ا فيما إذا كان الوب بيل البائع قبل قوله: أقلتك» فتأمل. 

راي نالصي تاودن لواو از ور د للا" اج ف الأفيكال 


حيث قال: ((وكذا دلالة بالفعل» ألا ترّى أن من باع ثوبا وسلمّةُ ثم قال للمشتري: أقلت البيع 


هس 2 


: في ابيع ليس فَنْضا له حتى يكو ما في “البززّة" مبنيً على الاكتفاء به ين أحدد الجماتتين: ولاه أنه 
ب فل 1 تياك العبالة قرم تقام اتج الج لع كروما ود علي الرغسة فق اا را م 
ينبغي أنا تدم مجرد قبْضٍ البائع لها بدون توقفي على تصرفِه في امبيع: ثم رأيت في "السسّدي" نقلا عن 
'القنية' عند قول "الصنف" : ((وتصح عثل الم الأوّل)) : ((طلب البائع م ين الشتري فسلخ البيع؛ فقال 
المشتري: ادفع إلي لثمن فكب قبالة دفَعَها إليه. فأحذّها منه ورد المبيعَ فهو قسلخ)) اه. 

وقرلة :ولاه هنال أن الفيس درا ولد قط لا يكفي إلخ) فيه: أن ما ذكَرَهُ في "الفتح" يرد يثال 
لا يفيدُ التحصيص» فلا يُنائي ما في "الشتّارح": ين أن الَطْمَ قبُولٌ بالفعل. 


.١١ 5/5 "الفتح": كتاب البيع  باب الإقالة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 798ب نقلا عن "الفتاوى الهندية" و"المنح" 

(*) “الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ مسائل الإقالة وجحود البيع 777/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الذحيرة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن عشر ‏ نوع أخخر من هذا الفصل 80/7" بتصرف. 

(5) لم نعثر على النقل في "الحاوي القدسي"» وهو بنصّه ف "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق؟١١/أء‏ فالظاهر 
أن النتقل عن "حاوي الزاهدي" صاحب "القنية"2 والله أعلم. 

(5) في "الأصل": ((صور المسائل)). 


الجرّء الخامس عشر 2 2 2 2 21131 5 2520 باب الإقالة 


لأنّ مِن داكا اذاه المجلس» ورضا المتعاقدين أو الورئةٍ أو الوصي» وبقاءً 


2 
ا القانا : : خا 
9 ل هاولواع وام هم هه واوا و و وه واقايده وارا و و فاو و وداه هد قافا واو واوا م م مد هوا ناه فاه ون اقيق ايد قه 
1 - 
ا 2 مس 


فاقطَعْهُ لي قميصاء فإن قَطعّه ني المجلس فهو إقالة» وإلاّ فلا)) اه. فالمتكلمٌ بقوله: ((أقَلت)) 
هو البائعٌ» والقاطعٌ هو المشتري لا البائعٌ عكس ما في "الفتح" و"الخائيّة” فقَطْعْ المشتري 
اموي 1 لط البائع قبول دلالة» ولا إشكال فيه؛ فتديّر. 

م (قولةُ: لأنّ من شرائطها إلخ) علّة لقوله: ((وتتوقف إلخ))» ولا يرد أ 
لام لا نَصْلح تعليلاً له؛ أن العلة عمو نا دك فكأنه قال: ألما روا متهنا: 
اتحادُ المحلس» فافهم. [ 

3م" (قوله: ورضا المتعاقدين) أن الكلام في رفع عَقَدٍ لازم وأمًا مَارَفْعٌ ما لمعن 
بلازم فلِمّن له يار بعلم صاحبه لا برضاة؛ اا 

وحاصلة: أن رَفعَ العَقَدٍ غير اللازم وهو ما فيه نيت كال بلاهو فمتنيم؛ 
لأنه لا يُشترّط فيه ا فافهم. 


ع 


أل 


ردححدىى (قولة: أو الورثّة أ والوصي) أشارّ إلى ما في "البحر”؟: ((مِن أنه لا يُشترّط 
لصحتها بقاء المتعاقدين» فتَصِحٌ إقالة اقوارت والوصي» ولا تَصِحٌ إقالة الموضئ :ليه كما في 
'القنية"0"0)) اهن 

بكحممم (قولهٌ: وبقاءًَ المحل) أي: المبيع كلا أو اك ال ا ل 
((مِن أنه يُمنع صحتها هلالكُ المبيع؛ وهلاكُ بعضه يمنع بقدرة)). 

855" (قوله: القابل للفسخ بخيار) نعت ل ((المحل))» و((بخيار)) متعلق بالفسخ. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١ ١/5‏ 
(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق؟١5//)‏ نملا عم "عبيون المشايل . 


5 .3ه "دز . 


ووَضْف المحَلّ بقبُولِهِ الفسلخ بحارٌ؛ لأنّ القابلَ لذلك عَقَدُُ قال "ح"”2: ((أي: 07 للفسلخ 
بخيار من الخياراتب كخيار العيب والشرمر والرّؤية كما في ا الهندية"! ّ( اه. وفي 
"الخلاصة"”": ((والذي يُمنَعٌ ارد بالعيب يَمنَمٌّ الإقالة))» ومثلهُ في "الفتيح"9©. 

ركهدمم (قولةُ: فلو زادً لخ) تفريع على قوله: («(القابلٍ , للفسلخ بخيار))» وقدض” 3 
خيار العيب: أن اياده إمَا متصلة ولد كسيِمَنٍ وجمال: افد غرلرة كعَرس ويناء 
وخياطة وإمّا مُنَفَصلَة مُتَولدَة كولدٍ وثَّمَرَةٍ وأ أرش» أو غير متو ككسْب وهبَّق الكل ل إما 


قبل القبض أو بعذه. ويمتيعُ م الفسشخ مخبار العيبي في موضعين: ف الما الغير النولدة معطلقا 
وان« اليا ار 5ق ودبيف القبْضٍ فقطء فافهم. و زياذة بيان. 

(ههم0 (قولةُ: وقَبْضِ بَدلَي الصرف في إقالتِ) أي: إقالة عَقَدِ يه أما على قول 
"أبي يوسف" فظاهرٌ؛ لأنّها بيمٌ وأمًا على أصلهما”” فلأنها بيع في حقّ شالش وهو حو 
الشرع» "بحر"27. 


(1) 0-2 كانت البيوع ‏ باب الإقالة ق57ة ا 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع - الباب الثالث عشر في الإقالة - مطلب شروط صحة الإقالة ١61//7‏ بتصرف» 
وفيها: أن هذا قولٌ أبي خنيفة رحمه الله. 

() "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر ف الإقالة ق47١)ب‏ بتصرف. 

05 "الفتح": كتاب البيع - باب الإقالة .١71/5‏ 

(5) المقرلة ]57١55[‏ قوله: ((أو زيادة)). 

(5) المقولة 9ع قوله: ((لا قبلَهُ مُطلقا)). 

(9) ((له)) ليست ف آم . 

(8) ف "ك" و"م" ((أصلها))؛ وهو خطأ. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١١/5‏ 


الجزء الخامس عشر تك 1١‏ ليمي وا نك باب الإقالة 


كن 0-0 و دا د 
وأن لا يهب البائع الئمّن للمشتري قبل قبضيه؛ 221511071717010 


5م" (قولة: وأن لا يهب البائع الْثمّنَ للمشتري) أي: المشتري المأذون” )» فلو وهبه 
لم نصح الإقالة بعدهاء وقولةٌ: ((قبلَ قَبْضِه)) أي: قَبْض'" البائع الشمّنَ مِن المأذون» وذلك 
لأنها لو صّحَّتِ الإقالة حيتقلٍ لكان تبرعا بالمبيع للبائع؛ ولا يَقلدِرٌ على الرّحوع عليه بالثمَن؛ 
لأنه لم يَصِلْ إلى البائع منه شيءٌ وهو ليس مِن أهل التبرّعء أما بعاد القْض فيّرحمٌ المأذون 
عليه بالشمّن لوصوله ليدِهء فلم يكن مُتبرّعاء فصّحَّتٍِ الإقالة ويُرجعٌ على البائع بعدّها(" بقدر 
الموهوب له فيكول الواصل إليه قدر الثمسن مرتين: الموهوب وقدره. وقاس "1 على 
المأذون وَصِيّ اليّتيم ومُتولي الوقف نظرا للصّغير والوقفء فيََجْري فيهما حُكَمُّةُ "ط"0. 


0 3 خب بو وي رس 015 - 7 ١‏ انر 2 0 3 
(قوله: أي: الملشتري الماذون) ابقى الرحمتى المشتري على إطلاقه كما نقلهُ عنه السيدي ؛وائضصة: 
((ووجهة -أي: وجة ما قالهُ من عدم صِحَة الإقالة فيما إذا وهّبّ البائع امن قبل الْقَبْض - أنها لو صّحَت 


كانت بَيْعا بلا من لأنّ الشمّنَ يسقط بالهبة قبل المَبْضِء والبِيعٌ بلا نَم فاسدٌ يَحَرُمْ تعاطيه حقا له تعالى 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: أي: المشتري المأذون) قال شيخنا: إنما قيّدَ المشتري بالمأذون تبعا للحلبيّ لما ذكروه في 
التعليل» ولا نعلم أن أحداً من علماء المذهب قيّده به» ولا دلالة في التعليل عليه؛ لأنّ جميع ما رأينا من كتنب 
اللأسئاقة دك فيا المشتري مُطلماء ين يا الملأذون بهذا التعليل» فلو كان مرادهم 00200000 
المأذون لَقَيْدَ به فيما اطْلّْعنا عليه ولما أفردوا المأذونٌ بالذ كر مع تعليله» فالظاه” عمومُ الحكم لغير المأذون أنفناء 
ويعلل بالنسبة لغير المأذون بوجود البيع بأحدٍ البدلين» وهو لا يتوقفُ عليهما. وتوضيحه: أن الإقالة فسخ بين 
لمتعاقدين بيعٌ في حقّ الثء فلو حَكُمنا بصحة الإقالة للرمّنا الحكمُ بأنها بيع مع أله لم يوجد إلا أحدُ البدلين اه. 
لكنّ مفهومٌ قولهم في تعليل مسألة المأذون: ((وهو ليس من أهل التبرّع)) أنه لو مَلَكَ التبرّعَ لحكموا بِصِحَّةٍ 
الإقالة ون لزم وحودٌ البيع ادم لوه فليه و لعن 

(5) في "م" : ((أي: قبل قبض)). 

(5) في "الأصل": ((بقدرها)) بدل ((بعدها))» وهو تحريف. 

5 "2" كتاني البيواخ بانع الآفالة ق417؟ اميد 


(ه) "ط": كتاب البيو ع باب الإقالة /90. 


4ه ؛ ١‏ 


حاشية ابن عابدين 0 سس البرأو للللللسسسسسسسسيم قسم المعاملات 


يه لقيمة في بَيْع مأذون ووّصي ومُعول. . (وتصيحٌ إقالة 


الرعل لسن 


المتولي إن حير قن إلا لخ لاص : أن مَن مَلْكَ البيع مَلْكَ إقالتَهُ إلا في 
خمس: الثلاثة المذكورة ا 0 


0 و 0 1 ًِ 0 م * ' 1 9 اتن 2 

1وم"ع (قوله: ببع مأذون ووصى ومتول) وكذا إذا اشتروا بأاقل مِن القيمة فإِل 

كاله لتك ار ل راكانه فى "السارع” يفول بززوات 9 نهدي الس المشعري 

المأذون أو الوصي أو المتولي قبل قبضهء وأن لا يكون بيعهم بأكثر مِن القيمة ولا شراؤّهم 
ال 11 01(؟) 

عطِفْ عليه بالسبة 3 إلى المسألة 0 فشك ا إلى الثانية ا 0 قياف ((تيع)) 


عسره 


بالنظر 1 ل الأول مِن إضافة المصدر إلى 00 وبالنظر إلى الثانية ة إلى فاعله» تأمل. 
”م (قولة: الأصل أن من مَلْكَ البيع) ىف 3 الكراء كما يُظهَر مما يأتي - عرق 5/أ] 
"لم (قولة: الثلاثة “لد كورة) :اق المأذون والوصي والمتولي إذا باعوا 0 من 
القيمة. قال في "جامع الي 0 “الوم ا" لوي 3 باح اخيها بأكثر من قيمته 


وهي بيع في حق الثيء وهِبّة الدّين إبرائ» بخلاف ما لو وَهَبَهُ بعد القْض فإنها صحيحة, فإن تقايّلا يعد 
ذلك رجَمٌ بالئمّن؛ لأنّ الموهوب غيرٌ المقبوض؛ لأنّ التقودٌ لا تتعيّن في العقودٍ والفسّوخ, هكذا قرره 
"الرحمنى"+ ثم قال: وليست هذه المسألة مختصّة عسألة العبذٍ المأذون ونحوو كما رغم من وَهِم. التهى. 


قلف وه 7 "الحلبى")) أل ادي 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق589/أ بتصرف. 

١‏ 4 كتاب البيوع - باب الإقالة ق797/ب. 

(5) المقولة [5559؟] قوله: ((الثلاثة المذكورة)) وما بعدها. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل السابع والعشرون ف تصرفات الأب والوصيّ إلخ 18/57. 
(5) ف النسخ جميعها: ((والمتولي) بالواو؛ وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين". 





الجزء الخامس عشر 0-0-2 1 ل 2-0-0 باب الإقالة 


والو كيل الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أَقالَ لم يَحُرْ)) اه. وعبارة "الأشباو"7": إلا في مسائل: اشترى الوصبي حو امديود د 
و بعشرين كينها حمسول ع تصِح الإقالة. اشترّى المأذون غلاما بألف ا ثلاثة 
آلاف لم تَصِحّ وَالمتَولي على ارقو لي اح لوقاف اق كال بولا معاله لو لكر علق 
الوقفي)) اه فما ف "جامع الفصولين" في البيع» وما في "الأشباه" في الشراء. 
مطلث: تحريرٌ مهم في إقالة الوكيل بالبيع 

لالم (قولة: والوكيل بالشراء) عخلاف ؛ الوكيل بالبيع تصح ويَصْمَنُ؛ وال : اك 
ماه يضمن الوكيلٌ بالبيع إذا أقالَ بعد قَبْض الثمّنء أمّا قبله فيملِكها في قول 'محمّد". كذافي 
'الظهيريُة" ") اه. وفي "جامع الفصولين”©: («الوكيلٌ بالبيع لو أقال» أو احتال» أو أبرأء 
أوحطء أو وَهَبَ صَّعّ عندَهُما وَضَمِنَ لموَكلِه لا عند "أبي يوسف". الوكيلٌ لو قيض الدمَّنَ 
اكات الإقالة إجماعا») اه 


(قولهُ: وما في "الأشباه" في الشّراءم) في غير مسألة إجارة المتولي للوقف. 

قرا اتا يضمن الو كيل بالبيع إذا أقالَ ب قيض لمن إلخ) الذي قي فين بقل عياف 
"حاشية البحر" ‏ : ((الوكيلٌ بالبيع يمك الإقالة قبِلَ قَنْض الثْمّنِ في قول "محمّّدٍ')) اه. وفي جيل 
"التنارخحانيّة" من الفصل السّابعَ عشَرَ في الوكالة: ((إذا أراد وكيلٌ البيع شراءً الجارية لنفسه فالجيلة في ذلك أن 
يبيعها الوكيل مِمّن كدق به ثل قيمتها حتى يجورٌ البيمُ بلا حلاضيء ويدفعها إلى المشتري شم يَستقيلَه العَقَدَء 
فتنفل الإقالة على الو كيل ام اه. وف "حرزانة المفتين": ((الوكيل بالشسراء لا يَملِكُ الإقالة)), وفي 
"الكبرى": (إ(يَملِكُ الوكيلٌ بالبيع قبل قَبْض الثمّن)) 

ا ل ا 
نما عو نيما إذَا فيضن لشم «ولسن الكادم هه - لا فيما إذا كانت قبل فَبْضِهِ على ما يُعلم م من التوفيق الآني؛ 
نعم يقال بالعسّمان مُطلقا عند امبر" ايض عل الت هاا "المحشي' ' عن "الحاكم الشهيد". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلم ؟» بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله. 

(5؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ,١١١/5‏ 

(') "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في الإقالة والتلجئة ق5717/أ» وانظر "تقريرات الرافعي" 
(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ 18/5 - ١9‏ باختصار. 


اشية ازا طايلوة . ميم سمي 89 اييتتلت يحب قسم المعاملات 


#ام. » #«قع ماع ماج و م قمع م ممع و ه م ع هم ممه مج و هم ممه هد مع و مم »م * 5ه 5 5م ج 4 "» مد و وداه و واه > 6" 4 6ج 5ه » »> "60 6م »اماه مان م ع بج > ممه 


وف "حاشيته" ل "الخير الرّملى””' بعد أن ذكرٌ عبارة "البحر": ((أقول: وفيه توقفْ 
٠‏ وجحوة: 
الأَول: تقييدةٌ الضّمانٌ با إذا كانت الإفالة بعد بض لشم مم أذ الركير لو مقر انميق 
لا يَملِكُ الإقالة إجماعا. 
الثاني : قولهُ: فيُملكها عند "محمد" مع العا اه عند "الإمام" أن اما ود 
التتخخصيص ؛ بقول "محمّد"؟! 
الغالك»: رنب علدم الصّمان على كونه يَملِكُها مع قولهم: تح عندهُما وين لل كلو 
ورم د لحارم ازوا معي رص 6 الحر نه 'وإظلافة 0 
إقالة ة و كيل البيع مُطلقا قبل َ: قبْضٍ الثمّن وبعده) 58 راك اق "جامع الفتا و وا 
عااكيور 4 ولو كر ابيع يلك الإقالة. بخلاف الو كيل بالشراءء يستوي أن تكون الإقالة قبل 
القيْض أو بعده؛ فتأملهُ مع ما في العو"! ومع ما و وخطن المعرارن و العاف أن نتن 
قولوتق "العاييرية: ملكا في قول "مسد" أي: على الموكل» فبعود المبيغ إلى بلكِه. 
ومعنى قوله في "الفصولين : الوكيلٌ لو قَبَضّ المَنَ لا يُملِكُ الإقالة إجماعا أي: على ار كر 


5 


3 


(قولة: فتأمّله مع ما في "الظهيريّة' إلخ) فيه: أن ما في "الظهيرية" لا يخالفة فإنه حَكمٌ بصِحَّة الإقالة 
في جميع الصّور ولم يَذْكر عدم جوازها قي صورةٍ منهاء نعم ما في 'الفصولين" يخا اد فين إذا قَبَضّ الثمن» 
نعم بين ما في السييرة والبرازية' مُحالقة ين وحو آخترء وهو أن مُقتضى كون الوكيلٍ مإلكا لها كما 
يفده ما في ار أن مرف فلن موك وأنه لا ضمان على الوكيل؛ وعدم الصّمان مُخَالِفُ لما في 
"الظهيريّة' ودَفْعٌ هذه المحالقة ظاهرٌ بِأنْ يرادَ بكونه مالكا لها أنها تصحٌ منه. 
(1) "اللآلئ الذرية في الفوائد الخيرية": الفصل السابع والعشرون قي تصرفات الأب والوصي إلخ ١/7‏ باختصار (هامش 

"جامع الفصولين”") 

(؟) "جامع الفتاوى": كتاب البيوع ‏ مسائل ف الإقالة والاستحقاق ق17١٠/ب‏ بتصرف. 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 4/5/4 - 485 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”'). 


الجزء الخامس عشر ‏ ...ب سسسب 70 حي ب حبكت باب الإقالة 


#اهوه قوع هوه هب وه و واه هج وده وج م وج وه وه هد وه > واه جوج هه ع > جه 4 وبراعم م« .اه م4 مام م ده قوع > ها عد و ماعو »© هه هه :5 5 مج جه و مامه مامه هم هله كاه دم هم ء 


فلا يَعودُ المبيٌ إلى مِلكِهِ» ونَصح الإقالة عليه فيَضمَنٌ» وبهذا يَحصّلْ التوفيق ويُتضحٌ الأمر. وقد 
ذكرٌَ في "البحو””" أَوَلَ الإقالة فرعا لطيفاً عن "القنية”” فيه دلالة على صِحَّة التوفيق المذكورء 
فراحعةُ. فتحَصّلَ أن إقالتهُ َصِح عند ”الإمام" قبل القَبْضِ وبعدهُ ويَضْمَنُ» وعند "محمّد": يمَلْكها 
قبلهُ على الموكل فتصِحٌ ولا يَصْمَنُ وبعده تصِح ويَضْمَنُ وعند "أبي يوسف": لا تيح مُطلقا 
ولا يَضْمَّنْ)) اه كلامٌ "الخير الرّملي". 

قلت: وهو توفيق لطيفٌ» لكن ذَكْرَ في الباب العاشر من بُيوع "البرَازية"7: ((إقالة 
الو كيلا بالبيع ا عند "الإمام" "د" لنب وحنل فى "نيو" روزا رأث لمعن نه 
كوك إقالية ف ال عن لخي معدا رم الى لودل ري دن يوستق” 
لاتسقط التمَنٌ عن المشتري أصلم) أهن. ولعلّ ما في "الهو 3 زواعو عكر راواه 
في وكالة "كات الحاكم الشهيد" رزورك رع رجلا بيع حادم له فباعهاء ؛ لم أقال البائع 
بيع فيها لم امال وللخادمٌ له وكذلك لو لم يكن قبْضّها ' ددري حي آقالة من عيب أو من 
غير عيبي)) اه. فهذا نص المذهبيء ومقتضاة أنه قول "أثمّنا الثلاثة"؛ لكونه لم يَذْكرٌ فيه 
حلاف وظاهرُُ: أنه لا فَرْقَ بين كونه قبل قَبْضِ المْمَنِ أو بعدّهء وهو الوجة؛ لأنّ الإقالة بَيِعٌ 
م ار ل 0 
إذ لا يّملِكَ ذلك عليه؛ بل صار البائع م مُشترياً لنفسه؛ 3 لشو ل رد قاذ له حر 


(قوله: فتحَصّل أن إقالته تصِح عند "الإمام" قبلَ القَبْضٍ وبعدَهُ ويَضْمَّنُ إلخ) الصنّمانُ راحم لما 
قبل القبْض وبعدَّة وكوثٌ ذلك عند "الإماء" ار ل شا 
ويُؤخخذ منه عدمٌ الضّمان بدليل المقابلة لما قبل تأمّل. 


.1١1/1 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق 7/١١١‏ نقلةً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "البرازية": الفصل العاشر ف الوكالة بالبيع 485/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القنية": كتاب البيو ع باب في الإقالة ق١1١١/ب.‏ 


خاشية ابن عابلاون. حنعحيمب جييهت 5 0-1 000 قسم المعامللات 


قيل: وبالسّلي "ا ١‏ 00 . ولا إقالة 2 نكاح وطلاق وعتاق» لل جوهرة"” 0( و ابراع 
02 وما م سن م ا 


وبه يُظهَرَ وجحه الفرع اللي اا لالدو "لقني اروس قر ل ا 
كدي انان لاخلا البيع» ثم أقالت وأجارٌ الابن الإقالة» نم باعنها ثانا 
بغير إحازته يحور ولا يُتوقفُ على إحازته؛ لأنّ بالإقالة يعودٌ المبيٌ إلى مِلّك العاقِدٍ لا إلى بلك 
الوك وال ه: والجيز) اهف أي: لأنها بإحازة ابنها البيع الأول ضبار رك ا عنه فيه م خييا اك 
لاله تعد لفجياء ل ويْظهَرُ مِمّا ذكرنا أن إقالة المتولى 
أو الوصي لبيم فيما تدم" نصح عليه ويَضمَنُ؛ فاغتدِمْ («/ق:*اب| تحريرٌ هذا المحل. 

8م (قولة: قيل: وبالسّلم) أي: عند "أبي يوسف"»؛ قال في "جامع الفع ين 377 
راك متك نرقم اركيت ل سيل وسو ل وساف نامدا جود 


اه 094 5 7 
17 ص ٍِ هو 02 6 3 عٍِ لي ع 2 سَّ 


واتحمل كرو كذا لو ابراه عن السلمء أو وهبه قبل قبطي أو أقاله» أو احتال به صح وضمِن 
عندهماء ولم يَجَرّ عند أبي يوسف" )). 
0 1000 ا او ان 
05و" (قوله: ولا إقالة 2 نكاح إلخ) اي : لعدم قبوله الأفسخ ا 


(قولة: (قولة: قيل: وبالسلم) أي: عند "أبي يوسف") لا يظهر حيشدٍ جَعل المسائل المستثناة 
خمْساء فإنّ عنده جميعٌ مسائل الوكيل لا تصيحٌ الإقالة فيها. 


.5 14/86 "الأشباه والنظائر": الفرةٌ الثاني: الغوائد - كتاب البيع ص‎ )١١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب الإقالة 737/١‏ بتصرف. 

8 "البخر"+ كناب الدعوى: 877 بتصرقنه: 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ,١١1/5‏ 

(5) "القنية": كتاب الببوع - باب في الإقالة ق١١/أ»‏ نقلاً عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
)١(‏ المقرلة [/57851] قوله: ((ق بيع مأذون ووصي ومُتول)) وما بعدها. 

69 3 الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي إلخ ؟/19. 


0 ا ا/ 


(0) في "ب" و"م'": ((قبول)). 


الجزء انامس عشر /27------ اتا ا الاق ا الل سم باب الإقالة 


اكد 
(وهى) مندوبة للحديث» .. ام م ا ل ا ا ور 


(.85؟/ (قولة: للحديثع) هو قولة ولُِ: ((مّن أقالَ مسلما بيعتة ' أقال الله عثرَتة»» 
ل اس قر يم 


أخر جه ابو اا راد "ابن 0007 
"'صحيحه"”؟', و"الحاكم" وقال: ((على شرط الشّيخين))”” 2 وعند "البيهقي": ررمّن أقالَ نادما»» 


) 


ان 


0 آم 5 1 و س ١‏ 
: ((يوم القيامة): ورواه ابن حباك في 


)١(‏ في "الأصل": ((بيعه)). 
)١(‏ أبو داود في "السّين" (470©) في البُيوع ‏ باب في فضل الإقالة من طريق يحبى بن معي عن حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يه به. 
ورت مام و3 نوراق المجارات مات الاقالة من رين وناددية ضوع قا الاق و متكير ع الأعصن يدر 
(1) ابن حِبَانَ كما في "الإحسان" (2070) في البيوع ‏ باب الإقالة من طريق يحبى بن معين به. 
(د) الحاكم في "المستعد رك ” 2/1 من طريق يحيى به. 
وأخحرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 3157/7» وأبو يُعْلى في "معجمه" (757): والخطيب في 
"الكفاية" ص 54-» و"تاريخ بغداد" 2١37/48‏ والبيهقي ف "الكرق "وو "لسع" ا ع من 
طريق يحيى بن معين. 
وهو معدود في أفراد يحبى بن مّعين كما قال ابن حبّان والذهبيّ في "السّير" 77/9. ومثل ابن مّعين في إمامته 
وجلالته يَحِقّ له التفرّدُ مثل هذا الحديث عن حفص بن غياث. ألا لحنوزد ين حمل لكات فاحتلق قصّة فيها إنكار 
أبي بكر بن أبي شيبة على يحبى بن مُعين بقوله: هو ذا كتب حفص بن غياث عندنا» وكتب ابنه عمر بن حفص 
عندنا فليس فيه من هذا شيء. قال ابن عديّ: وهذه الحكاية لم يَحْكِها عن أبي بكر بن أبي شيبة غير حسين بن 
حُميد هذاء وهو متهم فٍ هذه الحكاية» وأمًا يحبى بن مَعين فهر أجل من أن يقال فيه شيء من هنا؛ لأن عامّة الرواة 
به يستبرأ أحوالهم» وهذا الحديث قد رواه عن حفص بن غياث زكريًا بن عدي؛ ثم أخرجه من طريقه عن حفص 
ع لاعس يموقال دجن فق "لمي" ١‏ قلت: فحاصل الأمر أن يحيى بن مُعين مع إمامته لم ينفرد 
بالحديث؛ ولله الحمد. 
قال ابن عدي: وقد رواه عن الأعمش أيضا مالك بن سسُعير. 
أخرجه ابن ماجه مختصراً كما تقدّمء والبرار في "البحر الزحار" «/ق710/بء مطوّلاً ضمن حديث ((من نفس 
عن تومن كرية من كرت الأقاا:. .ع يوقا الزازة هنا ف الذي زاذه مالك بن شعي زلي1 من قال شسلما] 
لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مالك بن سُعَيرء ورواه يحبى بن مُعين عن حفص ولم يتابع 
على رفعه عن أبي هربرة. ومالك بن سُعْير ونقه ابن حبان؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: صدوق» وضعّفه 


أبو داودء وقال ار عيده ا 0 


حاشية ابن عابدين ‏ 7 د ب اداه بم -22 5-5552 سام المعامللات 


هذاء ورواه إسحاق بن محمّد الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ((مّن أقالَ 
تاقنات 0 

أخحرجه البزار في "البحر الزحار" */ق 2/5١8‏ والعقيلئ في "الضعفاء" »٠١5/١‏ وابن شاذانَ في "حديث أحمد بن 
عبد الحبار الصّوفي عن ابن مُعين" ١/ق‏ 8١/أ؛‏ وابن حبان ف "صجيحه" كما ف "الإحسان" (20079. والبيهقي ف 
"الكرى" ا والقضاعي ف "مسند الشهاب" 379 5) و(4 45)» وابن عبد الْبرّ في "التمهيد" 5 .17/1١‏ 

قال البزار: وهذا الحديث الذي رواه إسحاق القَرُويّ عن مالك لا تعلم أحدا شار كه فيه. وقال ابن حبان: 
مااروع عن نالك الا إسحاق الفرزوي. وقال العقيلى: وله غير حديث عن مالك لا يتابع عليه والحديث يحفوظ 
من غير حديث مالك» يعني عن يحبى عن حفص كما سبق. 

وإسحاق الفَرُوي» قال أبو حاتم: كان صَدوقاء ولكن ذهب بصره؛ ورا لقن: وكتبه صحيحة» وقال مرة: 
ا 

وقال النسائي: مقرو ف ووهاه أبو 13و39 08 وقال: لو جحاء بذاك الحديث عن مالك يحيى بن سعيد لم 
يُحتمل له...؛ وقال الدارقطني: ضعيفء وقال: لا يترك. 

وقد اضطرب فيه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد الدَوْرَفٌِ عنه عن مالك عن سهيل عن أببه عن أبي هريرة به, 

أحرجه الخرائطِئ ف "مكارم الأخلاق" كما في "المنتقى منه" للسّلفيّ »)١7١(‏ وأبو نعيم في "الحلية"” 745/1 
والبيهقي في "الكبرى" 07/5؟») و"الشعب” (80105). 

قال الذورقي: كان المَرْوِيّ يحدّث بوذاعن ال 0 رمتم عه معد فا بق اميل حابه عن سسهيل: 

قال أبو نعيم: تفرد به عبد الله عن إسحاق في حديث سهيل؛ وتفرد أيضاً إسحاق عن مالك عن سمي عن 
أن صالح فقال: (ِِمَنْ أقال ادا 

هذاء وقد رواه محمد بن عثمان ب أل سويت ع الع ؟ قن مالك معز اندر حي مرح ادن عط 1 
"الكامل" 204/1 ثم قال: لا يُعرفُ هذا بهذا الإسناد إلا بإاسحاق الفرُويّ عن مالك» والمين عو فيد الفعيية 
وحمّد بن عثمان حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه وكات يُقرأ عليه من نسحة له.ها ليس مسن حديفه عن قوم 
رآهم ارال رهم فلب الالجايي عليه تر د قال الدارقطني: ضعيف. ْ 

ورواه الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق عن مُعمَّر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

أخرجحه الدارقطني في "الأفراد" كما في "أطرافه" لابن القيسرانيّ ١ق‏ ٠4١/بء‏ والحاكم في "علوم الحديث" ص 8 ١الء‏ 
وعنه البيهقي في "الكبرى" 77/7. قال الدارقطني: تفرد به مُعمَرٌ بن راشد عن محمد بن واسع عن أبي صالح. 

قال الحاكم: وهذا الإسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشلك في صحّته وسنده ‏ أي: كونه مسنداً متصلاً 
- وليس كذلكء فإنّ مَعمَرا ثقة مأمودٌ» ولم يَسمّع من محمّد بن واسع؛ ومحممّد بن واسع ثقة مأمونٌ ولم يُسمّع من 
أبي صالحء ولهذا الحديف غلة بطر شرحها, - 


الجزء انامس عشر 77 د ب داه 2-0 باب الإقالة 


ا 2 1 الى )١(11‏ 
وتجب ف عَقَدٍ مكروه وفاسدء بر : ل ف 4 ا افر 1 ناش في واو رفوي لبف 1 ان رق 4 لقانه 


ا كق5) 
0052 


0 ر 2 هم 0 2 
(7604 (قولة: وتجب في عََدٍ مكروهٍ وفاسا) لوحوبب رفع كل منهما على المتعاقَدينٍ 
صوْنا لهما عن المحظورء ولا يكونٌُ إلا بالإقالة كما في "النهاية", وتبعة غيرَةٌ قال في "الفتس"9©: 


0ن 


١ 5 /‏ ((وهو مُصرّحٌ بوْحُوب التفاسّخ في العقود المكروهة السّابقة وهو حَقُ؛ لآن رفع المعصية واجب 
بقدر الإمكان)) اه. 


وظاهرٌ كلام ا ل ذلك إقالة حقيقة 8 أنه فرق ضية ا جكاء ابيع 
ارس أن امكف لو لعو ا 


١١ + 


- والحديث في 'مصدف عبد الررّاق" )١1474(‏ عن مَعمَرِ عن يحبى بن أبي كثير مرسلاء ورواه أيضاً )١479(‏ 
عن ابن ريج أخبرني هارون بن أي عايض مرهاد. 
ورواه داهِرٌ بن نوح عن عبد الله بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: وعن ابن عَجَلانَ عن أبيه عن 
أبي هريرة به, 
أخرجه اين عديّ 2178/4 وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة يرويها عبد الله بن حعفرء أي: والد علي بن 
المديني» وهو متروك. 
وللحديث شواهدٌ من طريق أبي شريح وابن عمر وجابر. 
فقد أخر ج الطبراني ف "الأوسط" 89459) حدثنا أحمد بن ؟ حى اخواق فاسغيد رين ستلبنان عن شريك 
عن عبد الملك عن أبي شريح. ثم قال: ةالو زمهن هيه امالك الا خريلة. قال الهيشمي والمناوري: ورجاله 
ثقات اه. مع أن شريكا اختلط بأخرة. 
ورواه يزيد بن عياض بن حُعْدُبُة عن تحمّد بن انكر عن حابر به. أخرجه ابن عدي 715/17. ويزيد 
كَدَابْ مُنكْرٌ الحديث. ورواه تحمّد بن الحارث عن محممّد بن عبد الرحمن بن البَيلماني عن أبيه عن ابن عمر. 
أخر جه ابن عدي .18٠0/5‏ وابن الجا : قال البخاري والنسائي: م الحديثء» زاد البخاري: وكان يو 
يتكلم فيه وقال ابن معين: ليس بشيء. 
41 "البضر": كتانب البيع ديات الأقالة 114/5 يتصرف 
(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة ١١14/5‏ بتصرف. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 5/5 .١١‏ 





حاشية أبن عابدين ل ب ا كك .“ا ا شتت قسم المعامللات 


وفيما إذا غَرَهُ البائع يسيراء"نهر”" بحناء فلو فاحشا فله الرّدٌ كما سَيّجيء. وحُكمُها: 


3 7 5 4 0 و ل 2# ااي م 3 2 
فسخحة بلا رضاهماء والإقالة يشترط لها الرضاء اللهم إلا أن يراد بالإقالة مُطلق الفسخ كما 
اده 1( لرضة 


خشي مسكين 
لكشك للف كاد" لنع! انكر اوهو العام الكن القصيوة عدر دل اباد 
كاداليري> رده لمعي والإقالة تحقق العَقْدَ مِن بعض الأَوَجْه فلارية أن يكوة الفيلح 
و شاك تررح مرمها ولا ببس اننا 
."7 (قولةٌ: وفيما إذا غَرَهُ البائع د إلخ) أصل البحث ل "صاحب البحر"20 
وَضْمن "المشارح' (زغرة)) عع اقبة ىرو الع : إذا عَرَهُ غاينا له غَبنَا , ا نا فإذا:طلين 
منه المشتزئ الإقالة و اللي نذا للمعصية» تأمل. 
ةم (قولة: و55 سَيّجيع) أ في آخخر الباب القع 
ربو ملع َقَوَله؛ ولحكدها أن ل إلخ) الظاهر ااواة بالفسلخ الانفيسا هلا 4 أن 


(قوله: والمعنى: إذا غرةُ غابنا له غبنا يسيرا إلخ) موافق لبن كله "التسدى "عين "الرهف "إرراة 
لمرا: أنه يحب على الغارٌ منهما أن يُجيب إليها ولا يُمتنِعَ ذَفِعا للمعصية التي ارتكبّهاء ولا تحب على 
المغرور؛ ال ماري الو لما روا 


(قولة: الظاهرُ 1 ا اك بالفسلخ الانفيساخ إلخ) الظطاه” إبقاء الفسلخ على حاله» 3 الشار ح" | لم يخبر 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق1/5784. 

(5) في "طا: 0 وهو خخطأ. 

(؟) "فتح المعين": كتاب البيو ع باب الإقالة 585/9. 
5( "البحر”: كتابي البيعم - باب الإقالة 5 1١١‏ 


159 لازت أدر 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: الظاهر أنه أراد بالفسخ الانفساخ)) إنما يُحمَاجُ إلى هذا التأويل لو وَقَمَ الفسخ غصيراً عمن 
الحكم وأم على ما ل عبارة الشارح فلا حاجة إليه؛ لأن الفسلخ أخبر به عن الإقالة؛ إذ الضمير الواقم انها 
ل ((إثٌ)) كناية عنهاء وعبرٌ الحكُم إنما هو جملة ((أ0)) ومعموليها اه. 





القوة افون عشوق ‏ همشخ خميتهفت 203 عمسي عت تبن باب الإقالة 


0_4 


أنها (فسئخ في حَقّ المتعاقدين فيما هو من مُوحباتي) بفتح الحيم) م ا م و ا 


حكم لمن لان احالف به كالملك في البيع» وأمًا لفَسسْخْ .بمعنى الرفع فهو 0000 
نم١‏ و8 زقولة: 5 قْ و وامدرد هذا إذا ا : قال لعن , بالإجماع, ؛ وأما 
بعذه مكلك عند الإمامء إلا إذا 0 يأف ولدتك الميدة فتبطك وقال” 2 ل بو يوسف”" همي 


بْعٌ إلا عار ميان ووتتابل الس واسترايه كرد سيف ذا عدر ابما ءا 
ولذت ع للب رانب ادر ا "عم ال كك بالثمّن الأول 


له 


م 59 سل الك َ فى ما( / تلان ل 4 
يانى © هر ٠‏ وا لصحيح قول الإمام كما نصحيح العلامة قاسم 5 


#2 


: ا ١‏ م إلى 9 4 7 وات و( ه) -2 اع 4 35-9 )3 
(قوله: فيما هو مِن موجبات العقد) فيد به الزيلعي” '. وتبعه أكثر الشراح 


عن الحكم بأنه فَسسْح حتى يُحتاج للتأويل بل عضمُون هذه الجملقء أي: كون الإقالةٍ فسمْخا إلخ ولاشّك 
اك را لام ان 

(قوله: قال "أبو يوسف" إلخ) قال "الستدى" يعدم ذ كر قول "الإمام": وزمقال "اموعومدف": 
هي بَيْعْ في حقّ الكل إلا إذا تعذرٌ ‏ بأن كانت قبل القَبْضٍ - ففسُخ» إلا إذا تعذرا فتبطل» بِأنْ كانت قبل 
لميْضِ في المنقول 00 لمن الأول أو بأقلَّ منه أو بجحنس آخرً أ و بعد هلاك المبيع. وقال "مد" 
هي فسخ في حقَّ الكل إلا إذا تعر بأنا تقائلا بأكدر م ين لمكن الال أو نخلاف جنسهة. نولدت 
المبيعة بعد القَبْضٍ فبَيْم إلا إذا تعذّرا ‏ بأن كانت قبل العَْضٍ بأكثرَ ين الدمَن الأرّل - فتبطلٌ)) اه. وهذه 


العبارة أحسن في بيان مذهبهما. 


)١(‏ ف "ك" و"ب" و'م": ((قال))» وما أبتناه من "الأصل" و"7" موافق لما في "النهر". 

(؟) المقولة ]١1918[‏ قوله: ((بلفظر الإقالة)). 

() "النهر": كتاب البيع - باب الإقالة ق 7/589 » وقوله: ((كما يأني)) اذه من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "التصحيح والترجيح": كتاب البيو ع باب الإقالة ةكت يد عن "الإسبيجابي" . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 17/4. 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 2١١1/5‏ و"النهر": ق5/84/). 


حاشية ابن عابدين د ب اه 0 ب ليمت قسم المعامللات 


أي: أخكام (العقدِ), أمّا لو وَحَبّ بشرط زائدٍ كانت بَّيعا حديدا في حَقهما أيضا 
كأن شَرَى بدَينِه المؤجّل عَيْنا ' م تقايّلا لم يَعْدٍ الأحَل ة ع فيصير ذَينه حالا كأنه ناعنة 


عو 


منه) ولو رده وار ر بقضاء عاد الأحَل؛ 0 0 


و فيه قو فإنَّ الكلامً فيما هو مِن مُوجَباتٍ العَقَدٍ لا فيما هو ثابت بشرط زائد؛ إذ الأصلّ عدمة؛ 


فقولهم: ((فسمخ)) أ لما 0 0 7 فهو على إطلاقه 0 0 على "المنح". 
"٠ »[‏ (قولة: أ ي: أحكام العقد) أي : ما ثبت بنفس العَقَدٍ من غير شرط» ار 


ل 


سَّ 


911" (قولة: فرظ ران الأول أن بيقول: مر زائو وذلك كحلول الدين؛ اك لا ينفْسيخ 
بالإقالة ليعودَ الأحَل؛ 5 1 ا كا روفو عر فليد كين ا ققاء قد وق ال قاد 


و يذ 1 


يعود بعلن 1 
دلألوعمن] (قوله: اكأية باعة منه ) ا كأَن الشترى باع العين من البائع؛ نه 0 0 
ادر معط القع وساف نا كيم عد ذلك كأنهبياع المبيع وى باتني فيضت لعلية 


ج ال 


د سيك اد 8« 

00 (قولة: ولو رَدَهُ بخيان أي: خيار عَيْسِن وعبارة "البحر””: ((بعيبع)). 

قر وفيه شيءٌ إلخ) قنما غالهُ لاف " ظاهر» فتأمُل. 

(قولة أي كار عَيْبِيٍ إلخ) وق "الكو" ((خيار عيبي بعد بض المبيع؟ لأنّ قبل ليس بفملح لعدم 
مام | لمتتوار ااال د ووعيار لأعيو د بد لقي كبا اج رسكا رار عار ررد اودر كبر 
القبض أو بعذه لعدم تمامهاء فيبقى الأَحَلُ والكفالة على حالهما)) اه. وفيه ع ماله ودف مكرك 
لمفتي": لو كان به رَهْنّْ في يد الطالب فهو رَهْنْ على حالِه بكلّ حال)) اه كما في "منية المفتي". 


.١١7/5 "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة‎ )١( 


9 ”ط" + كنات البيو عياب الأقالة 33/86 
(*) في “ك” وام": ((المقابلة)) بالباء الموحّدة؛ وهو خطأ. 


(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١١7/5‏ 





الذز اشاس عفن سسحتي :خلة جب تجمستبحيت باب الاقالة 


لأنه سل ولو كاتنيه كفيل لمم تعد الكقالة اشوا "لكالل دك لكرنيا 
فعا دزوها بو الأول أنيا ربط بعد ولادةٍ المبيعة)؛ لتَمَذْر الفسخ بالرّيادةٍ 
المقهيلة بعل القبئض 8 للشرع, فاه فا "ابن ملك" ل مه 


| ١1ة*'ن)‏ (قولة: لأنه فخ فِإن ارد بخيار العيبب إذا كان بالقضاء يكون 0 ولذا 
ينبت للبائع 9 على بائعهء بخلاف ما إذا كان بالتراضي اه بيع جاديد. 

رونم (قولة: لم تعد الكتراا فيهما) أي: في الإقالة وَالرَّدٌ عيب بقضاء. اه ا 
فتحَصّل أنّ الأحَلَّ والكفالة في .1 عليه لا يعودان بعدَ الإقالة» وفي الرّدٌ بقضاء في العيب 
يعود الأَحَلُ ولا تعود ذ الكفالة. ١‏ 1 

قلت: ومقتضى هذا أنه لو كان الرَّدُ بالرّضا لا تعودٌ الكفالة بالأولى» وَذْكَرَ "الرُملى" في 
كياب لكمالة: له رفي "ارا عن "المسيط 7 عدم يها سواء كان ال 
بقضاء أو ا . وعن ع" اللو 7 4 أنه 8 كان رم/قعو/ا بالقضاء تعودع وإلا فلا))» : ل قال 
ا ((والحاصل أن فيها حلاف بينهم)). 

تكلوعى (قولة: لا قبله معنا أي متصيلة أو لفان قال في المع ((والحاصل 
أن الرياذة د متها كانت كالسُمَنء و لطي كالولدٍ والأرش والعُمر- إذا كانت قبل القبْض 


وقرل: والخامن أذ اراق نهر كاد كلسم إن منضلة إلخ) لازا للف لدو كي ا الما لتيل 
المتصيلة الذكور ئانياً المخولدة» وبا منفصيلة اللذكورة ثالث المتولدة» وبهذا تندِعٌ المحالفة ين ما في "الفتح" وغيره. 


.) "الخانية": كناب البيوع  باب ف قبض امبيع وما يجوز من التصرف إلخ  فصل في الأجل 75/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) "ح": كتاب البيوع  باب الإقالة ق797/رب.‎ 

(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 41/7. 

(4) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4/ق47١/ب‏ بتصرف, 

(ه) بل تقله ف "التاترححانيّة" عن "الذخيرة البرهائية". 

(5) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة والحوالة إلى أجل 7٠١ 594/٠١‏ بتصرف. 

(0) "الفتح": 'كتاب البيو ع باب الإقالة .١١5/5‏ 


حاشية اين عابدين 7 دب اداه 7 0 0 صط©سطضه2< قسم المعاملاات 


جه او #« اه ا« ساو وى بج الجاع ه جهو و وهو وداه هاج #٠اج‏ ا اوهو جو جم دو وهو و واه ياس م اه ناس نوو د واد هي عه هاس وم ها نه هي هاه ع اع هي هي ه دواد ه ا هاجم 4 اه بج جه .و هه ه ه. 


لا تَمَعْ الفسلخ والرّفم”"2: وإن كانت بعد القبْضٍ مُتصلَة فكذلك عنده؛ وإن كانت مُنفصيلة بَطنَت 
الإقالة لخل ر الفسلخ معها)) اه و مثله قُِ ابن مَلَكِ 3 لجمع". لكنْ قدّمن"؟ عن "الخلاصة": 
)0 أن مايَمنمٌ ار ين يمن الإقال6)؛ وقّمنا" أيضا يغنا: أن الَرّدُ بالعيب يمنيع في التصيلة لغير 
المنولدة ا وفي المنفصلة تر نه لوي الفط د اي ف حا صوويس 
"جامع الفصولين””': ((أنَ الردٌ بالعيْب ‏ الس لق لو الزيادة ؛ متميلة لم تتولد اتفاقا كصبغ وبناءء 
والمنقصيلة المتولدة كولدٍ وتَمَرِ وأرْش وعَُرٍ تمن ارد وكذا ت تمنعٌ القسسخ بسائر أسباب الفسلخ, 
والمتقصلة التي لم تنود 5 5 لا تمنعٌ الردّ والفسلخ بسائر أسبايه)) اه. 
ةم 0 
قال في "الحاوي'"”: ((تقايلا ليم في اللواديج يسا قعلئة الشترق وخخاطة فميضاء أن 3 لويد 
2110118 لا تصبح الإقالةه كمّن ان ذداق عرلا سككة ا عديطة قطحهاة وهذا إذا اناه عل 
أل ايكون الثوبُ للبائع والمنياطة للمشتري» يعني : يقال للمعترئى: افتق الخياطة ا 10 ا 
من ضَرَر المشتري» فلو رَضِيّ بكون الخياطة للبائع ‏ بأن يُسَلمَ الوب إليه كذلك- نقول: تَصحٌ)) اه. 


(قوله: فلو رَضِْيَ بكون الخباطة للبائع ‏ بأن يُسَّلمْ الذوب إليه كذلك_ تقول: تصِح) الصحة مخالفة 
لإطلاق ما تقدم عن الخلاصة و الفصولين » وفيها الرباء وكتب السندي” على قوله: ((إحياء لحق الشرع)) 
ما نصة: ((لأنه لا وجة للفسّخ فيها مقصودا ‏ لأنّ العَقدَ لم يَرِدْ عليها - ولا تبعا لانفصالهاء ولا للفسخ في الأصل 
بدون زيادة؛ لأنه يودي للرّبا؛ لأنّ المشتري يأذها بدون ثُمَن)) اه فتأمّل. ثم رأيست في "السندي" عند قول 


الشاز 0 فشا بال : شرق 1 ضا مزروعة إلخ)) بعدما ذكر عبارة "الحاو 0 نقلا عن 'القنة ناءتمة: ((قلت: 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((والدقع)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "الفتح" هو الأولى. 

(9) المقولة [17851] قوله: ((القابلٍ للفسلخ بخبار)). 

(9©) المقرلة [17855؟] قوله: ((فلو زاد إلخ)). 

05 "جامع الفصولين" : الفصل الخنامس والعشرون ف الزيادة هل تمنع الرد بعيب؟ ١/54؟‏ باختصار. 
2 ) لم نعثر على المسألة ف مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي "الت يق نينا 


الجزء الخامس عشر 22775 5 م عن تع حت باب الإقالة 


رو الثاني : (تصيح كمثل الشمن الأول وبالسكوت عنه) ع اه ا ل را 


وفي "حاشية الخير الرملي على الفصولين” ': ((وقد سئلت في مبيع استغلّه المشتري: هل تصبح 
الأقالة فيد داكت تقو : تق :وتطيية الحلة لفهبوالعلة؛ ابن للزيادة التشميلة كاعيرة تار 
ا ل ا ار يت اا اا 
تأأكل ال يلي رنذح التندا نت تايا لا تعينة :جو كنذا ]ذا ملكت ال اده التصيله أو 
لمنفصيلة أو استهلَكّها الأحنبي)) اه. 

(قولة: وتصيحٌ يثل الْمَنِ الأَوّل) حتى لو كان القَمَنُ عشرة دنانير فدهَمَ إليه دراه 
3 ونه حتت الذّراه”” َع بالدنانير لاما دفمّ وكذا لو رد بعيبيء وكذا في الإجحارة0) 
لو اميف ولو عمد”' بدراهم فكسّدَت ثم تقايّلا زد الحاييت كذارق "افيد “ال "ني" 

ونان ؤقولة وبال كرك عم اللزاة: أذ الراحين هر 0 الراك سواء مناه ار لاه قال 


اي 
1 


في "الفتح””: ((والأصل في لَرُوم الشمّن: أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» وحقيقة الفسلخ ليس إلا 


وذ 3 1 خميار الغيت ل "الشارح": انما لو وضع بالرد يا يُقَضِي القاضي به 0 الشترع 0 ل الرباء 
ففى قوله: إذا 0 المقددمم الغوب إلى البائع تصيح الإقالة 2 فايخرر هذا ال اه. 


.) 3؟ باختصار (هامش “جامع الفصولين‎ 4/١ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية”: الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فقا يكز وابيها وفيمنا لا يكوقب حدس آخخر ف الأقالة ق7 ١/بات /1١4‏ 
بتوضيح من الخير الرملي رحمه الله. 

(؟) ف النسخ جميعها: ((الدنانير))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب 

(4) في النسخ جميعها و"النهر": ((الأحرة))» وما أثبتناه من "الفتتح" هو المراد. 

(د) في النسخ جميعها: ((عقد)) بالإفراد» وما أثبتناه من "الفتح" و"النهر". 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة 171/5 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق85؟/ب بتصرف. 


(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١5 1١15/5‏ بتصرف. 





خاشية اين غاندية: ‏ جحسشدحبطئ. نكن ستتبسبن تين قسم المعاملات 


ويد مل المشرُوط ولو المقبوض أَجْوَد أو رد ولو تقايّلا وقد كسد ود الكاسد (إلا 
ذا باع لوي أو الوص لوقف أو للصّغيرٍ شيئاً بأكثر ين قيمَته؛ أو ا شتَرَيا شيئاً بأقل”ً 
منها) للوّقف أو للصّغير لم تَجْرْ إقالتة ولو يمثل الشمّن الأول كا 0 


ْم الأول كأث لم يكن فَيبْتَ الحال الوه وُبوته برجُوع عين امن إلى مالك كأنا لم دعل 
في الوحُودٍ غيرُهُ وهذا يس عيْنَ الأول ونفيَ غيره مِن الريادةٍ والنققص وخلاضي الحنس)) اه. 

حم (قولة: يرد مِثلٌ المشروط إلخ) وكا يهذا فاع تداسسيو) آنه ليس بن فرُوع 
كونها فسخاً بل من فرُوع كونها بَيعاء ولذا 0 'الزُيلعي””" وغيرّةُ ف ترات قوله: 
((فيما هو من مُوجَبات العَقَدِ)) فقال: ((وكذا لو قَبَض أَردَا مِن الشمّن الأول أو أحوّد نه 
يجبا َُ مل ا في البيع الأول #اطياق واكم دن لحن الأول وكل الفقية 
"أبو جعفر" : عليه 3 مثلٍ المقبوض؛ لأنه لو وحب عليه د ميئل المشروط رمه زيادة ضرر 
بسبب تَبرَعِهِه ولو كان الخ مخيار رؤية أو شرطٍ أو بعيبي بقضاء يجب ل القبوض إجماعا؛ 
لأنه فسخ من كل وجو)) اه ومئلهُ في "المنح"7”» فافهم 0 

.74 (قولةُ: ولو تقايلا إلخ) قدّمناة"» آنفا عن "النهر". 

رومن (قولة: 5_5 تجن ' إقالتة) راقاة للوقف والصّغيرِ» "منح” '. وينبئغي أن تكؤز 
على نفسيه في مسألةٍ البيع كما قدّمناه”'". 


رفاك أله لعي ايز او اكربوااسقه إن الارنان املاع وود كربيا كه بل 
لدفع تَوَهُم لَرُوم رد ميئل يثل المقبُوض؛ إذ ليس في كلاه ما يدل على أنّ هذا ين فرُوع كونها فسخا. 


1 عداات دزا 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/14 بتصرف. 

(') "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/ق 5 ؟/أ. 

(:) المقولة [17511] قوله: ((وتصيحٌ بمثل الثمّن الأوّل)). 

(5) "المنح": كتاب البيرع ‏ باب الإقالة ؟إق دم ات 

(5) المقولة [/7851؟] قوله: ((ثي بَيْعٍ مأذون ووصي ومُتوّل)) وما بعدها. 


الحوة الحامين عقن متتحتتهيت:. ‏ 03/905 «بمبي- بيب حم باب الإقالة 


(وإن) وصلية (شرط غير جنسه أو أكثر منه أو) أجل وكذافي (الأقل إلا مع 
عيبه) فتكو 11 فنيتها بالأقلّ لو بقار" الفينوالا رتولا اعم 525276 


؟؟و*5 (قولة: وإن شرط غير حسيه) متعلق .ما قبل الاستثناء, فكان يَبَغي تقديمه 
علية. د 0 


94 وسلم و أو أجل أن كان شمر الا ا المشتري عند الإقالة فِإن التأحيل 


بطل وتصيح الإقالة. و إن ايلا ثم أحْلَهُ يبي أن لا يح الأحَلْ عدد يه فإنُ 
الشّرط اللاحقّ بعد لد يَلتحِقٌ بأضا العمل عد ا ال 


لكن ىلق :ة/ب) تقدم”' في ف البيع لاسا اده لا يح البيع إلى قدُوم الحاج والحصادٍ 
والدياس» ولو باع مُطلتا مُطلقَاً ثم أجل إليها صّحّ التأحيل. وقدّمنا"" أيضا تصحيح عدم التتحاق 
الشرط القانسيك) 

جه 5؟5] (قولة. إل مع عييو) 7 تعيببا يب المبيع عند المشتد عه فاليا نَصِح مَ بالأقلء وصار 
الوط بإزاء نقصان الع "فهستاني 50 


95س (قولة: لا أرْيْدَ ولا ار 0 كان أَرْيْدَ أو أنقص هل يَرحعٌ بكل ل الشمَن» أو 


ينص بِقَدْر العيب ويَرحعٌ ما بقي؟ فليْراجَع 10 


. في "و" و"د": ((فيكون)) بالياء‎ )١( 

(5) في "ب”: ((يقدر)) بالياء» وهو خطاً. 

(6) "ح": كتاب البيؤع ‏ باب الإقالة ق755/ب. 

(4) "القنية": كتاب المداينات - باب فيما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق7١/أ»‏ نقلاً عن "المحيط" ورمز آخر 
لم يتبين لنا المراد منه. ْ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة 14/5 .١١‏ 

59) 515/15 وما بعدها "در". 

(0) المقرلة ]١15551[‏ قوله: ((ولا بيع بشرط)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الإقالة ا 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4 بتصرف. 





حاشية ابن عابدين : 0 اا قسم المعاملاات 


قلت: الظاهرٌ القاني؛ لأنّ الإقالة عند التعيّسٍِ جائزة بالأقل والمرادٌ: نف الرّيادةٍ 
والشفيان عن مقوان الب الغا انان تله أل العميوة تاعبق ال يادة والقصاة 006 
ويُرجع .بها بقيّ» والله أعلم. 


(تنبية) 


عه 


سل 


عُلِمّ من كلامهم: أنه لو زالَ العيبُ فأقالَ على أقلّ من الأَرَّل لا يَلرَمُ إلا الأول 

في : ': لو زال بعد الإقالة ها ل َع الشتري على البائع بنقصان العيب الذي أسقطهُ مِن الثمن 
الأوّل؟ مُتتضى كونها فسا في حقهما أ أنه يُرجع. م. ونظيرة ما قدّمناها"' ف أوائل بابي عبيار العيبي: 
لو صالَحَهٌ عن العيبه ثم زالَ رَجَعَ البائغ تأمّل. وق "الخا ره "20 بويك الخارية بيد للشترئ 
بفعله أو بآفةٍ سماويّة وتقايّلا ولم يُعلّم البائعٌ بالعيب وقست الإقالة إِنْ شاءً أُمُضَى الإقالة وإن 
شاءً رَدَّه وإ عَلِمَ به لا خيارَ له)) اه. قال "الخيرٌ الرملى" في "حواشي المنح" بعد نقلِه: ((أقول: 
فلو تَعدَرَ ارد بهلاك المبيع هل يَرِحعْ بنقصان العيب مُقتضى جَغْلها بْعاً حديدا أم لا لأنها فلخ في 
ا الظاه” الثاني)) اه وهذا يُوَيْدُ ما قلنا. 


1 


(قوله: فصارٌ الباقي .عنزلة أصل الفمّن, فتلغو الرَّيادة إلخ) لو كان الباقي .منزلة أصل الشمّن لوحب أن 
يقال في مسألة "الحتارحايّة" الآتية الوه اي كن الب قي ل عار الإمضاءً 0 لوعلم 
ال المتبادِرٌ منها عدم التنقيص» وظاهر برهم يد على جَوازهِ لا على لَرُومِهِ؛ ولو كان الباقي 
عنزلة أصل النمنٍ لقالوا ووب لا جوازو» ففي "الربلعي”: ((وأما إذا تعيب عنده فيجُورُ بالأقل)» اى؛ 
تأمّل. وان ما يذكرة الع من قوله: ((اشترَى عبد فقطِعت يده وأععذ أَرْشها إلخ)). 

(قولة: وهذا ول ا كرك لان قار عنزلة أصل القْمَنِ أنه يَرجمٌ إن قلنا: إنها 
حلم ف هينه » فلم يَتِمَ الاستظهار» ومرادة مما قال ما قال فيما لو زال العَيَبْ إلخ, فإنه يرم مِن القسخ 
رُخُوعٌ الشمّن بتمامِه للمشتري. 


)١(‏ المقولة [5159159؟] قوله: ((حتى رح بالنقصان)). 
(؟) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الحادي والعشرون في الإقالة 4/ق55١/أ-‏ ب بتصرف. 





الجزء الخامس عشر اش 78 السام باب الإقالة . 


قيل: إلا بقدر ما يُتَغابَنُ الناسُ فيه. (و) الثالث: (لا تفسّدُ بالشّرط) الفاسيد (وإن لم 
يْصِحَ تعليقها به) كما سَيّجيء. (و) الرابع: (حاز للبائع بَيْع المبيع منه) ثانيا بعدها 


2 


- 2 
جو مه 3 
شفشغبية )2 وهاه هو وس و واه هو ها وه هدو هو هم هاون و هو وامم سواه و مام وما هيه وه و هو ود فيه و نافع هه ها يه وه ود م ماهو م4 و هام ها فاه 
به 5 ابي 


سم (قولة: قيل إلخ) نقلهُ في "البحر”' عن "البناية”"”'2 عن "تاج الشريعة"» ولم يعبر عنه 
ب «قيل)). ولعلٌ "الشارح" أشار إلى ضَعفِه لمخالفته إطلاق ما في "الزّيلعي”" و"الفتح'”22 من نفي 
اليادةٍ ولتتقصان مع أنّ وحة هذا القول ظاهرٌ؛ لأن المراد بها تابن فيه: ما يَدَحْلُ تحت تقويم 


َك 20 1 0 ا الو 0 0 00 (5) اي 9 7 ّ 


أ 
3 
مل 


عشرٌ فهذا الدرهم يُتغابن فيه؛ نعَمْ لو اتفق المقومون على شيء حاص تعين نفي الزيادق» تأمل. 
ممم (قوله: ا 3 بالشرط الفاسد) كدرظط غير انس أو الأكثر أو الأقلّ كما . - 


كك 9 - 2 0 1 11 26 / الس 
5م (قولة: وإن لم يْصِح تعليقها به) مَثْلّ له في "البحر” ' .عا قدمناه؟"' عن "البزازية": 


5-5 


((مِن قول المشتري للبائع: إن وَجَدْتَ مُشتريا بأرْيْدَ فبعْهُ منه)). 


1 َه راي 00 سه اه ؤيلم 1 الله 
ف (قوله: كما سيجحيع) اي: قبيل بان الصرف” اه خخ 0 


لومم إقولةة والرابع إلخ) نورت باع 3 من عمرو 2 ا كثوب وقبَضَة 
نا اقاقاقوان أوقة بوزة ثايا وى عموو فيز" وتوا عفان اليه أذ الأقالة خسلح لق عاك ققد 
عاد إلى البائع مِلْكَهُ السابق لبيك باتعا عا اشراة قبل تاها 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١/5‏ 
(؟) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 557/1. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 4 /77. 
(5) "الفتعم" : كتاب البيوعب باب الإقالة 5/5 .١١‏ 
() ف "م": ((بنقصه)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .1١7/1‏ 
(0) المقولة [9885] قوله: ((وتصيح أيضاً إلخ)). 
(8) صه ١ت‏ وما بعدها "در" . 


03١‏ "ح": كياب البيوع - باب الإقالة ق97؟/ب. 





حاشية ابن عابدين 2 حر لجح بين يتنج قسم المعاملات 


)ا١‎ (1 ! 


ولو كان بَيْعاً في حقهما بطل كبيْعِهِ من غير المشتري» "عيني”27. (و) الخامس: 
(حارّ قبْضُ المكيل والموزون منه) بعدها (بلا إعادة كيْلهِ ووَزنه). (و) المنّادسٌ: (جاز 
با" المبيع نه بعد الإقالٍ قبل القبْضٍ)» ولو كان بَيْعاً في حَقهما لما حار كل 
ذلك زم إنما (هي بيع في حقّ الشي) ا 


37م (قولة: ولو كان) أي: عَقَدُ الممايلة. 

ام اقول بَطل) ع ا و به ع اليلق ووجهه: أنه باع المتقول قبل 
ا 1 

:74 (قولة: كبَيْه من غير المشتري) أي: كما لو باعَهُ البائع المذكورٌ من غير المشتري 
. قَبْضِه مِن المشتري فَيْفْسُدُ البيع؛ ريق الإقالة بيع دين تعن نالك فصار ا امنا 
شَرَاهُ قبل قَبْضِهء بخلاف ما إذا باعَهُ مِن المشتري لما عَلِمت. ' 

32211 ول جار بض المكيل والموزون) المراد: جحواز التصرّف به بيع أو أكل بلا إعادة 

. كن أروزس وتو كاتص اانه تناك يذ ذنلم كبااسات "اق بانمةعرلة :وريه أي 

من المشتري» متعلقٌ ب ((قبض)). 

4ع (قولة: قبل القنْض) 0 ب ((هيّة)) وفائدتةٌ: أنه لى كانت الإقالة 5 انفسخ؛ 
لد البيع ليع بهبَةِ المبيع للبائع قبل القبض كما في "البحر””2) وإذا انفسّخ لم تصِحّ الهبّة. 

1.9 (قولة: يم في حقّ الشي) إِنّما كانت عنده فسا في حقهما لأنها تنب عن افلخ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع .. باب الإقالة 714/1 بتصرف. 
() في "و": ((هبته)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة */ق3؟/أ. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 31/7. 

(ه) المقولة [5894] قوله: ((فبَيِمٌ إجماعا)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الإقالة .1١1/5‏ 


الجزء الخامس عشر 2-1 ١م‏ <+”؟+؟”؟ثت<تت ا 5 ا 5 لك ال ياب الإقالة 


أي7'©: لو بعد القَبْض بلفظ الإقالة» فلو قَبْلَهُ فهي فسلخ في حقّ الكل في غير 


والرّفع وييعاً في حقّ القالث ضرورة أنه يبت به مِئلٌ حُكم البيع -وهو الك لا مُقتضّى الصّيغة 
فَحُمِلَ عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في "الرّيلعي””"2» وتوضيحُة في "الشونبلالية"”7" 
عن "الجوهرة””". 

م *ة"؟| (قولة: بلفظ الإقالة) أي: رم أو يما يهن وال تكون بالتعاطي كما 
ا قار اذ الاتعفرار عا لو كادك فيفل فسخ ونحوه أو ببع. 

ووس رك في غير العقار) أي: في المنقول؛ ان لا يجوز بِيعَهُ قبل تطنيك اناق 
عار فهي يَبِعّ مُطلقاً؛ لحواز بَنعِهِ قبلَ قَبْضِِه وما ذكرَةُ "الشارح" من كونها بَيْعاً بعد المَنْضٍ 
1 ر/ق44/) هو ما حَرَمَ به لالم كدر الي بوي "البدائ»"80): ((أث 
هذا رواية عن "أبي حنيفة”)): قال: ((وظاهرُهُ ترحيحٌ الإطلاق)) اه. ويُويدُهُ ما في 
الموهرة" © ورين أ لاحلاف ينهم نا في حدق الخير سواة كانت قبل الأو 
بعده)). وحَمْلَهُ على العقار بعيث» فليُتأمل. 


1 5 


(1) «أي)) ليست في "د" و"و". 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الإقانة .,71١/5‏ 

() انظر “الشرنبلالية": كتاب البيو ع - باب الإقالة ؟/19١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الإقالة 37/1١‏ 7. 

(5) ص4وه أدر. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7١/4‏ بتصرف. 

(0) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الإقالة 1117/5. 

(4) "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأما بيان ما يرفع حكم العقّد 50/5. 

53 آأي: عماجي" البثير . 


0 0 "الجوهرة الديرة”": كتاب البيوع - باب الإقالة 5/١‏ 5. 


حاشية ابن عابدين ‏ تش ست ا 1 1 1 1 0000111 قسلم المعامللات 
ذ معطا عو حي ار قي الوا لقا و 2 2 2 
ولو اق نام او لكر 22 از د اذالم يكل ع العاف ولو بلفظ البيع قبي إجاعاًء 


لضفه (قولة: لم دل 5 اثفاقاً) إعمالا لموضوعه اللغويٌ اتا عن اال 

1 ة؟لم رول ولو بلفظط البيع) 0 5 البائع له: بعني ما اشترّيت) فقال: بعلت 
ا ار 

54+ (قولة: فبَيْعٌ إجماعا) أي: مِن "أبي يوسف”" وينهماء فيّجري فيها حُكُمُ البيع؛ 
حتى إذا دَفعَ السلعة مِن غير بيان الشمن كن لل ا 2 لو كان المبيع 
منقولاً قبلَ قَبْبِ وما في "ح””: ((من أنها بَيْعْ لو بعد القنضء وإلاّ فقسلخ؛ للا يرم ينع 
المنقول قل قط .ففيه: أن هذا التفصيل في لفظ الإقالق» والكلام في لفظ البيع؛ فافهم. 

ولا يرِدُ ما قدّمناة"2 عن "البرّازيّة": ((يين أن المشتري لو قال للبائع: بِعْهُ لنفسيكَ فلو باع 
جاد وانفسّخ الأوّل))؛ لأن المراد بالبيع هنا أن بيع المشتري للبائع» 7 بالبييع لنفسه 
يقتضي تدم الإقالة كما قدَّمناة". 


(قولهُ: إعمالاً لموضوعه اللغَري) بخلاف لفظر الإقالة فإنهم اعتبرُوا معنا الشّرعيَ فلا يَردُ أن المعنى 
الموضوع له الإقالة هو الإزالة فا تغاير المفاسّححة والمتاركة؛ لك 5 ب" الإقالة تمن البيع روه 
الشّرع يذللكةه 1315 يماد عن "الواني ": لم إن ما ذكرة: ((مِن أنها بلفظ المفاسّحة أو المتاركة أو الترادٌ لم 0 
عا التفاقا)) لا يُنائي ما ذكروه في يار العيبي عند قول المتون: ((ولو بِيْمَالمبيعٌ فردٌ عليه بعيبٍ بقضاء بِرَدُهُ 
على يتمد ولو برضاء لا من أن الفسلخ بالتراضي بَيْعٌ حدية في حقّ غيرهما؛ إذ لا ولاية لهما على غيرهما 
بخلافب القاضي؛ لأنّ له ولذية قات ند قضاؤة في حق الكل)) افع انان لياه 1 5 كنا أنينا لم 0 
عا اتفاقاً في حق المتعاقدَين؛ بل هي فسخ في حقهما قولا واحدا وإنّ كانت بَيْعا في حقّ غيرهما: 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 41/7. 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيورع باب الإقالة 199/5. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١17/5‏ 
(4) "ط": كتاب البيو ع باب الإقالة 531/7. 
(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق7954/أ بتصرف. 
(5) المقولة 1784851 قوله: ((وتصيحٌ أيضاً إلخ)). 


اموز عاالكامين عشق_ , محتتححوك كلد ميسبسبييكحكته باب الإقالة 


ونَمَرتَةُ في مواضع: (ف) الأول: (لو كان المبيع عَقارا ه سل الشَقَيمْ الشقعة شه تقال 
قضِي لدههاء لكوي ع يده فكان الشفيع ميج ززم الشاني: (لا يرد 
البائع الثاني على الأول بعيب عَلِمّهُ بعدّها)؛ لأنه بيع 2 0 لاو الشالث: (ليبس 
للواهب الرَّحُوعٌ إذا باعَ اللوهوبُ له الموهوب من آخخرَ ثم تقايّلا)؛ لأنه كالمشتري 
مِن المشترى منه. (و) الرّابِعٌ: (المشتري إذا باعَ المبيعٌ مِن آخر قبل نقد الشمّن جاز 
للبائع شرا 5 منه بالأقل). ا ل ا : 


"ع ةلامع (قولة: 00 أي 0 0 1 فق حق الو 

4 5" (قولة: سم الي عم قد به تير كد كانه 0 ولوك ا 0 
أقالَ قبْلَ أن يُعلمَ يَعلم الشفيعٌ بالبيع- ياقله الخد بالشتكة أ قبا : إن شاءً بالبيع الأول» وإ خناء 
بالبيع الحاصل بالإقالة» تأمّلْ» "رملي". 

ه54 ؟] (قولة: ة قَضِي له بها أئ: إذا وديا عنك عليه المقايلة. 

45 امم (قولة: والثاني لا 00 ذ إلخ) أي : د إذا باع المشتردى البيع من أ ب م تقايلاه ؛ نم طلّع 
على عيبي كان في يلد البائع فأراد أن يَرْدَهُ على البائع ليس له ذلك؛ لأنه يبع ف حقه كان ا اشتراة 
وا ا فالثالك هنا هو البائع الأول وساف كما وري 0ه ع 

449" (قولة: لأنم أي: اللوهوب له لما تَقَايْلٌ مع المشتري مِنه صار كالمشتري من 
المشترى منهء فكأنه عاد إليه الموهوب يلك حديدء وذلك مانِعٌ من جوع الواهب في هبّته. 
فالثالك هنا هو الواهب. 

[444” ؟] (قوله: والرابع المشتري إلخ) عور اشدر ا د قبل َقَد شمن قباعه 
)١(‏ في "و": ((لكونه)). 
"لبس" "كدان الليع دعباي الإفالة 211 

(6) "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب الإقالة ١80/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين تيبب تبس بت -_- :8م ممعم ع سيييي قسم المعاملاات 


(و) الخامس: ذا ارق ل لا 
تق فالفقيرٌ الدوما؛ إِذ 74 بعيب بلا قضاء مه 1 قف يد 


بن احر نم حاولا وعاة إل لسري 1 إن البائع اشتر من ب الشترئ باق قل مِن الشمّن قبل 
0 جار ويجعل قُِ 0 ) البائع ان كك سيي ديد ا 

بهء هم (قولةُ: إذ الرَّدُ بعيبي بلا قضاء إقالة) أي: والإقالة بيع حديدٌ ف حق الفقير» 
فيكو بالبيع الأرّل مُستَهلِكا للعُرُوض فتَجب الرّكاة ولو كانت الإقالة فَسْحاً في حقّ الفقير 
ارفك اق 50د وار ادلم جه وقد علاتي لذ رض اجن :لع .روه 
واف لعي بكون العبد للحدمة؛ إذ لو كان لاد لم يكن البيع اسبتهلا كأء فإذا هَلَكَتَ 
العُرُوضُ بعد الردٌ لم تحب زكاتهاء وكذا بد بكون اد بغيرٍ قضاء لأ العام ون يها 
فسن الكل فَكانه لم يصدر بيع نا 

فى تو :: وهو أن كوت القالة يي ني حقً لش سَرْطة كونها بلفظ. لقال كسا ف 
لذ اق تطقاة ابم :دنه لقطية. والتواف أن هذا ره إقاله ستكي وليسن اراد تعم روس حت رفن 
الإقالة كما 5 غليه قينا مر 0 فد . 


َّ 0 ا 


4 
ع يد ايه 


و وقول لقا ف العرافين 0 من ل ا 0 
قال في "الفتح”27: (ؤلاله مهدو اشر ع» فكان بَيْعاً جديداً في حقّ الشتّرع)). 


)١(‏ ف "د" وأو”: ((واسترد)) بالواو. 

(؟) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة .١١9/5‏ 

(6) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق59414؟/! . 

(4) "ط": كتاب البيوغ اباب الإقالة 317/7 

(5) صءطم ‏ ألم 0 

() المقرلة [9787] قوله: ((وتصيح أيضا)). 

(0) المقولة 5584 قوله: ((وقبضَ بدي الصّرْفب في إقالته)). 
(8) "الفتعم": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 1 8 


١! 4 


الجرء الخامس عشر 2-2-2-2 يد هم ممبي بس ع او ع مسب و باب الإقالة 


تر و ع 2 و َ َّ 0 3 7 
و وججحوب الاستبراء؛ لأنه حق الله تعالى» فالله تالثهماء "'صدر الشريعة"200 واللإقالة 


بعد الإحارة والرَّهْنء فالمرتهنٌ النهماء "نهر”"؛ فهي تسعة. (و) الإقالة (يُمنع 


ردهةمم (قولهُ: ووُحُوبُ الاستبراء) أي: إذا اشترى جارية وقبَضّهاء ثم تقايلا البيع نَزّل 
هذا التقايل مزل البيع في حق ثالثء حتى لا يكونٌُ للبائع الأول وَطُؤّها إلا بعد الاستبراءء 
"حموي" عن 1 بن كلك" 

عدوم (قولة: لأنه حَىّ الله تعالى) علة للمسألئين. 

رم«هه" ام (قولة: والإقالة بعد الاجارة والرّهن) أي: لو اشترى دارا فأَجَرَّها أو رَهَنهاء 
م م ال يي ا امو و او لو 6 ِ 2 ا عوس ع ا اي مسي 
لم تقايل مع البائع ذكر في النهر ” ١‏ أحذا من قولهم: إنها بيع جديد في حق ثالمئم -: ((أنها 
تتوقف على إجارزة المرتهن أو قبطيه دينه وعلى إجازة المستأحر)). 

96:47"”؟)] (قولة: فالمرتهن #العهينا الأولى زيادة المستأجر . 

08"( (قولة: فهي 0 يُزَادُ ما قَدَّمَهُ في قوله: «اق؛:/بم ((أمّا لو وَحَبّ بشرْط 
زائدٍ كانت بَيْعا جديدا في حَقهما أيضا إلخ))؛ وقدّمنا(” أنّ مِن فرُوع ذلك ما ذكره بعذَهُ 

1 عاك 7 م يار ابر ل هعرس عع ال ولمع 

من قوله: ((ويرد مثل رو ولو المقبوض احود أو 8 

َكضة؟ !]| قرول : ويَمنعٌ فيننها هلك المبيع) ) لها م لاع شرطها بقَاء المبيع؛ لأنها 


0 0 يهان ا الى عابر ماس ام امم 1 - 2 2 2 42 مس 
(قولة: يُرادُ ما قدّمّهُ في قوله: أما لو وَحَبّ بشَرْط زائدٍ إلخ) وذكرّ "السندي" عن "الرحمتي" ست عشرة 


)١(‏ شرح “الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ؟/؟ (هامش "كشف الحقائق"')» ولم يذكر التقابض ف الصرف. 
5 “البي "كات البيع ‏ باب الإقالة ق 7894 /ب. 

(5) المقولة [5 5551 قوله: ((وثيرَد مثلُ المشروط إلخ)). 

(:) المقولة 59957 قوله: (زوبقاءً المحل)). 


خاضية اين غاتلزيق ‏ متتس يسحصية : كان تبي تةسستنة قسم المعاملات 


ولو حُكماً كإباق (لا القَمّنْ) ولو في بَدَلَ الصتّرف. (وهلاكُ بعضيه يُممَعٌ) الإقالة 


ا 0 ال 


5 العقدة والمبيع 0 ايا 1 قدا ا بعد الإقالة وقبلَ التسليم اهنا كا 0 
وقدّمنا'© عن "الخلاصة": ((أنّ ما يُمنم الْرَّدّ بالعيب يَمنعُها)). 

اهم (قولةُ: كإباق) تمنيلٌ للهلاك حُكْماًء أي: لو أَبَقَ قبل الإقالة أو بعدها ولم 
0 

(دههس (قولُ: ولو في بَدَل الصّرفع لأنّ المعقودا”» عليه الذي وجب لكلّ واحدٍ منهما 
بِذِمّة صاحبهء وهذا باق» "نهر”. والأولى أن يقول: ولو ف بَدَلَي الصّرْفيء وكأنه نظَرَ إلى 
أن لفط وربدل» 4 تضاف عم ظ 

(هه+س0 (قولة: وهلاك بعضه) أي: بعض المبيع كما يأتي'"" تصويرَه في قوله: ((شرَى 
أَرضا مزروعة إلخ)). 

لكوم (قولة: ااا للجرء بالكل) يعني: هلاكُ الكل كما مع في الكل فهلاكُ 
البعض يمع في البعض» وفيه إشارة إلى أنه لو قاَلَهُ في بعض امبيع ومَبلَةُ صّمّ وبه صرح في 
"الحاوي"؛ "سائحاني"» وقدّمنا"" أُوَّلّ البابي عبارة "الحاوي". 

كولم (قولة: وليس منه) ع من هلاك البعضء فليس له أن 6 5 من الثمّن 
خفافه» وكليف 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١4/5‏ بتصرف. 

(؟) المقولة [875717ع قوله: ((أو هَلْكَ المبيع)). 

() المقولة [851؟] قوله: ((القابل للفسخ بخيار)). 

(؛) من هذا الموضع إلى قوله: ((قي بيع الأرض إلا إذا نص عليه)) ف المقولة [/7891] ساقط من 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ق85؟/ب. 

ا ل 

(0) المقولة 94105 "ع قوله: ((رَفعُ العَقلٍ)). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 517/7. 


١ ا‎ 


لوز ةادامين عقو . .معدب ٠‏ نللة بينتمييييتت باب الإقالة 


كلامو أفتح ار ان هه البَدَلِّن في المقَايَضّة) رقا اولصي 
(صّحّت) الإقالة رق الباقى منهماء وعلى المشتري قِيمّة الهالك إن اه وك إن ا 
ولو هَلكا بطلت) إلا في الصَرف. 0000ظ2ظ1 


وم (قوله: قِِ المقايضّة) بالياء المثناة التحتيّة) وهى بيع غين بعت كأن تناينا عبدا بجارية 
2 خا َ 1 ع كت عن 1 ع ' ِ 0 2 0-0 
فهلك العبد في يد بائع الجا ية» ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبدء ولا بطل بهلاك 
أحدهما بعد وُحُودِهما؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مَبِيعٌ فكان المبيعٌ قائماء وتمامُة في "العناية”” "2 . 

)ل 

بمحقعم (قولة: واكنا في السّلم) قال في 'البحر : ((ثمّ اعلّم أله لا يَردُ على اشتراط قيام 
لايك ارك إقآلة السلْم قبل قْض الْسلّم فيه» فإنها صحيحة مسواءٌ كان رأمن للا عَيْنا أو 
ا اموا كان قائما ي يذو الم إليه أو هالكاء تللح نكري تادر 1 
حُكُمْ العين؛ حتى لا يحور الاستبدال به قبل قبضيه: وإذا صّحَت فإن كان رأس المال عينا 5 
وإِنْ كانت هالكة رد المثل رذ كان والفييد إن كاث نما وكذا إقالتهُ بعد قَبْض الم في 
ل امام 1 دك ل ددع الع ري 0(7) 1(11) 
إن كان اما دري للم عَيْنَ المبوض لكونه متعيّء كذا في البداكع )) اه 2-0-6 

كه« (قوله: ولو هَلْكا) أف: البدلان: 

(ه7865 (قولةُ: إلا في الصّرْفم فهّلاك بَدَلِيهِ لا يُبطِلُ الإقالة؛ لما مر" أنّ المعقود 

8 َ 

عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١9/5‏ بتصرة ... 

.) (هامش متم القدير‎ ١١١/5 انظر "العناية": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ )1١( 

و5 "البخر": كاب البيغ دياب الإقالة :112-1185 

(؛) كذا في النسخ جميعهاء والذي ف "البحر" في الموضعين: ((السد, لحز كن اه عبتي ره لننة و مح اسديية اكه 
الخالق" ١١5/5‏ أن الصواب: ((السلم فيه)). 

5١‏ "البدائع : كتاب البيوع - فصل: ؛ أما ال .افع حكم البيع وا 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة قغ 15 /1. 


(0) المقولة [773-8] قوله: ((ولو في به 7 في)). 


عاقية ابر تعايلي::: . مسمهيوهن م تم فب ةكم قسم المعامللات 


(تقايلا فب العيل عت يد المشتري وعجر عن تسليمه؛ أو هلك الْبِيعٌ بعدها قبل عبض 


بطلت) ا" ٠‏ (وإث امرك فيا سه ا 1ر3 ول 2 006 فا للف ل تر ابه 


7"9455] (قولة: تقايّلا فَأَبَقَ العبدٌ) أرادَ به أن الهلاك كما , مدع ابتداء الإقالة ع 
بقاءّها. اه "ح'”2؛ وبه صرح ا 

/51ةو” ع (قولة: أو هلك المبيع) أ 13 لك الإباق هلاك 1 كي 

والحاصل: ار الع ((ويمنم صِحّتها هلاك المبيع)) 000 بكون لياه 
قبل الإقالق بل مثلهُ ما إذا كان الهلالكُ دا رساي رادرس إلى البائع» وص 
عبارة "البرّازيّة'"”©: ((هلك ابيع بعد الإقالة قبل اليم طيج اعد نم رايت !ل ملي "بق 
"حاشية البحر" تَقَلَ هذه العبارة عن "البرّازيّة", ونقلها أيضاً بعَيْنها عن "مجمع الفتاوى” وعن 
لججمع الرواية'') شرح القدُوري" عن "شرح الطّحاوي") ثم قال: ((ومئلة كتير مِن الكتبو)) 
اه. وبه 0 ما قيل: إن عله العيادة ليفيت اق ةا بل ذكرّها 38 "الل 10 ولا عَرْو 
بدون قوله: ((قبلَ القبُض)) اهه فافهم. 

رمدهم (قولة: "برّاريّة') عَرْوٌ لقوله: 0 إلخ)) نه به على أن نه ليس بن مسائل المتون. 

(قولّة: مَتْجَرَة) في 'القساموس”: ((أْضٌ شحرة محر ولط اع 
الشحر)) اه. فهي بفتح اليم واييم والرّاءك كما يقال: أَرْض مَسبعَة - على وَرْن مَرْحَلَةِ -: كثيرة 
السّباع كما ف "القاموس” ا فافهم. 


)1١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق5 5؟/أ. 

(؟) "النهر": كتاب البيع :باب الإقالة ق 8:9 )ب يتصرف. 

(©) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني نوع في الإقالة 71/1/14 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر؛ وانظر تعليقنا المتقدم ؟//501. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١5/5‏ 

(5) 'القاموس': مادة ((شجر)). 


(/) "القاموس": مادة ((سبع)). 





اللو الثاسيق عش ممسععييينع. اأقيون مسمس سسمطيتد باب الإقالة 


1 فقطعه أو (عبدا 0 لء فقطعت 0 وأتحذ اورجه ثم تقايّلا ا صعحنيت ولزمه كم جميع القع 
ولا شيء لبائعه مِن أرّش الشّجر واليّدِ إن عالما به) بقطع اليّدِ والشّجر (وّقت الإقالة, 
.ام 0 0 * . 2 اع 1 الس )١(0.‏ 1 (5), م 
وإن غير عالم خيرٌ يبن الأحصد بجميع نُمَّنِهِ أو الترك) "قنية” '. وفيها ': ((شَرَى 
أرْضا مزروعة» 4 قضده 2 تقائلا ا ا ا 1 ا 


9 0 نف لامي ١‏ ا ا 2 به مم ال(؟) 
رحلاو *؟] (قوله: فمصعه) اي: لمر والضمير للشجر المعلوم من ((مشججرة))) طّ . 
5 11 عه ب اس 3 3 11 5 مه م ي 7 
97" (قولة: مِن أرّش الشجر واليَّدِ) في "المصباح" ': ((أرش الجراحة: دِيّتهاء 
و امس 0 7 357 َه »4 5 م ع ا ا 
واصله الفسادء لم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها)) اه» فالمراد هنا بَدل الفسادء 
أي: بَدَلُ نقصان المبيع؛ فافهم. 
757 (قوله: "قنية") عرو لقوله: ((وإن اشترّى إلخ))؛ وقد نقلَذلك عنها 
ذ الى الوه عاو الوا يي نسحم امي 0 464 لكوت بوي ب 1 1 عاد ل 
ق "الجر ” * ثم قال © ((ورقم برقم آخخر + أن الاشحار لا تسلم للمشتري»:بوللبائع اجند 
قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع» بخلاف الأرش - أي: أرش اليد فإنه لم يدل في البيع 
ءِ 3 1 و 0 8 ىو ارس 0" 1 5 3 0 
اصلا” لا قصدنا ولاضمنا)) أه. قال "تين الرملي ا ((وعليه فكل شيء موجحجود وقت البييع 


© قر 


للبائع اعون قيمئه) دل ضدمنا أو 0 ارق 5 5/] كر شيء لم يدخحل ا قدا ولا 
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ضِمُنا ليس للبائع أَخذم وينبغي ترجيحٌ هذا؛ لما فيه مِن دفع الضّرّر عنه)) اه. 


زقوله: أي: بَدَل نقصان البيع) ما زالَ كلام "ط": ((من أن الأولى أن يقول: من أرْش اليد وقيمة 
التتّجر)) مُسلماء فإنه ليس فيما نقَلَهُ عن "المصباح" إطلاقٌ الأرُش على قيمة الشّجَرء وغاية ما يُفِيدُهُ كلامة: أنه 
أطلَقَ الأرّشَ على النقصان وقَدَّرَ المضاف الذي هو البَدَلُ وهذا لا يدم أنَّ الأول أنْ يقول مِثلّ ما في "ط" 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق١١/أ»‏ نقلاً عن "المنتقى" و"المحيط". 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف الإقالة ق؟ 7١١‏ نفلا عن القاضي بديع وبرهان الدين صاحب "المحيط". 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة /؟91. 

(:) "المصباح المنير": مادة ((أرش)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الإقالة .١١3/5‏ 


)هو رابا ءاوادءية وهات دنه عباسين "الي 


حاشية ابن عابدين :5 لل7ل7+777727++بج7ج7ج09 5ن 2ب قسم المعاملاات 


اف م س0 00 9 د م اهم : (1), 008 
صحت في الارض بحصتهاء ولو تقايلا بعد إدراكه لم يجز))» وفيها ': ( تقايلا 


ل عل أن المشتري "كان وطيء البغة رَدّها واد ثمنها))»... ااا 00 


(«اوم؟0 (قولة: صّحَّتْ في الأرض بحِصّيّها) الفرْق بينه وبين الشّجر: أن الشبحر ين يحل 
ف بيع الأرض بع بخلاف و الزرع كما في "البحر"”2. اه "ل" أي: أن ١‏ أن الرّرْعَ لا 0 قُِ 
بيع الأرض مرح عو يس حيو » فله حِصّة مِن الشمّنء بخلاف المَجَرء بوعل 
النقل الآختر عن "القنية" لا فرق بينهما. 

ا ا ل 0 
عا لتو ووو نو الف انوي الراقواوا0 كن وريه واطيفه وياد لشفي رو اده وهي 
مانعة كما قدمناة7"© عن "جامع الفضولين". 

ره50م/ (قولة: رَدّها وأععذ تَمَنها) أي: له ذلك؛ وقدّمنا: أن ما يُمنَعٌ الرَّدّ بالعَيْبٍ 
يُمنْعْ لاله 30 في حيار ل ا م 


آل 


كوو 3 وينايهها مباحن كن للف او يا 

(1) لم نعثر على النقل ف مظانه من عنطوطة "القنية" التي بين أيدينا. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة .١١3/5‏ 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق 4 59/]. 

(1) في "ك" و"م": ((التفصيل)). وهو خطأء والقصل: القطع؛ والمفزيل : ها اقتَعيلٌ من الزّرع او “ان "اللدينات” 
اده اه 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب الإقالة 5/ه١١.‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الإقالة ق7١١/).‏ 

(9) المقولة :5591] قوله: ((لا قبلَهُ مُطلقا)). 

(8) المقولة [58517؟ع قوله: ((القابلٍ للفسئخ مخيار)). 


90 ا ور 


١ه./‎ 


الجزء الخامس عشسر ا 777ب تت 3١‏ 2-2-2 2-21 باب الإقالة 


0 ا ا ل دن ناه :2 
3 أي: الإقالة (ارتَفَعتْ وعاة) البيمٌ (إلا إقالة 8ط فإنها لا تقب الإقالة؛ 
لكون طلم ل ل ا ا ل كا 


7915" (قولة: وفيها: و ارد على البائع مُطلقاً) لأنه عاد إلى ملكِه فَمَؤُونة رده 
عليه قال القاضي "بديع الت" ساد بحضرة المبيع 5 ابي 0 
وهذا معنى قَولِه: (ومطلفا) اناكم يلك ف عبار ه ة "القية", فسّقط ما قيل: إن العو ان 
ا فافهم. 

ابا مالع (قولة: إلا إقالة السلم) أئ: قبل قا الملل فيه» فلو بعدّه صحت كما تعرفة. 

هسم (قولة: لكون المسسْلم فيه دَيْئاً سَقَطّ) أي: بالإقالق» فلو انفَسّحَتٍ الإقالة لكان 
حك انفساحخحها عوذ عه الطثلر فيه الاي لا 0 العو مخلاف الإقالة في البيع؛ لأنه 
ل 0 

0000 (قولة: وأمو كال أي: مال لحن 1 


و : لكون ملم فيه دَيْنا سقط إلخ) مُقتضى العلة المذ> كورة أن يكون الصف كذلك؛ 


فلا : نصح 0 ا 





, "القنية": كتاب البيوع  باب في الاقالقاق 0زم اتسي ودين قاد ع دز ان لدو سناسي  اللفيظ‎ )١( 
بتصرف.‎ 79١ - 75٠ (؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الغوائد - كتاب البيوع‎ 

(1) هو بديع بن أبي منصورء فخحر الدين العراقي (ت17/8ه)؛ وتقدمت ترجمته .143/١‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7 رق ؟/ب. 

(8) "البضر"ة كتابيد البيم 11/5 


5-5 


(3) ف "1": ((المسلم))» وهو تحريف. 


حاشية أبن عابدين ست 35 ل ب ست قسم المعاملات 
كهُو قبلهاء فلا يتصرف فيه بعدّها كقيّلها إلا في مسألتين: لو احتلفا فيه بعدّها فلا تحالف» 


[مطلب: إدخال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مُختص بالضّرورة] 

.74 (قولة: كهو قبلها) أي: حكمة بعدّها كحكمه قبلهاء وفيه إدحال الكافب 
الع الا يمتحي دور ار ((كقبلها)) فيه: أل 
الظرُو ف التي تقع غاياتب 0 0 إلا 5 ((من))» ا 0 

رحههمى (قولهُ: فلا يَمَصَرّفُ فيه) أي: بتحو بيع وشركةٍ قبل قَبْضِهء فلا يجوز لرّب 
السلم را شيء من المسّلم إليه برأس , المال بعد الإقالة قبل قبضي أي: قبل قبض رب السلم 
رأسَ المال م و سال لكوع لسلم الصحيح فل 'قانيكاا جنا “ادال سات الديوة 

0 في بابو ''» وفيه كلام سيأتي له 20 

4ك (قولة: 1 قِ مسألتين) استننائ مين قوله: (َكَهُو قبلها/». 

عم قاس (قولة: لو الحتلفا فيه) أي: في رأس المال بعدهاء أي: بعد الإقالة» يعني: وقبل تسليم 
ملم فيه؛ لما قي سَلَمِ "البحر"”*' عن "الذخير (ولو تقلا بعتما مالسل إليه المسُْلَمَ فيه 
ل اعلنا ودرا الال تحالفا؛ لأن الا تنا ١‏ قاتماء وال بدين) فالإقالة هنا تَحتَمِلُ الفسُْخ 
قصدا)) اه. وهذا صريحٌ في أن إقالة الإقالة في السسّلم جائرة لو بعد قَبْض المسلم فيه. 

46" (قوله: فلاتحالف) بل القول فيه قول المسلم إليه» "ذخيرة"» بخلاف ما قبلهاء 
'ط”7 عن "أبي السّعود". قال ""7©: (زلأثٌ التحالف باعتبار أن اختلافهما في رأس المال 
احيلافٌ في نفس العَقدِء ولا عَقَدَ بعد الإقالة). 

(1) تقددّم في المقولة [7177317] من كلام ابن عابدين رحمه الله أنه قليلٌ لا ضرورة وانظر "شرح ابن عقيل" ١١/7‏ - 14. 
زع غك حيو الكياير :القن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ؟/797؟. 

نات در 

(4) المقولة [<-479 ؟] قوله: ((بعد الإقالة)). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 181/5. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 7/8 9. 

)9( اح كتاب البيو م - باب لكلف 1/5943 


الخزء انامس عشر 2-2-2227 57 2---2-2-222-5----2-2. ناب الإقالة 
ولو تفرقا قبل قبغيه جار إلا في الصرفي)), 0 


رههه"7 (قولة: ولو تفرقا قبل قَنّضِه) أي: قبّض رأس مال السّلم بعد الإقالة جارَ؛ لأن 
قنضَّهُ شَرط حال بقاء العْقَدٍ لا بعد إقالته. 

5مة "ا ؟] (قولة: إلا قُِ الصرف) استثناء منقطع. ألم " . 0 1 أذ الكلام قن 5 
المال» فالأولى اليقي #تكشاوست لعفني فيان الحاصل أ و المال في السَّلْمٍ بعد الإقالة 
لايَجُورٌ الاستبدال به ولا يجب ضنة كينها و كاذل العفو كين فإ ضيه ن 


مجلس الإقالة 1 لصحتهاء تع الاسودال به قال في الت 0 السسّلّم: ارده 


0 


الفرق: أن القَيْضَ في مجلس العَقَدٍ في البَدَِينَ ما شرط لعَيْنِِ بل للتعيين» وهو أن يصير البَدَلُ مُعيّدا 
الكتضن ضيانة عن الافراق قو كلق يدئريه و ب#سعاجية لل اتسين فق علس الإقالة اق السسل ان 
بعر انعيدالة عثر ةله 000 لنعيين بالقبض؛ كان رفسي لم 
الَئْضِء فلا يُرامَى له المحلس» بخلاف الصّرّفي2”! لأنّ التعيينَ لا يَحصّلْ إلا بالقبْضِ؛ لأنّ 
اننعنة اله عار قاذ يذ ون ال القبْضٍ في محلس التعيين)) أه. 


(قولة: فقو الاسوندال يهم ادل التصراف فية. 

(قولة: قال في "البحر" من السّلم: ووَْهُ الفزق: أن اله لقَبْضَّ في بحلس العَقدٍ إلخ) وإنما مُيِع عن 
التصَرّفو في رأس مال قبل لضي لأث مين رط الم يْض رأس لمال قب الافتراق» فحيث كان كذلك 
كان الوراق منرانا افلم ركز رأ مالسل فيه لما شيع عر التصد ف »فيه لأناميية بولا يتور العف 
فيه قبل قَبْضِهِ إذا عَلِمتَ هذا فاعلّم أن اعرف ورا س امال بعد الإقالةٍ في عَقَدٍ السَّلّمٍ كذلك لا يور 
قاض العناعين الال أن يشتري بين المسلّم ! ليه شيعا برأس ١‏ المال قبل قَبْضِهِ بكم الإقالة؛ لقولِه عايه 


العملا والسلام: ((لا تأجحذ إلا ملح أويرات” مالك))» أي: إلا سَلْمَكَ حال قيام | لقني أو راس مالك 
حال انفساخى فامتنع الأسعدال«ففار رامن امال بعد الإقالة.عنزلة المسْلم مها فا 00 


22320 ل كتانت البيورع تب يأب الإقالة ق5 "21/0 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١181١/5‏ 
() في مطبوعة "البحر": ((التصرف))» وهو حطأء وف مخطوطة "البحر" التي بين أيدينا: ((الصرف)). 





عناشة ابو عانديك سيم له عنبنجييبييتم ابوالنامدت 


وفيها2: زواعتلف المبايعان: في المحه والنطلان. فالقول لمَدّعى البطلان: :وق 
أ َه واالفبيناة لمعن ا لصحة))..... و ا ع 0 


وحاصلة: أن السّلَمٌ لَمّا لم : الريك وس مراف باد مسد ل لد 

انام امح قوير 3 روت ولد اشوون ه نكن يها اعفد لذ واقمواي م د 
مطلبٌ في اختلافهما في الصّحَة والفساد أو في الصّحَّة والبطلان 

[/41ة"؟] قله اختلف المتبايعان إلخ) كان الأول ؤكرّ هذه المسألة ق تاتب البيبع 
تساف وكرت متا تحياتغنا 51 المالة النعناة: 

44ة؟؟ | (قولة: فالقول مدعي البطلان) أن انعقاد البيع عادت: والأصل عدمة. اه م 
فهو مُنكِرٌ لأصل 

ممم (قولة لشت الصحة) نوين لما اتفتا على العَقَدِ كان الطاه م مِن إقدامهما 
عليه صِحّتهُ. اه "م'”". ولأنّ مُدَعيّ الفسادٍ يَدَعي حَق الفسلخ و 5 للقي دون 


الاستبدال بغيره. وي "البدائع": ((قبْضُ رأس الال لم هو 2 حال بقاء 5-1 فأمًا بعد ارتفاعه بطريق 
الإقالةٍ أو بطريق آخر فقَيْضةُ ليس بشرْط في مجلس العَقادٍ بخلاف القَبْض في بجلس اده كان تالف سا ح: 
إل اعد اجا مس يا عن الافتراق عن دين بدين» ولا جاجحة إلى التعيين في بجلس الإقالة 
ف الستّلم؛ لأنه لا يحور استبدالة؛ فيعُودُ إليه عينه)) اه من "السّدي". والتوجية الذي نقَلهُ "المحشي" عن 
"البحر" لم يُفِدْ وحة الفرق بين صِحَّة التصرّفب في بَدَل الصّرفب قبل قَبْضِهِ بعدَ الإقالة وعدم ص التصرّف 
قراس ان السام بعدها قبل القَبْضِء وسيأتي توضيحٌ هذه المسألة في بابي السلم. 

وو "الأشياه والتطائر"+ الفن الثاني الفواقد- كباب 'التيوج ب لاض 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ق4 5؟/]- بء وفيه: ((العقدٍ)) بدل ((البيع)). 


(9) "سم”: كتاب البيو ع باب الإقالة ق 754 /ب. 


الجزء الخامس عشر تحتبينة مدعي تبجع 455 -5 0 باب الإقالة 


قلست: إلا في مسألة: إذا ادَعَى المشتري بِيعَهُ مِن بائعهٍ بأقلَ مِن الثمّن قبل النقد: 
وَاذَّعَى البائعٌ الإقالة فالقولٌ للمشتري مع دَعواهُ الفسادً؛ 0ش( 


,_ ا 1 )١١!‏ مق كه رء ب 1 . 1 م ' مومه 1 م اس 
1 0 “ولوابرها قالية ينه الفساؤ وعدا لو ادعنى السيياد يشرط فإسشت او اجل 
فاسدٍ باتفاق الرّوايات» وإن كان لمعنى في صلب الْعَقَدٍ ‏ بأن اذّعَى أنه اشتراه بألف درهم 
: 7 : ج لات الى : انه ]ا السالل 50 و 
وبرطل 0 والاخر يدعي البيع بالف در ا وراص عن أبي سجنيهشة . ف ظاهر الرواية: 
القول لمدّعى الصحة أيضا والبيئة بيّنة الآخر كما في الوجه الأوّل» وفي رواية: القول لمدعى 
لبا الى 81 
سيّذكر”2 ذلك آغير باب الصّرفب. 
939*")م (قوله: قلت: إلا 2 مسألة) الاستثناء من صاحبب ل وعرا فيها السنالة 


إلى "الفتم"20. 

[1وة»*” (قولة: وادعى البائع الإقالة) الود كان الب الث انلام أ الت 
ف ((به)) عائدٌ إلى الأقل المذكور لا إلى الشمَنِء فصورة المسألةٍ: اشترّى زيدٌ مِن عمرو ثوبا 
بألفيء ثمَّ رَدّ زيدٌ النوب إليه قبل نقَدٍ الثمّنء وَادّعَى أنه باعَةُ ينه قبل النشدٍ يعسعين وفسّد 
البيعٌ بذلكء وادَّعَى البائعٌ أنه رَدّهُ إليه على وجه الإقالةٍ بالتسعينَ فالقولٌ لزيدٍ المشتري» أي: 


(قولة: والظاهر أن الضّميرَ في («به» عائدٌ إلخ) لا يُختلِف الحكم رجحم الضّمير لشن أو الأقل؛ 
فَإن البائعم على كل يدعي اله والمشتري الفاسد» وقد حلت عبارة "الكالة عدف 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 47/7 بتصرف» وفيه: ((لكنّ منكر الصححّة يدعي حقّ الفسخ)) بدل ((مدعي الفساد)). 
(؟) "الخخانية": كتاب البيو ع فصل في أحكام البيع الفاسد ١7١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((هناك))» وهو خطا. 
(؟) صلامده همه ب در . 
(هع "الأشباه والنظائر": القن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيو ع صدد 4 ؟5. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١51/5‏ بتصرف. 





حاشية أبن غايةون.. يستف ينعن يي 15 ا 1 قسم المعامللات 


اه اخ #» ا« هع »ا »ا © قاعم ه »> شسامد م م مهس هه كع مام »ا مع م م نمس م م هج ماع هه > م عم م مم هماقم * ساس ه > م عام ماج م ع > 6 مام همس #* 4م م مم ع رم وامه» 6 م6 مهم + 


مع يميه في إنكار الإقالة كما في "الفت”20. وعااا بان "لويم 0 جورات 
دَعْوى الإقالة تَسمَام دَعْوى صيحّةٍ البيع؛ لأنها لا تكونٌ إلا في الصّحيح)) اه. 

قلت: لكن تقد نم7" أنها بحب في عَعَادٍ مكروو وفاساء مع ما فيه بين الكلام. 

ويَظهَرَ لي أن وجهه: هو أن المشتري لما ادعَى ببعَهُ بالنسعين لم يجبا له غيرهاء 
وعدعب الأقالة يدع أل الواعت المائة؛ لأرهَ الإقالة إن كانت .مائة ولاه إن كاله معن 


2. 0 


5 


(قولة: ووط كوا قال "شرم اذ عالقا نستلزِمٌ دَعُْوى صِحَةٍ البيع إلخ) ما نقلهُ 

عع "دوق ' لا يصحٌ توجيهاً لحكم المسألة؛ لان غنابة نهنا أفادة كيه يل 
البيع اساي عليهاء ولا يزاغ فيه بين التعاقاتين؛ واحري لاك ريعي بار حال 
إنها ليست داخلة تحت الأصل ليحتاج للاستثتاءه ون نصه: ((قيل: ينبغي أن لا يكون هذاا الفَرْعٌ داعلاً 
تحت الأصل المذ كور لِيَحَتَاجّ إلى استشنائه)» حة لم يَدَعِ 5-6 اكه انما دعن الإقالة والشتترف 
يُنكرها فيكونٌ القولٌ قولَهُ انتهى. أقول: فيما قالَهُ نظن فإنّ اذّعاء الإقالة مُستلزِمٌ لادّعاء صِحَّةٍ البيع؛ إذ 
الإقالة لاتكونٌُ في غير ا الصحيح)) اه '>موي". وفيا قاله حانا؛ إذ ليبن دعو البائع الصّحّة باعتبار 
العَقَدِ السّابق وهو البِيعٌ؛ إذ لا نزاغَ قي صِحيه بينهماء بل النزاعٌ في سببي رد على البائع: هل هو 
صحيمٌ كما قال البائع أو فاسدٌ كما قال المشتري؟ قفي الحقيقة نَزاعٌُهما في عَقَدَيِنِ مختلضين؛ أحدهما 
يَذّعي الصّحيحَ منهما والآخرٌ الفاسدَء فدَخلت هذه لمسألة تحت الأصل بهذا الاعتبارء تأمل. 

(قولة: هر لي آلآ وبجهة:عر أن المستري إل) هنذا التوجية لا ينانب لأنّ الموضوعٌ عدم تقد 
الشمّنِء فلا نزاعٌ فيه بل في المبيع» فالمشتري يدعي خروجَة عن 2 الا 
والبائعٌ يدعي عَْده للْكهِ بعَقْدٍ صحيح وانقطاعٌ حقّ المشتري عنه. مع اتفاقهما على سبق خروجه عن 
ِلَكِهِ ودُّعوله في ملك المشتريء فلذا كان القول قولَهُ مع دَعْواهُ الفاسد» تأمّل. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الإقالة ١١١1/5‏ بتصرف. 
75 "غيد وان لسار + لعن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع 777/17 بتصرف. 
(1) المقولة ]175١5[‏ قوله: ((وتجب في عَقَادٍ مككروه وفاساد)). 


١/4 


الكوالكافين فقن تسس كم 8ه مممدسيدي سين لات اناك 
ولو بعكسيه تحالفا بشّرط قيام المبيع» إلا إذا استهلكة في يد البائع غير المشتري 00 


فلأنها لا تكو إلا ممثل المن الأرّل وإن سَرَطَ أقلّ ينه كما مر فقد صارٌ مُقِراً للمشتري 
ادر وا سر ا فلغا كلام مُدَّعي الإقالة» تأمّل. 

1 14»ام (قولة: ولو تعكبية) يأن ادعن :ويد المشتري الإقالة) وادعئن عمرو البائع أ 
افراة نون الشترق عن ْ 

4 74] (قولة: تحالفا) واجمهه:. أن المتعرى. بدعواة الإقالة يدعي أن شمن الذي 1 
بالود 0 والبائ الأكواة الت ره عيبي" بلعو اذ امك سين :2 المعيدرب 
حمسون”"» فَرّلَ اختلافهما فيما يجب تسليمة إلى الشعري تنرلة اسلاههما ف قشر 
الموجب لفالف الم وإلا فالمائة التي هي الثم ا إلى المشتري بحكم الإقالة في 
ابييع الأولء وهي غير الخمسين التي هي ا لبيع الناني» فاده "الحمويي"240. 

قلت: وفيه أنَّ الكلام فيما قبل نقد المشتري لثمن وأيقنا فمسالة التسالي عدن لاقت 
المتبايعين 0 على خخلاف القياس» فكيف يُقَاسُ عليها غيرها مع عدم التمائل؟! 

والذي يَظهر لي: أن الكسالة مترغة على قول لض ووسق :إن الثقالة بيعلا ِ 
وحينئارٍ فقد توافقا على البيع الحادث؛ لكنّ المشتري تدغيم له الذقالةا و الراجنب فذها عانه 
والبائع يدّعيه بالبيع بالأقل» وذلك احتلاف في الشمن ف عَقَدٍ حادثيع الله أعلم» فافهم. 

رسا (قولة: بشرط قيام م المبيع إلخ) هذا 1 التحالف ملق قال في الا لم 
((يُشْتَرَط قِيامُ المبيع عند الاختلافب في التحالفيء إلا إذا استهلكةُ في يد البائع غبر غير المشعرء: 


قر وذلك اختلافٌ في المّن إلخ) قد عَلِمِتَ أنه لا نِزاعَ في في القمّن؛ أن الكلام قبل قبضيد؛ تأمّل. 


)١(‏ ٍ المقولة نفسها. 

)١(‏ نقول: الذي ف النسخ جميعها: ((بالتسعين))» وما أثبتناه مِنْ "غمز عيون البصائر"؛ وانظر التعليق الآتي. 

(؟) في النسخ جميعها: ((تسعون))» وما أثبتناه من "غمز عيون البصائر" هو المناسب لقوله بعدٌ: ((وهي غيرٌ الخمسين 
التي هي الشمن ف البيع الثاني))؛ فلا مناسبة لذكر ((التسعين)) في صورة المسألة هنا. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ؟/7077. 

(د) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص١‏ 5 7ب. 


خاشية أن صابلقة - «تحسحمهعت ةكت م3 5-0-0002 قسم المعاملات 


ع اد ع لل ل ب ال1), 3 كر 2 0 3 2 


#2 ب 
4 
3 م 
اط © 0 
تَشَاد تصح)). اا ا ا 00 
3-1 


الا ا الم ا ا ل اا 
وأمّا إذا استهلكة المشتري في يد البائع 0 قابضاً والحعك: الؤقالة و كذ ]ذا اتشيلكة اعد ى 
يذه؛ ا شرل الصحة وشو :بقاء ا ومحل عدم التحالف عند هلاك 3 إذا “كان 
العمرن كا أناءإذا كان :عت يبان كاك العم تقائفة""" ومللة أحدٌ العِوّضّين انين يُتحالفان 


ل عرض 


من غير خجلاف؛ أن الببع في أحد الجسانبين قائم: ويرد مثل الهاللك رع/ق>5/] أو ل 
والمصيرٌ إلى المَحائُفي قَرْعٌ العَجْر عن إثبات الرّيادةَ باليّمَة وتمامٌةُ في "حاشية الأشباه" 
الو 

44م (قولة: لم بِضمٌ النون والزّاي» والمراذ عر اه ا 

كول (قولة: لم تَصِحً) تام ا ا 47 الريادة اليك 
أو التفضلة» أو استهلكها أحتبيٌ)) اه 

أقول: ينبغي تقييدُ المسألة.مما إذا حَدََت هذه الريادة بعد لمِضء أمّا قبلهُ فلا تمع 
الإقالة كما في الرَّدٌ بالعيبي 1 ون 'العارشاكة""الززرلو شرق أرطنا ها حن 
فأكل المَرَ ثم تايلا قالوا: إنه تصِح الإقالة وامغناة "على قندفة إلا أن رضي الباتم أن يأعذها 


.ب/١1557ق "الخلاصة": كتاب البيوم + الفضل العاو نبي يكون بزينا ونا له بكرن 1 جنس آخر ف الإقالة‎ )١( 
.١5 15/5 (؟) "الهداية": كتاب الدعوى  باب التحالف‎ 

() في "م": ((مقابضة)) بالباء الموحّدةء وهو خطأ. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 915/8. 

(د) "ح": كتاب البيو ع باب الإقالة ق514؟/ب. 

() "الخلاصة": كتاب البيوخ :النل:القائن قتا يكوة وكا رومالا بكرم جنس آخحر في الإقالة ق45 .)/١‏ 
(7) "التاترحانية": الفصل الحادي والعشرون: الإقالة 6 //ق١141‏ ١ب‏ 45 ١/أ.‏ 


الجرء الخامس عشر .ب ”5 46 ل سك ا 1 ا باب الإقالة 


مام # »© اث #8 ه #«م » 40 م هه * م«ج 98م #» مام هه #» اه ع مم وه > وجراو ماه هم > هه هن مام م ونع ده هه ماع عمس مع ور و واج ور ع ماج ماه < مامه > مو هه تدم مم هم 


كذلك)) اه "رملي" على "المنح . وعا ذكرَهُ من التقييد يندفع مأ يتوهم من منافاة ما قُْ 

الخلاصة" لِما مرا" بن أن هلاك بعضِه يمنعٌ الإقالة يقذرو ولما مر" في قوله: ((شَرَى 

الي روه إلخ)). ومثله يليألة "التتار عحانيّة" المذكورة. وَيويله ما قدّمناة0) من أن الزّيادة 
ل 2 0 ه 0 

المنفصلة المتولدة تمنع لو بعد الْقَبض» والله سبعحانه أعلم. 


اهدع 5 
0 ةا انحا 


(6) المقولة [59317] قوله: ((لا فَبْلهُ مُطلقا)). 


إباب المرابحة والتّولية» - 
لَمًا بين المدمّنَ شرع في الثمّن» ولم يُذكر المساوّمة والوضييعة لظهُورهما. .... 


باب المرابحة والتّو لية 

وجةه تقديم الإقالة عليهما أنَّ الإقالة.منزلة 5 عن لأر كي لأنهاة نما تكن مع البائع 
بخلاف التولية والمرابحة» فإنهما أعم مِن كونهما مع البائع وغيرة؛ "وز" برا يها والاقاك 
مُتعلقة بالمبيع لا بالثمن» ولذا كان من شُرُوطها قيامُ المبيعء والتولية والمراجمة مُتعلقان أصالة 
بالشمن؛ والأصل هو المبيع. 

زباة ومع (قولة : لما بين 0 إلخ) قال فى "الغاية"7): : ((لمًا فرغ من بيان ٠‏ أنوا ع2 
البيوع اللازمة وغير اللازمة قلي ترط الخيار وكانت هي بالنظّر إلى جانب المبيع - شرع 
ف بيان أنواعها بالنظر إلى انيه ؛ الشمن كالمرامة والتولية والرّبا والصّرّفي» وتقديم م الأول 
على الثاني لأصالة المبيع دون الشمّن)) اهن "و1107 عن الاين 3 

[مطلب في بيان المساوافة الوضيعة] 

(هههم7 (قوله: ولم ا المساومة) هي البيع بأي من كان من غير نظر إلى الغمن 
الأول وهي المعتادةٌ. 

9499" ؟] (قولة: وار فييقة هي البيع.كثل الثمّن الأول مع نقصان يصير) 'إتقاني" قي 
"البحر”": ((هي البيعٌ بأنقص من الأوّل))» وقدّمنا"” أول البيوع عن "البحر" خامساً وهو الاشترالُ؛ 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 417/8. 

() في "الأصل" و"ك" و"1": ((الشمن))» وهو تحريف. 

(1) هو "غاية البيان ونادرة الأقران" للاتقاني شرح "هداية المرغيتاني"» وتقدمت ترجمتها .77//١‏ 
(5) عبارة "ط": ((إيقاع البيوع))» وهو خخطأ. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية 913/79. 

(9) "حاشية الكلبي" على "التبيين": كتاب البيوع - باب التولية غ /#ا هافك "تبني فاق 0 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية ١١/5‏ بتصرف. 

(8) المقولة ]57١77[‏ قوله: ((وحممٌ إلخ)). 


١ / 


الجزء الخامس عشر - _سسسسسم 1:9 لس" بابالرايحة والتولية 


(المرابحة) مصدر: رابح» وشرعا: (بيع ما ملكة) ا ا و ا ا ا ا 
أى: أن يشرلك غيرَهُ في ما اشتراة» أي: أن بعَُ نصفةُ مثلاء لكنه'"' غير خخارج عن الأربعة. 


ا وشرعاً: با عا 00 وبفضل”") عدَلَ عن قول 
'الكنر"”©2: ((هو بَيْعٌ بَمْنِ سابي)) لما أُورِد عليه م من أنه غير مُطْردٍ ولا منعكسء أي: غير 
مانع ولا حامي» أن الأول فلآ مَنْ شرَى دنائير بالتّراهم لا يجوث له يَيمُها مُرابَحَةء وكذا 
من اشترّى شينا بم نسييئة لا يجورٌ له أنا يُرابح عليه مع صيلاق التعريف عليهماء وأما الثاني 
فلأن المغصوب الآبق إذا عاد بعد القضاء بالقيمة على الغاصب جار بيع الغاصبي له 0 
بأن يقول: لعل كتاوي ببدان سين عليه لعدم” الشمن» واكذالى الوب 
قار مو ا بن الم الأرّل- ثم رابَحَةُ عليه حاز كما سيأتي” بيانةُ عند ذِكر 
'الشارح" لهء وكذا لو ملَكَهٌ بهبةٍ أو إرث أو وَصيَةٍ وقوّمَهُ قيمة ثم رابّحَهُ على تلك 
القيمة» ولا يَصدّقُ التعريف عليهما. لكنْ أجحيب عن مسألة الدّنانير بأنّ الشمّنَ المطلق يُفيدُ 
ل ل "التشارح" : (إين العُرُوضي))» ويأتي”" بيانة وعمن مسألة 
الأَحَلٍ نَأل شمن مَقَابلٌ ب د بالمبيع بِالأَحَلِء فلم يَصدُق في أحدهما أله بم سابق» 


0 
#إباب المرابحة والتولية؛ 
الى 22 لم 0 5-0 م0 سَّ ننم 000 1 2 ل عر اس 2 0 1 2 اه 7 


لكل قَدْر ين الثمن ربحا)) انتهى. اه "سيندي". 


)١(‏ في "ك": ((لكونه))» وهو تحريف. 

(؟) ((عليه)) ساقطة من "الأصل". 

)٠(‏ قوله: ((جما قام عليه وبفضل)) هو تتمة تعريف المراحة شرعاء وستأئي يبلش اك 
(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب التولية ؟//ه". 

(ه) في "م : ((بعدم)) بالباء الموحدة. 

(1) المقولة ]14١75[‏ قوله: ((وكذا إذا قَوّمٌ الموروث إلخ)). 

(7) ف المقولة التالية. 


وم 
0 العروض «اوأهدود هد وا جا وام وفاية فاورا هده وا ماو م ف وام و رار م وام راجا رار وام م رامد و وا و وا واو را حارام ماع نام ءا فارء و وار مه 
قو 1 لزاع 2 ا ارك ع 2 
ل ال ((إنه ا يرد لجوازها إذا 08 أنه اشترَاةُ نسييئة)) رده في النهر” *: ((بآن الجواز 


را ام 


ايلام ناك شوق كر بانلا لكر ونه ارقم انلو قاين أمولة ال 
وو عا كنا سيأتي» وعن مسائل العكس أن المراد بالشمن ماقام عليه بلا خيانة))» 
4# ل !ا ١‏ لي ”7 1 م 
وتمامة في انه " فكان الأول قول "المصتف مالك اد ارح وامك إلخ))؛ لعدم 
احتياجه إلى تحرير المراد» ولأنه لا يَدحلٌ فيه مسألة الأَجَلِ؛ لأنه إذا لم ين الحا ل لم يصدق ق عليه 
لك مامكا انافاه علو دا ملعي 

400 (قوله: مِن العروض) احتراز عا نا بو لدو موسا ذراف 1 مور له 
عي 0 0 ف "اليل *"40) 7 ةا الت و"الفتعم"0, وعلله : "الفتهم"0"©: ((بأن 
يدلى [/قةة/س] الصّرففب لا يتعيّنانه فلم تكن عيْن هذه الدنائير متعينة لتلرم 00 اه. 


(قولة : لعدم احتياجه إلى تجرير المراد إلخ) أنت بير بأنّ ما أُوردَهُ على عبارةٍ "الكتز" في مسألتي الطرّدٍ واردٌ 
على ال لصدقه عليهماء وبأنّ مسائل العكس وذ قله ايها افا فبئالة :الحفز تي نانك الغا نات 
8 الاحتياج التحرير, بل كلام 'المحشي" هنا يالف ما يأتي له في تقرير الكلام؛ تأمل. 

(قوله: وعلَّلُ في "الفتح”: بأن بَدَلّي العف لا يتعيّنان إلخ) هذا التَعليلٌ غيرٌ مفيدٍ لوَّحْهٍِ عدم 
صحَّةٍ المرابحة في بَدَلّي الصّرفي؛ لأنه إنما أفادٌ عدم تََيّْنِ كل منهما لكونه مُبيعاً مع أنّها تصحٌ فيما مَلَكَهُ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١١17/5‏ بتصرف. 

899 "الذير": كناب النية ب ياي القؤلية 53 ١‏ ترقت 

مع "الدوروائعر "!كاب اللبوخ ناباب الرلعةوالتولية والوضية 1100/7 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب التولية 5/4 /ا. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١5/5‏ 

() "الهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠58/أ.‏ 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 5/؟5؟١.‏ 


افرع الكامين عكر حمس نت ا 3 لات يا يت باب المرابحة والتّولية 
ولو بهبة أو إردث أو وصية أو عصبي»ء فإنه إذا تمنه رما قام عليه وبفضل) مؤونة 


لكنّ هذا واردٌ على تعريفب اللمفة إذ لا دلالة فيه عليه يخلاف تعريف "الكر" وغيرة؛ فَإنٌ 
قوله: وبالئمة السايق) )دلي على أن الزاذ ينا مركة المبيع المتعيّن؛ لأن كون مُقايله نينا تالف 
يقد أذ فاملك بالضرورة مَبيع معللقا كبااق "الففي "00 لل ((ما قام عليه)) 
ليس المرادٌ به الشُمنَ لما مر”"22 فلذا زادَ "الشارح" قولَُ: ((من العُروض) تنميما للتعريف. 

(قولُ: ولو بِهبَةٍ إلخ) تعميمٌ لقوله: ((ما ملَّكَةُ) أشار به إلى دخول هذه 
المسائل فيه كما علمت. 

0006 (قوله: فإنّه إذا تَّمَنَُ إلخ) جوابُ ((إذا» قولَه: ((حاز)»؛ وعدَلَ عن قول 
غيره: ((وَقَوَمَُ قيمة)) ليَسْمَلَ المثلي. 

وحاصلة: لمارا رت ل را ار تمه وضت اللعررمة 
مما يأتي”" يجورٌ له أن مُرابحة: و15 ذا رك على لوعي لما تقال فى "لبن 00 
ازؤضورة السالقة آنا يقول: قبي كذاء أو كمد كقاه دارامخاق على الثمم أو :ارقم )أ 


ولو جهة غير البيع؛ وأيضا تصح المرايحة في المسسلم فيه بعد قَبْضِهِ مع أنه ما كان متعيّنا إلا بعده كبّدَلى 
المصّرف» قال في "غاية البيان" مِن باب السسّلّم عند قول "الهداية": ((ولا يجورٌ التَصرُفُ في رأس المال 
والمسلم فيه قبل القبض)) : ((إغما قيَدَ بقوله: قبل القَبْض احترازا عمًا بعده, ولذا قال في "شرح الطحاوي": 
ولا بأس أن يبي رَبْ السّلم سَلمَهُ ‏ بعد قَبْضِه إيَاه ‏ مرابْحَة أو تولية أو مُواضعَة وأن يُشرلك غيرَهُ فيه؛ لأنَ 


المقبوض بِعَقَدٍ السلَم يُجعَلُ في الحكم كين ما ورد عليه العَقَدُ)) اه. 


.١77/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 

)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١ 5٠001‏ قوله: ((وشرعاً: بَيْمُ ما ملَكهُ مما قامً عليه وبفضل)). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع - نامي المزاقة والقولية 1/4 


عاكية ان عاندن ٠:‏ بمج+مكحكهديييةق تسدن: . 113 تلط يموجه قسم المعاملات 


وإنْ لم تكن مِن جنسيه كأحر قصار ونحويء ثم باعه مرابّحة على تلك القيمة حازء 
1 1 
مبسو ط 0 تسود نحم باونو يو واجق الحساة لامع موده وليه لأ ممح شاها بو داق لو الا قم قا له لاك خم لكاو هط الو و أوائلز عأبو اواك من قا اماه 16و اها 


م 


لقي 


2 


وظافرة أنه ازا ينول : قامَ علي بكذاء وبه صرح في "البحر”' في في الرّقم. وَالظاهرُ 
لل ال 0 العا وان (' مامه 

هذاء وقال "ح”“: ((إن قول 'الشارح فإنه | نه إذا تَمنهُ رج به بعض التعريف عن كونِه 
تعريفاء وفسرٌ رم يضما فصار بجموع "المين" مع 'الشرح" عبارة "المبسوط” وهي عبارة 
مُستقيمة في ذاتهاء لكنْ بقيّ تعريف المربحَةِ: ((بَيْمَ ما ملَكَهُ فقط))؛ وهو تعريفٌ فاسدٌ؛ لكونه 
غير مانع)) اه أي: لأنّ قولة: ((ما قامّ عليه») جزءٌ التعريفي» وكذا قولةُ: ((وبفضل)» فإنّ مرادة 
به فضلٌ الربح لتتحقق المرابحَة؛ وإل كان العَقدُ تولية» وأمّا قَضْلٌ المؤونة فإنه يضم إلى ما قام عليه 
كذ لجاع طاهير "الحو" و لشي هري تنا لسلس روبناه متي يوار جد ييا 
وحَلَهُ ييانا لتصوير مسألة الهبة ونحوهاء تأمّل. 

0 (قولةُ: وإن لم تكن مِن جنسيه) أي: وإن لم تكن الموونة المضمومة برل مير 
المبيع ا ظ 

للع نوا بلي 7 للر الاين مي الس ار عا نيك الات 

6 .عام (قولةٌ: و نحوو) أي : كصباغ وطرّاز. 

ركم زقولة: ثم باعة كر ابحم أيه بزيادة بْحٍ على تلك القيسة الني قوم بها الموهوب 
ونحوة مع ضَّمْ المؤونة إليها؛ لأنّ كلامّة في ذلك بخلافب ما كان ا* شترَاهُ بشمّن» فإنه يرابح على ثمنه 
لاعلى قيمته» فافهم. 
)١(‏ المبسوط': كتاب البيوع ‏ باب المرابحة 87/١7‏ بتصرف. 


0 الس + كتاب البيع - باب المرابحة والتولية 111//5. 
(؟) المقولة ١5751‏ 4؟ ؟”] قوله: ((وكذا إذا موه الرروث إلخ)). 


11 11 


(54) 'ح': كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق914؟/ب. 
زه) 'ط"ة كات البيوع بيات المراغة والتولية 04/9 


الخزوالكاين فشن مسسسعسحصميعيي 358 يسيس سسضسيي ‏ كاتا رايع وار 


(والتولية) مصدر: ولى غيره: حعله واليا. وشرعا: (بِيْعه بشمِنِه الأول) ولو حكما 
يعني : بقيمته) وبر عتها به لأنه الغالبى (وشرط ميتحنهنها كن العوض 0 


22007 (قولة: 0 واليا) فكأن البائع جعل المشتري انا فبهنا اشْترَام اقبي 
أي : جعل له اد عليه وهذا إنداء مناسبة المعنى الشرضي للمعنى اللغواق. 

4٠04‏ ؟] (قولة: بيِعْهُ بشميه الأول) تضليت 51" لمق" عدل في تعريف المرابِحَة 
عن التعبير بالثمن الأرَّل إلى قولِه: ((ما قامّ عليه)) لدع الإيرادٍ السّابق"22 فما قر منه أوّلا 
وق فيه انبا كان نامي أذ يفول وزو احرلة لله كرك بلا فضل)). 

4.0 (قولهُ: ولو حُكُما) أدعل به ما مَرَ في قوله: («(ولو بهبةٍ إلخ)), فإنْه يُولْيه 
بقيمته؛ لكونه لم يَملِكهُ بثمن. 

040٠‏ (قولةُ: يعني: بقيمته) تفسيرٌ للشمن الحكمي لا لقولِه: ((بشمند)) كما لا يخفى» "ح”". 

قاع زقرلك وغ" عنياايوة أ #زافس جيك ا راة وما يك القنية بح عبار عبارة 
عنه وعنهاء فافهم. 

00 (قولةُ: لأنّه الغالب) أي: الغالبُ فيما يُملِكَهُ الإنسانٌ أنه يكوث بمّن سابق. 

6 ول كول العووض) أعن* الكائن 2 اعد الأول. اه اا وهو‎ ]4039١*( 
ملك كي اا‎ 


هو 


استفِيدَ من التعريفف أن المعتبّرَ ما وقع عليه العَقَدُ الأوَّلُ دون ما دُفِم”2 عِوّضا عنه 


(نسية) 


./١9 ٠ "النهر": كتاب البيوع - باب التولية ق‎ )١( 

(؟) المقولة 4٠0٠013‏ ؟] قوله: ((مِن العروض)). 

000 “ح-: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق95؟7/سب. 

(5) ((ما)) ساقطة من "م . 

مخ "الغير ؟ كتانب البيع - باب التولية ق.894/ا. 

(5) ف النسخ جميعها: ((وَقمَ))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح"» ويدلُ عليه قوله بعده: ((فلو اشترى بعشّرةٍ دراهمٌ فدَفع 
عنها دينارا إلخ)). 


١ :من‎ 


فلو اسْتَرَى بعشرةٍ دراهمَ فدفع عنها دينارا أو ثُوبا قيمتةٌ عشرة أو.أقلٌ أو أكثر فرأسٌ المال 
الحقر :لذ الذهار والتوية نوكر انكرية يعدن الع وهر تدك ” فتح"” 2. ولو كان المبيع 
ميا فرابّحَ على نيه كتف ين رين حا لدم او لاض لم ؛ وتمام تعريفه في 
"شرح المجمع". وفي "المحيط": ((لو كان ثوباً ونحوَةُ لا بيع جزءاً منه مُعيّناً؛ لانقسامِه 


باعتبار القيمة» وإن باع جزءا شائعا حازء وقيل: يَفَسُدُ))2 "بحر "0 2. 


َس 


[55ؤ١2؟)]‏ (قولة: ملا كالدراهم والدّنائير والمكيل والموزون والعَدّدي المتقار لبب 6 أما إدا 
فوقو لد انا بر ناد لعلف مد رارز و1 ال اد ا بقيمة 


75 0 خض م ل ب 2 9 الى طل(4) ال لامع 


88 ] (قوله: أو يما ملوكا للمشتري) («اق1/57] ضور امريد ين امبرو عبدا 
بنوبيء ثم باعَ العبد ين بكر بذلك الثوب مع رِبْح أ لا والحالٌ أن يكرا كان قد ملك التوفن 
من عمرو” قبل شراء العبدء أو اشترى العبدَ بالثوب قبل أن يَملِكَهُ مِن عمرو فأَحارَهُ بعد فلا 
قله أذ الترميت يعد الاحارة صا لوكا يك الشتزي""" ا امساولة فول "المنان "+ زرو لوكا 
للمُشتري)) اه "ح"”". فهذه الصُورة مُستثناة ما لا مِثلَ له. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ١١3/5‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١١9/5‏ بتصرف. 

() في "الأصل" و"ك" و"1": ((ورابحه)) بالواو. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 5/5 ١١‏ بتصرف. 

(ه) "العهر": كتاب البيعوب امب النوليةة و ا 

** ((قوله: ملّكَ الثوب من عمرو)) الذي في عبارة "ح”: ((ين رَيدِ)) هنا «فيما بعده» وصوابه: ((من عمرو)) كما 
قلنا. اه منه. نقول: والذي في نسختنا من "ح': ((من زيا)). 

(1) ((المشتري)) ليست في "الأصل". 

(7) "ح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ق55954/إب. 


كز الكامين عش ب يمسف 119 جسلسيييم. «بات الرايحة والكولية 


و) كوث (الرّبح شيئا معلوما) ولو قِيْميَا مُشارا إليه كهذا الثوبي؛ لانتفاء الجهالة: 


005 (قولة: وكوث الرّبح شيئاً معلوما) تقديرٌ لفظ الْكَوْن هو مُقتضى نصب 
"المصنفي" قولَهُ: ((معلوما))» ووقَمٌ ف عبارة "المجمع" مرفوعاً حيث قال: ((ولا يصمح ذلك 
حتى يكوث العِوَض مِمْلياً أو مملوكا للمُشتري والربحٌ ملي معلومٌ))» ومثلة في "الغرر'”, 
وصرح فقيك اللاالق بوونا انحل بعكم وو كن نان "لوو لكام روزن فرك 
أي: "المجمع" - : «والرّئح مثليّ معلوم) شرْط في القِيّميّ المملوك للمُشتري كما لا يخفى)) 
اهم وبع قُ "المنح"7". 

اوقل ااه ان كان لفت ون عو الاي للقت السام اران فخروي: 
الربح 00 شَرْطا في صحَة الببع مُطلقاً لكنه أرٌ ظاهرٌ لا يَحتاج إلى التنبيهِ عليه؛ 
لذ جهال ‏ تفضى إلى جهالة الشمن» وإنما المرادُ التنبيةٌ على أنه إذ 0 شان 2 
المبيع في العَقَدٍ م ا يبد لبهم مرائحة إلآ إذا كان الا لراك م 
والحالٌ أنّ البح معلومٌ» ولهذا ذْكرَ في "الفتح"9' أرّلاً: ((أنّه لا يَصِحّ كود الثمن قَيَميّا))؛ 

قال" رما لى كان ما اشترّاه به وصّل إلى من يبيعْهُ منه» وإزابيكة كانه برح معين د دأكاد 

رم : أبيعكَ مُرابحة على الوب الذي بدك وربْح درهم أو كر شعير أ ربح هذا الثوبي- جاز؛ 

نه يقر على الوفاء بما التَرّمَةٌ من الشمن)) اه. وأفادَ أن الرّبحّ المعلوم أ عن كوفه اس أو 
9 كما تبه عليه "الشتّارح" بقوله: ((ولو قِيْمياً إلخ))» فاغتيم تحريرَ هذا المحل. 


من 5 


(قولة: والربّح مثلي) قال في "البحر": ((إنّ تقيبدَ الربْح بالمثلي اتفاقي)) اه. 





(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة .١/80/7‏ 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١١48/5‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والعولية »رق ؟/ب. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١714/5‏ 


حاكية انر عايدىة > ,متهي حسكصي اا 1 ممصم ب يي قسم المعاملات 


حتى لو باعَهُ بريئح: ده ياردفت أكن: العقره ا عدو بجر إل أن يُعَلَمَ 
بالثمن في ١‏ لمجلس فيخي "شرح المجمع7'' ل "العيني لعينى : ل 


(قولهُ: حتى لو باعَهُ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((معلوما) في مسألة كن 
القيِميّ تملوكا للمُشتري» يعني: فلو كان الرئِحٌ بخهولاً في هذه الصُورة لا يجوز حتى لو 
باعه إلخ, فافهم. 

واعلمْ أن لفظ: ((دَة)) بفتح الال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسيّةء و ((يارْدَة)) بالياء 
لمثناة التحييّة مكو ن الزاي: اسم عور بالفارسة كما له "ح”' عن "البناية"” 2 وبيانٌ هذا 
التفريع ما ف "الببحر"227 حيث قال: ((وقيد د الرَيْح بكونه اوها للاحتراز عما إذا باعه بربح: د 
بازةنارا سباقاتي أب كال معش نل اناس ع ذو النقيا كشال اق الاو 0 


(قولة: تفريع على مفهوم قوله: معلوما إلخ) على جَعْلٍ "الشارح"' مُعلومية الربح شرطا مستقلا يكون 
التفريعٌ عليه بِحَدٌ ذاتِهِ بطع النظر عن كون الثمن مِئْليَا أو يميا نعم على عبارة غيره من َعْلِهِ شرطا للشّرط 
يكون تفريعا على ((معلوما)) في مسأل كون القِيمي مملوكا للمشتري, و"المحشي" بنى ما كتبّة هنا وفيما 
يأتي مما يتعلق بهذه المسألةٍ على َعْلِهِ شرطا في الشتّرط» وهو لا يُناسِبُ عبارة "الشّارح"» والمناسبُ ما فعَلَهُ 
اد سر ملل 0 7 - ع 35 9 . 7 0 8 ّ 2 
الشارح من عله شرطا مستقلا في المسالتين لموافقيِه للواقع» وحينئل لا يليق حمله على جَعله شرطا للشرط 
مُوافقة ل "البحر"» فإنه إنما اعترَ ذلك في عبارة "المجمع"؛ وهي قابلة لما قالةُ» تأمّل. مع أن كونة شرطا 
لصحّة البيع وكونة أمرا ظاهرا لا يُحتاج للتنبيهِ عليه لا يقتضي جَعْلَهُ شرطا للشّرط ولا داعي لذلك حيث 
كان شرطا في صحة البيع مُطلقا. 
)1١‏ قُْ اي" و و تت ": (( ”شرح مجمع' )). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق5 75 /,ب» دون عزو إلى "البناية". 
(؟) "البناية": كناب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 2707/7 وفيٍ عبارتها تحريف واضح في هذا الموضع. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١8/7‏ بتصرف. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 5/9 د. 


ادر كامس فقن +« سسسمسي يميت 8 يسسسسميمسييت:. انان راشع واتراة 
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ومعنى قوله: ذه يارّدَه أي: بربح مقدار درهم على عشرةٍ دراهم فإ كناف اسن الأول 
عشرين كان الربح بزيادة درهمين؛ وإن كاك ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهمء فهذا يقتضي 
أن يكوت البح من جنس رأس المال ؛ لأنه حمل الرّبحّ مثل عر الشمن» وعْشَرٌ الشّيء يكون 
من جنسيو» كذا في "النهاية")) اه ما في "البحر". 

وحافل: أن ذا كاله انم ف لماوز ان و لنت يا كان ماركا 
للمستر: فباعَ المالك المبيعٌ مِن المشتري بذلك العبدٍ وبربح: ذه ارده لا يصح؛ اي 
كأنه باعَهُ المبيم بالعبلد وبعْشر قيمته» فيكوث البح بجهولاً؛ لكون القِيْمةِ بجهولة؛ لأنها إنما 
تدرَلكُ بالحَزْر والتخيين» والشّرط كَوْنُ الربح معلوماً كما مر”"2) بخلافي ما إذا كان الْثمنُ 
مكلذ الو 15 يارزقة هتيص فنالا "النيييا7؟ بوزولي كنا الببلان سلجا افناعة به 
بِعْشروِ -أي: عم ذلك المثلى- فإن كان المشتري يُعلّمُ جملة ذلك صم وإلا فإن عَلِمَّ في 
المجلس ير وإلآ فسّد)) اه. 

وبه ظهَرَ أن قول "الشارح": ((لم لك أق انيما ذلا كانه امه كم اناء 
أرك وقولة: وؤالا أث يَعلمَ إلخ)) أي: فيمنا ]ذا كاف ينه لأنهاقني يدك عنم رق 
المجلس» فافهم. 


(قولة: أي فيما إذا كان ان نما لخ لايخفى ما في كلام الشارح" حي بن اكاك وعدم 
الاستقامق» بل الصُواب أذ معنى كلايه: أنه إن باع برأ س ماله وَبْميَآ مملوكا للمُشتري أو مث مثليًا ويزيادة 
مقدار درهم على العشروٍ منه فإن كان قِيميا يا لم يج لجهالة جلة الم يحهالة الرّبح؛ لأث القيمة التي تين 
كار غير باز عرزت كبا رديار ولتي اعد لانو لسلين ولك روزن #الدينا 


. ذر‎  322005 


(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠59/أ.‏ 


جحاشة ابن عايدية ‏ تحتحججحجح همي جلاعي لُْححت ل قسم المعاملات 


(ويضم) البائع (إلى رأس المال حر النضار م بأي لون كات زو الطراز) 
بالكسر: ال م ؛ وأجرة العَسيْل والمنياطة» 
وكسسوتة) وطعام المبيع بلا سرفيء الاين ونوا اس ةا اا و قالط م او و لتر ا ل 


١14‏ 4")] وله م القضّار) قيّدَ م لأنه لو عَمِلَ هذه الأعمال بنفسيه لا ع 
شياً منهاء وكذا لو تطوّعَ مُتطوّعّ بها أو بإعارق "نهر”077» وسيجي2"76. 

401 (قولة: والصبغ) هو بالفتح: مصدرء امد ما ل موي ان 
والأظهر هنا الفتح؛ لقول "الشتارح" : «أي لون يي سنا 

100 (قولة: والفتل) هو ما يُصَعٌ بأطرافب الثياب و بحرير أو كتان» مِن: فتلت الحبل 
فل "ع “0 

1ك 4ن (قولة: ون 5 أي : ا العيدِ - قال في "الفتم"7؟: (( 
يْضُم ثمن الجخلال و0 *اق*اب] وَيَضُمْ الثياب في الرقيق)) اه تأمّل. 

كوم (قولة: وطعام المبيع بلا 0 فلا يضم ماده : 
اشام 032 قال. ف "الفنيه"230: ((ويضم الياب فق الرقيق وطعامّهم إلذها كان سيرفا وزيادة 


ويد 6 اواك 8 


1 


كفا با + بساح رع أذ لصوي عملر دمن وو الجلي ابم عيضر 
والكلامٌ فيما إذا لم يُعلَمْ بالشمن أوّلاء وإلا صّحّ تأمل. 


ب8.٠ "النهر": كتاب البيع .ياب التولية ق‎ )١( 
وم عدم اام م‎ 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ؟/١41١.‏ 

(5) 'ط": كتاب البيورع - باب المرابحة والتولية 44/7 بتصرف» نقلاً عن "أببي السعود" معزيا إلى "الدرر". 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١١9/5‏ 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ١7/5‏ باختصار. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 44/7 بتصرف. 

وم "حاسية الذلى "صل "البين" + كنات الفرع ياه القولية 4 فلا بتصرف رماخق "نين المقالق' . 
(9) "الفتح": كتاب البيوع - باب المراجعة والتولية .١757/5‏ 


١1 


الكو كامس غم محنسسم سك أل مبئييم _ حي" بان لرايهة وائرلة 


وسقي الرْرعَ والكره”" وكسلحَهاء وكَرْي الْمسناةٍ والأنهارء وغرس الأشجارء 
وسيم لدان وا :131 تيان هر الذان على كان اناف وما عي 
وله التراوا تر مؤي قرا بويا ك1 الوارم يها رد وا ءاسيم 
0 ويَضُمٌ ما معنف ا ا الدابة أو العبد أو الدّارَ فأحذ د فإنه يرابح 
مع رهم با اندو عليفة آذ الغلة سنا لتولدة من العيزو بو 4 حاسة أضنات جن تلطيهنا 
سين ااقالة :وق ألفق ريطم الباقي)) اه. 

0 (قولة: : وسفى سَقي الزّرع) أي : ار وكذا يقال شيم ا 0 

75074) (قولة: كسام قُْ "المصبا 07 ): كط البييق 0 من ياب و نفع: ع 
م استعير لتنقية البثر والنهر وغيروء فقيل: كُسَحْتَهُ إذا تبه وكسّحُت الشّيء: قطعد 

26015 (قولة: كي مسن في "المصباح”": ((كرى النهرَ كَرياً من باب رَمّى: حفر فيه 


قَطَعتَهُ وأذهبتة)). 


2 0000 والميتاة: حائمل ” 5 2 وجحة الأرضء يدي امد أه. وفسرَها 2 االو 
ب: ((ما بنِي للسيل ِيَرْدٌ الماة)» وكأثٌ "الشارح" ضَمّنَ الكري معنى الإصلاح. تأمّل. 


لاسرع تكنو انان على كان للع مايوه لاد نازلقه بون ل سار 

0 سال اس ف “اناك اازم) 1 0 ” 1 0 0 ١‏ 051 
والدلال» وقد فسرهما في القاموس ”” ب : ((المتوسط بين البائع والمشتري))» وفرق 
بينهما الفقهاء: لديا هو ما ذكرة المؤلف» وَالدَلال هو المصاحب ل اناه أفادة 


)١(‏ في "د" و'و": ((الكروم)). 

(؟) في "ط": ((تحصيص)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 

(5) في "د": («(أجر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 914/7 بتصرف. 

(5) "المصباح": مادة ((كسح)). 

() "المصباح”": مادة ((كري)) و((سنو))» وعبارته: ((فيٍ وجه الماء)). 
(0) “المغرب": مادة ((سنو)). 


(8) "القاموس”": مادة ((سمسر)). 


حاشية ابن عابدين م و سم د ا تت 0 ل .سس لللت<<<بت قسم المعاملات 


(الشووط ةن العَقدِ) على ما جرّمٌ به في "الدّرر”"»؛ ورَّحَحّ في "البحر" الإطلاق» 


م نل )0 
وطضاط كل ما يَزِيدُ في المبيع أو في قيمته يضمء درر نه بون أيه ا وق ها زف ل ليا ل 4 لل ا ع 1 201 


ارو ال جرع بوي ماري ابو كان إراذ مسن بعض المتأخرين فاضي ار 
فإنه 0 ': ((وقٍ عُرّفنا: الفرْقُ بينهما هو أن السّمُسارَ إلخ)). 
(قولة: ورَمنّحَ في 'البحر" الإطلاق) حيث قال7”: ((وأمًا أجرة السسّمْسارِ والدّلال فقال 
الشارح وكن إن كانت رو ف عند ل و إلا فأكثرهم على عدم الضم ف الأول ولا 
نتم أخر الدلآل بالإجماع عو تسائُحٌ» فإنّ أخْرةَ الأوّل تضم في ظاهر الرّواية» والتفصيلٌ 
و لدلال قيل: م والمرحعٌ العُرْفُ كذا في "فتح القدير"”' ') اه. 
(4 (قولهُ: وضابطة إلخ) فإ الصبّغ وأحواته” '' يزيد في عين المبيع» والحمل والسّؤق 


وقول "المضيق"+ للشرواطة ق.الشمد اراد آنبامشروطة فى العقد الأول 
(قوله: وكأنه أرادَ ببعض المتأخرين صاحب "النهر') المتبادِرٌ من قول "النهر": ((وث عُرْفِنا إلخ) أنه 
أراةتية عرقت أهل وميه لا عرفت النقهاء قلا رضح إزادتة ببعض التأخرين. 


)١(‏ في "د": ((اللشروط)). 

.181/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب المراحة والتولية والوضيعة‎ )١( 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة تسرف معزي ل الزيلعي .. 

(8) لعله المعروف بابن الصائغ (ت55١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 17/4/117. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 3/7 8. 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق ٠.8ب‏ بتصرف, 

07 "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحمة والتولية .1١١9/5‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 4/4 - 75 بتصرف. 

(5) قوله: ((وثيٍ الدلال قيل: لا تضم)) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة مطبوعة "الفتح": ((قيل: أجحرة الدلال تضم)) 
بالإثبات» والظاهر: أنه حطأ طباعي» فقّد نقل صاحب "البحر" وصاحب "الشرنيلالية” عبارة "الفتح" بالنفيى كما فٍ 
نسخ الحاشية» على أن المنقول فْ غير ولك من كتب المذهب: ((أن أجرة الدلال قيل: لا تضم)).؛ انظر "الفتح": 
139 الس إن لوو "البناية" بارشو و"الشتراظة"” :الع 

. ١55/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 

)١١(‏ في '"ب“": ((وإخوانه)). 


مقع ادافين عقن . تح حوبت 117 بل٠٠حطعهييوو‏ زابخ را دونه 


ساس || ١‏ .اقم 5 0 للا 0 3 : 3 ع 
واعتمّد "العيني” ' وغيره عادة التجار بالضّم (ويقول: قامً علي بكذاء ولا يقول: 
اشتريتة) لأنه كذرب» وكذا إذا قوم الموروث ونحوة. أو باع برّقمِهِ لو صادقا في 

ء 5(0؟) 
الرقم» فت ا ‏ ا ا 1 ل اتشي الل و ل ال ا او 0 


0 


يريد في قيمته؛ لأنها تختلفْ باحتلاف المكان, فتلحَقّ أبخرتها برأس المال» "درر”. 

لكن أ ورد أن السّمسار 0 

وأحيب أذ له حدق اللحوي لان تكتون ومسي ال ينانق ان سوقان 
"الفتح"0*) بعد ذكره الضتابط المذكور: ((قال في "الإيضاح": هذا المعنى ظاهرٌ» ولكن 
لا يتتمشى ف بعض المواضع» والمعنى البعنة عاب عاد التجّار؛ حتى يَعُمّ المواضع كلّها)). 

زة.84 (قولة: وكذا إذا قَوَمْ الموروثك إلخ) قال في "الفيح”””2: ((لو ملكة بهبَةِ أو إرثٍ 
و وماد تي باكترال عر طلقا القيدة كو رضيو كاد 
رَقمُهُ كذاء فأرابحُكَ على القيمة أو رَكَمِهِ. ومعنى فى الاق أذ اكطاعي الو الخد تدارا 
واء كاذ كدر اسمن أو ريذن زرا مه سلبيةه :وهو كا ل رمن كات وهو صافقا لم كن 
عائتا» فإن غبنَ المشتري فيه فين قِبَّلِ جهله)) اه. 


(قولٌ "الشارح": واعتمّد "العبنسي" وغيرّةُ عادة التجّار بالضَّم فيه: أن "العيني" قال في شرح قوله: 
((وسوق الغنم)) : (إلأن العرف حجَرَى بإلحاق هذه الأشياء برأس المال))» ثم م قال بعد سطرين: ((والأصل: أن فنا 
يَزِيدٌ في عين المبيع أو في قيمته يُلحَقْ برأس المال» وما لا فلا)»» وكذا ذكره في "شيل وهنا افق فنا هله 


اانا 


"ا رح" ع الماك 11 افد 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 277/7 وانظر ما قاله الرافعي رحمه الله. 
م0 "الفتح" : كتاب البيو ع باب المراحة والتولية ١١5/5‏ بتصرف. 

(5') "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة ؟/81١.‏ 

(4) "الفئح": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية .١175/5‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 177/5. 


خانلئفة ابن كابفيق:: مسد سس حم 21137 ببسسمكتيحت قسم المعاملات 
وض ل و 3 11 )1١١‏ ّ . : 
(لا) يضم (أجر الطبيبي) والمعلم» درر ؛ ولو للعلم والشعرء وفيه ما فيه) عمف ةفق يقية 


قال في "البحر”": ((وقيّدهُ في "المحيط" .ما إذا كان عند البائع أنّ المشتري يَعلمْ أن ارقم 
غيرٌ النمن» فأمًا إذا كان المشتري يَعلَم أن الرّقَمَ والثمن سواءٌ فإنه يكونٌ خيانة» وله الخِيان)) اه. 
وفي "البحر”” أيضاً عن "النهاية" في مسألة الرّقم: ((ولا يقول: قامّ علي بكذاء ولا: قيمتهُ كذاء 
ولا: اشتريتة بكذا را عن الكذب)) اه. 

وبه :يظِهرٌ أن ما يُفِيدُة كلام "الشارح": (إمن أله يقول: قامَ علي بكذم) غير مُرادة 
بل يظهرٌ لي أنه لا يقولُ ذلك في مسألة الهبّة أيضا؛ لأنه يُوهِمٌ أنه ملَكَهُ بهذه القيمة مع أنه 
يقول: قيمتهٌ كذا 


فى ماه 
. 


ملكهُ بلا عِوّض» ففيه شبْهة الكذب. وَيُويْدُهُ قول "الفتح": ((وصورتة أن 
ثم إن قول "الفتح": ((وهو صادق)) ظاهرٌه اشتراط كون الرّقم .ممقدار القيمة» فيُحالِف 
ما م7 ؟ عن "التهاية": وحملة على أن معناه أنه لا يَرقَمَه بعشرةٍ ثم يبِيعَهُ الماهل بالخط على 
0 م ساس 2 0 ع 0 7 5 . 50 ب 0 
سواءٌ كما يشير إليه ما مر( عن "المحيط"» فافهم. 
1 . 0 واء2 0 ٠‏ ا 2 
رء"7 ١‏ ؟])] (قوله: و فيه ما فيه) فإنه يفيك أنه لا يضم وإك كان متعارفا» وهو حخلاف ما 
يدل عليه كلام "المبسوط"» قال (ماقمه/) في "الفتح"7": ((وكذا -أي: لا يضم أجر تعليم 
2 م م ” ا باعن بر اس الى 2 0 
العبد صناعة أو قرانا أو علما أو شعرا؛ لان ثبوت الزيادة لمعنى فيه أي: ف المتعلم. وهو 
ل ع ار 7 ل عن ادا 3 0 7 ص 
حَذاقتة» فلم يكن ما أنفقه على التعليم موجبا للزيادةٍ في المالية» ولا يخفى ما فيه؛ إذ لا شك 
ف حُصُولَ الريَادةٍ بالتعلم» وأنه مسجب عن التعليم عادة» وكونة تمساعدة القابليّة ف المتعلم 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية والوضيعة .١81/7‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١7/5‏ 
)'٠(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١١17/5‏ بتصرف. 
(4) في هذه المقولة. 
(ه) "الفتح": كتاب البيو ع باب المرابمة والتولية ١75/5‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر   ___-‏ عمسم ١1١١©‏ لسسس ‏ يس "© باب الوابحة والثولية 


ولذا('" علله ال" '' بعدم العرّف (والدّلالة والراعي؛ و با (نفقنة ين ولا 
أحْرَ عمل بنفسيه أو تطوَّع به مُتطوّعٌ (وجْْلَ الآبق وكراءً بيت الجفظ) بخلاف أجرة 
الَخرّنء فإنها تضم كما صرَّحُوا به وكأنه للعُرْفيء وإلآ فلا فَرْقَ يظهرء فتدبّر. 5 


كقابلية شوب للمبغ لاك يمع نسبت إلى التعلي» فهو عِلّة عادية والقابلية ترموون "السطا: 
لو كان في صم المنفق في التعليم عُرْفٌ ظاهر يلح برأس المال)) اه. 

قلت: فقد ظهرَ أن البحث ليس في العلة فقط بل فيها وفي الحكمء فافهم. 

040 (قولة: ولا نفقة نفسيه) أي: في سَفرو لكسوتهء وطعايف ومَركبي ودُمْيِهِ 
7 : اه امل 7(؟) عر اد | 0 1 

5407 (قولة: وجعل الابق) لأنه نادرء فلا يلحق بالسائق” )4 لأنه لا عرف في النادرء "فنيح””". 

0 تت ع يه‎ ١ 

.عم (قولة: وكأنة للعغرف) أصل هذا ل "'صاحب انه " ديك فال :ا روف مر أن أخيرة 

لحرن تضم وكأنه للعُرفي» وإلا هلحر وبيت الحفظر سواءٌ في عدم د في العيْن)) اه "ط”20. 


(قوله: وإلا فَالَحرَنُ وبِيتُ لحف سواءًٌ إلخ) يُفرّقّ بينهما بأنّ الُحْرَنَ مما يَزِيدٌ في القيمة؛ لأنه 
لا يُوضَعٌ المتاعٌ فيه إلا بقَصد بيعِهِ عند زيادةٍ قيمتى فله دََلٌ في الرَّيادةٍ بخلاف بيت الحفظ. 
)١(‏ في "د وكو": ((فلذ)). 
(؟) "المبسوط”: كتاب البيو ع باب المراجحة 7/1/. 
(؟) "المبسوط": كتاب البيو ع - باب المرابحة 47/١‏ بتصرف. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 9/رت4. 
(ه) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب البيوع ‏ باب التولية 14/4 (هامش "تبيين الحقائق"). 
(1) أي: فلا يِلحَىَ جعل الآبق بأجر سائق الغنم على ما هو المرادٌ من عبارة "الفقتح", وف "الأصل” و"ك": ((بالسابق)) 
والناء لل جد :و امراك اندلا يلد اتسيف عا يضما ةر 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .١77/5‏ 
(8) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ق.٠98/ب‏ بتصرف. 
(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 95/7. 


خائية اود عاندنم. بج يي 355 ,مسميسة جيب تجهب قسم المعاملات 


(وما يؤل في الطريق من الفظلّم إلا إذا َرَت العادة بضمّو) هذا هو الأصل كما 
علمت» فليكن المعولَ عليه كما يفيده كلام "الكمال". (فإن ظهَرَ حيانتة في مرابحة 
بإقراره أو بُرهان) على ذلك (أو بنكوله) عن اليمين (أعدَه) المشتري (بكلّ ثميه أو رَدهُ) 


40م (قولة: هذا هو الأصل) أي: ولو في نفقة نفسيه كما يُقتضيه العموم "ط"2"7. 
2 1 ا ع ا لي ا او 23 5 م 
زه" ليه ا | يد عنه) ل 
"لبس ط" أن المعتبرَ هو العرف الظاهر لحرا ج الثادر كجعل الأبق؛ أنه لا عرف في النادر كما 
كدكاي”"' اننا : 
405 8] (قولة: فإ ظهَرَ خيبانتة) أي : البائع ((في مراة)) بأن ضم إلى الشمن ما لا يجورٌ ضَمّهُ 
كما في "امخرطا”ء أو أحيَرٌ بأنه اشترَاة بعشرة وراب على :درهيه قتي أنه اشتراة و "0 
048 (قولة: أو يهان إلخ) وقيل: لا تثت إلا بإقراره؛ لأنه في دَعْوى الخيانة متداقض» 
2 0 ا للك ١‏ 
والحق سماعها كدعوى العيببي؛ فتح"7". 
ج4١‏ ثم رقولك: أجذة بكل ثمنه إلخ) أي: ولا حّط هنا بخلاف التولية» وهذا عندّة» وقال 
2 وك ا ييا وقال "عند قيماء والمتونٌ على قول "ا الإمام". : “لاه 


1 ار شار 
. 


و ”ط”: كلاب انعد باب المرابحة والتولية /د4ة. 

(5) المقولة ]51٠70[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب المرامة والتولية 7/5؟١.‏ 

(5) المقولة ]115٠70[‏ قوله: ((وفيه ما فيه)) وما بعدها. 

(ه) المقولة [4077 ؟] قوله: ((وجَعل الآبق)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق٠79/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ١57/5‏ باخختصار. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١5١/5‏ 


١ هه‎ 


افر الئاس ع ل 85031 لمهم سم سيت بات الرابخة والثولية 


لفوات الرّضا. (وله الخط) قَدْرَ الخيانة في التولية) لتحقق التولية (ولو هلّك المبيع) 


عن "السسّراج": ((وبيانٌ الخط في المراحة على قول "أبي يوسف": إذا اشترَاهُ بعشرة وباعه برح 
خمسةع 0 ظهر 7 اشترَاة بثمانية 00 0 الخيانة من الأصل» وهو يي وهو درهماك» 
وما قَابَلَهُ من البح وهو درهمٌ فيأخحذ الثوب بائني عشرّ درهما) اه. 

49 ؟] (قولة: وله خط ا ار 

1 (قولة: تَحَقق التولية) ليود دارو ون لسكا كا واحدةٍ على أنه فعلٌ مضارعٌ 
و((لتُولية» فاعلك أو مصدرٌ مضاف إلى ((التوليق)» وعلى كل فهو علَّةٌ لقوله: ((وله الخط در 
الخيانة في التّولية))» "ط”". قال "ح”: ((يعني: لو لم يَحط في التولية تحرج عن كونها تولية؛ 
لأنها تكونُ بأكثرٌ من التّمن الأول بخلافب امرلبحة» فإنه لو لم يَحُطّ فيها بَتِيَتْ مُرابحة)). 

(4:41*] (قولة: ولو هلك المبيمٌ إلخ) لم أَرَ ما لو هلك بعضةٌ هل يَمتِيِعٌ رَدّ الباقي؟ 
تقطن فلن روا ححدت .ها يمع من الرّد)) و81" له لذ كسان كا يعم اودر 
اهعاق عل له دعيية أو انفد ف فبنيى ار اريف جاه اعنيها ةق رافق الناقن عننا 
له رَدٌ ما بقيّ خلا الثوبب الواحدٍ كما مر في يار العيبيء تأمّل. 


|# لام و" 20 م 1 2 7 

(قول المصدف”: وله الحط) أطلقه فَشَمِلّ حالة بقاء المبيع وهلا كِهٍ وامتناع رده؛ لأنه لا خيار لى 
إنما يَلرَمُ الشمنْ الأول "سندي". 

(قولهُ: وله الحط قَدْرَ الخيانة في التولية إلخ) وأطلق الحط في التولية فشَمِلَ حالة هلاك المبيع وامتناع 
رَدّهِ؛ِ لأنه لا يار لهء وإنها يَلرَمُهُ التمنْ الأول قال في "الملتقى"؛ ((وهو القياسٌ في الوضيعة))»: أي: إذا ان 


)21 "البحر": كتاب البيع - باب المر احمة والتولية ا بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 15/5 بتصرف. 
2( اخ كتاب البيوع - باب المرابمة والتولية ق543؟/ب. 


(1) في "م": ((أن)). 
(د) المقولة [15071] قوله: ((أو بعضه)). 


حاشية ان غانةوة:. ستيه حبصي .لزان لسسشيتييوة حعبببح قسم المعاملات 


أو استهلكَهُ ف المرابحة (قبلَ رَدّهِ أو حدّث به ما يَمَعّ منه) مِن ارد (لَرمهُ 0-5 الشمّن) 
امعد 000 غينيا ره ]|7 وا اه لو وجد المولى بالمبيع”"" 0 م دك خخ 


4045م (قولة: رْمَهُ - جميعٌ الشمنا ف الروايات اماف 5 اده بحر خييار لا يُقابلة شيع 
من الدّمن كغييار الووية والشٌرطٍ وفيهما يَلرَمُهُ نم لثمن قبل انه فكذا هناء وهو المشهو 
من قول "عمد بخلاف يار العيتن #الأن قدو فيه عدر نان تظالت به فيُسقط ما يُقابلة 
إذا عجر عن تسليمه؛ وتمامه في "الفتح” ' وا اس 0 "الشّارح"'2 عن "أبي بي جعفر". 


(تنبية) 
مطلب: خيارٌ الخيانة في المرابحةٍ لا يُورَثْ 
قال في "البحر"”: ((وظاهرٌ كلامهم أن خيارَ ظَهُور الخيانة لا يُورّثء فإذا مات 
المشتري فاطَلّعَ الوارث على خيانة بالطريق السّابق فلا عيارٌ له)). 
4.4 (قولهُ: وقدّمسا) أي: في أوائل خبيار العيب. 


54١4‏ (قولة: لو وجَدَ المولى) بتشديد اللام المفتوحة: أسم مفعول مِن التولية. 


م 0 سَِ 2 شّ 2 
. 00 رح 7 عا به 7 . ُْ ع لل 7 55 اش مع م 8 2500 ار ا 
حيانة تنتفي الوضيعة؛ 5 باع بتسعة على أنه شراه بعشرة» ثم بال أنه شراه بتسعةٍ فهو يحط منه قدر 


2 
ا 


للجافة كال انقو أما إذاخنان عضانة توجحب الرشوة مدواك انا جات تمان كال افده عدر 

طلم أنه اسْتَرَاهُ بتسعة ‏ فهو بالخيار ق أخذهو وابكل توه أ تركة على قياس "الإمام"» هكذا قَرَرَ در "هناد " 

في "شرحه". اه "سندي" . 

)١(‏ في "د": (إجميع))؛ دون باء. 

كر 

(5) في "ب": ((بالبيع))» وهو خخطأ. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قوله: لَرَمَهُ - جميعٌ الشمن)) هكذا بخطهء والذي ف السخ: ((لرِمَهُ مجميع الشسن)) اه. 
نقول: لكن ف نسحة "د": ((لزمه جميم الثمن))» وهى موافقة لمقولة ا, بن عابدين رحمه الله. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .١51/5‏ 


(51) صا ١‏ ال 


00 "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١٠١/5‏ 


الوه الاين عق م تس سنت -939: امتهم #اتها لرايخة والولة 


لم يرجح بالنقصان (شَراهُ ثاني) م يحنس الثمن الأول (بعد ييه بربح فإنا رايم طرح 
ما ربح) قبل ذلك (وإن استغرق) الرّبحْ (ثممَةُ لم يُرابح) حلافاً لهماء وهو أ أرقو 5*9 


6 (قولة: لم يَرجعْ بالتقصان) لأنه بالرُحوع يصيرٌ الثاني أنقَصّ من الأول 
وقضيّة التولية أذ يكو مثل الأوّل» "بحر””". 

[45ه (قولة: شرا ثانياً إلخ) صورتة: اشترى بعشرةٍ وباعة مرا ل بيه عدن 3 
اشراة بفشر و« فاندويفة كرابعة تمسةاؤيقول :اقام عار سا 

١4190‏ ؟] (قولة: يجنس الثمن الأوّل) 1 تي”') محخترزة. 

١ 44‏ 4؟] (قولة: راع ا ظاهِرٌ دليلٍ "الامام” يقتضي [2/ق48/ب] الل حرق بين بيعه 
ا أو و رواسا" بالمرابحة وظاهرها جوازٌ التولية على الشمن الأخير» والظَاهرٌ 
الأَرَّلُ كما لا يخفى» "بحر””". وبه جرم في "النهر"0". 

ةع ١‏ ؟] (قولة: وإن استغرّق الربح تيم كما لو اشتراة بعشرةٍ وباعه بعشرين 2 
ام ست نوين نراقي امل وعندهما يُرابحٌ على عشرةٍ في الفصلين؛ "بحر”7, 
أئ: قْ الاستغراق وعلمه. 

رده 1:٠١‏ ؟] (قولة: لم يرابح) لذن م حضوال ؛ البح امك الشاني ا لأنه ا 
الرّبح- يتأكد به بعلدما كان على شرف السقوط بالظهور على عَيْسبوء فيَرْدُهُ فيَزول 0 
عنه. والشبّهة كالحقيقة في بَيْ المراحة احتياطاً. وقيّدَ بقوله: ((لم يُرابخ) لأنّ لله أن 
مُساوَمف "نه "0 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراجحة والتولية .١7١/5‏ 
(؟) المقولة [5 4١‏ 1] قوله: ((أو باع بغير الحنس)). 

(5) "اليحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية ١1/5‏ بتصرف. 
() "النهر": كتاب البيع - نانب التولية قبإ ةم 

وه "البحر": كناب البيع - باب للراغفة والعوالية/ 1 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق91"/) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 7 سد ه9_! لس ست قسمالمعاملات 
ف الب )١(((‏ > يراع * ٠‏ عِ ل 1 ل ا 
وتق» بحر . ولو بين ذلك أو باع بغير الجدس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا» ‏ فتح . 


١61‏ ؟"') (قوله: 0 ابد عن "الملحيط". ومعنى كون قول "الإمام” أوثشق أ 
أخوط؛ لما علمت من أن الشبهة كالحقيقة هنا للتحرز عن الخيانة. 

زكهء 04 (قولة: ولي وللق نات كول: كنت ينه فرطك فيه عشرة: أ اللشتزينة 
عكر وان مدان بح كذا على العشرة 7 ا 

01 

7م١٠١‏ )| (قولة: أو باع بغير اللجنس) ال باعه بوصيفي داف: غلام- أو بذاحة ( 
أو عركن اتاد د امد د لدان ون ترود عزن عع اا عاد لفن 
حل احبر الأررية ول ماك ارط زر اباععا العيدة ولاامتاعل لودانى راف ولا 
قلنا: لو انث شترَى أشياءً صفقة واحدة بشمن واحدٍ ليس له ألا بيع بعضها مُرائحة على حِطدِه 
الف كذا في "الفعم"27. وراك الأضياه اللتتاط وال وري الور ار 

|4١54‏ (قوله: أو تخلل كالث) بأن اشر عع نهف مشتواي مشتريه؛ لذن التأكدة) حصل 
' ل 35١‏ ) 
ور ره 

(قوله: ولا مَدْحَلٌ لها في المرابحة إلخ) إذ تعييئها لا يُخلو عن شُبْهةٍ العلّطء "فتح" لكنّ كوت العلة 
الذكورة تنج امدّعى محل تأملٍ كما لا يخفى؛ تأمل. 

دلا أن لتَأكَدَ حصّل بغيرو) وهو الثالث» وفيه تأمّلُ فإنّه بظَهُورٍ العيبٍ عندَهُ يرجعٌ على 
بائعه وهكذاء إلا إذا وّحَدَ ما يَمنَعْ م ار 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١١/1‏ بتصرف. 

(0) ((أي)) ليست في "كو 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق791/أ. 

(؟) في "1" : ((دابة)) دون الباء. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية .١59 ١58/5‏ 

وم انفلر "لبه ": “كناب العرد باب التؤلية 1/513 

10 قولا ا در . 

(8) في "ك": ((التا 00 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية والوضيعة ؟/81١.‏ 


الوه الخاس عكر . سس تنيت 19 باب المرابحة والتولية 


(رابح) أي: جاز أن يبيع مرابحة لغيه (اشيل اشراقن ا 000000 ش91( 
(تنبية) 


ُلِمَ ين التقيد بالشراء أنه لو وهب له ثوب فباعَهُ بعشروه ثم اشترَاة بعشرةٍ يراب على 
العشرقه وين التقيد بالبيع برح أله لو حر ابيع ولم يدخعلة تفص إيرأابعح سلا بيان؛ لأنّ الأخْرة 
حون ان اليه رلااس اح لض تلمك عاوف لق كي لمعاو فوم ركان من 
مزل أو تف" كزاق انهه اللبوانه ار نكا عصيافةة كر شبن وري على ما ادي" 
ماق نا لو كط لقص لالشعافه بالتك و عوة خط الك كذ بكرن و باذ تيون فصار يكنا 
مُبتداً كالهبةء دنا يا اطاازاد تح راح على الأضلرالزيادة ا 

وفي "المحيط لمحيط”: ((شراهُ ثم حرّجَ عن مِلَكه ثم م عاد إنْ عاد قديم مأ مِلكِهِ كرجوع في هِبَةٍ 
اباب م 1 جار ا ا شترَى لانفيساخ العَقد د 
لا إن عاد بسبب جديدٍ كهبّةٍ وإرش))» وتمامة في "البحر” '. 


رهده.؛"ع (قولة: أي: جار أن يرابح )) الأقعد قُ التعبيره ف إذا اراد ال يرابح د 


ل تكد به انقطاعٌ حَقّ الواهب في الرجخُوع لكنه ليس بمال» 
2 ااه الوكادة الاق عمل يجري :فيه الرية أه اد عن "الفتح". 

سي ل و ا 
وإلا فيحورٌ له أن يرابح أو يُولَيَ على القِيْمةٍ كما يظهرٌ. 


90 


لثمن الأول 


)١(‏ في "ك : ((مِن سمنه)). 

(؟) المقولة [؟1075؟] قوله: ((وطعام المبيع بلا سَرضم)). 

() في “ك": ((ما اشترام)). 

(؟) المقولة [4 ١547؟]‏ قوله: ((قٍ تولية ومرابحَة)). 

(5) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الراععة والعولية 171/5 

(5) قوله: ((أي: جار أن يُرايح)) فكذا تله والذي في نسخ التشارح التي بيدي: ((أي: جار أن يبيع مرابحة))؛ 


أي 17 


والمأل واحد. ان نا 5 2 ُ 0 


حاشية ايز فايووة ٠‏ ب”*”*”حتكت 1 ببسيس هبيج قسم المعاملات 


مِن) مُكاتبه أو (مأذونه) ولو (المستغرقَ د لرقبته) فاعتبارٌ هذا القيّدٍ لتحقيق 
لكاي كك لدو ا وك 500 


إلخ- وجب عليه أن يُرابحَ على ما اشترَى العبدٌ؛ أن اأراقية على ذلناك واتعيد ل تعبائر :: 


ع م ح" نظرٌ إلى بيان صحتها فعيَرٌ بالجواز تبعاً ل "الدّر "7ك فافهم. 


ركةء٠؟']‏ (قولة: من 00 أو مدبرق للا 


٠09‏ (قولَهُ: فاعتبارٌ هذا القَْدِ أي: بالنظر إلى بحرَّدٍ عبارةٍ "المعن", قال 
ني "لذ ر"": (وثمٌ كو مديوناً م يعد بريه صرح به "عد" في "الجامع الصتير 8 
عن "الإمام"» ومن المشايخ مّن لم د ك"الصّدر الشهيد"” وتبعة اللا 
امو الأننة” فى "اللسوط 0 الم نكن لذن اماد قالنالعا 00 0 
لأنه إذا لم يكن عليه دَيْنّ لم يصح البيع» الشف :1ك اوعنم شيا بالنظر إل التاعة؛ 


. إفاع وات الى الا 1 
(قوله: أو مدبرو؛ هر "غبار دا بيد "الى" زرولف اقرع معاون مدجوث اا أو 2 


وبا بعشروٍء وباعَهُ من سيّدِهِ بخمسة عشر يَبِيعُهُ السيُّ مُرابحَة على عشرة)) اه» فأنت تراه ختلميا عن 
فدق لو انه مُستقلان. 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية "45/7 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية والوضيعة .١85/7‏ 
"النهر": كناب ابيع ياد التولية ق 4:1 .١/‏ 

(4) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب في المرابحة والتولية صلا 7. 

(5) نقول: عد في "العناية" الصدرٌ الشهيد من الذين قيّدوا الدّين بالمحيط» فايعلم. 
(5) أي: صاحب "الكنز". 

(0) "المبسوط": كتاب البيو ع باب المراحة 88/151. 


(8) "العناية": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية ١0/5‏ بتصرف (هامش "“فتح القدير"). 


١6 / 


انلز ةاطافير هفش . محتحعمعسييت. 3007 يسيْسْسصحجحدن: رانك لراينة رائرلة 


كل عاشرى للاذوة تفكبي هيا كةو كنذا كر تن لا تقدز تمهاد لنه 


لأنها إذا لم تجر مع الدينٍ فمع عديِه أولى» وأمًا بالنظر إلى صِحَّةٍ العَقَدٍ وعديه”" فله 
فائدة والبابُ لم يُعقَدْ إلا للمُراجحة فصّنِيعٌ "شمس الأئمّة" أقعدُ)) اه. 

4 (قوله: على ما شَرَى الأذون) متعلق بقوله: ((رابح)), وصورتة دكباى "الكر"ل: 
((اشترَى المأذوكٌ ثوبا بعشرةٍ وباعَهُ مِن سيّدِهِ بخمسة عشرٌ يبيعٌةٌ على عشرةِ)). 

4:89 ؟] (قولة: كعكسيه) وهو ما إذا باع المولى للعبدٍ. 

قو ورك ا لالم تورات شام اعد قم بح لد د الكو ول كام يه أن 
ان يده ويقضي دَيْنَكُ وكدائق لي لكاتب ل ال 0 
فصار كأله باح واشترى ملك نيه ين نسي فاعثير عدما في حم الراعة لفيا همق " 

40 (قولُ: كأصلِهِ وفرعه) وأحد الرّوجين وأحد المتفاوضين عند وخخالفاه فيما 
غذا العنن ولا 1 


”ا 


ٍ 


(قولة: وأمَا بالنطر إلى صحَّةٍ العَقَدِ وعديه فله فائدة إلخ) ظاهر الشارح" لين اللستغر رط 
لتحقيق الشراءء وظاهرٌ عبارةٍ "النهر" أنّ الدَينَ - ولو غير مستغرق 2 الكرط ساق لحي في المأذون 
عند قوله: ((ولا يكائبُة)) : ((أنّ ل "الإمام" قولين في مع الذيين الول ف فلل الزرق 4 فقولة لاد اناده مانعٌ منه 
معلافا! قوله لان ل يَمنَعْ إلا المستغرق)) اف وعندهما لا يَمنَعُ مُطلقاء فله إعتاق عبد مأذونه. 

(قولة: وأحد المتفاوضين عندَهُ) أي: فإنه لا يرابح على الشمن الثاني» بل على المن الأول ونصيسبه شريككه 
فوا عام نر الي 


)١(‏ قوله: ((وعدبه)) هكذا بخطه. ولعلّ الأولى: ((وعدمها)) أي: صحة العقد كما لا يخفى. اه مصحّحا "ب" و"م". 
نقول: عبارة "النهر": ((وعدمه)). 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيورع - باب التولية 7/9" 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية ق١91/أ‏ بتصرف» وعبارته: ((يتبقى)) بدل ((يستبقي)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١١/7‏ بتصرف. 


خاكية ان عاوةون ‏ ستح بيده يم 100 لصحي لاه قسم المعاملات 


راوص سورج علي ترا نفسيه» "أبن ن كمال" ' ( ولو كات مُضارباً) معه عشرة 
[باللصق ا شترَى بها ثوب وباعَهُ مِن رب المال بخمسة عشرّ (باع) الو ا 


رَبْ المال باثني عشر ونصفيع لأنّ نصف الْرّبح م و ل 


اس اس ع صن اي 


(تنبية) 
مطلبٌ: اشترَى من شريكه سلعة 
ف "الفتحم””2: ((اشترَى مِن شريكه سرلعة ليست من شير كتتهما [؟اق54/] يرابح على ما 
اشترعا ولا لير ولو فين شر كنهها وبع نقيت شريكة عن مان يق الاكراو لحان وتسيي 
نفسه على ضمانه في الشتراء الأوّل؛ للحواز كونها شِرِيْت بألفي من حرقيه فاشترَاها منه بألف 
ومائتينء فإنه يرابح على ألفي ومائة؛ لأ نصيب شريكه ون الوو تمان ونضوت اسمن لمن 
الأو : حمسمائة» فيبيعها على ذلك)) اه. 
"453 للع (قولة: الل ان نيت ؛ الربح لَه والباقي ل المال» وهو ا بقوله: 
((مُضارباً))؛ فكان الأوضحٌ تقَدمَهُ على قولِه: ((معه عشرة)) كما قاله 0 
[4.55(ئ] (قولة : باع ل 2 ٠‏ المال بائني عشر ونصفي) هذا في خصُوص هذا 
المثال صحيمٌ» والتفصيلٌ ما ذكرّهُ في مضاربة اك "لحي رن ا 
أربعة أقسام: 


1 إن لطا 


)١(‏ في "د" و"و”: (("ابن الكمال")). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١7١/1‏ بتصرف. 

)2 'ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق5914؟/ب. 

(5) "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ ا 


الكزء تامو عقن .+ سفت أقاقة. مسبت اف راس راكولة 


»+ © هج * هجا هاه © « هو ه © 5 هه هو و موي 4 هاج هدا هاه اه جاع اج ود واه واي هاهو هاه هاواو ه ا جاو عه ها هشاع وعاماه داه عاعاع هدهشاه اج وا واه واه واع وهام واج هاه ماهم ه. 


الأول: أذ لا يكون في فَِمة المببع ولا في الثمن غضئلٌ على رأس امالِء باذ ترام 
لا ا ريم ته ألفٌّ وباعَهُ مِن رب المال بألفي» فإن 
الثانى: أنْ يكون اله لفضلٌ في قِيْمةِ المبيع قوت السرن ناي كا لالد 


0” 


0 
الرابع: ٠‏ أن يكوان الفَضّل في الشمن فقطي وهو كالثالث)) أصض ٠‏ 6 


(قولة: الأول: أن لا يكون ف قيمة المبيع ولاقي الشمن فضملٌ على رأس المال» بأن كان إلخ) وذلك 
لأنّ اللتستيافة التى تمدقا المضارنا الاح تيت عن يلف :رب كال أن السبارني تلماه 
الأخرى لم تَرّلْ عن مِلّكٍ رَبّ المال رَقَبةَ» فلم يَستَيِمّ زوالها عن مِلْكِدء فلم تعتبر زائلة 

(قرلة: الثاني : أن يكون الفضْلٌ في قيمة المبيع دول النمن انه كالأوّل) لكأن اشترّى ندا بألفي 
قيمتهُ ألفان» ثم باعَهُ بألفي من رب المال يُرابحٌ على ألفيء لأنّ الَائلَ عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لو كان 
المشتري هو المضارب. 

قر الثالت: أن يكون فيهما إلخ) كن اشترّى 200 ين يساوي ألفين بألفيء وباعه من ا المال 
بألفين يُرابحٌ على ألفي وحمسيمائة؛ لأنه اسم زوالٌ ألفي وحمسيماثة عن مِلّكِ رب المال: ألفي بشراء المضارب 
من الأحنبي وتقَدِها له» ومسيمائة حصّة المضارب ين الربح؛ لأنه استفادً بإزائها ريم رقبةِ وبَقِيَتْ حمسّمائة من 
اهبلك وك لاززياعا ديد عار كب ل كان الشتري هو الضارب ين رب المال. 

(قوله: الرابع: أن يكون : الفَضْلٌ في النمن فقط) وذلك بأن اشتر ترَى المضارب عبدا بألف فَيْمتهُ آلف فباعه 
زر المال ان ييه 1 اليه علن الف وحخمسيمائة؛ لأنه لعن عِلك رب المال ألف وحمسمائة: الح 
بشبراء اللضار بي وخمسمائة بشرائه هو حِصّة المضارب ضََ الربح» و ملك بإزائهما عبدا رقبة وتصرفاء إلا أنه 
ملك الرقبة بشراء المضارب لأنّه وكيلة» وملّك التصرّف بشرائِه من المضارب. 


(27: كات البيوع ‏ باب المراحة والتولية ق59514؟/ب- دول وي مخطوطة اح 1 مو ضعين في هذه المسألة. 


ولا يخفى أن مثالَ "الشّارح” يُحتمَلٌ كونة مِن الشالث أو الرابع؛ لصِدَقِهٍ على كون قيمة 
لثوب عشرة كرأُس المال أو أكثره فلذا كان له أن يرابح على ما اشترى به المضاربُ وهو عشرة 
وعلى حِصّةٍ المضارب من الرّبح وهو درهمان ونصفٌ دون حِصّةٍ رب المال؛ لأنها سُلَمَتْ له 
ولم تحرج عن مِلكه. 

ثم اعلمٌ أن "المصنفض" لم يُسبق منه تمثيلٌ المسألة بالشتراء ء بالعشرة 0000 

بظهرَ قولةُ: ((باثني عشرٌ ونصضي))» وهذا إن م اكر01 كدرق الكدملة نور المسألة 
قبلهُ في مسألة المأذون كما قدّمناها ونا ام "ال ح" عبارة العا في أثناء ل م 
بكر امنا ْ 

58١4م‏ (قولة: وكذا عكسة) وهو ما إذا كان ابائع 2 المال» وهذا ألا عن اريف أقس ام: 

قسمان لا براح فيهما إل على ما اشترى به رب المال» وهما: إذا كان لا فصلل ف الغمن 
وق وقيمة البيع على رأس الملل» كما لو اشترى الضارب من رب أ الال بألف لقا عبد ع انق 
وكان قد اشترّاه رب المال بنصفف ألفي. أو لا فضّل في قيمة امبيع ققطء بأن اشترّى رب المال عيدا 
بالق ليد اننا براقا و انار سانسن 


وقسمان يرابح على ما اشترى به رب الملل وحصة المضاربب» وهما: إذا كان فيهما فضلء 


لول إذا كان لا فضلّ في الشمن وقيمة المبيع على رأس المال» كما رن الضارب إلخ) أي: قت 
يرابح على مسيمائة وذلك لأنّ حمسّمائة من النُمن لم يُستَِم زوالة باعتبار العَقَدَين؛ موزل مويك 
الْضارس لم يول عن ملك رس المالي» فإ كان كه قبل الشتراء ين المضارسي وإفا حرج عسن ملك رب امال 
في ثمن العبد مسئماق» فيمهُ مح على ما خعرجّ عن مأكه. 

(قولة: أو لا فَضْلَ في فِيْمة المبيع فقطء بأن ا.: شترى رب للا عبدابألف فيه أل إلخ) وذللك لأن َه إذ 
كانت مثل رأس امال فلا ريح للمُضارسيء ألا ترى أنه لو أعَفَهُ لم ير عمق ورئح رب الال يُطرَحٌ في بيع المضارب. 


)١(‏ انظر “شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب التولية ؟//7؟. 
(؟) المقولة 43د +١‏ ؟] قوله: ((على ما شَرَى المأذون)). 


الجزء الخامس عشر ‏ - ل لسسس صصص لالاة سس سس سس س2 باب الرايحة والتولية 


اتنا شترّى رب امال عبدا بألفي فَيْمتَهُ ألفان» ثم باعَهُ مِن المضارب بألفين بعدما عَمِلَ المضارب 32 
التولاضارة ورج نه الحا إل زرح على الت وجميمالة: أ كان ف قيّمة العيدٍ فقطهء بأن 
كان العة يساوي النا انه 5 : شتراه رسب المال بألفي فباعَهُ من المضاربب بألفي ييبعٌهُ المضارِب 
على ألفي ومائتين وخمسين» كذا في "البحر”2"7 عن "المحيط". اه "-م”7". 

وبه ظهَرَ أن قولَ "الشّارح": ((وكذا عكسّة)) أرادَ به القسمين الأخيرين. 


405 (قولة: كما سَبّحِيءٌ في بابه) وهو باب: المضارب يُضاربُ”") "ط"27. 


(قولة: فإنه يُرابحُ على ألفي وحمسيمائة) وذلك لأن ألما حرجت عن مِلْكٍ رب المال بالبيع الأول فلا بد 
من اعتبارهاء وحمسَمائةٍ ين الألفب الربح حص رب المال لم يَرْلْ عن مِلْكِه؛ لأنها كانت على مِلْكهِ قبل الشّراء 
من ا ا 0 لأنها تحرج 
لكك إلى رب امال قب وتصرفاء فيب ها إلى الألفي الخارحةٍ عن بلك رب امال باليع الأّل. 

وقر الكية الشاري على ألنك ومائتين وحخمسين) وذلك لأن الزّبحّ فيه حمسُّمائةٍ نصفُ ذلك 
لوب المال» وقد يبنا أذ ريح رب كال يُطرَح» وانمنا يحبر رس المال وربح المضارسيء وذلك ألف 


0 ام 


ومائثتان وحمسون. 

زالامال لبعد انال ارم ادر الاير از لكر ترز كان لظا رم رويط 
فَنَحهنا لأقل العمنين» ومن إن شترى ربا المال باعَهُ بأقلّ النُمين ويْضُمٌ إليه حِصّة المضاربء "حيط 
روي" 


)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ 771/707 بتصرف. 

22 "م": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق95؟/أ) وسقط من نسخخحة 00 التي نين اونا شط التازاة فى 
هذا الموضعء وبعضٌ العبارات فيها تقديم وتأخير. 

(6) انظر "الدر" عند المقولة [181/75] قوله: ((عبدا)). 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 97/7 بتصرف. 


ع اه ١‏ 


ك١‏ ؟) (قو 1 ب "النه "للم حاصلة: أنه ذ كيز مصارية "الكيد "0 تيهنا 
د”الهداية"7": ((أنه لو اشترّى المضار وأو انداان عالت فين اشترآة بنصفِه رابّحّ بنصفه)) اه 
فاعتبرَ أل الشمنين. وقال "الريلعي"”*2 هناك: ((ولو بالعكس -أي: بأن اشترى ربا المال بألفي من 
المضارب عبداً مُشترّى بنصفه- رابح بنصفه أيضاً))» فصورة العكس هناك ' مفروضة في شراء رب 
الملل مِن المضارب» وهي منيتألة المتون هناء فما ذكره 'الريلعي" هناك كص وا 
هنا" ؟: ((من أنه يضم خصّة خارص وذك في "الستراج" : ((أنه ع ف المضارب في صورة 
الأصل وصورةٍ العكس)). وقد وَفقَ في "البحر”" بين كلامي "الزيلعي" بتوفيق "يات 
وقال: ((إن ماقي 'المسراج "غالس لصريح الروامة ل بهاني كتاب المضاربة؛ 01 ذكرة 
"الريلعي" بن أن رب المال لا يضم حِصّة المضاربي محمولٌ على رواية). وذكرّ "ح: («(أنّ 
الجواب الحق ما في مضاربة "البحر”” 2 من أن صورةً العكس الني ذكَرّها الم" هناك 
هي القسم |+/قة/ب] الأول من كلام الع فلم كم نيه متعالفه لما ذكرة في المراحة: 


1) "التهر": كتابي الببع ديات التولية 1/913 

١؟)‏ انظر "شرح العينئ على الكبر": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب - فصل فيما يفعله المضارب .١78/5‏ 

(7) "الهداية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ‏ فصل: فإن كان معه ألف إلخ 7717/7. 

(5) "تين الحقائق": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب - : فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع 0 /ماا بتصرف. 
(د) في "الأصل" و"1": ((هنا))؛ وهو خطأ. 

59 "تسيين الحقائق": كتاب البيو ع باب النولية 717/4 بتصيروفب: 

(1) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 1717-4177/5. 

وم "الع" كتاب البيع - باب التولية ق١95؟/ب‏ بتصرف. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق595/أ- 

.7175/17 "البحر": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب  فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع إلخ‎ )٠١( 

.7/5 أي: في "تبين الحقائق": كتاب المضاربة  باب المضارب يضارب فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع‎ )١١( 


اللو ءالفامس عكل ‏ بسسيب 188 اسسسسحعيمييميهه ا باب اراتك واتولة 


أنه يم حصن الضارسي؛ لأنه القسمْ القالث أو" الرابع من كلام "المحيط". اه ما في مضاربة 
'"البحر" ملخصاً)). 

قلت: ولم يَتَعرَضْ هناك للجواب عمًا في "الستّراج"» وقد علمت صِحََّهُ ثما كتبناهُ على قول 
"الشارح": ((وكذا عكسة)). وقد أوضحنا هذا المقامَ بأكثرَ مما هنا فيما علْقناةٌ على ال 

حك ىم (قولة: مرِيذها) أي : مريل المرابحة. 

4:58 ؟) (قوله: أ مِن غير بيان) لاحاجة إلى هذا البيان ووس 00 

اع لآم (قولة: م يان نفس العيب فواحيُ) لذن نود عور عافن عا 
آخحر خهيار العيبي 2 الكلامٌ على ذلك. 

١لا‏ 4 (قولة. يب عددة) أما لو رحد بالميع عيا فضي به كان له اي ا على 
لثمن الذي ا.: شرا به؛ لأنّ الثابت له حبار فإسقاطة لا يمع من البيع تُرابئحة كما لو كان فيه 
خِيارٌ شَرْط أو رؤية» وكذا لو اشترأهُ مُرابْحَة فاطلمٌ على خيانة فرَضِي به كان له أن بك اه 
على ما أَنحذةٌ به؛ لما ذكرنا أن الثابت له برد خجيارء "بحر'”'2 عن "الفتح"7". 


00 


0 أما لو ود بالمبيع عا فرَضِي به إلخ) غبارة "البحر": ((وأشار لصن بالمنيالة الأو ولى - يعني : 
ماله ال نه تعيبو- إلى أنه لو ود بالبيع إلخ))» ولا يصح التعير ب ((أ)) ) المفيدةٍ أن ما بعدّها مُقابلٌ له ف الحكم مع 
أنه موافق له 5 عليه تأمل. 

)١(‏ في "ك" و"1": ((والرابع)) بالواو بدل ((أو الرابع))» ومثله في "ح". 

(؟) انظر "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 2١177 - ١77/5‏ وكتاب المضاربة /777/9, 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية 917/1. 

(4) 553/14 وما بعدها "در". 

(5) المقولة [57515] قوله: ((لأنّ الغْشَ حَرامٌ)). 

.١؟14/5 "البحر": كتاب البيع  باب المراحة والتولية‎ )١( 

(7) "الفتح”": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية ١75/5‏ . 


خاكسة اام عافدو مستحسج ع مستت ا 1 هتلببسببيا مد قسم المعاملاات 


قري 


بالتعسب) يآفق سماوية أو بنع ابيع (ووطي] ال 5056 ليب ولم يُنقصنها الوَطُ) كقَر 


6 ا 
أ وحرق ار للثوب المشترى» وقال " انو يوسن" ورف" و القلائة سوام اه ا 


.8 (قولة: بالتعيبي) مصدر تعيب: صار مُعِيبا بلا صّنع أحد ولحو اهيا ذا 
كان بصنع المبيع» وكين ها إذا كن تشياث العيعم تسير ا أو كلوقي "كدر الو لضن كارا 


لا يتابن الا فيه لا يبيعهُ مُراببحة بلا بيان» وَل كلامه أنه لو نقص بغي السّعرٍ بأَمْرٍ الله تعالى 


ل ارفي لزهثة 


لد العا الاير 

147 (قوله: ددطئ القيب) بصيغة الفعلٍ الماضي عطفاً على قوله: ((اشستَرَاة))» أو 
المصدر عطفا على ((أنه اشترأة)). 

6 (قولَهُ: كقرض فأ وحَرّق نار) الأول ذكرُهما بعد اقول ((بآفةٍ سماويّة)) اه 
'ح”". و((قرض)) د13 0 
23 0 


ره/.4؟] (قولُ: المشترى) بصيغة المفعول نعتُ ل ((الثوبي)). 


(قو " اق لوط لمن إلخ) أورة: أن المبيعة إذا رَطنها ثم ود بها عيبا لا يَردُها؛ إذ صار حايسا 
001 وأجحيب: : بن عدم رد لا لما ذكرَء بل لأنه إذا رده إما أن يدها بعقر أو بغيرو» لاوَجْة للأوّل؛ لأ 
لذ 0 افيد ولا إلى الثانى لسلامة الوطء له بلا عُمَر وهو لا يحورٌ. أه ' مت" : 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١74/1‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق95؟/ب. 

(*) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ صدر الإسلام اللبزدويّ (ت14517ه)» ا بأبي اليشر ليستر 
عبارته وتصانيفه؛ وتقدمت ترجمته ١1/ه4".‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية .١55/5‏ 

(5) "القاموس": مادة ((قرض)). 

(5) "المصباح": مادة ((قرض)). 


الكو لاسن عن ليت 391 سسبمنتسنه. إاث الرايسة واكرقة 


لآيد عن .نيانةه قال "بق اليك" #ولؤوجة تأعلم)» يو رححة "الكمال ا وافرة "الضروق0, 


44.75 (قولة: لا بد من بيانه) أي: بيان أنه تعيب عندهُ بالتعيب. 

09 5 (إقولة: ورَحَّحَهُ "الكمال””')) نعم كنار بر لقف ررواكساز؛ مهنا سم كيان 

ب على عد الخيانة؛ وعدم ذكره الوا إيهام ره الثمنّ المذكورَ كان لها 
تاقضة والعالي انه لو عَلِمَ الك تسيا مسد لم يدها مُعيبة إلا يحطِيطة)) اهف لكنه قال7) 
بعده: ((لكنّ قولهم: هر كمااره: عير الس بأ الله تعالى فإنه لا يس عايمه أذ يْنَ أنه اشتراة 
في حال غَلائِ وكذا لو اصفرٌ النوب لطؤل مَكِِ أو توّسنّخ إلزامٌ قوعي)) اه. 

نعم أجاب في "النهر””” بقوله: ((وقد يُفرّقْ بأ الإيهامٌ فيما ذَكْرَ ضعيفٌ لا يُعَوَّلُ عليه 
بخلاف ما لو اعوّرت الحارية فرابَحَهُ على ثميها فإنه قويّ حداء فلم يُغتفْر)) اه. 

قلت وفيه كلاق قد يكون قات اللكترون أفحون من اللفاوت اليج والكلاة سيرع 
لاعلمَ للمشتري بكلّ ذلك 

والأحسنٌ الحواب بأن ذلك بره وصفي لا يُقابلهُ شي مِن الثمنء مخلاف الفائت بعَوّر 
الجارية وقرْض الَأ ونحوه فإنه حزم من المبيع؛ ولا يَردُ ما اشتراة أجل 7 لايرابحٌ بلا بيان كما 
يأتي'"؛ لقولهم: إن الأجَلَ يقابل حزة بين الشمن عادة» فيكوثٌ كالحزء» فيَرَمهُ اببيان. 

ا وأقره "الصف”") وكنا شيعه في ا و'للقدس ". 


(قولة: بخلاف الفائت بعور الجارية إلخ) أي: في مسألة العيت وفي هذا الجواب الذي قاله؛ للفرق أ 
الك لس اقاسرا ان ترات الكرم إل هر اعم إلا أن ان بطع عامفمل لكب نامل 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب المراححمة والتولية ؟//ق57/أ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية +/؟75١.‏ 

(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية 00 بتصرف. 

(5) انظر الدر عند المقولة [085 5 1] قوله: ((اشترَاةُ بألفر نسيعة)) 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 5/5 .١7‏ 


خاشنة ابر هايفية: تع سبحي ستحسييية 19 ب مشلدللططحكحمت قسم المعاملات 


به راع 


(و) يرابح (ببيان بالتعييب) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم أذ الأرئش» 9 أحذهٍ في 
2111 ِ 0 اي .. 

"الهداية وغيرها اتفاقي» ' فتح (ووطء البكر كتكسره ) بنشرو وطيّه يه؟ لصيرورة 

الأوضافتنقضوذه بالاتلدق: ا 1111110000 


زفلاء > ؟] (قولة: ومسي ! ) مصدر عيْبّه: إذا لخدف اميا ونا 

ددعم (قولة: ولو بفعل غيره إلخ) دحل فيه ما إذا كان بفعله لذ ل وكذا ما إذا كان 
بفعل غيره بأمروه واحترّرَ به عمًا إذا كان بفعل بفعل المبيع فإنه مُلحَقّْ بالآفةٍ السماوية كما م '؛ لأن 
الرابح لع وخر حايس شيكاً. 

4041م (قولة: إن لم ع الأرْش) تحَقق وجوبب الضّمان» "فتيح”7". 

4087م (قولة: ووّطء لبكر) لذن قدو جزم مِن العين يُقابلها شمر وقد حيسهاء "فنح"07. 

الول اق قوف ا لكا فين كدر اموي 

[044 كمع (قولة: لصيرورةٍ الأوصااف لع بالإتلاف) أي: تخ جر عن التبعيّة بالقصدية: 
فوب اعتبارهاء ايع : ي الشمن؛ 'فتيح'” ا وهذا ع لقوله: روببيات بامربي 7 





واع "الهداية" + كانت البيوع ‏ باب المرابحة والتولية 7/لمره. 

)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ١17/١‏ بتصرف. 

(؟) في "د": ((كتكسر))؛ وهو موافق لنسخ الحاشية. 

(؛) في "الأصل" و"ك" و"1": ((بالتعيب)) بياء واحدة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية ١171/5‏ 

)١(‏ المقولة [97011] قوله: ((وأما قبلَهُ إلخ)) 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية .١*:7/5‏ 

(4) قوله: ((كتَكَسُر إلخ) هكذا بمخطه من غير ضمير» والذي في نسخ الشتّارح: ((كتَكَسُره)) بالضمير» وهو الأنسب 
بقوله: ((أي: تسر الثوب). اه مصممّحا "ب" و"م". 

(9) في "ب" و"م”": ((فتتقابل)) بتاءين» وعبارة ادا وريدن اعتبارة فيقابل)) بالياء. 

.١7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )٠١( 


لخر كامس عقر ١‏ سسسيي حيتت 2077 مسي يي عسي ٠‏ ناكا لاه وائرل 


ولذا قال: ((ولم م الوطع)). 


ل ع 1 5 0 هِ 1 يا 01111010 2 ا 
(اشتراه بألفي نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان حير المشتري؛ فإ تلف) المبيع بتعيب 


ه4١‏ 4 ثم (قولة: ولذا قال إلخ) أي: ف يِفْهُم منه أن اص لو يي او يَلِرَمهُ البيال؛ 
لأنه صار 500 بالاتلاض. 

4445 (قولة: اشتراة يالف سيم اناد أذ الأحَل مشتروط فق العقيه فإ له يكن 
ولكنه كان مُعتادَ التنجيم قيل: لا بد مِن بيانه؛ لأنّ المعروف كالمشروط» وقيل: لا يَرَمّهُ 
لبياُ» وهو قولٌ الجمهور كما في "الرّيلعِي””©2» "نهر”". وينبغي ترجيمٌ الأرّل؛ لأنها مَبيّة 
على الأمانة والاحتراز عن شُبّْهةٍ الخيانة» وعلى كَل من القولين لو لم يكن مشروطً «/ق١٠٠/1]‏ 
ولا معروفاً ونا أَخَلَهُ بعد العَقَدٍ لا يَلرَّمُهُ بيانفه "بحر”". قال في "النهر””*»: ((لما مر مِن أن 
الأصحّ أنهما لو أَخَقَا به شَرْطاً لا يَلتَحِقُ بأصل العَقَّدِء فيكونُ تأحيلاً مُستأتفاء وعلى القول 
بأنه يَلتَحِقٌّ ينبغي أن يَلرَمَهُ البيان)) اه. 

رام ثم (قولة: 0 الشتري) ان ددن عه بألفي ومائة حالة؛ أن للأَحَلٍ يي بالمبيع» 
ألا ترى أنه يُادُ في الشمن لأَحْلِهء والشبّهة مُلحَقَة بالحقيقة فصار كأنه اشْتَرى شيئين بالألفر وباعَ 
أحدهما بها على وجه المرايحة» وهذا غيانة قما ]ةا كان يد حقيقة: وإذا كان أحد الشيئين يشبة 


المبيع يحون فلا ” ة الخيانة ين 


./94/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 
"النهر": كناب البيع داباتب التولية ق1/55:5:‎ 5(: 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية 5/5؟١.‏ 
(4) "النهر": كنات البيع :باب التولية ق1/585. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ١770/5‏ 


١ ره‎ 


حاشية ابن عابدين  --‏ - سس ادا ١#‏ ل سيم قسم المعاملات 


(َِمَهُ كل" الشمنٍ حالاء وكذا) حكمٌ (التؤلية في جميع ما مر وقال "أبو حعفر" 


((المحتارٌ للفتوى الراحوع بفضل ما بين الحال والمؤجل)), ع وأ وكا لها و ما (د اد طن 12 ترد 


راسد (قولة: 0 كك الشمن 7" حال أن الأحَلَ في نفسيه ليس .مال» فلا يُقابله شي 
عق ذا لم ب: يشترط زيادة الشمن فنائته مداو اد ىق الشمن لأحله إذا ل لأحَلُ عكقابلة 

زيادة ا فاعتير مالآ في المرابمة احور عو ناي لدان واكم يعي بالا في حق 
يه عيذ القن 60 

كد١1‏ (قولة: لي “بع ما م أي: لا كما وقمَ في "الرّيلعي"” 2 و"الفتح”7 من إرجاعه 
إلى المسألة التي 5006 بحث 0 حيث قال: ((وينبغي أن يعود قولهُ: وكذا التولية إل 
جميع ما ذكرةُ للمُرايحة» فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعييسب”؟ ووطء البكرء وبدونه 
يي التعيّبو ووطء الثيّب)). 

ا (قولُ: وقال "أبو جعفر" إلخ)'" عبر عنه في "الفتح”” ب ((قيل)) حيث قال: ((وقيل: 
قوم بشمن حال ومؤجل» فيرجع 7 ما يينهما على البائع» قالهُ الفقيه "أبو حعفر الهنئواني")) اه. 


(قوله: فلا يقابل شيء 1 إذا لم يُشْتَرّط 5 الشمن إلخ) مقتضاه: أنه إذا اخ شترط يناده امن .عقابلة 
لأَجَلٍ قصْدا بصخ وآله بحيغزر لو هللق ليع تسقط هلاه اراد سان نفس تت بس ال أنه لا يصح 
مقابلتة بالشمن قصداء ولا يخفى ما في عبارةٍ "البحر". ولينظَرْ أصلها وهو "شرّاح الهداية". عر الأصوب في 
التعبير ((إ)) التَعلييّة لا ((إذ) الشّرطيّة وهو الموافق لما في "شرَاح الهداية". 


)١(‏ في "د": ((لزم كلّ))» وهو موافقٌ لنسخ الحاشية. 

)١(‏ قوله: ((لَرمَ كل الشمن إلخ)) كذا بخطه بدون ضميره والذي في النسخ: ((لزمه) بالضميرء فليحرّر. اه مصسمّحا "ب" و"م". 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية .١178/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية 9/5/. 

(ه) "الفتح": كتاب الييو ع باب المرابمة والتولية 5/5 .١*‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية 175/5. 

(0) في "ك": ((التعيب)). 

(8) وردّت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"1" بعد المقولة التالية: ((قوله: "بحر" و"مصئف'))) وهو حلاف نسّق كلام الشارح. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع - باب ا والتولية 5/5 .١*‏ 


الجزء الخامس عس ‏ ل سسسسسم هلاة لسسس سس سس باب الرابيحة والتولية 


01 وبري الاو ارولى ريغاة شيعم نياع وليه وا قاء عليه أوعا 37 5 
وير للشري بين أ وك (لو حلم ي بجلبيع ولا بطل ك1 


قلت: وينبغي على قول "أبي جعفر' أن يربج بالأولى فيما إذا هرت خيانة في مرابحة؛ 
لأنَّ الأحَلَ لا يقابل شىءٌ مِن الثمن حقيقة» تأمل. 

بقعم (قولة: و مدن 0 ومثلهُ : ا مُعللة بالتعارّف. 

4.55 (قولة: : وخير عير إلخ) لأنّ الفسادٌ لم يتقرَّرُ فإذا حصّل حصّل العلم في المجلس عل 
كابتداء العْقَدَ وصار كتأخير القبول 5 آخر المجلس» ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم فق 
المجلس» ا أن الرّضا لم يَتِمٌ قبلهُ لعدم العلم كما في نيار الرؤية» وظاهرٌ كلام 
ال غير أن هذا العَمَدَ يُنعَقِدُ فاسدا بِعرَضْيّةِ الصحة رفوالطي دن دوي طن 
6 1 صحيحٌ له عَرَضِيّة الفسادٍ» كذا في "الفتح”'". وينبغي أن لي اال ا 
مياشرته ه عيمح حرو الست 0 اننا 

4م (قولة: إلا بطّل) أي : 7 ا 1 10 : 

(نتمة) 

د للب #سالللا), لسر - 05 ا ان د اع رء 04 م 1 

في الظهيرية : ((اشترآه بأكثر مِن ثمنه مما لا يتغاين الناس فيه وهو يعلم لا يرابح بلا بيان» 
وكذا لو اشترّى بالدَّيْن مِن مَدِينِهِ وهو لا يُشترَى ,.مثل الثمن مِن غيرو» فلو يشترى .تله له أن يرابح 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية .١50/5‏ 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية *رق57/]. 

599) "تبيين الحقائق": كتاب البيرع - باب التولية 94/8/. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية .١1714/‏ 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ١75/5‏ 

() "ط": كتاب البيو ع باب المرابحة والتولية /91. 

(0) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث ف الاستبراء والاستحقاق ق١57/].‏ 


عا شنة ازول فابلية مع خ يمي عتمم 1 لعي ا قسم المعاملات 


زاغل ١‏ (لا رد بين فاحش) ه و مالا يَدحلُ تحت تَقُويم الْقَرّمَينَ في ظاهر 
الرّواية) ويه أَى بعهم مُطلقاً كما في 'القنية"”". لم رك قار لا اي ب 


سواء أده بلفظ الششراء أو الصلح» وف ظاهر الرّواية: يُفرّقْ بينهما بأنَّ مبنى الصلْح على الخّط 
والتحوز يدوق الك ميت الشراء على الااستقصاء)) الى وها 
مطلبٌ في الكلام على الرّدٌ بالغيْن الفاحش 

4:84 1؟] (قولة: ارد بين احا ف ال ع الفح "0: ((غبنة ف البيع والشراء 
با من باب صرب ةمكل : غك انين وغبته 1 لعي عبن بالبناء للمفعول فهو مَعْبُونٌ؛ 
أي: منَقُوص الشمن أو غير والغبينة اسم منم)). 0 

[ة١‏ 4 ؟] (قولة: هو ما لا يا تحت تقويم الو هو الصحيح كما ف "البحر””. وذلك 
كما لو وقعَ البيعُ بعشرةٍ مثلاء شم إن بععض الْقرّمين يقول: إنه يساوي خمسة؛ وبعضهم: ستة) 
وبعضهم: 5-6 فهذا ين فاحش؛ أنه لم يدل تحت تقويم أحلب؛ بخلاف ما إذا قال بعضهم: 
ثسانية) وبعضهم: تسعة وسيم اعشرن نيان بعد 

نكف ١‏ 4ع (قولة: وبه أفقَى بعضهم ملفا أ #-سنواء "كان ل وستنلة التغرير أو بدونه» لكم 
هذا الإطلاق لم يذ 0 ه في "القنية" وَإِنما حَكى 7 لاد ال العلانة فيفهم منه أن هذا 
غيرُ مُقيّدِ بالتغرير أو بدونهء ولكن نقَلَ في "المنح”: ((أنّ الإمام "علاءً الدّين السّمرقندي" ذكرَ 


3" القنية "> كتان البيوع ‏ باب في خيار المعبود إلخ ق9١٠/بء»‏ نقلا عن "المحيط . 

9؟) "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية /ه١١.‏ 

(5) كذا في النسخ جميعها ومخطوطة "البحر" */ق4 ؟١/أ»‏ وعبارة مطبوعة "البحر": ((قال في "الصحاح"'))» وهو خطأ؛ إذ 
النقل ليس قي "'الصحاح" وإتاخر بنصه ف 'المصباح” مادة ((غبن)). 

)2 قي النسخ جميعها والبحر : ((غسة)). ولا قَائدة فيةع) والصواب ما أثبتناه من عبارة "المصباج". 

) "البحر": : كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية 5/5؟١.‏ 

وق "القية": "كنات البيو ع باب في غديار المغبون إلخ ق9١١/ب»‏ قاد عن القّاضي حلال الدين البحاري والقاضي 
بديع تخد الائية و"المحيط" و"المنتقى" وحم الأئمة الباري. 

00 ف كت و"م": )0 "الفتتح" )0 وهو حطأ وما أثيتناه من 'الأصل ذا و"ك" و ا هر الصبوات؟ إذ امسألة سنت قُِ 
"الفتح" وإنما هى في "المح" : كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية 00 ويؤيده إحالة ابن عابدين 
رحمه الله المسألة ‏ في المقولة [1 14١١‏ - إلى "المنح" ف هذا الموضع. 


الكو الاميى عقن سح يم 7 سج نيوت انان رابخة والثولة 


(ويفتى بالرَدٌ) رفقا بالناس؛ وعليه أكثرٌ روايات المضاربّة وبه يُفتى» ثم رقم وقال'": (إن 

عرق عر المشتري البائع؛ أو بالعكس» أو غره الذلالَ فله الزّد (وإلا لا) وبه أفتى "صدر 
يي ا 0 5 ١‏ ل 50 ا ا 0 ا كك 

الإإسلام وغيرة) ثم قال' 3 (وتصرفه في بعض البيع) قبل علمه بالغبن (غير مانع منه). . . 


ف "تحفة الفقهاء"7؟: أن أصضحاننا كراوقال الغبوه: َه لا يرد لكنْ هذا في مغبون لم يعر أمَا في 
ث نه ل تخ شلك 
موق عر ركور لنا إرثة القولكلة فسانة الراضسم :فس الى سال عن [قااضاة ف ارافان 
ذلك تغرير يشت به الرّد. 
2 5 َك عر م بم ع ”شرا 3 
لاقع ثم (قولة: ويفتى بالرد) ظاهره الإطلاق» أي: سواء 0 أو لا بقرينة القول الثالث. 
بدد:؛ " (قولة: أو غرهُ الدّلال) قال اود م ا لو غرّة رجلٌ أجنبي غيرٌ الدّلال 
لا يبْتْ له الرّد. وبقي ما لو غَر”" المشتري البائعٌ في العقار فأحذهُ الشّفيعٌ: هل للبائع أن يستردَ 
منه؟ ينبغي عدمة؛ لأنه لم يَعْرة وإعما غرة المشتري))) لق ٠ ١‏ ١/ب)‏ وتمامه ف ااي" علي "ال 
0 1 100 ع ال ابر 2 دزه) (65) ال مر 
(قولة: وبه أفتى "صدرٌ الإسلام" وغيرَة) وهو الصحيح” ' كما يأتي' '. وظاهر كلامهم 


0 


(قولة: قال "الرّملي": مفهومُهُ أنه لو غَرَهُ رحلٌ أحنبي إلخ) عبارته على ما نقلهُ 'السّدني"-: ((ولو غْرَ 
المشتري البائحٌ في عَقار فأححدَهُ الشّفِيعٌ هل للبائع أن يَستردَهُ بنه؟ لم أر فيه نقلاً على رواية الرّدٌ بالتغرير» وهي 
واقعة الفتوى» وينبغي عدمةُ؛ لأنه 0 وكا عَرَهُ غَيرة وهو المتدري» :وقد قالواة إن الأحذ بالشفعة تششراء من 
لمشتري إِنْ كان الأعحذ بعد القَبْضء ون كان قبل فشراء مِن البائع» وعلى كل فلم يوجد التغريرٌ من الشفيع» 
وهذا على الرّواية المفصّلة وما على ظاهر الرّواية فهو ظاهر؛ لأنّهِ لا خجيارَ بالعيّن مطلقاء وأمّا على الرُواية القائلة 
بالرّدٌ مُطلقا فيكو للبائع الاستردادٌ؛ لأنه عنرلة التراء ينه قبل القيْض» وله الاستردادٌ لعن فيما اعد ولو أجحدة 


9 


.ب/١١5ق "القنية": كتاب البيوع  باب في يار المغبون إلخ‎ )١( 

(؟) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب في حيار المغبون إلخ 1/١١93‏ نقلاً عن رمز لم يتين لنا المراد منه. 
(6) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ ياب الإقالة والمرابمة وغير ذلك 8/5 .٠١‏ 

(؟) في "ك": ((غبن)). 

(5) قوله: ((وبه أفتى صدر الإسلام أبو اليسر وهو السّحيح)) نقلها "ط" عن "المنح”. 

(5) في هذه المقولة. 


حافية ايخ مايلو حيتت سحت 17 مستسحجيي نك بيه قسم المعاملات 


فيَرْدُ مئلَ ما أتلقةُه ويَرحمٌُ بكلّ الشمن على الصواب. | اع عطي ا 


أن الخلاف حقبقي» ولو قبل: إنه لفظي ويحمّل القولان المطلقان على القول المفصل لكان حَسَّناء 
يّ سه 2ج الر ]م ٌّ 1 عر 
فيدل عل ا ماين التحفة" المنقدة 0" اس 


وام وى 


قلث: ويِؤيْدةٌ أيضاً عدم التصريح بالإطلاق في القولين الله ديك كان لاه الررابة 

حمولاً على هذا القول | القع ار هر ار الروانا. 00 أن ظاهر الرّواية عدم الرَد 
مظنا سن لباق فصن لذ بونرا على التفصيل؛ و 0 
قولٌ واحدٌ هو اصرح بأنه ظاهرٌ الرواية» وبأنه المذهبْ؛ 3 بأله للش يعو بويآنه المتحين امن 
ف زماننا بالردٌ مُطِلقاً ققد أخطاً حخطأ فاحشا؛ لما علمت مِن أن التفصيل ا ا 
اساي اللرنف الكو وقتن امكيف الناف سا لخاريوة عرمى ربعا لة بتسم ا تحبير 
التحرير في إبطال القضاء بالفسُخ بلعب الفاحش دتري« 

وح وي ا نا تمان امع باق كباق "لقي وميا 
((قال لغرّال: لا معرفة لي بالغزل فأتني بغزل أ: شتريه» فأتى ر جل بغزل لهذا العرّال”* ولم يعلمْ به 


ين المشتري ليس له الاستردادٌ؛ لأنه.عنزلة الشّراء بن المشتري» وقد مُنِعّ خيارهُ بخروجحه عن يلك المشتري 
المذكورء 0 أر تحرير هذا المحلّ لأحدٍ غيري» فتأمّلُ)) اه. 

(قولة: ولو قبل: إنه لفظطي يمل القولان المطلقان على القول المفصسل لكان حسم لكنّ مقتضى فكرهم 
التصحيحّ أن الخلاف حقيقي. 00 ْ 


(1) المقولة: 4037 1] قوله: ((وبه أفتَى بعضّهم مُطلقا)». 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب المراجحة والتولية 9/8/5 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب البيو ع باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك 8/5 .٠١‏ 

(4) انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين" 1١/7‏ - 17. 

(5) "القنية": كتاب البيو ع باب فْ خيار المغبون إل ق 1/٠١3‏ ب نقلا عن "الواقعات الكبرى”" وبرهان الدين صاحب "المحيط". 

* قوله: («(فأتى رجل بغرّل لهذا الغرّال)) أي: بغرل مملوك لهذا الغرّال: وحاصله: أن الغزّال ذَقمَ غزلةُ لرحل ثمّ جعل نفس 
دلألاً بين الطالب والرحل واشترى للطالب الغزّل من الرحل بزياد» م تصرف المشتري 1 ماله الغراء حَقيقة اق 
بعض | لغزل» ثم عَلِمّ بالغين وبأنّ الغرّال هو صاحب العَرّل وأنه فَعَلَ ذلك تغريرا للطالب اه منه. 


١ 


النذة لاسن فقن . سس سيمع مي 308 سبحي جني هنين “نانع الات واتولة 


مو 


ف مالو كان ونناء لم أره. واأفعا يه فقو ف وهاو ةو مام وم فوم مم وو وو م مير مره مو من انيفو رورم ره امم ثم يه 


لقوق عع انرا يدياه واقد ف للق الزن لس يتوه 1 ثمن المثل» وصرف المشتري 


اس تراس 


بعضة إلى حاحيه ثمََلِمَ لين وما عم فله أذ برد لبقي بحصي ين اللّمن د 
والصواب أنا يرد الباق ومثلَ ما صرف في حاجه ويسترد < جميح القُمنِ» كمّن اشترّى بيتا مملوءا من 
عاذ اا عدم لاز رحد شيع لمر قير إنفاق شيء منه» وبعدةُ يرد البافي ومثلّ ما 
أنفق ورد د الثم كذا ذكرّةٌ "أبو يوسف" و"محمّدٌ" رحمهما الله تعالى)) اه. 

اق ةيبلتو واالة فا تر 0لا وسو ول ارم لدت ماسر يها 
لا يحم أو يرد الباقي ويَضْمَنُ قيمة ما تصرّف به؟ ووَّحْهُ الثوقف 1 كرَهُ في "القنية" 
مفروضٌ في الثلى؛ أن العزل مثلى كما هو صريحٌ كلام "القنية' المذكور اننا! "أو كناسيرت فق 
الفصل | الثالث والثلاثين من ' اجامع م (زبأنه مثلي )2 وف "لتنا ال 
(إولا يصمح بي حول قطن لين بعل قطن + عحشين إلا بثلا مثل؛ لأنّ القطنَ سوام اه.. 

نرف لانو ا وا دن ل دك سك اللي لايم 

ثم اعلمٌ أنَّ ما قدّمناه"'» عن "المنح" عن ا 0 اولظ الشف 
استدلالاً بمسألةٍ المرايحة)) يفيدٌ أنَّ حيار التغرير في حكم يار الخيانة في المراحة» وقد مر في 
"لون" و"القترب"بؤزانه او هلك ليم أر ا ف الر إبحمة قبل رده أو حدّث به ما يملع 

من الرَدٌ َمَهُ جميعٌ الثمن المسمّى وسقَط خيارٌة))» وذكرنا هناك”": أذ مقتضى قوله: ((أو 
حت به إلخ) أله لو هلك البعض أو استهلكة له رد الباقي إلا في نحو النوبب الواحاد إلخء 
والظاهث أ أن هنا كذلكء فتأمل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع المانات الواحبة وكيفياتها إلخ 5/8/5. 
(5) "التاترعانية": كتاب البيع ‏ فصل ف الشراء .عمال حرام 4 /ق5١/ب.‏ 

(4) المقولة 4٠05953‏ ؟ع] قوله: ((وبه أفتى بعضهم مطلما)). 


() المقولة ]54٠141[‏ قوله: ((ولو هّلك المبيعم إلخ)) 


لل 0 الا مما 0 ا الت قسم المعامللات 


قلست: وبالأخير جرّمٌ الإمامٌ "علامٌ الدّينِ السسّمرقندي" في "تحفة الفقهاء”", 
وصحُّحَهُ "الرٌيلعي”" وغيره وني كفالة "الأشباه" عن بيوع "الخائيّة"”" من فصل 
ء 1 1 )ىد 0 ص 

الغرور: ((الغرور لا يوجب الر تو واو ا فطق لوي 6 ا نه" مق توا واه اده :8 قا قا بوك 1< بوامرفل فل الود وا و ا ل ا ا 0 010 


0 (قولهُ: قلت: وبالأخير إلى قوله: وغيرةُ) الأولى ذِكرٌ هذا عند قولِه: ((وبه أفنى 

الوزانياه رم داقر 
مطلب: الغرُورُ لا يُوجبُ الرجُوعٌ إلا في ثلاث”"" مسائل 

405 ] (قولهُ: وفي كفالةٍ 'الأشباه”" إلخ) حيث قال: (الغرُورٌ لا يُوحب الرحُوعٌ فلو 
قله نجاط رو تحجر بوي وعد سيوع ١‏ تقال راعلا السام ف و الييين 
عسمُوم فأكلهُ ومات لم يَضْمَّنْ وكذا لو أخبَرَهُ رحلٌ أنها حْرَة فترَرّحَهاء ثم ظهَر أنها مملوكة 
فلا رُحُوعَ بقيمةٍ الولدٍ على الأخبر إلا في ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا كان الغرّورُ بالتتّرطٍ كما لو رُوَبحَهُ امرأة على أنها حر ثم استجقت» فإنه يُرحع 
على المخبر بها عَرِمَهُ للمُستحق مين قيْمةٍ الولد. 

اناية: أن يكو في ضِمُن عَقَدٍ مُعاوَضَّة فيّرحع المقبتر ف حل الجن مره 
الع بعد الاستيلاد يرجم بقيمة البناء لو يى اللشتري ثم استحقت الدَار بعد أن ل لبقا 


حرم 


وإذا قال الأب لأهل السوق: بايعُوا ابني فقد أَوْنْتُْ له في التجارة» فظَهر أنه ابن غيرهِ رَجَعُوا عليه 


.٠١8/؟ "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع  باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك‎ )١( 

.9/14 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب التولية‎ )١( 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 70/7؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) «الغرور)) ساقطة من "ط". 

50 1 كتاب البيوع باب المرابحة والتولية قه-59؟/ب. 

)١(‏ ((ثلاث)) زيادة من "م". 

(/) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثانى: الفوائد ‏ كتاب الكفالة ص ه0؟ وما بعدها. 


(8) في "ب": ((أمن)). 


الوه الكاسون فق متسر يو هم 1010 كنمو ةسينكو نيد اب ارابحة ترك 


للغر ور وكذا لو قال: بايعُوا عبدي فقد أَنَتْ له بايعُوه ولَحقهُ دَْنَ ثم ظهرَ أنه عي لغيره رَحَعوا 
عليه إن كان الأب 0 وإلا فبعدَ العتق 0 أو مدبرا أو كانت ولا 15 
ف الر جو 2 مِن إضافيه إليه والأمر كبايعته» كذا في "السراج الوهاج” 

الشالثة: أن يكوت في عَقَدٍ يرِحعْ نفعْهُ إلى الدّافع كوديعةٍ وإحارةٍء فلو مَلَكّت الوديعة والعَيْنْ 
(اق١١٠/)]‏ المستأججرة ثم استجقت وضَّمِنَ المودّعٌ والمستأجرٌ فإنهما يُرجعان على الدّافع .مما ضَّمِناه 
وكذا من كان ,عناهماء وفي عارية وهبّةٍ لا رُخُوءَ؛ إذ القبْضّ كان لنفسيهء وممامٌهُ في "المخاضّة"0" 
مِن فصل الغرور من البيوع)) اه. 

قلت: وعبَّرَ ف "الخاييّة"”"2 في الثالثة ة بالفيض بذ الققوي وف الع اف عند . 

44 (قولة: َف لاش زاد في نور العين””"' مسألة رابعة. وهي: : ((ما إذا ض َِنَ الغار 
يق كاف مانا انو سال نذا العرمو ال ال 0ن إن أحِد مالك فأنا ا ا 

رم ل" لغ) 1 

يَضْمَنٌ)) كما 0 ال 0 سه ان 

رماغم (قوله: منها هذه) أي: د "المئن"'» وهى دائحلة تحت الثانية الآنية. 

740 (قولهُ: وضابطها) أي: الثلاث المستثناةٍ. 


(قولة: أي : مسألة "للق" إلخ) لم يذكر في "الأشباه" هذه م مِن الشلاثع وإنما ذكرّها عن "القنية' بعدّما 
استوفى الثلاث» و"الشّار ح" نقلَ بالعنى» فَقَدَمَ م وأخر في العبارق» فت اه "سندي". فإنه قال فى "الأشباه": ((إلآ 
ف ثلاث: الأول: إذا "كان ] 0 بالشرط. والثانية: أن يكون في قد معاوضَة. والشالثة: أن يكون في عَقَلٍ 
يرجع نفعة إلى الذافع)) اه. ْ 

(قولة: أي: الثلاث المستخناق) لم يستواف الضابط للمسائل الثلاش» وما ذَكْرَ إغما هو ضابط لاثالفة: 
لكنْ حيث ذَكَرَ التَابطٌ لباقي المسائل المستثناةٍ صمح كوه كر ضابالثلاث 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 50/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق:7 ]به بتصرف. 
زقعاق "ان" :ورامسن)» 

(4) انظر "الدر” عند المقولة 579 7] قوله: ((فإنه أَسْنٌ)). 


عاشية ا كيين جحسمعسميي. 6ن جم ممييينن . قن انوت 


أن يكون في عَمَدٍ يَرحِعْ نف إلى الدّافع كوديعة وإحارةٍء فلو هلكا ئمَّ استجقًا رجَع 
يي م يي ل 
الثانية: أن يكون ف ضِمن عَمَدٍ مُعاوضَةٍ ك: بايغوا عبدي أو ابني فقد أَذِنتْ له 


430 (قولة: أن يكون في عَقَدِ) صوابه: في قيض كما قدّمناه'2 عن "الخانيّة"؛ لأنّ مسألة 


عه 


العَمَدٍ تأتي يعن" تام 

4١4‏ ] (قولة: رجّعٌ) أي: الشّحص الذي هو لودع أو المستأجر على الذافع؛ د انه 
كه ا 

ل (قولة: لكون القبْض لنفسه) أي: تفسن المستعير أو الموهعويؤ لبه: فكان هو المنتفع 
لض دون تو أو راسيو ااا 

[: (قوله: أن ١‏ يكون في طمن عَم مُعاوَضق) مِن بَبِعِ صحيح أو فاسد» وأخحرج به 
ُعودَ اتبرعات كاله والصّدقق فإنالرُورَ لا يت يت الرّحوعّ فيهاء يز" اين "النيري .جز كذ 
حرج اليّعن لأنّه عَقَدُ وثيقةٍ لا مُعاوَضَةٍ كما يأني. وفي 'البيري" عدن "المبسوط"9: ((أنُ الور 
في عَقَدٍ المعاوضات يشبت الربشوع؛ لأنّ العقدَ يَستَحِق صفة السّلامةٍ مِن العَيّسٍِ ولا عيب فوق 
الاستحقاق قي فأما بقار فلأنً للوهوب له لا يَستَحِنُ الموهوب بصفة السّلام6». 

4111) (قولة: ك: بايعوا عبدي إلخ) أي : فيكونٌ ضامناً للدّرّك فيما يعبت لهم على العبد 


زقولة آنع: فكرن مانا للذرك فيا 4 يت له على اعد إل لكن في مسأ اعد يحون يقي قط 


ويجميع الذُون في مسألةٍ الابن بالغانها باعلا استدى” فخ ارا" وله أبضا عن راز طب ديد قم 
حرا أو دبا أو أم وله فعلى الذي أمرّهم عبايعت الأقلَ من قيمةٍ اعد وين َيِه وما بي من ذلاك أَحبد به من 
ا لبيك يعني: أنهم بالخبار: 9و لاي عل لاي زر مسي اتا حر وا عبدا 
أو مدير أو حر لم يرجعوا عليه بشيء حتى يَعتقَ؛ ونه ببق ديُونهم)) اه من 'السسّددي' عن "الستّراج" 


)١(‏ المقولة ]١ 5٠١1‏ قوله: ((وفيٍ كفالة "الأشباه" إلخ)). 

(1) المقولة [١٠41"ع‏ قوله: ((أن يكوث في ضمن عَقَدٍ مُعَاوضَةٍ)). 

() "ط": كتاب البيو ع باب المرايحة والتولية 2.48/1 ونقله عن "البيري" بواسطة "أبي السعود". 
(5) "الميسوط": كتاب الدعوى- بات الغروز 119/2/119. 





١ ./ 


اللوزة خافن فق 0 سس سمسيمفيئييبي 3145 بمب يد انات اراق وائولة 


عر أو ابن الغير 5 كان الام حر وإلا فبعد العتق» وهذا إن 
أضافة إليه وأمرَ بمبايعته» ومنه لو بنى المشتري أو اعرد ثم استجقًا رحع على البائع بقيمة 
البناء والولدء ومنه ما يأتي' © في باب الاستحقاق: اا شترني فأنا عبد بخلاف”"2: ا 5-5 
قُْ عَقَدِ المبايعة لحصول التغرير في هذا العَقَدٍ كما كا "قير وبه اندفمَّ ما قيل: إن التغرير 
لم يُوجَدْ في ضيمُن عَقَدٍ المعاوضة. 

0 (قولة: ثم ظهرَ حرا أو ابن الغير) لف ودر برسية. 

41 (قولة: إن كان الأب حُرَا) الأو ل ما في بين اسح "الأشباه"2*7: ((إن كان الآذن 
خُرَ)) لشُمُولهِ للمول والأبء أي: الأب صورة لا حقيقة» وهذا الميْدُ لشيء مَُدَر في قوله: 
((رَحَعُوا عليه))» أي: في ا حال بقرينة قوله: ((وإلا فبعدَ العتق)). 

(قولهُ: وهذام أي: اشر مويله ينان أذ تسييت العيد اناري إن تيه 
أيهم كبايعته» فَيَضْمَنْ الأقل من قيمتِه ومن الدَيْنِ كما في "البيري" عن "مختصر المحيط” ". 

[14118) فول ومنه) أي: من التغرير قُ ضِمُن عَقَد المعاوضة. 

411 (قول: اشترني فأنا عبد ارتهني) مرك" ررعوم رتهني)» أي: لوا قال 
العبدٌ: اشترني فأنا عبد فاشترَاهُ فإذا هو حُرَّ فِإِنْ كان اببائعٌ حاضرا أو إغانا ضيه مغروفة حا 
2-0 لا يرع على العبدٍ بها قبْضَهُ البائعٌ لشَمكّن مِن الرحُوع على القابض؛ وإنْ كان 
لايُدرَى أين هو رحَمٌ المشتري على العبدٍ ورجّعٌ العبد على بائعه ما رَجَمَ به عليه وإنما يرجحع 


. صه"_5 وما بعدها در‎ ١١ 

)١١‏ ((بخلاف)) ساقطة من "1 "و" ع" 

(6) المقولة ]541١7[‏ قوله: ((اشترني فأنا عبد ارتهني)). 

(4) الذي في نسحتنا من "الأشباه والنظائر": الف الغاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص دت7: ((إن كان الأب 00 

() المسمى ب "الوحيز" لمحمد بن أحمد الخبّازي (ت191ه) وهو مختصر "المحيط" لرضي الدين السرحسي (ت١لاده)‏ 
وانظر ما تقدم .4717/٠١ 2458/1١‏ 

(7) نقول: الذي يظهر: أن قوله: ((عخلاف)) شافط من نسخ "الدر" التي بين يدي ابن عايدين رحمه الله. 

(0) («لو)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابة عاتلوة: . . مسح يي ات ات 3054 الح م يت قسم المعاملات 


ل ست ساغر 


الشالثة: إذا كان ا لحرو ال هر اناو جد ابر ادهل انها حْرَة م استجقت - - رجع 
ملس السك 5 "أ آخر الدعرق 


مع أن لبائعٌ لم يأمْرهُ بالضّمان عنه لأنه أَدّى دَيْنهُ وهو مُضطرٌ في أدائه» بخلاف من أَذى عن آخخر ذَيْنا 
بلا أَمره. والتقبيدٌ بقوله: (اشترني فآنا عبن لأ لو قال: أنا عبد ولم يمره بالشراءء أو قال: اشترني 
ولمتقََ: فأنا عبد لاجم عليه بشيء» ولو قال: ارتهني فأنا عبد رهن لم يَرجعْ على العبلو ولو 
الراهن غائباً في ظاهر لرواية عنهم؛ وعن "أبي يوسف” لا يُرجع في البيع والرّهمن؛ لأنّ لرحُوعَ 
بالمعاوّضة - وهي المبايعة هنا - أو بالكفالة ولم يُوجدا هناء بل ود بحرّدُ الإخبار كاذب فصار كما 
لو قال أحنبي لشخحص ذلك. ولهما: أن امشتري شرع في الشراء معدا على أَثْرِهِ وإقراره فكان 
مغرورا من جهته» والتغريرُ في المعاوضات التي تَقَتَضِي سلامة العرّض يحصل سبباً للضسّمان دَفعا للغرر 
بقدر الإمكان» فكان بتغريره ضامنا لدَرَّك شمن له عند تعذّر رُجُوعِه على البائع كالمولى إذا قال لأهل 
السوق: ايُوا عبدي فإني نت له» ثم ظهرَ استحقاقه اعبد» فإلهم يرحعون على المولى بقيمة العبد: 
كفت لمر سلف ابا لدَرك ما ذاب عليه دعا للغرُورٍ عن الناس بخلاضي الرهنء فإه للع 6 
نار ع بن عمد و انا ات حقو بحت خا ارهن ببدل الصف للم فيه 
6ن امكذالا يذقل لاض وهر نعاة ولوف 0 ويا رلك 
فالرّحلّ هو الذي اغتر لالحنا اننع 0 1 أول بابي الاستحقاق 

41177 (قولة: ا درا علي أنهنا 0 اع بأن كان 0 
وهذا بخلافب ما إذا أخبَرَةُ بأنها حرَة فترَيجحَها كما م290 في عبارة "الأشباه". 


ول انقول: قال "ل" قاذ عن امو */4: ((الظاهر أن يقول على المزوّج). اهء وقد نبّه العلامة ابن عابدين رحمه الله 
على ذلك فق مسودته .. 

(7) انظر "الدر" عند المقولة ]75/8٠١17[‏ قوله: ((غرّمّ قيمة ولدو)). 

(8) "الفتح": كتاب البيوغ - باب الاستحقاق 1815/5- 885 1. 

(؛) المقولة 4١١7[‏ ؟] قوله: ((وفي كفالة "الأشباه" إلخ)). 


الخزء الخامس فكنل 2 يه سيميب 2348 لس سس سسهتيتب.-2-- يات المرابتجة والثولية 


م ,م 5 ه د 0 5 
استظهر "المصنف" لا؛ لتصريحجهم بأن الحقوق المجردة لا تورّث. قلت: وفي "حاشية 
الأشباه" ل "ابن المصنف": ((وبه أفتى شيخخنا العلامة "على المقدسيئ"”" مُفتي مصر)). 
قلت: وقد قدلمناه في بار التشرطل مَعِيَا "در" 3 لكن ذكرَ "العيةا 0 شرح 
ل 0 اه 


0-7 
ا 
/ 


10 ا 0 , 

[4114/ (قولة: استظهر اليد لا» حيث قال ': ((ولم أطلع في كلامهم على مالو 
ا ا 
ِ : 2 93 ار م - 0 
أو لا كما في حيار الرؤية والشرط؟ لكن الظاهر عندي الثاني» وقواعدهم شاهدة به» فقد صرحوا 
مت ِ انا 7د دعم امه ع لك ع 0ه ب 1 
بأد الحقوق المجرّدة لا ثورَث» وما حيار اليب فإها يت فيه حَق ارد للوارت باعتبار أن الوارث 
ملكة سليماء فإذا طهر فيه على عَبِيع رد ولس ذلك يطريق الآرث كسا يده كلائهي) 
وتعليلهم عدم بوت الخيار للوارث في خيار الرؤية والشرط بأنه ليس إلا مشيثة وإرادة» فلا يتصور 

1 ار ع 2١‏ 00 
انتقالة إلى الواردث وهكذا عرّضتة على بعض الأعيان مِن أصحابنا فارتضاه وأفتى بموبتبه)) اه. 

د وا ال رار 1 1 ١‏ 7" 5-0 0 ِ 3 2 

قلكان لذ ع لك و “اد اذا : ((ين أن يار ظهور الخيانة لا يورّث)) مستيدا لذلك 

اه من أنه لو هلك البيع لَرمَهُ < جميعٌ لثمن وعَللوه بأنه بره خجيار لا يقابل شيءٌ مين المن 

كخييار الرؤية والشّرطء إلخ ما قدّمناه هناك. وفي "جموعة السّائحا 0 بعخطه: عار اليد 

اه بخيار الشرط؛ لأنَّ الكل لدفع الخنداعء ذا كان جيا اذهل اللقوط به لا ورت 
فكيف غيرٌ الملفوظ مع كونه مُختلفا فيه؟!)) اه. 

1 35 اه اه > اا ع مو 5 0 2 11 . مر 

4115" (قولة: قلمت: وقدّمناه إلخ) قدّمنا هناك”: أن ذلك لم يُذكرة في "الدرر"؛ بل ذكره 
(1) هو الشيخ على بن محمد نور الدين المعروف بابن غانم المقدسي المصري (ت4 ٠١‏ ١ه)‏ ("تخلاصة الأثر" عأرء خراء "الأعلام" .)١1١/0‏ 
)2 الواق ليف في ود 
2 "المنح": كتاب البيوع - باب المرابحة والتولية 7/ق707/ب. 
49)"البسر" :كتانب البيو م عبات الراك والتريية ا" 


(5) المقولة [417 1٠١‏ 5] قوله: ((لرْمَهُ - جميعٌ الشمن)). 
(5) هي تعليقاتٌ ل "السائحاني" على "الدر المعحتار ' '» وانظر تعليقنا المتَقدّمَ نا 


(0) المقولة ]١710757[‏ قوله: ((و تغرير ونقد)). 


حادية ان غايدية - ٠‏ مبينتبيبييييييي 0 . يبب بيده قسم المعاملات 


فال إل اله يُورَث كخيار العيبو؛ ونقَلَهُ عنه ابنُ في كتابه " مُعونة المفتي'”'' في كتاب 
الفرائتض؛ ويد غااق حت القول ىالل هن "الأكيناء" قي لماعي ((أثٌ الوارث يَرَدٌ 
بالعيبي» ويصير مُغرورا بخلاف الوصي))» فتأمل...... 0 


"الجن هناك أرقا زفقي" أب ا ار فين :العلايةة "لقني" أناقتال: 
(«: الذي أَمِيلٌ | إليه أ أنه مثل عبار العيب» يعني : 0 اه. وهذا الاك "الثار 0 ح إلى 
"حاشية ابن المصنف" عن لدم قتي أبن وار نل "واد لفن" وك 
ور قاساً على خهارٍ وات لصفي المرغوب فيه كشراء عبد على أن عار وقال: اي 
أشبَةُ؛ لأنه ا* شرا على قول البائع» فكان شارطا له اقتضاءً وصفا مرغوبا فيه فيا بمخلافع) اه 
ل 0 ل بر ل 
وأنه به أشبّةُ)) فراحعْة فافهم. ظ 

1407| (قولهُ: ومال إلى أنه يُورَث) المرادُ بالإرث انتقالهُ إلى الوارث بطريق الخَلكّة"» 
لا بطريق الإردث حقيقة كما عُلِمَّ ما نقلناه”'؟ من داه السك في "انسح" وحققساه في باب 
خجيار الشّرط”"» وعلمت ترحيح مابَحَنهُ اللصنف" أولا. 

ركفم (قولة: قبيلَ التاسعة) غك فيز العاشوة: 

و 1 قله ونصي تووم عازه "الأشيا03, ((نم اعلم أن ملك الوارث بطريق اللخلافة 


(1) لم يذكر أحدٌ تمن ترحم لصالح بن محمد التمرتاشيّ ابن المصنف أن له "معونة الي" . انظر "خلاصة الأثر" 
5 و"الأعلام" ؟/45١.‏ وتقدم 477/9 أنّ للمصنف كتاب "معين المفتى على جواب المستفتي". 

(1) المقولة 57077571 قوله: ((وتغرير وتقو)). 

(5) في "ب" و"م": ((الخليفة))؛ وهو خطأء وفي "7": ((الخليفيّة)). 

(5) المقولة 5١143‏ ؟] قوله: ((استظهر اليو لا)). 

(5) المقولة [177717] قوله: ((وتغرير وتقاو)). 

() "الأشباه والنظائر”: الْفنٌ الغالث: الجمع والفرق ‏ القول في الملك صه .-41١‏ 


١/4 


الخو اشاس عش ا لسجح يح 0 معني سيبح ححياك ٠‏ عان ااراينة الرلة 


وقدّمناعن "نر ((أنه متى عاين ما يعرف بالعيان انتفى الغرَرُ)): د 
عن الميت» فهو قائمٌمَقامَهُ كأنه حي فير المببع بعيسب ويُرَدٌ عليه ويصيرٌ مَغْرُوراً بالحارية الني 
اشتراها المت إلخ)). 

قلت: ومعناه أن الوارث لو استولَدَ الجارية ثم استحقت فالولدٌ حر بالقيمة؛ لكونه وَطِتها بناءً 
على أنه ملك فيرع عا ضَنَ على بائع موري كما لو استولّتها المورت. وأنت خبيرٌ بن هذا لا 
برعا مم لاس باز رار شاط لمر حرا أنه بحر 

يمار لا يُقابلهُ شيم من الشمن مخلافه توت حْرَية ولليوء فإنه ليس جخيارء فهذا تأبيدٌ.عا لا يفيد» فافهم. 

5 (قولة: وقدّمنا) أي: قبيل باب ؛ خجبار ا 

41 (قولة: نتفى الغرر) كما لواء شتَرَى سويقاً على أن البائع لَه من من السّمْنٍ 
وتقاضا ولمشتري ينم إليهء فظهر أنه لَُ بنصف من حار ابيع ولا خيبارَ للمشتري» وهو نظير ما 
لو ا شترى صابونا على أله مُتححدٌ مين كنذا حر مِن الدّهنء ثم ظهّر أنه انَحِدَ بأل مِن ذلك 
وامشتري كان يَنظرٌ إلى الصّابون وقت الشراء جار الببع مِن غير خجيار» "ظهيرية”". 

قلت : .و كوث ذلك ما يعرف بالهيان غير ظاهر» فليتأمل. اوكرتت ممالةه والله 
اف علي 


(قولة: 0 بالجارية التي اد* شتركها اميت إلخ) بق عمارة "الأشباه' ' بعدما نقلهُ 'المحشي": 
((ويصح إثبات دَيْنِ الميت عليه» امالك الرضى كلس عرلان مون جه وساف اعد فانَكسّت 
3 قُْ 1 "الصدرٌ الشّهيد" في "شرح فين التضاء ل" لوقا العم سهان نا 
قَلَهُ عنه "السّند عاق :الباب التالقق والتيعين وزواما الوم لساك الس مطليفة السك نقتا تملك 
ل الاتري الملا يذ بالتتي دولا يشير مفرورا قينا اعراة الرعتى ال اقل 
يكن في عبارة "الأشباه" ذِكْرٌ للوصي» بل هو الموصّى إليه 
)١‏ في "و" زيادة: ((والله تعالى أعلم بالصواب)). 
لاس تن 
() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع قي البيع بالشرط ؤفيما يدل تحت البيع تبعا 75173 /ب. 
(؟) المقولة [578617] قوله: ((انتفى العْرَرُ)). 


حاشية ابن عابدية ‏ لبتستع تسح 16 سس حدصي قسم المعاملات 


: 0 ل 0 ع ل ان 
#فصل4 في التصرف ف المبيع والثّمن قبل القَبض والزيادة والخط فيهما 
و 
وتأجيل الديون 
(صّمَ ببْعُ عقا لا يُحشى هلاكة قبل قَبْضِه) متكي نودي ديع جلي بش هادع بط هلاو درن و اح 


#فصل في التُصرّف في المبيع والثّمن إلخ؛ 
أُورَدها في فصل على حِدَةٍ لأنها ليست ين المرابحة» غير أن صحَتها لما توة قفت على القنْض 
كان لها ارتباط بالتصرّف م قبل البض» والباقي استطراد» "نهر””2. 
[04178] (قولة: : صّح ع عقَار إلخ) واق١١٠/]‏ أي: عندهماء وقال "محمد": لا يجوز 
وعبّرَ بالصّحّة دون النفاذ ذ واللروم؛ لأنهما بوك وفان عن قد الشمن أو رضا البائع» وإلا 0 
إبطالة؛ أي: إبطالٌ بَيْع الشتري» وكذا كل تصرّفو يَعبَلُ النقض إذا فعَلَهُ المشتري قبل القَبْضٍ 
أو بعدَهٌ بغير إذن البائع فللبائع إيطالهُء بخلاف ما لا يُقبَلْ انض كالعئق والتدبير والاستيلادء 
"بحر””'". وقولة: ((أو بعده بغير إذن البائع) الارٌ والمحرور متعلق بِالضّمير العائدٍ على 
((القبْض))» أي: بعد القبئض , الواقع بلا إذنه؛ لأنّ قيض المبيع د + تمن بلا إذن البائع غيرٌ 
وان لان له المشرداذة ويحريكة إن بض الشمن. وقمّد بالبيع لأنه لو ا.: ا و1 
5 البائع يجوز ع كن ال "ال "اللو "اليزي: لحصول القِضٍ- 
بقَئْض الموهوبب له كما يأتي”). واحترّرٌ به عن الإجارة» فإنها لاتصحٌ كما يأنتي”". 


الايد 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق9457/!. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١١5/5‏ بتصرف 
(7) عبارة "الخانية": ((لو اشترى دارا أو عقارا فرَهَنها إلخ)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ .١57/5‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) المقولة 4١79[‏ ؟] قوله: ((والأصل إلخ)). 


(0) المقولة 4١551‏ ؟] قوله: ((وإحارة)). 


اللزم لاس عق جح ميم :235 يبحم :و الصرفوق الع والتمن لخ 


ع 1 * هل م 1 : 1ن 2 8 
4 و برا 2 
ونحوه كان كمنقول» فولا) يصح اتفاقا ككتابة.. ل 1 


140 (قولة: ين بائعه) متعلقٌ ب ب ((قبض)) لا ب((ينِعْ))؛ لأن بيْعَهُ مِن بائعِهٍ قبل قَبْضِهِ 
ايلا فطق التفوال وار ا 0 

1/4371 (قولة: لعدم الغرر) أي: غْرَر انفساخ العف على تقدير الهلاك, وعلله بقوله: 
((لنثرةٍ هلاك العّقار)), "طا”". 

4 (قولةُ: حتى لو كان إلخ) تفريمٌ على مفهوم قوله: ((لا يُخشَى هلاكة)). 


عض برا ع 8 5(11؟) 


4١74‏ ؟] (قولة: ونحوو) سأن كان في موضع لا يمن أن ]2 عليه الرمال» 2 تعن 
انا 1 1 مثلهُ في "الفتيح"7؟؟. 

.47 (قوله: كان كمنقول) أي: .منزلته مِن -حيث لحوق الغرّر بهلاكِه. 

"41م (قولة: ككتابة) قال في "الجوهرة"7): ((وفي الكتابة يحتمّل أن يقال: لا تحورٌ؛ 


. #وى اله ات ان 2 
#فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ» 
والعلة الدكويره قيناو تق قر موي اله "فو تست مله اللسالة: 
(قولة: أي: غرّر انفساخ العَقَدِ إلخ) في "الصّحاح": ((أنه عليه السّلام (إنهى عن بيع الغرر»» 


وَالغْرَّرٌ ما طروي عنك علمة)) اه "فئح". 


٠٠١/8 "ط": كتاب البيوع  ياب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق596؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والئمن إلخ ق585/]. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - بآلت الرامحة والعولية ‏ فصل ومن اقتترئ شيا ما ينقل ويحوّل إلخ .١178/5‏ 
(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية 58/١‏ ؟. 


حاشية ابن عابدين 0 نس سس ده 0 .مه١‏ 2-2 قسدم المعامللات 


وإحارةٍ و (بيع منقول) قبل قبضه ا ا ب او ا ل ا 


لأنها عَمَدُ مبادلٍ كالبيع, ويحتمل أن يقال: تحوز؛ لأنها رس ون امع بجر ز0) اه. لكئ قال 
'الرٌيلعي””": ((ولو كاتب العبدَ المبيع قبل قبل ابض ويف اح وكان للبائع حبسة بالثمن؛ لذن 
سر 0 حق لبائع نظرا له» وإ نقد الشمن نف لزوال لمائع) له.. قال 
في "البحر'”": ((ولا خصوصية لهاء بل كل عَفَدٍ يبل انض و د كما قدّمنامم) اه. 
وبه عُلِمَ أنَّ الكتابة تصحٌ لكنها تتوقف» فلا يناسب قولّهُ: ((فلا يصحٌ اتفاقا)) كما أفادهُ "م7" 
افكان اناس إنقاطها: 

41م (قولة: وإحارة) أي: إحارة العقارء فإنها لا تصح اتفاقاء وقيل: على المنلاف» 
والفتحي الأر3 رذ للنشرة عليه في الأارة النامة وهللاكيا ع ادر وهر لقتعي تاق 
"الفوائد الفلهير يّة'» وعليه الفتوى» كذا في "الكافي", "فتحم'”) وغير 007 

4085 (قولة: بيع منقول) بحرورٌ بالعطفي على ((كتابة)» وهو في عبارة "الصف" 
مرفوعٌ؛ والأولى 3 التعبير أن يقول: حتى لو كان عُلُواً أو على شط نهر أو نمووء أو آجَرَه كان 
كمنقول» ولا يصح بيع ع منقول إلخ. وفي "البحر””: ((ودحل في البيغ لجار + لانهاً بيع المنافع» 
أي: وهي في كم المنقول- 3 لأنه َيْعْ)) اه أي: الصلحٌ عن الديْنِ كما في "الفتعم””"2. 


(قولة: أي: الصّلحٌ عن الدَيْن إلخ) لايصحٌ أن يكون هذا فَيْدا بل كذلك لو ْمَل المشتري قبل 
قَنْضِهِ بدلَ صُلْحٍ عن عَيْنِ لا يصح؛ لأنه يَِمٌ وما ذكرهُ في "الفتح" بحرّدُ مثال» وهو لا + يخصص. 


بين ال كتاب البيو ع باب التولية ‏ فصل: صمح بيع العقار قبل قبضه 80/14. 

.١1717/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

(") "ح": كتاب الييوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ ق 985 7/ب. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيا مما يُنقل ويحوّل إلخ ١8/1‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١7/7‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية - فصل: ونه الكت شيا عا ينمل وجول إلخ .١//5‏ 


ادر اكاميو عقي بسكو 101 الستنن يد في التُصرّف في المبيع والثّمن إلخ 


5 ا 0 َ 0 2 2 
ولو من بائعه كما سيجيء (بمخلاف) عتفه وتدبيره و(هبته والتصدق به وإقراضِه) 


- ص سم 


وتعبيرٌ "النهر””" ب ((الخلع)) سب قل ثمّ قال في "البحر””": ((وأراد بالمنقول المبيعَ المتقول» فجاز 
بيُْ غير كامهر» وبَدَل الخّ» والعتتي على مال» وبدل الصلحٍ عن دم العَمْد). 

44 (قوله: ولو من بائعه) مرتبط بقوله: ((ويي منقول))» "ط”". 

(ه*4/] (قولّةُ: كما سيحيم) أي: قريباً في قول "المصنف”©: ((ولو باعَهُ نه قبلَهُ 
لم يصح)): "ط ظ 

السلياة (قوله: بخلاف عتقه وتدبيره) يُوَهِم أن فيه حلاف "محمد" الآتي”'' وليس كذلك» قفي 


"الجوهرة”": ((وأمًا الوصيّة والعتقى والتدبير وإقرارهُ بأنها أم وده يجوز قبل القبض بالاتفاق)) اه. 


ا( ) 


(قولهُ: وتعبيرٌ "النهر" ب: الخلع سبق لم عبارة "النهر": ((وفي "الإيضاح": كل عض مُلِكَ بِعَقَدٍ 
ينسح العَقَدُ فيه بهلاكو قبل القَئْضٍ لم يُجُر لتَصرّفُ فيه كالبيع والأحرةٍ إذا كانت عَيْناء وبدل الخلع 
إذا كان مُعيّناء وما لا يُنفَسِخ بهلاكه فالتصرفُ فيه جائرٌ قبل ابض كالمهرء وبدل الصلحء والعتق على 
مالء وبدل املح عن دم عملد)) اه. وأنت خبيرٌ بأنّبَيْمَ بدل الخلع قبل قَنْضِهِ صحيمٌ» ولا يظهرٌ هرق 
بين بدل المهر وبدل الخلع؛ وقد وقعّ التحريفُ في عبارته بلكره في القسم الأوّل بدل الخلّع وحَقَهُ أن 
يقولَ: وبدل الصلح وذكره في القسم الثاني بدل المح وحَقه أن يقول: بدل الخلع. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف في اللمبيع والثمن إلخ ق547/). 

.١717/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
٠١٠١ "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )( 
. 1824م دور‎ 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١٠١/7‏ 

(7) المقولة 5١175[‏ ؟] قوله: ((والأصل إلخ)). 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .756/١‏ 


حاشية اين عابدين ‏ سس د و1 تسسات قسهالمعاملات 


(من غير بائعه) فإنه صحيح (على) قول محمد. وهو (الأصح) والأصل أن كل 
عوض ملك بِعَقدٍ ينفسيخ بهلاكه قبل قَبْضِهِ فالتصرف فيه غيرٌ جائز» وما لا فجائزٌ 


عر مزاع 
عينى, . 


و 
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وفي "البحر”": ((وأمًا ترويج الحارية المبيعة قبل قَبْضِها فجائرٌ؛ لأنّ الغررّ لا يَمنْعْ جوارّة بدليل 


ل لت م 


صحة تزويج الابق» ولو زوجها قبل اقيض لم فسّخ البيعٌ انفسخ النكاحٌ على قول "أبي يوسف"'. 
وهو المختارٌ كما في "الولواللحيّة'”")). 

4069 (قوله: ين غير بائعو) قيّدَ به لِيْفهَمْ أنه لو كان من بائعه فهو كذلك بالأولى. 

4374م (قولة: وهو الأصح) صرح به "الرّيلع"40) وغيره لاف لذ "أب يواضفت - 

14 (قولة: والأصلٌ إلخ) قال في "الفتح””: ((الأصل أنّ كل عفد يَنَسيخ بهلاك العوّض 
قبل اقيض لم يج القصرّف في ذلك العوّض قبلَ قَبْضِه كالبيع في البيع والأحرةٍ إذا كانت عَيْناً في 
الإحارة» وبدل الصّلح عن الدين إذا كان عيْناء لا يحور بيع شيء مِن ذلك» ولا أن يشركَ فيه غير 
وما لا يشخ بهلاك ابعيوض فالتصرّفُ فيه قبل لض حائز كالمهر إذا كان عَيناًء وبدل الخلعء 


ار لاه ار ار 


:5 مه 52 اه 8 : ب 9 
والعنق على مال» وبدل الصلح عن دم العمدٍء كل ذلك إذا كان عينا يجوز ببعه وهبته وإحارته قبل 


(قولة: قيّد به ليَْهَمَ أنه لو كان ين بائعه فهر كذلك بالأولى) كذا قال 'الحلبي”؛ لكن سيأتي أن 


لو رهنهء أو أعارة» أو تصدق بد أو َفَرضَهُ سن البائع قبل قبطيه) حيتت يبطل جميع ذلك)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان أحكام البيع قبل قبض البيع إلخ 79/5 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ ١١17/7‏ بتصرف. 
(*) "الولواحية": كتاب النككاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح .717/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كناب البيو ع - باب الول 1 صح بيع العقار قبل قبضه 81/4. 


(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: رك اشقرى ميا عا لتقا و كل إلخ ١/5‏ 1397 . 


١ /: 


المزء اطافيو هشر لتتصص يسيك 8157 يشوتيه في التّصرّف في المبيع والنّمن إلخ 


لم يصحّ) هذا ابي 5 نتَقِض لبي 5 6 74 بمازٌ عن 0008 52200 


قَبْضِهِ وسائر التصرّفات في قول "أبي يوسف" ثم قال ماق:.٠ابم‏ "ححمّدُ": كل تصرضي لاييِم إلا 
بالبّض كالهبة والصّدقة والرّهْن والقَرُض فهو جائرٌ؛ لأنه يكوبٌ نائباً عنه ثمّ يصيرٌ قابضاً لنفسيو» كما 
لو قال: أَطْعِمُ عن كفارتي جار ويكوثٌ الفقيرٌ نائبا عنه في الَبْض ثم قابضاً لنفميه)) اه ملخصاً. 

قلت: وحيث مشى "المصنف" على قول "محمد محمد" كان ينبغي ل "الشارح" ذِكرٌ الأصل الثاني 
اجام كلل لكين 1 لهل الكذل ع تقاض بقول "أي يوسف" إلا أن الشّقّ الأول 
نه وهو ايح بلا الووضي قل لض كاليع والإحارة لا يجو اصرف قبل لض في 
عِرَضِه المعيّن عند "أبي يوسف" مُطلقاء وأحاز "ححمّد" فيه كل تصرّفب لا يَيِم إلا بالقبْضٍ كالهبَة 
ونحوها؛ أن الهبَة لَمَا كانت لا تيم إلا " بالقَيْضِ صار الموهوبٌ له نائبا عن الواهبيء هق المشترئ 
الذي وهبه المببعَ قبل قبطو ثم يير قأبضا لنفسيه فتَِمٌ الهبة بعد القَبْضِء بخلاف_التصرّف الذي 
م قبل التضٍ كالبيع مثلاء فإنه لا يجوث؛ لأنه إذا قبضَهُ المشتري الثاني لا يكو قابضا عن الأول 
لعدم توقفي ابيع على القْضٍ» فبلَم مه يلك البيع قبل فضي وهو لا يصح» لكن يَرِدُ على الأصل 
المذكور العتق والتدبِي أن أعتق أو دَيّرَ امبيعَ قبل قَبْضِهء فقد علمت جوارَهُ اتفاقاً مع أنه يَنِمٌ قبل 
القَبْضِء وهو تصرّفٌ في عَقَدٍ يَنَسيخ بهلاك العوض قبل القبُضء فليتَأمّل. 

اي (قولة: فقبلهُ) أي: قبل هِبته فإن لم يُقبَلها 0 والبيع صحيح على حال 


د 


6441 (قولة: لأن الهبة بحارٌ عن الإقالة) يقال: هب إن :دض وأقلني عثرتي» وإثما كان 


الف ل ان | ا( اوتام 1 0 0 1 ع(ر؟) نر شان 
(قوله: في قول أبي يوسف ». ثم قال محمد إلخ) عبارة الفتح + ((ثم ول جمد إلخ)). 


.7057/١ "الجوهرة الئيرة": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية‎ )١( 


)١(‏ نقول: الذي في نسختنا من مطبوعة "الفتح": ((ثم قال))» وهو موافق لما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


حاشية 2 عابدين تا سدم و١‏ 20 قسم المعامللات 


بخلاف بَيْعْهِ قبلهُ فإنه باطلٌ مُطلقاء "جوهرة"2"0. [ 
لخم اا الى ع2 . مإ ل . ال م 0 ٠‏ اناه 
قلت: وف المواهب : ((وفسمد بيع المنقول قبل قبطيه)) انتهى. ونفي الصحة يحتملهماء فتدبر 


كذلك؛ لأن فيْضَ البائع لا ينوب عن قا لح حي ا لوسر البدي * 
4145م (قولة: بخلافب بيعه) ا لا يحعما المجارٌ عن الإقالة؛ لأنه 00 ا 01 عسن 
لل و ابم 
العم ام [ 
(414م) (قولة: مُطلقا) أي: سواءٌ باعَهُ من بائعه أو من غير "ح””2. 
4144م (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على قرل "الجوهرة": ال باطل)). 
[ مطلب: كثير أ ما يطلق الباطلٌ على الفاسد] 
(ه4 74 (قوله: ونفيّ الصّحة) أي: الواقنع في "لمعن" ((يحتملهما) أي: يحتمل البطلان 
والفساٌ والظاهرٌ الثاني؛ لأنَّ علة الفسادٍ الغرَرٌ كما مر" مع وُجُودٍ ركني البيع؛ وكثيرا ما يُطلق 
الباطلٌ على الفاسي أفادة "ط"27. 
مطلب في تصرف البائع في المببع قبل القبّض 
(ندمة) 


جميعٌ ما مر إنما هو في تصراف المشتري في المبيع قبل قبْضِهء فلو تصرّف فيه البائعٌ قبل قبْضِه 


(قوله: لكو فض البائع با يلوتب عن بض المشترئ إلخ) عبارة "السّراج"- على ما قِ "الستندي" - : 
((والفرْق بينهما: أن قَبْض البائع لا يقومُ م قَيْض المشتريء فلا تصحٌ الهبَةِ قبل القْض» إلا أن البيع يَبطل؛ 
و الهبَة لك لإسقاط الحقوق» ولهذا 0 بها من الديون» فصارت 2 ليطن اليد فإذا تراضيا بذلك 


(1)"الدوهرة النيرة": كنات البو عساجانب المراحة 'والتولية ١:‏ /63* يتصرشته. 

(؟) 'ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١١/9‏ 

0ع "حاشية الشلبي" على على "التبيين": كناب اليبوع - بانب التولية - قصلٌ؛ صم بيع العقار قبل قبضه (هامش "تبيين الحقائق'): 
(4) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب المراجمة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق55؟/ب. 

(5) المعولة [703١541؟]‏ قوله: ((كان كمنقول)). 

(3) "ط": كتاب البيوع - باب المراحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والنمن إلخ ٠٠١/5‏ 


المووالثاس عقر ٠‏ ممسحييب 188 يميم اق انم قل السواتي الخ 


رم مس سير 2 اهم سس سم ار 0 ل 


فإما بأَمْر المشتري 01 لاء فلو مره كأن أمَرَه أن يَهَبَهُ مِن فلان أو يؤجره ففعل وسلم صّحّ 
وصار المشتري قابضا وكذا لو أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري» ولو قال: ادفع 
دري إلى فلان يُممبِكَةٌ إلى أن أدفمَ لك ثمنه هلك عند فلان لَزِمَ م لذن إمساك فلات 
لأحل البائع؛ ولو أُمرَهُ بالبيع فإن قال: بعْهُ لنفسيلك أو بِْهُ ففعلَ كان فسْحاء وإ قال: ني 


0 وما ف ف وات لحري جنا لو وال ل قط ار أن أودعةه فيََات 
لمبيعٌ انفسّخ بَبْعْهُ ولا تضمين؛ الداو طم سرامي البائع» ولو أعارَةُ أو وَهَبَهُ فمات, 
أو أُودَعَهُ فاستعمَلَهُ المودَعٌ فمات فإنْ شاء المشتري أُمْضَى البيع وضَّمّنَ هؤلاء وإن شاء 
ته لأنه لو صَمُّهم لم يَرحعُوا على البائع؛ ولوباعة البائع فمنات عند المشعري 'الفاني 
0 البيع» وله تضمينٌ المشتري الثاني؛ فَيَرجَمٌ بالثمن على البائع إنْ كان نقدَه. اه 
اال ا 
باع 7 ف ادر يا كر ا المشتري لم يَجْرْ؛ لأنه َي ما لم يَقبض)) اه. 
ريظهرٌ منه وما قبل أنه يبقى على ملك المشتري الأرّلِء فله أحذةُ من الثاني لو قائماء وتضميدة 


| 


لوهالكاء والظَاهُ أن له أَحدَ القائم لو كان نقد النَمنَ لبائيوء وإلاً فلا إلا اذن بائعي» تأمّلَ. 


بطل البيع» وأما ابيع فلا يصع قبل القْضِ؛ ولم يوضع لإسقاط الحقوق» وإفا وْضِعَ للتمايكء فإذا لم يَقَمْ به 
يلّكُ لم يتعلّى به حكمٌ)) اه وبهذا بَتِمُ تعليلٌ المسألة. 
(قوله: أو يُوَجْرَهُ إل) لا يظهرٌ إلا على مقابل المعتمّدٍ مِن جواز الإحارةٍ قبل القَنْضء ولا يَظهَرٌ 
رق بينها وبين َم بيه له حيث قال فيه: ((لا يحون))» تأمل. 
(قولة. لأنّ إمسالك فلان لأحل البائع) سين لأحل الشمن» "بحر حر 
(قولة: وَالظاه 1 القائم لو كان نقد للم إلخ) يظهرٌ أن ١‏ القَيّمة كذلك» حتى لا عدم 
مِن المشتري الثاني قبل نَقَدٍ الشمن لقيايها مام البيع. 


.١؟8-‎ 1١51/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان النصرف في المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
كه ؟ 1159؟ (هامش "الفتاوى ال‎ ١ لفان" فيان البيوع  باب 2 قبض المبيع ومايجوز من التصرف إلخ ات‎ 0 


ساشة ابن عاطية ‏ دنست 0ق امتستح1اخم سييست قسم المعاملات 
اشترى مكيلا بشرط الكيل حَرم) أي: كره حرا (بيعه وأكله حتى يَكِيله) 57 

(55145)] (قوله: اشترى مكيلا إلخ) قيّدَ بالشراء ونه لو ملكه يهن أن إرث أو وصية جاز 
0 اللي لع صرت بي انزف لمع موسي وبع 1 

شترَأةُ قاقد به مضه تكيلة له : يَحْبّح المشتري الثاني إلى إعادةٍ و الكل كال "اس سيف د لأن 
عم 

للدم لوعي ل اميد المع 

لم (قولة: أع: كر تحرها) : ل بذلك لأن النهىّ عبر آحادٍ لا يم يشت به الحرمة 

الفذله تك وغوه ادم حا عو أجابر ' رضي الله تعالى عنه أنه عل: («إنَهّى عن بَيْعِ الطعام 


(قولة: والمطلق من البيع يُنصرف إلى الكامل إلخ) عبارة "الزيلعي": ((ولو شَرَى المكيل أو الموزون 
شراءٌ فاسداء فقبَضَهُ م باعَهُ بغير كيل أ أو ون فالبيعٌ الشاني جاب أن اللدداو اح لسر 
بالقبْض» تضان للملوك كد ال 5 
مُكايلة لا 0 إلى إعادة الكيْل))» كذا في "الإيضاح". 

(قولة ف فسرَ الحرّمة بذلك لأن النهى - حبر آحادٍ إلخ) لان قري إها تت عند تيقن الرّيادة وهي مؤْهومة. 

ا وهو 07 "ابن اليج" إلخ) ) وعند "أحمد" عن "عتمان" مماعد فخ السو يك أنه قال: ((يا 
عثماتٌ» إذا اببَعْت فاكتَل, وإذا بعت فكل))' © وهذا يبن أن المرادٌ بالصاعين في حديث "حابر" صاغ م 
لنفسيه حين يشتر شترية وما الحعور فون سو ميق كادي ان الكل الواجة روم ١‏ | لى اليل 
م 5 قِ "انا 3 د 2< 


)١(‏ روى أبو صالح عبد الله ؛ وصالع كنت الريك عق عت إن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة 
عن عثمان أن رسول الله يقد قال لعثمان: ((إذا اببَعْت فاكتل» وإذا بعت فكل)). 
أخرجه الدارقطني 8/7 , والبيهقي 71١9/5‏ 71؛ وابن حجر في "تغليق التعليق" 778/7 .775 من طريق تمام 
والبغري وأبي نعيم. 
قال ابن حجر: ومنقذ جمهول الحال. وقد ذكره ابن حبان قي "الثقات" . وقد توبعٌ» فروي عن سعيد بن المسيب عن عثمان. 
فروى الليث وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وسعيد بن أبي مريم ويحبى بن إسحاق 
وأبو سعيد مولى بني هاشم والحسن بن موسى وأبو الأسود عن ابيع عن موسي ابن وردادسن شعيد إن المسيب 
«وعنعن بعاد قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت ف وسقي هذا كذاء فأدفع أوؤساق التمر بكيله 
وآخخذ شيفي» فدخلني من ذلك شيءء فسألت رسول الله يليه فقال: ((إذا سَمَّيتَ الكيلّ فكلة)). - 


الجزء الخامس عشر ‏ تن ده 187 اسم في التٌصرّق في المبيع والثَّمن إلخ 


ِ- وف رواية أبي سعيد: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهسم: بدو قينقاع» فأببعه بربح؛ فبلغ ذلك 
رسول الله يه فقال: ((يا عفمات! إذا اث شتريت فاكتل» وإذا بعت فكل)). 
ا 5 بيع المجازفة» والبزار 
في "البحر الزخحار" (57/4)» والطّحاوي في "شرح المعاني” 2107/5 والبيهقي 27١6/5‏ وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" 
كما في "فتح الباري" 555/5» وأبو بكر المروزي ف "مسنده" كما في "تغليق التعليق" 173/5؟. وعلقه البخاري في 
البيوع ‏ باب الكيل على البائع والمعطي: ويذكر عن عثمان... قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عثمان إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال ابن حجر: والإسناد السّابق [أي: عن منقذ] برد عليه. 
قال البيهقي: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة. قال ابن حجر: وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف الحديثء ولكنه من قديم حديثه. وقد قال أحمد وغيره: إن حديث ابن لهيعة القديم صحيح. 
قال ابن حجر: وتابع موسى بن وردان على رواينه عن سعيد إسحاق بن أبي فروة وهو أضعف من ابن لهيعة. 
فرواه عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله , و الى اترواح وى لدبب عت علصا ير حا 
امي ال ا اي إلى سوق كذاء فيأخذونها مني كيلا ويرحونني» فذكرت 
ذلا سول الله يي فقال: ((إذ! ابتعت كيلا فاكتل» وإذا بعْتَ كيلا فكل)). أحرجه البيهقي. هه "١‏ 
وروى ابن أبي شيبة حدننا مروان عن زياد مولى آل سعيد قلت لسعيد ابن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله 
أيصلح لي أن اشتريّه بكيل الرّحل؟ قال: ((لاء حتى يكال بينَ يديك))؛ وصمّ عنه أنه قال فيه: ((هذا ربًا)). 
وروى عبد الرّزاق عن مُعمر عن الزُهري عن سعيد بن المسيب قال: (( في السّنة التي مضت أن من ابتاعَ 
طعاما أو وَدَكا كيلاً أن يكتالَهُ قبل أنْ يبِيعَةُ فإذا ياعَهُ أكتيلٌ منه أيضاً إذا باعَهُ كيلاً)). 
قال البيهقي: وروي من وحه آخر مرسلا عن عثمانء رواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن مهدي بن ميمون 
عن مطر الوراق عن , بعض أصحابه أن حكيم بن حزام وعثمان بن عفان كانا يُجلِبان الطعام من أرض قيتقاع إلى 
المدينة فيبيعانه بكيله؛ فأتى عليهم رسول الله يد فقال: ما هذا؟ فمّالا: يا رسول الله! جلبناة من أرض كذا وكذاء 
ونبيعة بككيله. قال: لا تفعلا ذلك. إذا اشثريئما قافا فاستوفياة ا 
أخحرجحه البيهقي .5١5/5‏ ورواه عبد الرّزاق في "المصنف" )١55117(‏ أخبرنا مُعمر عن يحيى بن أبي كثير 
أن عثمان بن عفان وحكيم بن حرام .. ره 
رو عبد للك ن ييحن لمكم بن حي فا (( قَدِمَ لخمانٌ طعامٌ على عهد النبيّ له قئال: اذهبوا بدا إلى 
عثمان نعينةُ على ببع طعامه, فقام إلى جنبه وعثمانٌ يقول : في هذه العرارة كذا وكناء وأبيعها بكذا وكناء فقال رسول الله طيكم: 
إذا سمت فككِل)). أحرجه ابن أبي شّيبة 5/8 ,١6‏ 
ورواه محمد بن حمير قال: حدثني الأوزاعي حدثني ثابت بن ثوبان حدثني مكحول عن أبي قتادة قال: كان عثمان 
يشتري الطعام وييعٌه قبل أن يقبضتّه فقال له رسول الله 22: ((إذا بغت فاكتل وإذا بعْتَ فكل)) ذكره ابن أبي حاتم في 
"العلل" "8/١‏ - 584, ثم قال: قال أبي: هذا حديث مُنكر بهذا الاسشاف قال ابن حجك عق "تقايى التعليق روات تناف »إلا 
أن مكحولاً لم يسمع من أبي قنادة. 00 يُعرف أن للحديث أصلا. والله أعلم. 


حاشية أبن عابدين بللتلتبسمسطتحتشتد ييه .رما 0 قسم المعاملاات 





5 من 3 . ع ٍِ عل لم عو|ع وام اس ُ 
حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع الم وبقولنا أحذ "مالك" و الشافعي”" 


(1) روى وكيع وعبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الرّبير عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهّى رسول الله يلد عن 

ببع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان صاغ البائع وصاغ المشتري)). 

أخربحه أبن ماحه (1114) في التجارات ‏ باب النهي عن بيع الطّعام ما لم يُقبَضْ) وعبد بن حميد (34١٠)؛‏ 
والدارقطنيّ 8/7 وعنه البيهقي في "الكبرى" 715/5. 

قال الرّيلعي ف "نصب الراية" 74/4: ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ والبرّار في "مسانيدهم"...؛ وهو 
معلول بابن أبي ليلى. فمحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف؛ سيء الحفظ؛ مضطرب الحديث. 

وأخرحه أبو بكر بن أبي شيبة ١4/5‏ حدّثنا شّريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر ((أنه سئل عمن 
اشترى الطعام وقد شهد كيله: قال: لاء حنى يجري فيه الصّاعان)). 

ورواه مسلم بن أبي مسلم حدئنا مَخلْد ين الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ((نهَى 
النبي لد عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان» فيكون للبائع الزيادة علي امات أحريحه البرّار في "مسنده" كما ف 
”كشف الأستار" (77١)؛‏ وأبو يُعلى في 'معجمه" (31١)؛‏ وعنه المخطيب ف "تالي التلخيص" (751): و"مرضح أوهام 
الجمع والتفريق" ٠/7‏ 6» والبيهقي .١7/5‏ قال البرّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوحه: تفرد به مخَلّد عن 
هشام. وقال الهينميّ في "بجمع الزوائد" 43/4: وفيه مسلم بن أبي مسلم الحرميّ ولم أحد من ترجمه وبقيّة رجاله رجال 
الصحيح. قال ابن حجر قْ "فتح الباري”: إسناده حسن؛ وقال في "الدّراية" 35/7 :١‏ إسناده حيد. 

وخحالفه أبو بكر بن أبي شيبة 778/5 فرواه عن حفص عن هشام عن الحسن قال: ((نهّى رسول الله...))» فذكره. 
ورواه أيضا عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن (( أنهما سّعلا عن الرّحل يشتري الطعامً بِيعَهُ بكيله؟ 
مالا اغوي نه الحتاعانه مكرن له إكيادة وهب الممفان 7 
وكذلك رواه عبد الرزاق )١5١١١(‏ عن هشام والثوري وعبد الكريم نحوه. 

ورواه وكيم عن الربيع بن صّبيح عن الحسن به... أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار” .١١١/8‏ 

وروى أحمد بن بكر البالسيّ قال: حدثنا خالد بن يزيد القسُري حدّثنا عبد الله بن عون عن محمّد ين سيرين عن أنس 
ابن مالك: ((نهَى رسول الله يله عن بيع الطّعام حتى يجري فيه الصّاعان؛ فيكونٌ لك زيادتةُ وعليك نقصانة)). 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/7 ١‏ ثُمّ قال: وهذا مُنكرٌ عن ابن عون بهذا الإسناد لا يرويه غير عمالد بن يزيد 
وعن خالد أحمد بن بكر البالسي. وأخاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من حالدء إن أحمد ضعيف. وقال في خالد: 
وأحاديثه كلها لا يُتابع عليهاء لا إسنادا ولا متنا. 


وقال ف ترجمة أحمد البالسي: يروي أحاديث مُناكير عن الثقات» ولعل البلاء من حالد بن يزيد. ع 


الوواكاسو كن مستيسحكيمر 135 ميحتتي. و اعرف لالم واتنن رد 


ورواه أبو بكر بن أبي شّيبة ه/ه١‏ حدذثنا زيد ولحنا هن واف بد ان كاه سمعت محمد بن سيرين 
وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاماً والآخر معه؛ فقال: قد شهدت البيع والقبضء فقال: خذ مني ربحا وأعطنيه: 
قال: لا حت عر فيه الستاعان يكن لك زيادته وغليه نقضانة. 

ورواه ابن أبي شيبة ١5/5‏ عن وكيع عن عمر بن حفص قال: سمعت الحسن وسئل عن رجحل اشترى طعاماً وهو 
ينظر إلى كيله» قال: لا حتى يكيله. 

قال البيهقي: وقد روي ذلك موصولاً من أوجه إذا ضّم بعضها إلى بعض قَوِيّ مع ما سبق من الحديث الشابت عن 
ابن عمل وابع عباس اق هذا الثاني وغيرهها. 

وهو ما رواه مالك وعبيد الله وبثويرية وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر قال: ((كنا نشتري الطعام مِن 
الركبان جحزافاء فنهانا رسولٌ الله وَل أن نبيعَهُ حتى تله من مكازهع). 

أخرجه الباري )1١177(‏ و(174؟) ف الببيوع ‏ باب ما ذكر في الأسواق» و(157؟) و(1177) باب منتهى 
التلقي؛ ومسلم )١3717(‏ ف البيوع ‏ ياب بطلان بيع المبيع قبل القبضء وأبو داود (5155) و(495؟) و(194؟) 
في البيوع ‏ باب بيع الطعام قبل أن يُستوفى» والنسائي 181/7 في البيوع - باب بيع ما يُشترى من الطعام زاف 
وابن ماجه (779؟) في التحارات ‏ باب بيع المجازفة» وأحمد 2١7/5‏ ومالك في "الموطأ" 541/7 ف الببيوع ‏ باب 
العينة ما يشبههاء والبيهقي 1/5 .5١‏ 

وكذلك رواه عبد الله بن دينار وغيره عن ابن عمر. 

لعل بن هلال الطحاق عن ابن طاوضنغن أبيه عن ابن غباشس؛ قال ردول الله له : ((لا ياغ طعامٌ حتى 
يكال بالصاعين؛ صاع البائع وصاع المشتري)). 

أخر جه ابن عدي كما في "نصب الراية" 55/14» ولم أحده ف "الكامل" لابن عدي انه سقط من 
الغ المطوغها! ديرت للبعلن ب مذلا ولج معت عو ديق الس وهال اعدية ندرلة دين 
حديئه موضوع كذب. وقال بحيى: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.وكذلك كذبه النوري وابن غُييئة 
وابن المبارك وأبو الوليد والموزجاني. 

قال ابن حجر ف “تلخيص الخبير": وإسنادهما [أنس وار عا عي نا 

والصّواب ما رواه سفيان بن عُبينة والثوري وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: 
((أمَا الذي نهّى عنه رسول الله يليد فهو الطعامُ أن يبا حتى يُستوفى)) ورا قال سفيان: ((حتى يُكال)). قال ابن عباس 
برأيه: ولا أحسيب كل شيء إلا مثلهُ. 

أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (7174)) والحميديّ في "مسنده"  )308(‏ وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" 
5771/1 وأبو داود (54957) ف الببوع ‏ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى» والنسائي 585/17 في البيوع ‏ ياب بيع ما 


يشترى من الطعام جزافا. 


١ 


غاكية از ايلم حيصت سستحعصم عكاة ‏ عمهفُسسسفنييست قسم المعامللات 
وقد صَرَّحُوا بفسادو وبأنه لا يقال لآكله: إنه أكلّ حراما؛ لعدم التلارم 9 ه5غ#ظ2 


و"أحمد"» وحين عَلَلَهُ الفقهاءً بأنه ين تمام القنْض أَلْحَقوا , بمنع البيع مَنْم(") الأكل قبل الكل والوزن 
كل تعراف ين" على ايلك كالهية رق؟١ 3٠‏ /أ] ولد وغنا أشبههماء ولا حلاف في أن احص 
حمول على ما إذا وقعَ ابيع مُكايلة فلو اشترَاة مُجازفة له التصرّف فيه قبل الكل وإذا باع 
مكاي يحتا جح إل كيل واحد للمشتري» وتهامُه في "الفتعم"7". ٠‏ 

74144 (قولة: وقد صرحوا بفساده) صرح كذ" فق "اللا لعلو "كن بدا اا" 
عن "يعقوب" عن "أبي حنيفة" قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يُورَنُ أو يُعَدُه فاشتريت ما يُكال 
كَيْلاً وما يُورَكُ وَرناً وما يُعَدُ عَذَاً فلا تبه حتى تكِيلهُ وتَرنهُ وتعدَةء فإن بعْمَهُ قبل أن تفعلَ وقد 
قبْضتَهُ فالبيع فاسد في الكيل والوزن)) اه "طز"00. ْ ْ 

قلت: وظاهرَةُ أن الفاسدَ هو البِيمٌ الثاني وهو يَيّمُ المشتري قبل كيْلِهِ وأنّ الأول وقع 
فيا ل يحم عليه لتصرفة فه ين أل أربي حنى يكيل فإذا باعة ل كيْلِهِ وقع البيغ 
اناي ا ا ين أن العلة كوث الكَيْل مِن تمام القبض» فإذا باعَهُ قبل كيه فكأنه باع قبل 
لقَنْضِء وبِيْحُ لمنقول قبل فَبْضِه لا يصحٌ» فكانت هذه المسألة من قروع التي قبلّهاء فلذا أعقها بها 
قبل وك للفو اللمن. 


(قول "الشارح”": لا يقال لأكله: إنه أل رك إلخ) قال 'اليحمتي": ((يعني : إذا كان المبوض قَدْرَ المبيع 
2 نفس الأمر أما إن زاد د فاكل الزائك أكلٌ رايا لأنه ملك البائع)) أهء وهو وجية؛ 'سندي". 

(قولة: لْحَقوا ؛ بنع البيع مَنمّ الأكل إلخ) هذا الإلحاق لا يظهرٌ في مثل الهبة إلا على قول" أبي يوسف" 
القائل بفسادها قله 


(1) في "الأصل": ((منه))؛ وهو تحريف. 

)١(‏ في "الأصل": ((يبتنى)). 

(8) انظر "الفتتح": كناب البيوع ‏ باب المرليحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً نما ينقل ويحوّل إلخ 6٠ - 1١79/5‏ 
(4) "اللجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب البيع فيما يكال أو يوزن صده 17 بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيو ع - باب المرابحة والتولية - فصل فْ التصرف ف المبيع والشمن إلخ ٠٠١/7‏ 

(5) في المقولة السابقة. 


اكز قاس عفر سم 3590 اللسستب. في التُصرف في اليم والثّمنإلخ 
كما بسَطة "الكمال"؛ لكونه أكل ملكة (ومثلة الموزونُ والمعدود) بشرط الوّرن والعَد؛ 


والتحقيقٌ أن يقال: : إذا ملك زيدٌ طعاما َع مُحارقة أو بارش ونحوو لم باعه من عمرو 
مُكايلّة سقط هنا صا البائع؛ أن مِلَكَه الأوّلَ لا يتوقفُ على كيل وبقىّ الاحتياج إلى كيل 
للمُشتري فقطء فلا يصح بَيُْهُ بين عمرو بلا كيْل» فهنا فسد ابيخ الثاني فقط» ثم إذا باعَةُ عمو 
بن بكر لا بد من كيا ل آخر لبك فهنا فسَدَ البيٌ الأول والثاني؛ لوْحُودٍ العلةِ في كل منهما. 

قري وا كن يلل لكر زوين 3الا "انر يعر إن لدان اللي ان 
اسلو كلوقن ته بوذ كال 0 اهارن اك هرات اهن والةانفية اذ انان ىه 
ري الا ا 00 
أكلهاء وتقدمٌ أله لا يَحِلَ َكل ما اشتراه افعقر م فاسيد بو ص ان 1 ا ا اكلا 
أن يقال فيه: أكَلَ حراما)) اه ما في "الفتم". 

وتخاضلة: انه اذا ندر القع غ1 لكتن عداد بكرن ا كران لأنه قاد يكوك 
كاعري اه بنةِ ملك الغير» وقد لا يكونٌ حراماً كما هناء وكالشْري فاسداً بعاد قَيْضِهِ؛ 
لأنه مِلَكَهء ومثلهُ ما لو دحل دارَ الحرب بأمان وسرّقّ منهم شبيعاً وأخرَحَهُ إلى دارنا مَلَكَهُ يلكا 
0009 2117000 واستهلكة بخلط ونحوو حتى ملَكهُ ولم يُوَد 
ضمانة يَحرمُ عليه التصرّفُ فيه بأكل ونحوه وإنا كان منكة. 

. "7 4؟] (قولة: والمعدود) أ : الذى لا سفاوت آحادُهُ كالجوز والبيْض» " ِ فتح‎ 1١67 


(قولة: فلا يصح بَيعُهُ من عمرو بلا كيْلٍ إلخ) لا وجة للقول بفسادٍ بيع زيدٍ لعمرو ف هذه الصّورة؛ لأنّ 
غاية الأمر أله باع ما ملكة مُحارََوخحرها ولم يتم ب المشتري منه» وهذا لا يقتضي الفساة؛ إذ ليس فيه 
ل ل ل نعم إذا كان ملَكَهُ زيدٌ بالبيع مُجَارَكةٌ توف صحّة 
يْعِهِ على قَبْضِهِ لا على كيل 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما يتقل ويحرّل إلخ .١40/5‏ 
(؟) لم نعثر على | السالةى نلعا لدو مل سه 'الجامع الصغير" التي بين أيدينا. 
(5) "الفتح": كتاب البيورع باب المرايحة والنولية - فصل: ومن اشترى شيا مما ينقل ويحوّل !| لخ .١4./5‏ 


 0222020-‏ اكت تت الا 0 لالت 5 223 قسم المعاملات 
لاحتمال الزيادةٍ وهي للبائع» بخلافه مجارّفة؛ لأنْ الكل للمشتري ش11 


وعن "الإمام": أنه يجورٌ في المعدود قبل العَدّه وهو قولهماء كذا في "السّراج" والأوّل هو أظهرٌ 
الرُوايتين عن "الإمام" كما في "الفتح”"", "نهر”7. 

04 (قولة: لاحتمال الرّيادة علة لقوله: ((حَرُمَ)) أو لقوله: ((وقد صرَّحُوا بفسادو)» 
قال ف "الهداية”7 2 بعد تعليله بالنهي الماز: ((و ل تمل أن يزيد علي الشروظ:وذلك للبائع» 
والتصرّفُ في مال الغير حرام فيجب التحرّرُ عنه))» قال في "الفدح”: ((وإذا عرف أن سبب 
لنهي أمر يُرِحعٌ إلى إل لبي كان لبي فاسداء ونصّ على الفسادٍ في "الجامع الصّغير"”0) اه. 

0ك (قولّهُ: بخلافه ؛ محارفة) يحتررٌ قولبه: ((بشرط الكيّل)) وقولِه: ((بشرط الوزن 
الكت أي لو اشتراة 0 له أن يتصرف فيه فل الكل والوّؤق:الآن كل امشان إليهاله: 


(قولُ: أو لقوله: وقد صرَّحُوا بفساد فيه: أن احتمال الرّيادةٍ لا يَصِلَحُ عله للفساد؛ إذ غايتةٌ اختلاط 
البيع يغيره وهو لا يقتضيهء نعم هذا ظاهر بالتسبة للسُْمة؛ إذ لا شلك في حرْمة َي وأكل ملك الغير. وَالظَاه 
أن علتةٌ هو التصرف في البيع قبل الَيْض» ولذا لو ملكه بهبَةٍ أو إرش أو وصيِّةٍ حاز التصرّف قبلَهُ مع توهّم 
الرّيادةٍ في بعض الصّورء وكذا | التصرّف في لثمن الدّراهم والدنانير جائرٌ مع احتمالها. 

(قول ار بخلافه 0 إلخ) جعل "الداغستاني" | المسألة خلن أريعة أقسام: 

اشترّى مُكايلة وباع كذلك. 

اشترّى مُحارَفَةَ وباع كذلك؛ وحكمهما ظاهر. 

اشترَى مكايلة ا رف وفيها لا يَحَتاج المشتري الثاني 9 الكيل. 

اشر 4 مخارقة ترما بسن اوسن إمَا كيل المشتري؛ أ و البائع بحضرة 
المشتري» وهو تحقيقٌ مفيدٌ للطالب. اه "سندي”» تأمّل. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل ويحرّل إلخ 6١/5‏ 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق57/ب. 

(©) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إليخ 9/7 ه. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل: وتو اشير شه زود وغزل العو 1 
(0) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب البيع فيما يكال أو يوزن صد837-. 


لزع قاين قف ,مجهي : زه يممحمون. . اوراتعرافن المع والتدن إل 
بل مم الى 1 ير ََ ا ا 7 2. 1 م 0ت ايا ااه 
وقيك بقوله: (عير الدراهم والدنانير) خواز التصرفف فيهما بعد القبض قبل الوزن +2 


أي: الأصلّ والرّيادة: أي: الرّيادة 0 بان بأن ابتاع 0 على لياع ا 
خمسة عشر» وتمامهُ في "العناية'”". ومثل الشراء مارفة ما لو ملكة بهبَةِ أو إرث أو وصيّة - كما مر7" 
أو بزراعة) أو استقاط "9) 00 أنها 7 لأنّ الاستقراض وإِن كان عمليكا عرض كالشراء لكنه 
سور ناور شي أنني القع لفبرفن سكين لكان قلي لاعس خكيا دا : 
"الفتح””*©) ولو باع أحدُ هؤلاء تكايلة فلا بد مِن 5 اضر يي وإن سقط كيل | البائع كما قدّمناه؟”'. 
وني "الفتح”": ((ولو اشتراها مُكايلة ثم باعها مُجارّفة قبل الكَبلٍ وبعد اس لايجوزٌ في ظاهر 

الرواية؛ لاجدمان ا بائعه وفي "نوادر ابن د" : يحون 5 

دقلو افر نزو كو لا ر60 مقيّدٌ ما إذا لم يكن البائع اشترٌ ترَى مكايلة. 

40 (قولة: للمواز التصرّف فيهما بعد القنْض قبل الوَرْن) كذا في "البحر ”© 
عن "الإيضاح". والظاهرٌ أنّ هذا مفروضٌ فيما (+/ف١.٠/ب:‏ إذا كان في عَقَدٍ صَرْفٍ أو سَلَمِ 


(قولُ: والظاهرٌ أن هذا مفروضٌ فيما إذا كان في عََدٍ صَرْف إلخ) بل الظاهرٌ الإطلاق» وذلك لأنّ الكلام 
في التصرفف في الموزون ونحوه بعد فبْضه قبل وَرْنِ وأنه لا يحون ثم لمّا كانت الدّراهم والدنانيرٌ لا زيادة فيها عن 
مقدارها المعلوم بين الناس جَوزوا التصرف فيها بعد القبض قبل الوزن لعدم احتمال الزيادةٍ في وزنها المانع من 
التصرف في غيرهاء وهذه غير مسألةٍ التصرفب في الثمن قبل قبْضيِهِ الذي قالوا بجوازه على ما يأني لعدم الغرر 


)١١‏ أي: عشرةٌ أقفرة. 

(؟) الظر "العناية": كتاب البيوع - باجم ارافة والقولية فصل ومن استري نينا ثما ينقل ويحوّل إلخ ١10/1‏ 
(هامش "فتح القدير"). 

9؟) المقولة 4573 2١‏ ؟] قوله: (اشترى مكيلا إلخ)). 

(؟) في "ك": ((أو استقراض)). 

(5) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية . فصل: ومن اشترى شيعا مما ينقل ويحوّل إلخ .١1/5‏ 

(5) المقولة [/4١1؟]‏ قوله: ((وقد صرحُوا بفساده)). 

(0) "الفتعم": كناب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحوّل إلخ .١4١/5‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع وال: لشمن إلخ 000 





عناشية انون اناو ٠.‏ لتحم وسحجسيتت 136 م قسم المعاملات 


كبيع التعاطي, فإنه لا يحتاج اق الوؤؤقنات إل ون المسترئ تانيا» لأنة جبار بيغا 
المي 1 اررق ال وعليه الفتوى» الا 
(وكفى كيله مِن البائع بحضرته) أي: المشتري (بعد البيع) ا م ع فاع أن وان ماك لل عر ا 


وإلاآ فالدَ اراك ارا الم حور التصرّف في الشمن قبل قبْضيه. 

4184 ؟] (قولهٌ: كبيْع التعاطي إلخ) فار ال ارو وهذا كله في غيرٍ بيع لتعاطي» أما 
هو فقال في "القنية": ولا يحتاج إلخ))» وظاهر قوله: (روهذا كلثم ا ا ات 0 
التعاطي في المكيلات والمعدودات كذلكء» وهو مفاد لتعليل لقا كيان ذا له الت اه 
لاحم لوو ناك 1 ع فيه أن مقتضى هذا أنه لا يصير بَِعا قبل القبْضِء ولعلهُ مبني على القول 
أنه لا بد فب ين اقيض بن امحانبين» والأصحٌ خلافة؛ وعليسه فلو دع الشمنّ ولم يقبي صخ 
وقدّمناا” في أوّل البيوع عن "القنية" : ((دفعَ إلى بائع الحنطة خمسة دنائيرٌ ليأعذ به عط وقال 
له: بكم تبيعُها؟ فقال: مائة بدينار» فسككّت المشتري ثم طلبّ منه الحنطة ليأخذهاء فقال البائع: 
غدا أدفمُ لك؛ ولم يُجْرِ ينهما يم وذهَبّ المشتري؛ فجاءَ غداً ليخد الحنطة وقد تغيّر السعرٌ فعلى 
البائع أن بدنكها بالسعر الأوؤل» اهء وتمامة هناك0 , فتأمل. 

رول وكفى كيل مِن البائع بحضرته) قال في "الخانية 0# : ((لو اشترَى كيلا 
مكايلة وروا ار فكال البائمُ بحضرة المشتري قال الإمام "ابن الفضل": يكفيه كيل البائع؛ 
ويجورٌ له أن يتصرف فيه قبل أن يَكيلةُ)) اه. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها ق4١٠/ب‏ بتصرف. 

1) "الخلاصة": كناب البيرع ‏ الفصل الثاني ففي قبض المبيع - نس آخر فيما يكون قبضاً وما لا يكون ق56١١/ب‏ بتصرف. 
(6) المقولة ]24١34[‏ قوله: ((ولو كان المكلٌ أو الموزوثٌ ثمنا)). 

(4) "البحر": كناب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ 179/7 . 

(0) المقولة [17767] قوله: ((ولو التعاطي مِنْ أَحَدٍ الدانيين)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


١ /: 


2 لاه اش اس‎ ' ١ 
الجزء الخامس عشر 0 01 ييل في التصرف في المبيع والثمن إلخ‎ 


لا قبلهُ أصلاً أو بعدهُ يِه فلو كيْلَ بحضرة رَجُلٍ فشرَاهُ فباعهُ قبل كيْلِهِ لم يَجْرْ وإن 
أكتالة الثاني؛ لعدم كيل الأوّل» فلم يكن قايضاء ' افتح" ا 


قلت: وأفادَ أنّ الشرئط برد الحضْرةٍ لا الرّؤ 8 "لقي" :زر وك الخباز 0 كذا 
من فيزنُ وكفة سستّجات”" ميزانه في دَربندهة" فلا يراه المشتريء أو من البائع كذا مَأ فيزن في 
حانوته ثم يخر جه إليه مَوْرُوناً لا يحب عليه إغادة الوَرنء وكذا إذا لم يُعرف 00 ل 5 

640 (قولة: لا قبلهُ أصلاً إلح) أي: لو كله البائحٌ قبل البيع لا يكفي أصلاء أي: ولو 
العا لاي 0 مِن أن الكيْل م بن ام السام 
موري 

ا18ك] 17 فلو كيْلَ إلخ) تفريم على قوله: ((لا قبلهُ أصلا)؛ لأنّ قولهُ: ((لعدم كيل 
الأوّل)) مبنيّ على عدم اعتبار الكيّل الواقع بحضرته قبل شرائه 

ثم إن عبارة "الفتح””؟ هكذا: ((وين هنا ينشأ فرعٌ» وهو: ما لو كِيْلَ طعامٌ بحضرة رجحل ثم 
اشتراهُ في المحلس ثم باعَهُ مُكايلة قبل أن يكتالةُ بعد شرائه لا يحور هذا البيعغ سواءٌ اكتالة 56 
منه أو لا؛ للهلا لم يكل بعد شرايه هو لم يكن قابضا ْم لم يض فلا يجو ز)) له 
ومئلُ في "البحر ”2 و"المنح””". فقولة: ((سواءٌ اكتالة ا منه أو لا إلخ)) صريح في أن فاعل 
((اكتالة) هو المتشي الأول الذدي: كيبل الطّعامُ بخضرته : م اشدراة ” ثم باعة وقول "الشارح”: 
((وإن اكتالهُ الثاني») صريحٌ في أن فاعلَ ((اكتالةُ)) هو المشتري الثاني» وعبارة "الفتح" أحسن؛ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع بشرط الكيل والوزن والذرع وأحكامها قه ٠‏ ٠أء‏ تقلا عن بحم الأئمة البخخاري. 

هرم تتح اران ةارس د ما يور به كالرطل والأوقيةء وجمعها: مانت وسينج. انضر "المصباح” و 'المعجم 
الوسيط” مادة ((سنج)). 

20 وك كلية فأراميية 0 معنى: مضيق. اه "الدراري اللامعات في منتخبات اللغات" لمحمد علي الأنسي مادة: ((دربند)). 

(4) عبارة "القنية": ((عِدل)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيعا ا تقل بوتعول إلخ 5 .١‏ 

كم "البعدر" :كنا التيعد فصل قببيان التصررف فق البيع والفسن الخ 1 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ 7/ق1/7/8. 


حاضة ابن قابدوة 0 يي ييحم 250 يمس شح حصيين قسم المعاملات 
: ممع 1ن . 0(#4) 4ه ) اه" ده . ساد سه | اسم. 
(ولو كان) المكيل أو الموزوث ' (ثمنا جار التصرف فيه قبل كيله ووزنه) حوازه قبل القبض» 


لإفادتها أن هذا الكيْلَ الواقم مِن المشتري الأوَّل للمُشتري الثاني لا يكفيه عن كيل نفسيه لوقوعه 
بعد بَبْعْهِ للثاني» فكان بَيْعا قبل القَبْضٍ لعدم اعتبار الكيلٍ الواقع أرّلا بمحضرته قبل شرائه) 
وأمّا على عبارةٍ "الشارح" فلا شبّهة في عدم الجواز. 

ثم إن ما أفاده كلام "الفتح": مِن أن كيْلَهُ لالمشتري منه لا يكفي عن كيل نفسِهٍ ظاهرٌ 
للتعليل الذي ذكرة لكند مالف لما شرح به كلام 'الودنة" أ ذلأ ميئل" ااتررورة كتلابعنة 
لكك عدر ندري زا سالاد صوي كر ندري د لكا اوزاف نه وعندٌ البعض 
لا بدٌ بين الكيْلٍ مرتين)) اه ملخصا. إن قولهُ: ((كفاة)) -أي: كفى البائم» وهو المشتري الأول 
يفيل أنه يكفيه ذلك عن الكل لنفسيه» ولعلٌ 'الشّارح" لأجل ذلك جعلَ فاعلَ ((اكتالة) المشتري 
الثاني» لكنّ الظاهرٌ عدم الاكتفاء بذلك الكيْلٍ ون وقَعَّ من المشتري الأوّل بعد البيع لما ذكرّهُ من 
التعليل؛ والله سبحانه أعلم. 

(464" (قولَهُ: ولو كان المكيلٌ أو الموزوثٌ ثمنا) أي: بأن اشترى عبدا مثلا بكر / بر أو 
0 *": ((وحارٌ التصرّف في الشمن قبل 
تيع)» وقد ع اللموة" يفاني جذهاهن 

قود لكنه مخالف لما شرح به كلام "الهداية" ألا إلخ) لا مخالفة لمنا ذ كه ولك ولا داعي 
لإرحاع ضمير (كفاة)) عا وهو المشتري الأول بل عائدٌ لأقربه مذكور وهو المشتري الناني؛ ولذا 
2 ]عليه قولة: ((حتى يحل للمُشتري التَصِرفُ فيع)؛ وهذه المساآلةٌ هي مسأل 'المصلف" فإنُها هي 
المحكيّ فيها الدلاف» ومعناها أن المشتريّ بعدما قَبَض المبيعٌ إذا باعة كال لك عط المشتري يُكتفى 
بذلك عن كَيْلٍ المشتري الثاني» فله التصرّفُ فيه. 


)١(‏ في "د" وو”": («والموزون)) بالواو. 
(؟) "الفتس": كناب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: من اشترى شيئأ مما ينقل ويحرّل إلخ .١41/5‏ 
(5) صمُ" 1١‏ وما بعدها "در" . 


(5) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرامة والتولية - فصل في بيان التصرف في اللمبيع والشمن إلخ .١75/5‏ 


ّ . 1 و ل قي ان 2 
الجزء الخامس عشر ‏ ا لا15 لل في التصرف في المبيع والثمن إلخ 


ل 
ع 


فقبل الكيْلٍ أولى ل ا ع الاجر تال دير نلق اقهراة فرطم إلا فا امه 
لكل ذراع ثمنا فهو) في حُرْمةٍ ما ذكِرَ (كموزون) والأصلٌ ما مَرَّ مراراً: أن الذَرْعَ 
وَصقّ لا عن نيكرن كله للتعق إلا إذا كان مقصوداء 5217000 


هكم (قولة: لرالك ايم لذن لكل ين فا ابض كما مرّ(". 

1416 (قولة: وإن اشتر ره بشرطه) أي: وإن ا دواو راس 

14151 (قولة: ا م أ من البيع؛ ولا يصحٌ إرادة الأكل هناء وف حكم 
ابيع كل تصرو بشي على الله 01 

4151| (قولة: والض رن د رار إلخ) منها ما قدّمَه" " أو البيع عند قوله: ((وإن باع 
0 إلخ)), وقدّمنا هناك27) وه الفرق بين كون الذراع في القهْميّاتِ وصفا وكون القذر بالكيل 
أو الوزن في الِثليات أصلاء وهو كو 50000 ب ير الأول دون الثاني إلخ وذ كرف 
"الذخيرة" القَرق: ((بأنّ الذَرْعَ عبارة عن الريادةٍ أو التقصان 3 الأول والعرض» وااتتوصفي) 

35 1 (قولة: فيكونٌ كله للمُشتري) قال في "لنت" ؟: ((فلو اشترّى 50 أله عشرة 
ذرُعٍ حاز أن مِيعَُ قبل الذرْع؛ لأنه لو زادَ كان لت لونم نان اساي : فإذا باعه 
بلاذَرع كان مُسقطاً خيهارَة على تقدير النقص» وله ذلك)) اه. 

عنعن رزقرلنة إلا ذا كان متصودا تبات أد د لك ا ثمنا؛ لأنه بذلك التَحَقَ بالقَدْر في 
حقّ ازديادٍ النمن» فصار المبيعٌ ِ هذه الحالة هو الثوب اله مدر وذلك يَظهر بالذزع» وَالمَدرُ معقود 


7 تي ل ورور 


عليه في المهد ار 5 اذأ يضره التبعيض نُ ويَلرمُهُ الرّيادة من الشمن فيما يضر 


ا 


)١١(‏ المقولة [419 4١‏ ”7] قوله: ((أي: د تحركا)). 

(؟) "ط": كتاب الببوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والقمن إلخ .٠١1/75‏ 

ممم اده در . 

(4) المقولة [4 4١‏ 17] قوله: ((لأنٌّ الذرع وف إلخ)). 

(5) "الفتتح”: كتاب البيوع ‏ باب المرايحة رالتولية - فصل: ومن اشترى شيك مما ينقل ويحرّل إلخ .١40/1‏ 


خاشية انن عابويرة ٠‏ . سس تس دنسي . 157 نخدي سيببيب قسم المعاملاات 


وامهى:" أي الكهال "فى امورو فنا ا اقيق رار لوول حر فوط 
(وجاز التصرف في الشمن) بهبة أو بيْع أو غيرهما لو عَيْناء 5201111 
1 85 مِن ثمنه عند انتقاصه. اغيا “و3077 بعر "الزيلعي"7". 

(41 (قولة: واستنى "ابن الكمال” إلخ) أي: بحثاء وما يضر التبعيض كمّصو غ» فيجوز 
التصرّف فيه قبل ونه ولو اشتراهُ بشَرْطِي» والأولى ل"الشارح" ذِكْرٌ هذا عند قول "المصنف'”": ((ومثلة 
الورو ع" ار "ابن الكمال" هي 1 بعد ار الأه] امازل فقي إن 'موجبي 
هذا التعليل أن يستثنى ا امعط وو شين الموووق؟ لأن الوزة فيه وصق على ما مر) اه 

مطلبُ في بيان الشمن والمبيع والديْن 

14055 (قولةُ: وجاز التصرّف في الشمن إلخ) التَمنٌ: ما يعبت في الدمّةِ ديْناً عند المقابلة؛ 
وهو التقدان واثليّاتُ إذا كانت معيّنة وقوبلت بالأعيان» أو غير معيّنة وصّحِبّها حرف الباءء وأما 
المبيع فهو القِيمِيَات وامْليَاتُ إذا قوبلت نقد أو بعَيّْن وهي غير معيّة مشل: ارين 2 قر يننا 
العبدِ» هذا حاصل ما في "اشر لوعن "الفنيب "0 ويك ره او في آخخر الصرئف. 

151 ثم (قولة: أو غيرهما) كإحارة ووصيّة ا 

(قوله: مثل: 0 بهذا العبدٍ إلخ) قفي هذا المثال الكرمية ولعي لوو لالط م 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ - فصل ف التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١1/9‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصل صحّ بيع العقار قبل قبضه 1 


0 1 


كدان 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والشمن إلخ .٠١1/5‏ 

ونا 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: صمح بيع العقار قبل قبضه لا المنقول ١84/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
4 "لفقم 11 كتاني ليوج د فصل :ومن اشخرقق شيعا عا ايققل وول إل ا 


(8) صاعة1اه- وما بعدها در , 


(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع قبل قبضه إلخ ؟ /ق58/]. 


١١ 


الجزء الخامس عشر سم 1540 لسلس في القّصرّف في المبيع والكَّمن إلخ 
ع 1 9 2 . 8 2 5 5 قو سَّ 0 
أي : مكار إلية» ول :دَيِنَا فالتضر ف فية غليلك مم علية الدين ا ا ا ا 


4154 (قوله: أي : تكارا إليه) هذا تفي كر ه "ابن مللئي"» بل زادّه "الشارح". 
والمرادُ بالمشار إليه ما يَقبّلُ الإشارة؛ درون سس يفصي ل حاار وذكرٌ "ح”": (لأنه يَشْمَل 
ليمي وا الثلى غير التقدين))» ر رو "نوراه لكوي لكا ران لاعت ل الشارح' على 
هذا التنفسير إدحال التقدين؛ لأنه يتوهم من العيْنٍ الْعَرضُ يقابل قولة: ولو دَينأ)). 

قلت: اننع غير يأن كر ل القِيّمَىّ هنا لا وجحة له أصلا؛ :؛ لأنّ الكلامٌ ني الشمن؛ وهو ما 
قي ذا ف لسرن نمي مبيعٌ لا نمن؛ وإعغا مراد 'الشان جع يد نُ أن الثمنَ قسمان: 

لألقارة يكن عام كما لاد شتَرّى عبد بهذا الكر من ل ُرَ أو بهذه الدّراهم فهذا 10 
التصرّفُ فيه قبل قبْضِه بهبَة وغيرها من الكتري وخيرة. 

وتازة دكون نا الدكة كنا اء شرق اليد بك أو عشرة هراهم في ادم فهذا يجوز 
التصرّفُ فيه بتمليكه م من المشتري فقط؛ لأنه تمليكٌ الدَيْنِ ولا ؛ يصحٌ إلا ممن هو عليه. ثم لا يخفى أن 
اَن قد لا يكوثٌ ثمناء فقد ظهر أن ينهما عموما وختصوصاً من وحه؛ لاحتماعيهما في الشتراء بدراهم 
5 الدمّةء واتفراد الثمن بالشراء بعبد» وانفرادٍ الدين قُْ التزوّج أو الطّلاق على دراهم ف لدم 

04 (قولةُ: فالنَصرُفُ فيه تمليكٌ مِمِّن عليه الدَيْنُ) في بعض النسخ"©: (وتمايكة))» 


وقر لتو عر ار : بأنه لا وحة له إلخ) لا يظهرُ الاعتراضٌ على "الحلبي"؛ إن ضقن فين 
يان ما يُوهّمُ عدم دخوله في الشمن» وهو القِيِمِي والمثلي غيرٌ النقَدِء والنقد لا يُتوّمُ عدم دحولِه حتى 
يُحتاج لبيان أنه داختل. ْ 

(قوله: وانفراد الشمن بالشتّراء بعبو) فيه أنه حيتتذو يكوث القيْمي ثمناء فيتوسّة إدخالٌ 'الحلبي" له في كلام 
الحارع وكلت راس "للحشي' عليه ولعل فراد لخدي اد النْمنَ الذي يت ديا في المّة) والقيمي 
وإ كان يصحٌ عله نمناً كما في بَيْ لمقايضة» إلا أنه ليس ثمنا بن كل وجوه فلذا لايصح إدخال في الشمنٍ هنا 
لتحقق كونْه مبيعاً بين وجو تأمل. لك علمت تحققَ كونه ثمنا في غير بَيْع اللقايضة أيضاً كما في المثال المّابق. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل فْ التصرف في المبيع والثمن إلخ ق557/|. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١1/7‏ 


« 01م 
. 


(17) كما في نسخحة 


حاشية ابن عايدين تتم ١.‏ 252522 قسم المعاملات 


ولو بعوّض» ولا يجوز من غيره» ابن ملك" (قبل قبضيه) سواء (تعينَ بالتعيين) كمّكِيل 


وهي الموافقة ة لقول 0 رمه مرا اياي أن التصرّف فيه الحائرٌ هو كذا. 

14 (قولة: 1 بعوض) كأن اشترى البائعٌ من المشتري شيا بالشمن الذي له عليه أو 
استأحرٌ به عبداً أو دارا للمُشتري. ومثال التمليك بغير عِوّض هِيَتهُ ووصيهُ له "نهر”". فإذا وَهَبْ 
مزه لشم ملك فيد د الهبة لعدم احتياحه إلى العبْض» وكذا الصّدقة ال عن 7 الما 

40" (قولهُ: ولا يجورٌ من غيرو) أي: لا يجوز تمليك الدن من غير من عليه الدَيْنٌ إل إذا 
وائلة فليو وام ان الراعوة امن الع نلك سوه ا ةعلط على تقوو م كوز 
وكا قافا مكل اث لقني الثاني - الحوالة» الثالثة ‏ الوصيّة 

11 على (قوله: كمكيل) فإنه إذا اشترى العبد بهذا 4 مِن الْمرّ تعيّنَ ذلك لكا قا هده 
له دهم كر غيرة. 

مطلب فيما تتعين فيه التقوذ وما لا تتعين 

7400 (قولة: كنقود) فإذا 00000 تعين النقدٍ ليس 
على إطلاقه» بل ذلك ف المعاوضات» وي عمد الفاسدٍ على إحدى الروايتين: وفي المهر ولو بعد 
الطلاق قبلَ الدُول» وفي النذرء والأمانات» والهبّةء والصّدقق والششركة» والمضاربة» والعصّبيء 


(قولة: وف النذْر والأمانات إلخ) حَقَُ أن يقولٌ بعد قولو: ((وفٍ الَذْرِ)) : ((ويتعيّنُ في الأمانات إلخ)) 
كما هو عيا: "الأشياة؟"0*, 


)١(‏ "التهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق795/ب بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابمة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ٠١1/9‏ 

(؟) "فت المعين": كتاب البيوع ‏ باب التولية والمرابحة - فصل في التصرف في الثمن قبل القبض 535/7. 
(4) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الدّين صده؟4 -475-. 

(ه) وقد أشار إلى ذلك الإمام البريلوي في "جد الممتار" ق54/4 ١5؟.‏ 


الم اتاو عقن يعسي 39798 .سييكم :والتعرف اليم والثمق إلخ 


فلو باع إبلا بدراهمٌ أو بكر بر جار أذ بَدَلِهِما شيئا آخرٌ (وكذا الحكم في كل دَيْنٍ 


٠ 
فبقبيك «ا# »ا > وي ع مم هج م اواج ود م هم وج بج ب و مور ه مام و هس سا واس عا ساي وا جوع و اما وس وواواء واواج وج واس ع ودود وداه واس ه م ود واوا وا جا م عاعا اده‎ 1 


ل لشت 0 ا القضاى بأ أ 
لالد ا ين 5 


أحكام لوحو 1 أذا: خر البيع الفاسد 

(قولة: فلو باع إلخ) عر علي قول "الصنف" : ((وجاز التصرف في الا لثمن إلخ)). 

ا في تعريف الكُرّ [والقفيز والْكولك] 

ره0 1 7] (قولة: أو ب 0 لكر كيل معروفٌ» وهو 00 قفيزاء والقفيز: مايه 
نكا كيلف وكوك ضماح وتصض ”4 'امضيا"80. 

1 ثم (قولة: عار اعد اننا شبد لم لكن بشرط أن.لا يكون افتراقا بدين كما 
يأتي”" في القرض. ْ 

1990م (قولة: وكذا الحكمٌ في كل دَيْنِ) 1 ا باو 
يكون تمليكا مِمّن عليه بعرّض أو بدونه كما علمت» ولَما كان لمن أعصّ من الدَيْنِ مِن و 


ع 


كبا وناة" "د أن ماعة عله ون ادر ا 


(قولة: ويتعيّنْ في الصّرّف بعد هلاكه إلخ) الذي قَدَمَهُ: بعد فساده. 


.7١4ق/‎ 4 صوابه: ((بعد فساده)) كما أشار إليه الرافعي والإمام البريلوي في "جد الممتار"‎ )١( 

)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع اشرق مة لان 

() المقولة [17717] قوله: ((بناءً على تعيّن الدّراهِم)). 

(4) المكوك يساوي ١,١“‏ كغ على الأظهر» وعليه: فالقفيز يساوي 7,١5‏ * م - 74,48٠‏ كف وعليه: فالكرٌ يساوي 
0٠ «> 54,44١‏ - لز رخا4 ١‏ كغ. هذا عن لمعيو أن علد الب الك يساوي 774٠‏ كخ. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور على جمعة صو 4 4- بتصرفء و"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي .,/5/١‏ 

(5) المصباح": مادة ((كرر)). 

(5) المقولة 45/85 ؟] قوله: ((بدراهم مقبوضة)). 

(9) المقولة [4158 1 قوله: ((أي: مُشارا إليه)). 


حاطية ال عالدي ‏ متستسستععيي 398 .يسسييمح. #تبدالبايلات 


كمهر وأجرة وضمان متلفي) وبدل عار و فال؛ ومورودث) ا به. 
0 
والحاصل: وار التصرّفب في الأثمان والدَيُون كلها قبل قبْضِهاء " ” ؛ رسوى 


[214؟) (قولة: كمهر إلخ) 9 القرض» قال في ا ((وقد قال المجاوى ا 
إن عرض لا يجوز التصرافُ فيه قبل فَْضِه رع ضح لت 

5١/9‏ (قولة: وصهاد متلفو) أي: ضمانه بالمشلٍ لو ملي وإلا فبالقيمة» فافهم. 

[4180؟] (قولة. عال) يد ل («علب» ر((عتتي))؛ هما بدون مال لا يكون لهما بدل» فافهم. 

(551815)] (قولة: : ومُوروثٍ وموصى به) قال الك لا ((وأمًا امير اث الصف قبه جصائر 
قبل القبْض؛ أن الريك يلف الورك فا وكان للمية ذلك التصدّف فكذا للواورت» 
وتكنا لوعت 0قنالان الوص اين المراك )اشع وله ل"الإتقاني"» وهذا كالصريح في حواز 
تصرف الوارث في الموروث ون كان عَيْباء “ل"0؟». 


. 1 0 ا (ه6). 16 د 00 .2 1 .عم 
04185 (قوله: سوى صرفب وسلم) سياتي” 2 في باب السلم قوله: ((ولا يجوز التصرف 


(قولهُ: وقد قال "الطّحاوي”: إن لفَرْضَ لا يجورٌالتَصرّفُ فيه إلخ) يمكننٌ توجية ما قله "الطّحاوي" بأن يقال: 
مراتهُ بِالقَرْض امال المقروض إن لا يملكة لا بالتصرض على قول "الث ك والقبْض على قولهماء فقبل ذلك لا يجوز له 
لتصراف فيه عدم كه وذكَرَ في "الأشباه": ((أنهم اعتلفوا في القرض: 1ك امسر بابض أو بلتصّف)). 

(قولة: له : خلع وعشقي) لأنهنا بدون مال لا يكون لهما بدل» فافهم) انرا "ط" إنما هو في أن 
لفظ (ربدل»» مسلط على العتق أيضاًء فلا حاحة للد 0 ((مال))؛ وهو متجة ولا يصح حينئلٍ جَعْلُّ قوله: 


(جمال)) قَيْدا للحلّم والعتق للاستغناء عنه» تأمل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل في بيان البيع قبل قبض المبيع إلخ 9/7 بتصرف. 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية .5557/١‏ 

) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلسخ 2147/5 وفيه: ((فالصرف)) 
بدل ((فالتصرف))؛ وهو حطأً. 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب المرايحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ 1/7 .٠١‏ 


0 صا حم وما بعدها‎ )<١ 


الجزءالخاس عشر 0 نسم 8لا1ة ل في التٌصرّف في المبيع والكَّمن إلخ 


فلا يجوز أحذ حلافب جسيه لفوات شَرَطِهِ. (وصّح الزيادة فيه) ولو مِن غير جنسيه في 
الملجلس أو اه من المشتري أو وارئه اخخلاصة"200. ولفظ "ابن بلك اعون وم 


لمُسلَم إليه في رأس المال ولا راسم في المسلم فيه قبل ضيه بنحو بيع وشيركةٍ ولو مِمَّن عليه 
ولا شراءٌ شيء مِنّ”" الْسلَمٍ إلبه برأس المال بعد الإقالة قبل قَْضِهِ بحكم الإقالةء بخلافب بدل 
الصرْضيء حيث يجوز الاستبدالٌ عنه لكن بشرْط قبْضِه في بحلس الإقالة؛ لحواز تصرّفِه فيه بخلاف 
0 اه. وسياني”' ' بيانة ومرت9©) مسألة الإقالة ف بابها. 
1 (قولة: فلا مخورٌ أعمل حلاف ججنسه) الأول أنْ يقول: فلا يحور اك 00 انا 
61 (قولة. لفوات شرطع) وهو القبْضٌ في بَدَلِي الصرْفب ورأس 1 للم قبل الافتراق. 
رم ؟] (قولة: ل الراذة 0 1 سل الس باللوُوم بدل الصّحّة لكان 
ا لازمة» حتى لو ندمٌ المشتري بعدما زادَ يُجبَرُ إذا امتنمَ كما في "الخلاصة"””)) اه. 
زكخاء؟) (قولة: 8 المججلس) أي: بلس العَقَدِ أو بعده. 


(قولهُ: ولا شراء المسلّم إليه برأس المال إلخ) عبارتهُ في السّلم: ((ولا يجوز نرب السسّلمٍ شراءً حت يعن 
لم إليه برأ لمال بعد الإقالة إلخ)). 

(قولة: الأول أن يقول: قلا يجوز الضرف فيه ) لذن الكلام 3 العراف: لك فيه "التازع" اقش 
فإنه لو قال 33و غير اصرف فيه الأرك أدلى كاف الدل تخارا إلنه لاوز أحد عبرو ين عسي جرد 
صورة التصرّف فيه» فدقعٌ هذا التوهم ما قاله. 
(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ق737١/ب‏ بتصرف. 


(؟) ((شيء مِن)) ليست في "7" و"'ب” و"م"» والصواب إثباتها كما ف "الأصل و 
السلم صء 59 "در'”» وانظر "تقريرات” الرافعي رحمه الله. 


ك"؛ لأنه الموافق لما سيأتي في 


(") المقولة [5- 475 ؟] قوله: ((بعد الإقالة)). 

ا 0 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١٠١1/7‏ . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف في المبيع والقمن إلخ ١5/5‏ . 
(9) "المخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق37١/أ.‏ 


١ /: 


حاشية ابن عابلين ‏ سمح ينمت .. 6ن ,سس كي قسم المعاملات 


((أو ين أحنبي» 00 في غير صَرضٍ و ل لجاب ف الحدي ركنن يعده بويت 
اخبلاضة"20. وفيها/": (إلو نم بعلدما رَادُ أحبر)) (وكان المبيع قائماً) فلا تصح بعد 
هلاكه ولو حُكما 5 الظاهر: بن باعه ثم شَرَاهُ ثم زادة. زاد في "الخلاصة"7": 2-2 


187" (قولة: وض اع فإن زاد بأمر | قر عبن على ادرف ل علمع الأحنبي 
كالصلح وإن ب بغير أمره فإن ار المشتري رمت وإذا لم ير بطل » ولو كان حين زاد ضمِن 
عن المشتري أو -- إلى مال نفسيه رمت الزيادة» ثم إن كان بأمر المشتري رع وإلا فلا 
ل او 

لخد 8 (قولة: وحود رب بتي رانس مع أنهاتضح وتفنيدة كهنا 
ينكرة فزي" وكأنه حَمَلَ الصّحّة على الجواز وال »أو أ راد من عدم الصّحَةِ في الصرّف فسادة. 

4144( (قولة: في المجلس) أ أ: مجلس الزيادة. 

كام (قولة: لو ندِمَ إلخ) أشار إلى أن الريافة لازمة كما 0 

4141؟] (قولة: على الفظاهر) أي : قر الروانة كناق "ليواي" وق وواينة” السو 
ها تصح بعد هلاك الببع كما يصح الخْط بعد هلاكة. 

؟71419] (قولة: بأن باعه لم و1 الهلاك اه تبدّل الملك كتبدل العين) 
ولذا يَمتَيِمُ بذلك رَدُهُ اليب والرّجحُوعٌ في الهبّةِ. وأفاد أنه إذا لم يمرو فكذلك بالأولى. 

)١(‏ "الخلاصة": كناب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق17١‏ رب بتصرف. 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ق17١/أ»‏ والعبارة فيها: ((ولو قدم المشتري بعدما زاد يخير إذا 
أمتنع...))) وهو تحريف. 

(6') "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ق/1١/أْ‏ بتصرف. 


(5) "البحر": كناب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والئمن إلخ .١171 ١7١/5‏ 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الثالك غشر ف الشمن ق58 ١‏ رب: 


١ 0 


© صفلا 1١‏ وما بعدها در . 
() المقولة 851 4١‏ 7] قوله: ((وصّح الزّيادة فيه)). 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل؛ ومن اشترى شيا مما ينقل ويحول إلخ ؟/١5.‏ 





الجن الفاضوعش تت 3198 تك ف التصرف في الببع والتمن الخ 


ع 


ءر 1 را ّ ً م ريه َ سٍّ 
((وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة» فلو باع بعد القبضء أو دَبِرَء أو 
كاتنة أن عاد الشّاة فزادَ لم يَجُرْ؛ لفوات محل البيع؛ 5ط 


0415 (قولهُ: وكونة) أي: المبيع (رعلاً للمُقابل)» أي: للقابلة زيادة الشمن» ار قال 
"ح””": ((ولا حاحة إليه مع قول 'الشارح": ولو حكما كما لا يخفى)). 

[4145؟] (قولة: 000 احترازٌ عمًا إذا حرّجّ عن الحلة: رأذ هلك حقيق: كموتك الضاة أو 
حكما كاتدير و الكتانة: 

58 (قوله: فلو باع إلخ) تفريحٌ على قوله: ((فلا تصحّ بعد هلاكي))» وكذا لو وهب 
سلب أو طح اللّحب أو طحَّنَ» أو نسّجّ الغزلَ» أو تمر العصيرٌ أو ألم م تقاض جردت 
لاتصحٌ الزّيادة لفوات مل العقد؛ إذ العَقَدُ لم يرد على المطحون والمدسوجء ولهذا يصيرٌ الغاصب 
أحقّ بهما إذا فعَلّ 0 للق كنا الريادة في المهر سيا ا ارس لقاو ران عد موتههن 
لا يصح. اه ' فتم"7 ورى 00 ' ني غير رواية الأصول: ((أنها تصم بعد هلاك المبيع))؛ 
وعلى («اقه.٠/1]‏ هذه الرواية 7 د الريادة قْ المهر د الو "0 

قلت: وهذه حلاف ظاهر الرّواية كما بّهَ عليه في "الجوهرة”' وغيرهاء والعَجَبْ من 
"الزيلعي "00 حيث حيف 5 : ((1ك الزيادة إلا تصح بعد هلاك المبيع ف ظاهر الرواينة وها تعمس ف 
رواية "النوادر'))؛ ثم ذكر": ((أنَّ الهلاك الحكمي مُلحَقٌ بالحقيقي))» ثم قال"©: ((ولو أعتق لبي 


(قولهُ: والَجبْ من "الريلعى" حيث ذكْرَ: أن الزريادةَ لا تصح إلخ) يُحمّلٌ كلامُهُ مِن صحَّة الرَّيادةٍ بعد 
الهلاك على رواية "النوادر"» ويدلٌ على هذا الحمل ما ذكرَهُ أولا. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١/9‏ 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ قف557/!. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ ١5‏ . 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلتخ ق915/أ. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .751/١‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصل: صحّ بيع العقار قبل قبضه 84/4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 7 سس دا 8لا١‏ ععم عم يي قسم المعاملاات 


7 توم اعم عرص ص ام عر سن عل حل 2 35-5 ا ّ 
يخلاف ما لو اجر أو رهن) أو بجعل الحديد سيفا» أو ذبح الكياة) ليام الاسم والصورة 
وبعض امنافع)). (و) صح (الخط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن. (و) الزيادة 
تلط (يلتجقان بأصل العقد) 1 م ا و ا ا 


أو كاتبّة أو ديرم أو استولد الأمّة» أو تمر العصيرٌء أو أرَجة عن مِلَكِه ثم زادَ عليه جاز عند 
"أبي حنيفة" خلافاً لهماء وعلى هذا الخلاف الرّيادة ني مهر المرأٍ بعد موتها)) اه فتام. 

4155 ثم (قولة: فاذقو عا ل وو كذ لوعاط دوي أو ل ا 
0100-7 

411ل (قولة: لقيام الاسم 00 أي : قُْ غبر جعل الحديد 0 فإ الضورة كد 
فيه "ط"2"0. 

4154 (قولة: وصح خط منه) أي: من الشمن: وكذامِن رأس مال السّلم والسلم فيه 
كما هو صريحٌ كلايهم؛ "رملي" على "النح'. 

(قولة: وض الشمن) بابر عطفاً على ((هلالم)»» وسياتي”" يباك الخط بعاد قبْضٍ 
امن عند قوله: : ((ويصح ال خط مِن المبيع إلخ». 

و٠4‏ (قوله: يَاتَحقَان بأصل العَقَدِ) هذا لو الخ بين غير الوكيل» قفي شفعة 0 
((الوكيل بلبيع إذا باع الدَار بألف ” م خط عن المشتري مالة صخ وضَون الالة للآبرء وبر | د 
000 الشفيع اذ لالم لان م الوكيلٍ لا يَلتَحِقُّ بأصل 14 . 


(قولة: وكذا لو خحاط الثوب إلخ) أي: ين غير قَطّم؛ وإلآّ فبالخياطة معه ينقطعٌ حَقّ امالك ف الغصبي وذكرٌ 
في "البحر" ين المواضع التي تصح زيادة الثمن فيها: (ودالر كاك الى أوزباسا تحط عريطة رن غير أن انطع ). 
(قول "الشارح" : ولو بعد هلاك البيع إلخ) لأنّ الخط إسقاط محض؛ فلا » لعخرط لفو قا القدن زيلعي . 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحرّل إلخ ١44/7‏ يتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١/8‏ . 

ا كا 

(5) "الْنانية": كتاب الشفعة ‏ فصل ف ترتيب الشفعاء 44/9 د (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


نلزة اماس عيق بيني 396 بيحيعيي: أل المرفي لاله 


0 ا ل 


4501م (قولة: بالاستناد) وهو أن يث يت أو ني اال ثم يَستيد إلى وقتي 5 0 

يك إل بناده قٍِ صور البو ا 5 1 0 2 ني الحال 1 لانتفاء لمحل د 
امشنادة) كالبيع الموقوف لا يرم ار بعدَ هلاك المبيع وقتها كما في الات 

(قولةُ: فبطْلَ خط الكلّ) أي: بطل التحاقهُ مع صحَّة العَقّدٍ وسُقوط الشمن 
عن المشتر ي» حلافا لما توهّمَةُ بعطلهم من أن الع يفسة أخحذا مِن تعليل "الزيلعي””7", بقوله: 
زوك لالتحاق فيه يُؤذني إلى تبديله» له اس علدا و يبعا بلا ثمن فيَفسُّدُ وقد كان من 
قصديهما التجارة بعَقدد مشروع مِن كل وجي فالالتحاق فيه يُؤدّي إلى تبديله فلا يَاتحِق به) اه. 

فقولة: ((فلا يتَحِنْ)) صريحٌ في أن الكلام في الالتحاق» وأنّ قولُ: ((فيْفس)) مُفرعٌ على 
الالتحاق كما صرح به في "شرح الهداية””". وقال في كا 0 المن أو 
وهب أو أبراً عنه فإِنْ كان قبل نيه ص الكل؛ م د وق "البداكنه"”” ميق 
الشفعة: ولو سمط جميع الم يأخعذ اليم مجميع الشمنء ولا يسقط عه شيءٌ؛ لد خط كل 
الشمن لا يَلتَحِقٌ بأصل العقَدِ هلد لو التحّق لبطل البيغ؛ لأنه 0 ب فلم يصع الخط 
ف حقّ الشّفبع» وصمّ في حقّ المشتري» وكان إبراءٌ له عن الثمن)) اه. زاد في "المحيط'”: 
(ولكنه لقن كلا قاقما ى اذتل 4ه زقاة اق "ار العللامة قاسم". 


(قولة: فإِنْ كان قبل قَبْضِهِ صَّحّ الكل إلخ) الظَاهرٌ أن صحنّة حَط الكل كالبعض تكونُ ولو بعد القبْض 


)١(‏ المقولة ]14١45[‏ قوله: ((فلو باع إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيئا مما يتقل ويحرّل إلخ 144/7. 

() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ بات التولية د قصل : صح بيع العقار قبل قبضه 817/4. 

(14) انظر "الفتح”» و"العناية": و"الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل: ومن اشترى شيئاً إلخ 1 
و"البناية" /777/19. 

(0) "البدائع": كتاب الشقعة ‏ فصلٌ: وأمّا بيان ما يتملك به 07/8؟. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الشفعة ‏ الفصل العشرون في المتفرقات 7/ق0٠8١/ب‏ بتصرف. 


عخاشية ابن عابتية ٠‏ عسي . ب يي قسم المعاملات 


وأئر الالتحاق ف تولية ومرابَحَة وشفعة واستحقاق» وهلاك 010101007 


محم :11 لقان الج لاعت 3 زا صن روي لطر رقي 
عنهء لكر لما كان ذلك بين المتعاقدين ريما يتوم أنه اكفاك ١‏ هنيد ةلك لبدو تسن أن 
أثْرَ ذلك يظهر في مواضع 

(قولهُ: في تولية ومُرابْحة) فيولي ويُرابحٌ على الكل في الرّادةٍ وعلى الباقي بعد 
لاا 

٠‏ (قولة: وشفعة) فيأحذ السفِيعٌ عا بقى في الخَط دون الرُيادةٍ كما يأني(". 

بد. 749 (قولة: واستحقاق) فَيرِجعٌ المشتري على البائع بالكل ولو أجارّ المستحق البيع أخحد 
الكل "بحر”7: أي: كل الثمن والرّيادة. 

7 ”ع (قوله: وهلاك) تي لو هلكت اياده قبل القبْضٍ 0-6 يد بن من لثمنء 
بخلاف الريادةٍ المتولّدةٍ من المبيع» حيث لا يسقط شيءٌ من الَمن بهلاكها قبل الَئْضِء "زيلعي"9. 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا في الز رّيادةٍ في المبيع» والكلامً في في الزيادة ‏ في الثمن» فلا يناس ب 
ذِكرٌ هذا هناء فافهم. 


(قولة: لا يخفى أن اياده تحب على المشتري والمحطوط يسقطٌ عنه إلخ) لا يخفى ما في كلامه؛ إن كلا 
ض روم الزّيادة على المشتري وسقوط المحطوط عنه يتفرع على صحَّة اليادةٍ والحط في نفسيهماء وما ذكرَةُ ين 
الوه ناح بع الاي لاوطو اد الح امير اليه 

(قولة: فلا يناسب ذْكرٌ هذا هنا) أي: لا يناسبُ تفريعٌ ما ذكرة "الزٌيلعي" على كلام "الشارح؛ بل 
تفريعٌ ما إذا زادٌ في الشُمن عَرْضاً هلك قبل تسليوه انفسّخ المَقَدُ بقَدْرِهٍ كما يأتي في 'الشارح" . 


.١١/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرفف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
قوله: شط مقط‎ ]؟١‎ 55١١1 المقولة‎ )5( 

0ع "البحر": كتاب البيع - باب المراحة والتولية - فصل إن بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ 0 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صح بيع العقار قبل قبضه 807/14. 


١ 


_ : . 8 ماق 0 2 


وحَبْسِ مبيهه وفسادٍ صرْضوه لكنْ إنما يَظهَرٌ في الشّفعةٍ المّط فقط. (و) صّح 


(الرّيادة 2 المبيع) 2 البائع كع دَفعُها" و ا ا ل ا 


744 (قولة: وحبس مبيع) فله حبسة حتى يُقَبض الريادة. 
40 (قولة: وفسادٍ صَرفي) فلو باع الدراهم بالدراهم متساوية» ثم زادَ أحدهما أو حّط 
وقبلَ الآعمرٌ وقبِض الرَائدَ في الريادةٍ أو المردود في الحط فسّد العَقدُء كأنهما عَقَداهُ كذلك من الابنداء 


ع 


عند "أبي حنيفة"» "زيلعي””") ويأتى”" تهامٌ الكلام عليه أَوَّلَ باب الرّبا. وزاد "الرّيلعي"7؟2 مما يَظهَرٌ فيه 
أثرُ الاتتحاق: ((ما إذا رَوَجَ أمَهُ ثم أعتقها ثم زاد روح على مهرها بعد التق قاب كن انراق 
للمّولى)) اه. وفي "النهر'””: ((وتظهرٌ فيما لو ود بالثياب المباعة عيبا رع بحصّيِه من الغمن مع 
الزَّيادة وفيما إذا زَادَ في امن ما لا يحوزٌ الشراء به» وفي المبيع ما ار لا ردت لعَقَدُ 
كذا في "السراج")) اه وهام فيه. وكأن "الشارح" لم يذكر هذه الثلاثة لأنّ كلامة في الشمن» تأمل. 


و الل شه لأنّ في الرّيادةٍ إبطال حَقّ الشّفيع التابت قبلّهاء فلا يُملكانه» فله 


أن يأتحل بدوك الزّيادة. 


(قولةُ: فلو باع الدراهم بالد راهم مُتساوية ثم زد أحثهما إلخ) وإِن باع الد راهم بالدّنانير ا كا د 
الرادةٍ والحط في المجلس» وبعدهُ لاء والظَاهر أن الفسادً لا يتوقفُ على القبْض» بل يتوقفُ على القبُول فقط. 

(قولة: كانهها عَقَداهُ كذلك من الابتداء عند "أبي حنيفة" "زيلعي') تمامه: ((وقال "أبو يوسف": 
لا تحوز اليادة ولا تصيرٌ هبه مدأ وكذلك الخَطٌ لا يصمح ولا يصيرٌ هِب مدأ حتى يحب عليه أن 
:لطر وقال "محمد" في الرّيادةِ مل قول "أبي يوسف"؛ وفي 1 بكرن يه مدا 

(قولة: وكأن "الشارح" لم يذكرٌ هذه الثلاثة لأنّ كلامَهُ في التمن) هذا الاعتذارٌ لا يصمٌ إلآ في مسألة 
"الزيلعي"» والسآلة الأحخيرة عار لني ل ْ 


)١(‏ في "د": ((ولزمه دفعها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 87/4. 
(©) المقولة [45717 5 قوله: ((وفٍ صرف "المجمع" إلخ)) وما بعدها. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب التولية - فصل: صحّ بيع العقار قبل قبضه 814/14. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والثمن إلخ ق741/. 


حاشية ابن عايدين 0 ل- تا لم١‏ الس سد قسم المعاملات 


(إن) في غير سَلمء 'زيلعي" و(قبلَ الشتريء و0" ارضا اعد كلو شلكت 
الرّيادة قبل قَبْض 21 سقط حصسها مِن الثمن) وكذا لو زادَ في الثمن عَرْضاء فهلّكَ قبل 
تسليمه ه انفسّخ الع عدر "قنية" 10000100 1 1 21011 


11م (قولة: | في غير سآ قال الرّيلعي”": ((ولا تحور الرّيادة في السلم فيه؛ 
5 ورم 10 5 ير ف لدم لاض اه واوا باد 2 
لا تدفعٌ حاحتة» بل تزيدٌ في حاحته؛ فلا تجو)) اه "ح””". ودَلَ كلام "السّراج" على جواز 
الحط منهء "رملي . 

4م (قولة: وقَبلَّ المشتري) أي: في بلس لزياذة كما دقان 0 ار اذ فى العمرة. 

بعوقلق (قولة: ] أيض)0") أي: كما تلتق الرّيادةَ في الثمن ا 

4715 (قولة: فلو هلكت الريادة إلخ) ةا ل مه" "الشارح" في قوله: ((وهلاك)). 

ةل (قولة: وكذا لو زاد) أي: المشتري» "ط"00. 

تسفقية قرا انفسخ العا بقدْرو) فلو اشترى .عاثة وتقابضاء ثم زاذ المشتري عَرضا قِيُممَهُ 
حسون» :وهللك العرّض فيا من فسخ تتم او واي الل 


. في "د وأو": ((ويلتحق))‎ )١( 

(0) في "د": ((القبض)) . ظ 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب التولية - فصلٌ: صم بيع العقار قبل قبضه 484/4 وفيه: ((لأنه معلوم) باللام؛ وهو خخطاً. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف التصرف في المبيع والشمن لشمن إلخ ق545/]. 

(5) المقولة [514.5 1] قوله: ((ي المجلس)). 

() وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"7” بعد المقولة الثالية قوله: ((فلو هلكت الريادةٌ إلخ)): وهو حلاف نس 
كلام الشارح. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية ‏ فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ ٠١/8‏ . 

(4) صكلات أدر". 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١/‏ 

.151/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )٠١( 

)١١(‏ "القنية': كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع وتصرف المتعاقدين قبل القبض وهلاكه ونحو ذلك ق94/] بتصرف. 


الوب اسن عر ما في التَصرف في المبيع والثَّمن إلخ 


(ولا: يُشترط رياد هنا يام البيع) فتضح بعد هلاكيه بخلاذه في لمن كما مر (ويصح 
لح من المبيع إن كان لمبيعٌ (دَيناء وا م يصح)؛ سه سا : زإسقام العين 
لا يصحّ بخلاف الدَيْنء فَيَرجَمٌ مما دع في براءةٍ الإسقاط لا في براءةٍ الاستيفاء 0 


ووجحه الانفساخ 0 ٠‏ العرض مبيع وإن ا 0 0 قبل القبض ؛ يوجحبا الانفساخ» فافهم. 

54517) (قولة: فتصح بعد هلاكه) لاك فك قاب : الثمن وهو قائمء ا ين 
"المخلاسة"20, 

4514 ؟] (قولة: بخلافه في الشمن) الأولى: بخلافهاء "ط"7". 

47519 ؟] (قولة: كم 3 أي قُْ د ((و كان المبيع قائما). ع أن المبيع بعد هملاكه 
لم يِب على حالةٍ يصحٌ الاعتياضُ عه بخلافب الخط من التَمن؛ أنه محال يمكنٌ إخحراجٌ البدَل عمًا 
ا ا 

177] (قولة: فير جع) ا المشتري على البائع. 

مطلب في بيان براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط 

1 كم (قولة: لا في براءة الاستيفاء) لأنَ اه الإسقاط 16 الذي عرق ل بخلامب 

بوره لافقا سان رو ان مطاف موحد امي بو اسر اضنة يدر ارة إوتشرط ركان الحانينة» 


أبرأتكَ براءة استيفاء أو قبْضء أو أبرأتك عن الاستيفاء. اه "ح"2. 


(قوله: أي: المشتري على البائع) َه العكس. 


.١5٠0/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

)١(‏ "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الشمن ‏ حنس آخحر في الزيادة في الشمن ق17١/أ‏ بتصرف. 
() "'ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ .٠١7/7‏ 

8غ ضة انا "در" 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف في المبيع والشمن إلخ ١70/7‏ بتصرف. 
(7) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والشمن إلخ ق1/555. 


عزاتية أو فاندو؟ ججيس تينع الم ٠‏ بنمست هت نب قسم المعاملات 


00 00 عبن 1 .4 1 5 000 * 
ا 00 فصحيح ولو بهبة أو حطء 
فكع اتوي ع دفع على ما ذكرة "ا / عب الام فيتأمل عيك الفتوى» ا 


وحاصله: أنَّ براءة الاستيفاء عبارة عن الإقرار بأنه ارون بدا و ل 

كم (قولة: اناق يترجحع اع ا 

477 (قولة: ولو أطلقها) كما لو قال: أبرأتكَ ولم يقيّد بشيء. اه د 

(قولةُ: وأمّا الإبراءً المضافُ إلى الثمن إلخ) تابَعَ صاحب "البحر" حيث ذَكَرَ ولا 
صحَّة البيع لو دَينا لا عيناء وعللهُ عا لد د اترورو يرا 

وحاصلٌ ما ذكرَهُ في "البحر”” عن "الدّخيرة": ((أنه لو وَهَبَهُ بعض الثمن أو أبرَأهُ عنه 
قبل القيض فهو حَطء بول اعت ار واي ار ولتي عل لياه 
ذلك» ولو أبرَأهُ عن البعض بعدَهُ لا يصح. والفرْق أنّ الديْنَ باق في ذِمّةِ المشتري بعد القضاء؛ 
لأنه لايقضي عينَ الواجب بل مغلة» إلا أنّ المشتري لا يطلب به؛ لأنّ له مثلّهُ على البائع 
بالقضاءء 51 الطاك ه قدا نك اليه وخا 5200 ف ذْمة المشتر يه انا لم يصح 
الأبراء لأنه توعاك؟ د بض واستيفاء» اه إسقاط, 5ذا أطافية 1 على الأوّل؛ لأنه 
أل فكأنه قال: أبرأتك براءة فض واستيفاءء وفيه لا يرجع؛ 6 إسقاط صّح 
ورجّعَ على البائعء أما هه والخط فإسقاط فقط وإذا َهَبَةُ كل الدَيْن أو خط أو أن فته 
فهو على ما ذكرناء هذا ما ذكرة "* فد لبو 0 


وم "السوعل" كناك الزهو د بات« الرهة الذي الا رضعى متايه 1 ودف 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١71/5‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والئمن إلخ .١٠١7/«‏ 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - قصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق595//. 
(5) صاامال أدر". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .١1/‏ 


(0) أي: أبو بكر حواهر رَادّه (إت487ه)» كما صرح به ابن عابدين في المقولة [ه١501١]؛‏ وتقدمت ترجمته 751/7,. 


الجرء الخامس عشر ‏ + ل لا #8ه؛ة لد فالمٌصرّف في المبيع والثّمن إلخ 
قال في الور "له وووهو اناس للإطلاق)): 0000 


و 7 "التتعي "0 أت الابزاع الضافت إلى الشمن بعد الاستيفاء صحيح» جح ل الت لبائع 
د ما فض وسوّى بين الإبراء والهبّةٍ والْخَطء فيُتأمّلُ عند الفنوى) اه. هذا حاصلٌ ما في 
"البحر" عن د 0 

قال في "النهر "روعي 000086 لا حلاف ف رُحُوع الدافع .ما أَدَاهُ إذا أبرأهُ براءة 
إسقاط» و عدم جوعه إذا أبرأة براءة استيفاء» 7 الخلاف مع الإطلاق» وعلى هذا تفرّعَ ما لو 
عَلَقَ طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعَةُ لها لا 0 التعليق» فإذا أبرأنةٌ براءة إسقاط وقَمَّ ورجّعَ 
عليهاء كذا فى "الأشباه"7)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن المبيع الديْنَ مثل مثلٌ امن فيما ذْكِيَ فكان الأولى ل "الشارح” أن يقول بعد 
قوله: ((بخلاف الدَيْن)) : ((وكذا الشمنٌُ لو حّط بعضّةء أو وهَبَك أو أبراً عده قبل الَنْض» وكذا 
بعدم فير جع (الفقري ا دفم م لكن لو نواد بواءة إسقاط اكيراك استيفاء اتفاقاء ولي أطلقينا 
فقزلاك بان )حي التتوقة هن ثانيم: 

ره؟9 4 (قولة: وهو المناسب للإطلاق) أي: الرحوع هو المناسب لإطلاق البراءق 
10.3 لكنّ الظَاهرَ ما قالَهٌ "شيخ الإسلام" من حَمْلِها عند الإطلاق على براءةٍ القَبْضٍ 
والاستيفاء؛ لأنه أل كما مر أي:”" لأنّ حَمْلّها على معنى الإسقاط يُوحبُ الرّحُوعَ 
فليعا احد وهذا أكثر. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل ف التصرف في المبيع والشمن إلخ ق 693 /أ. 

.90/9؟١ "الميسوط": كتاب الرّهن  باب الرّهن الذي لا يضمن صاحبه‎ )١( 

الع ” : كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق 0 8 0/أ وفيه: ((الواقع)) بدل 
((الدافع))؛ وهو تحريف. 

(4) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب المداينات صا 91. 

(ه) المقولة [4 477 1] قوله: ((وَأمّا الإبراءٌ المضافف إلى الشمن إلخ)). 


5-6 و" م" 


81/039 اسه نت 


١" 


خاضية اين عابلين.. ٠هميححيتعت..‏ غ8١‏ 9 273 قسم المعاملاات 


وف ابزرة" رويط على اطبييه ر بن الثمن كذا لا يصحٌ ولو على أنا يَحْط بن 
تمئة” هذا جحاز؛ لِلحُوق الح بأصل ويه الهبة)). (والاستحقاق) لبائع أو مُشتر أو 
شفيع (تعلق.عا وقَمَ عليه العَقكُ و) يتعلق (بالرّيادة أيضاء ل 0 


ع تت وم 


0 (قولة: لا يليت بالل ون وقوع الإبراء بعل ابض قريئة على 0 المراد 
به ا القبض» إلا أن يظهر بقرينة حالية إزاده سي :قاط وعن هذا والله تعالى أعلم ‏ 
قال7©: ((فيِتأمّلٌ عند الفتوى))» أي: يَتأملٌ المفتي ول ما تقتضبيه المتناء في الحادثة المسؤوول 
عنها فيُفتي به والله سبحانه أعلم. 

/7510 4" (قولة: برق ع بأصل امن ا باع قينا ولت الباقي بعد 00 
الا أي: بخلاف الهبَةِ, فكان شط لا ع لفق جوف َف ا ٠‏ 

(4؟؟4؟] (قولة: والاستحقاق إلخ) المرادٌ به هنا طلب الحقّ أو توت الحق» وقولة: ((لبائع) 
متعلقٌ به» ومعناه في البائع: أن له حق حَبْس ابيع حتى يعض الثمنّ وما ريد فيه. ومعناه في 
المقشفري: أله لى استحق مئه المبيع ركم على بالعه الشمن وما ريد فيه كما تقدّم”©» وكذا لو رده 


(قولٌ "الشتارح": وفي "البرّازيّة": باعَهُ على أن يهبَهُ من الشمن كذا لا يصحٌ) ما فيها يُحَالِفٌ ما 
تقدمَ بين تساوي الخَط والهبِّ وأيضاً على القَرّق ببنهما لا يظهرٌ إلا القول بفسادٍ العَفْدٍ فيهما بالمشّرط 
الذي لا يقتضيه العف وبرهُ كون الخط يلتحق لا يُوثْرُ في رفع الفسادٍ المتحقق بهذا الشّرْط؛ إذ هو أمرٌ ‏ 
أخر ف ذات ثم راق "تقاخضة" من التعيل انامس ينا نضةة وؤوق "الؤاول"؟ لقال لع نت 
منك هذا على أن أُهَبّ لك كذا لا يجوز راوع ا ا يو قم جاز؛ امه 
بأصل العَقَدِء بخلافب الهبّة؛ ولو قال: على أن حَطَطْتُ أو على أن وَمَبْتُ حاز؛ لأنّ الهبّة قبل القَبْضٍ 
[اتكرن بويا »ايكون لبي عاتوراء الللخطر طلم الحودونا رليك النتالة هر عائن: ْ 


)١(‏ "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع في الشمن 4571/4 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
65 تنه زرلا لج واتتر دكن دوو يسمت تله لسار اموسوية وى لدي امارح قن ونع اط زه الل طول ا 
(؟) أي: صاحب "الذخيرة"؛ كما صرح به ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" .١51/5‏ 
(14) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ .٠١7/‏ 

(هد) المقولة 55٠053‏ ؟] قوله: ((واستحقاق)). 


الجزء الخامس عشر 7 لام ©هم1 ل لد فالتصِرُّف في المبيع والكَّمن إلخ 
فلو رد بنحو عَيْسٍِ رجَعٌ المشتري بالكل. (ولزمٌ تأحيل كل ذَيْن) إن قبل المديون 57110 


بعيبي ونحووٍ كما يأتي”'2. ومعناه ف الشفيع: أنه لو زادَ البائعٌ في العقار المبيع فإِنٌ الشّفيعٌ يأحذ 
الكل وعليه فالمرادُ بِالرّيادةٍ أعم مِن أنْ تكون في الشمن 3 البيع. 

(ه5؟4/ (قولةُ: فلو رَدٌ إلخ) تفريمٌ على قوله: ((أو مُشتر)): أي: إذا رد المشستري المبيع 
خا عيي ار عروو ها شري زرو رح عي بائعه ؛ بالكل أ اي : بالشمن وما يد فيه. 


َّ 


و "اللتوب0107 وزآذا اشترى عشرة أثوابي .عائة درهمء فر ادَهُ البائعٌ بعد ١‏ التدتي اف 
إطلء ملغتري على كتوق اد الثياب: إن كان قبل القَبْضٍ فالمشتري بالخيار: إل شاء فسّخ 
ل شيف ويه 2 امابوا #اقينطة ل ور لعي عون روزن كات 
الريادة هي المعيبة)) أه. ْ 
مطلبُ في تأجيل الدَيْن 
47 7ع (قولة: ولزم تأحيل كل دَيْنِ) الدين: داو كر واستهلاك؛ وما 
صار في ذِميِ ديا باستقراضيهء فهو أعمُ ين القَرْضٍ» كذا ف "الكفاية”", ويأتي” 0 
تعريف القررض. . وأطلق طلّقَ لتحيل فشَمِلَ ما لو كان الأجَلُ معلوما أو بحهولاء لكن إن كانت اللحها ١‏ 
مُتقارية كالخُصادٍ و الدّياس يصحٌ لا إن كانت مُتفاجشة كهبُوب الرّيح مجان" الوذاي 7 
وغيرهاء وهر ' في بابو البيع الفاسد: أن الجهالة اليسيرة مُحمّلة في الٍَّ عنرلة الكفالة. 
71م (قولة: إل ١‏ قبل المديوث) فلو لم م التأحين فيكو ل حالاًء ذكرة 0 


3 0 


ول فهو أعمٌ ين الفرْض) فبه: أن ما يأتي له بن تفسيري القَرْض يدل على أنه ليس هو ما في الذمّة؛ إذ 


َع م 


هو نفس المدفوع أ !قد الملخصوص» اك وحيائدٍ لا يصدق الدين عليه. 


)١(‏ ثي المقولة الآتية. 

(1) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية .701/١‏ 

() "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصلٌ: ومن اشترى شيئا مما ُنقل ويُحوّل إلخ 45/7 ١‏ (ذيل "فتح القدير'). 
(5) ضدبةة ات ادر . 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل: ومن اشعرق. يها عا يشل وغول إلع / 7" 


؟1 1 
0 


در 


حاشة ابن غاردية: ا<تسسسضييهتكحت. لا 222 ب قسم المعامللات 


(إلا) في سبع على ما في مُدايْاتٍ "الأشباه””"-: بلي صَرْضِيِء وسَلْمِء وثمن عند 


ريصح تعليق التأحيل بالشّرط» فلو قال لِمَن عليه ألفّ حالة: إن دَفعْتَ إلى غداً حمسّمائةٍ فالخمسمائة 
الأخعرى مُوخرة عنك إلى سنةٍ فهو جائز كا اع 0 تقال لدعو 
أطت الأحَلَ أو تركنةُ صار حالا. بخلاف: برئْتُ من الأجل أو لا حاحة لي فيه وإذا قضاهُ قبل 
الحلول فاستحجق المقبوض من الفابض» أو وجَدَهُ يُوفا ره أو وحَد بالبيع عيبا فده بقضاء عاة 
را و جتاون ررد لاد جارد لحي رار اه اوور 
كفيلٌ لا تعودٌ الكفالة في الوحهين) اه "بحصر””". وقولة: ((في الوجهين)) أي: في الإقالة وفي الرّه 
اجبرئف ريساك ذب وباو ع لور اكا وي د عير وي الاو ار جا 


2 


17 ؟] (قولة: إلا قْ 0 هي ف الحقيقة ميت» فإن مسألتي الإقالة واحدة. 

م7 كم (قولة: بَدَلى صرف وسَلم) لاد شتراطل ابض بدي الصرفب في المجلس» واشتراطه 
في رأس مال اللي وهو المرادٌ ببدله هناء أمّا اسل فدكة ا الات ارا 

47*4؟] (قولة. ومن عند إقالة وبعتها/ ف "القنية"2©0: ((أصل المشتري البنائع ةي 


الإقالة صّحَّت الإقالة وبطل الأحَر: ولو تايلا ثمٌ أحَلةُ نبغي أن يه يصمح الأجَلّ عند عن حنيفة' 0 
ل ل 52 
الإقالة» وكتبنا هناك: أنا قدّمنا في البيع الفاسدٍ تصحيح عدم التتحاق ارط الفاسد» وعليه فيصح 


7110-51 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب المداينات ص‎ )١( 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل 773/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ ١7/1‏ بتصرف. 

(؟) المقولة [5541] قوله: ((لم تَعادٍ الكفالة فيهما)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ .٠١7/9‏ 

وم" لفيا كان الداناضب باننا قعلق بالاجل والفرض وفةن الفيزة املد ع "نيط ورمز آخرٌ 
لم يتبين لنا المراد منه. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ا 

(8) المقولة [55354] قوله: ((أو أجَلهُ)). 


اللزداكاهو عو ينم لذة كيين ل اللمرن اله والتتن لت 


أجل مدعا ولواالانا كله موتو عو صر اكور :001 : ((من ا تأجيل رأس مال 


رمه عردم 


السسلم بعد الإقالة؛ لأنه دين لا يحب فبضه في المجلس اكسائر الديُون)) اه. رايد العلامة 
'اليرق" فال روات قوله: الشراط اللاحقٌ ملتصيق بأصل العَقَدٍ بنافيلة أن لعا وقع بعد لسن 
لاعلى وَْهِ التترط بل على وَْه التبرّع كما في سائر الدّيون. ويُويدُهُ أنه نقَلَ حوارٌ تأجيل””" 
الشمن بعد الرّدٌّ بالعيبه اق<.٠/بع‏ بقضاء أو بغيروء والعَجَبُ مِن المولفي ‏ أي: "صاحب الأشباه" ‏ 
كيف أَتَئهُ على ذلك؟1)) اه كلامُ 'البيري” ملخخصاً. 

قلت: لكنّ وحة ما في "القنية" أن الإقالة بَبْعُ من وحوء وقد مر" الخنلافُ في بابو البيع 
لفاس فيما لو باع مُطلقاً ثم أل إلى َل بحهول قبل: يصحٌ الأجَل وقيل: لاء بداءً على أنه 
0 اعفد وهنا إذا التَحقّ 0 الإقالة 1 ا 040 فيها بوصففب التأحيل مع أ الإقالة 
إنما تصحٌ مثل لشمن الأول فالأحسئْ الحواب .ما قلنا من تصحيح عدم الالتحاق؛ تأمّلُ. 

زه*؟؟؟] (قولة : وما أحذ به الشفيع) يعني : لو أجل لتر الشفيع 3 لتم لم يصح) 


(قولهُ: قال: إن قولة: ارط اللاحق ملتَحِقٌ بأصل العَقد ساقط الج اتديفال: لمن شن أذ "الفيية 
بقوله: ((فإثٌ الشررط اللاحة حقَ إلخ)) أن ما نحن فيه وهم على وجه الشترْط حتى يُعترّض بأنه إنها وم على وجه 
لتبرّع» بل مرائه أندّ هذه المسألة نظي ما قبل: إن الشترْط إلخ» يعني: أن ما ذْكِرَ بعد العَقَدِ مما يتعلق به يَاتَحِقّ 
به سوا كان رطا أو غير ولا يخفى على صاحب "القنية" و"البحر" أن ما نحن فيه ليس فيه شَرْط» وكأنه 
ف إن عات الكل » فصع التعليل. 

(قولة: 0 تأخير الثمن بعد ارد بالعيْبٍ ! لخ) أي: يُويُّ صحَة لتأجيل بعد الإقالقء ووجهّة 
أ رد بعيسي بلا قضاء إقلة» وليس الراذ أنه يويد اعتراضتة على قوله: ((الشرط اللاحوه قَّ إلخ))؛ إذ لا تيد فيه. 

وقولة: هيه لوا كن لسري لشي لبوك سق عر السالة "لير" لا"النية" ول رطي: 


701/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )1١( 
(؟) في "ب" وكم": ((تأخير)).‎ 
المقولة [570؟1] قوله: ((ولو باع إلخ)) وما بعدها.‎ )1( 


(:) في "ب": ((الثمر))» وهو خطأ. 


افا او قاين “سمي كن عمستفيعيييي “تانايك 


مه 0 سل ع اللي قار 
ودين المسيقة والسابع (القرض) الس ع ل ع اا 1ب اناق ويج انماع لوا وان اكوا أ اا 1 


لعر1 وكيز أذ لى كان لكر بكو نات 1111 ل دين أاجذ لشتّفيع كما سيذكرة”" في بابها. 
1 مه 1 ع ً : سال ع لام اراس 1 ص 
5" ؟ 2 ؟)] (قوله: ودين المبنكو) اي: لو مات المديوك وحل المال فاجل الدذائن وارئه لم يصح؛ 

د 2 ووه ع « ا ةع 5 : 7 ع سام اس 
لان الدين 2 الذمق وفائدة التاحيل أن يتجر فيؤدي الدين من ماع المال» فإدا مات من له الاجل تعين 
المتروكُ لقضاء الدَيْنِء فلا يفيد التأحيلٌ» كذا في "الخلاصة”". وظاهرّهُ أنه في كل دَيْنء وذكرة في 
ا : ل 0 0 ا َ ١‏ )ع ”0 300 لو ١‏ ل : 5 ل 
ية ' في العرض)») بحر . وقي ل في الدخيرة: ((تاجيل 
رب الدَّيّن ما لَهُ على الميت لا يجورٌ» والصّحيح أنه قولُ الكل؛ لأنّ الأحَلَّ صفة الدَيْن ولا دَيْنَ 


وجهّها مع أن مقتضى تصريجهم ‏ بأنّ الأحذ بها منرلة شراء مُبتدز» وأنه يَبْتْ بها ما يبت بالشراء كالردٌ بخيار 
رُوْيةِ عب أن يصمح تأجيلٌ المشتري للشتّفيع في الشمن. 

(قولة: وشَمِلَ ما لو كان السَْراءٌ بمُوْجلِ فإنَ الأحَلَ لا يبْتْ إلخ) في سُمُول الكلام لهذه الصّورةٍ تأمُلُ؛ 
إن ما وجب على الشمْيع لم يَجْرِ فيه تأجيلٌ أصلاًء وإما الموجّلُ ما على المشتري. 

(قوله: لأنّ الأجَل صفة الذي إلخ) ذكر "ليلع" في الشفعة عند قو ل "الكنز": ((ويحال لو مُوَحَلم) : دلا 
لجا ان ود تيدر الطلزدين ولد اك 1لالجوه وار #إفرويقا اناا وعةة لالد ولي 
لو باع ما اشتراة بشمن مُوبجلٍ مُرابْحَة أو تولية لا يبْتُ الأتلُ من غير شرط ولو كان صفة له ليّت)) اف فتأمّل. 

الراة وفق موق ال بالموت سقوط المطالبة به في دار الدُنياء وإلآ فهي مشغولة به حقيقة؛ أو 
اراد أنه اموت تعلى بالتركة يعدم كان متعلتا بالذمّه فقطا وسيل له تاق ببق الغبارانته. 


. ١7/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرامة والتولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ‎ )١( 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [10707”] قوله: ((مؤجل)). 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنسْ آحر في التأحيل ق78١/.‏ 

(5) "الققنية": كتاب المداينات . باب ما يتعلق بالأجل والقرض وسائر الديون ق71١/بء‏ ونج طَمْسّ ف بعض الكلمات 
في هذا الموضع. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل ف بيان التصرف في المبيع والثمن إلخ ١77/5‏ 17. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصلٌ: ومن اشترى شيئاً مما ينقل إلخ .١4/5‏ 


١/4 


لقاش عقن يتعيسسعصتك 36 عبسعحيهد: فاللفرف:ق للع والشين له 


على الوارث» فلا يت الأَحَلٌ في حقّهء ولا وحة أيضاً لبُوتهِ للميت؛ لألّه سقط عن ذُميهِ بالموت» 
ولالر ون الال ا ع ع لغيه لأس مانس وق قوف ترو قال اماس 
المحيط"7'): لاع عندي أن تأحيلة و » وهكذا أفتى الإمام "فاضي "رات اذا كان 
هذا الدَيْنُ يتعّق بالتركة لكنه يَبْتْ في الذمّة فلا يكوث عَيْناء فيصح م التأحيلٌ» وأفنسى بعضّهم بعدم 
الصّحّة))» كذا في "الفصول العماد 3لا لير ف . 

0479 (قولة: فلا يرم تأجيلة) أي: أنه يصمح تأحيلة ع اكونه غير لازم لمر 
الرّحُوعٌ عنه» لكنْ قال في "الهداية"”": ((فإنٌ تأحيلهُ لا يصح؛ عار وهاه في الابتداء 5-5 
يصمح بلفظة الإعارة, ولا كا الا ملك الببراع كالوضي والصبي ا ا ف الانتهاء 
فعلى اعتبار الابتداء لا يرم التأحيل فيه كما يٍِ الإعارة؛ إذ لا حبر قي تبر ع» وعلى اعتبار الاتتهاء 
لا يصح؛ لأنه 0000 راهم بالدراهم سيك ود فق :11 أن 

ومقتضاه: أن قولةُ: ((لا يصح)) على حَقَيقيَه؛ لأنه إذا وحد فيه مقتضى عدم زوم 
ومقتضى عدم الصّحّة وكان الأول لا يُناني الثاني؛ لأنّ ما لا يصح لا يَارَمٌ وجب اعتبارٌ عدم 
المح ولهذا عل ي "الفمح "99 لعدم الح أيضاً بقولة: ((ولأله لو َم كان اشر مُلوضاً غلى 
المتبرع» نم لليثل المردودٍ حكمْ العين» كانمترة العره ورا كان ليك دراهمٌ بدراهمٌ بلا قِضٍ 
في المحلس» والتأجيلٌ في الأعيان لا يصحٌ)) اه ملخصاء ويُويدُهُ ما في "النهر” عن "القنية"”: 
((التأجيلٌ في القَرْضٍ باطلٌ)). 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(؟) لم نعثر عليه في "الخانية" ولا في "شرحه” على "الجامع الصغير . 

و "الهنايةا" كاب لياع نماف: الريعة نو التزلية فصت ومن مزع شيعا عا نكل واعول إل ا 
(4) "الفقيم": حاب الببوع ب ياب المزائخة والترلية د فضل: ومن اشترى شيعا ما يقل وغول إلخ >/14. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن ق1757/ب. 

ؤم "القيةة: اكوانية للذانايع دان نا على بالأ نحل والقرطق وسافو التيوة 13 ننه قلذ ف "الأها ": 


حاشية ابن عابدين ا ا ١3‏ 11-9 ص5 قسم المعاملات 
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54754 (قولة: إلآفي أربع) أي: عَدّ مسألتي الحوالة ولخد ومسألتي الوصيّة واحد 
أيضاً. وقد نظمتُ هذه مع التي قبلها بقولي: 
نيبن بين الثيون ليس الك اعلينا ةم توسد 
دَيْنْ على مَبَستٍ وما للمشتري 22 على مُقِيِلٍ أو شفيع يا سَّرِي 
والقَرْضُ إلا أربعاً فيها مَمَى 2 حَحْدٌ وصيّة حَوالة قَضى 
4758 ؟] (قولة: إذا كان جححودا) في "الخاية رز رجل له على رجحل ألف درسم خرص 
فصَالْحَهٌ على مائة إلى حل صخ الحطاء والائة خبالهه د السترض جاحدا رض فالا ل 
الأحَل)) اه "بيري". ومثلهُ ما لو قال المستقرض للمقرض 0 ا أ لك حتى تله عني فأقرَ 
هرد اورفو للق لل 
[40؟4') (قولة: أو حكم مالكي 000 عنده لازم وقد به لأن الأرحمّ أن حكم 
الحنفي بخلاف مذهبه لا يُنفذ حعيزيا 3 نصماة زماها وليه بترن ((بعد توت أصل الدَيْن 
عندم) لأنّه لولم يكن ثابتا لا يصح حكمّة بوم تأحيلوء ولأن الجحوة لا يتقف تأحيلة على 
عكر ملكي | 


41؟ 4" (قولةُ: أو أحاله إلخ) في "الو ((والجيلة في لرُوم تأحيله: أن يُحيلّ المستقرض 


رول االنشار نا إذا كان بمحودا) لا يظهرٌ الاحتياج لاستثناء القَرْضٍ عسوت كان اموز الناقة 
يت الال ها على النعى عله بدل مل فداء عين» ولا مسري عله رم ادبي اجام تسيا 
الإقرار» فإنه إغا قر بألفي مُوجَلقٍ َلرَمَهُ كما قر إذ لم قر أنها رض ولا يُسري عليه رَعْم مر له. 

(قولُ "الشارح": بعد تُبُوتٍ أصل الدَيْنِ عندهُ إلخ) عبارة "القنية" على ما في "ط" : ((بعدما 
بت عندةٌ تأجيلٌ القرض)). 


. 'النانية" : : كتاب البيوع اناي الصرت 7 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية")‎ 01١ 
.١ 45/5 "الفتح": كتاب البيوع  ياب المراحة والتولية  فصل: ومن اشترى شيا ما ينقل ويحوّل إلخ‎ )١( 


الجزء الخامس عشر سسا 19١‏ د ع 2 في التَصرّق في المبيع والثَّمن إلخ 


ع م 


أو أحالَهُ على مديون مُوْجَل دَيْنه؛ لأنّ الحوالة مبرئة» والرابع ل 
(أوصّى أن يقرض مِن ماله ألفّ درهم فلاناً إلى سنة فَيَلرَمُ من ل ويُسامَح فيها 
نظرا للمُوصي (أو أُوصّى بتأحيل قَرْضِه) الذي له (على زيدٍ سنة) فيصح ويلرَم. 
والحاصل: أنّ تأحيل الدّيّن على ثلاثة أُوحُهِ: باطل في بَدَلّي صَرْضِيٍ وسلمء 
وصحيح غير لازم في قَرْضٍ وإقالةٍ وشفيع ودَيْنِ ميتي ولازم فيما عدا ذلك؛ ل 


المقرض على آخير ينه فيُؤْجُلَ المقرض ذلك الرّحلَ المحالَ عليه فيَلرم) اه. وإذا لَرِم فإ كان 
ا ل ب لي ا 2 ال 5 رهد 
أقبان ايشا "العا 0 وفائدة الإقرار تَمَكُنْ المحال عليه من الرحُوع على المحيل 
رملق7١٠/أم‏ .مما يدفعة للمقرض. 

4749 (قولة: أو أحالَهُ على مديون إلخ) أفاد أنه لا فَرْقَ بين كون تأجيل المحال عليه 
صادرا مِن المقرض أو ين المحيل» وهو اسطرير 

1474| (قوله: أن الحوالة مُبُرئة) أي: ا المحيل» ويشِت بها للمحال - 
المقرض- دَيْنُ على المحال عليه بحكم الحوالة» فهو في الحقيقة تأحيلٌ دَيْنِ لا فرض. 

4744م (قولة: فيلرَم من تلشِه) فإن خرحت الألفف عن الث فبهاء وإلا فبِقَدْر 
مَأ رج "20 

(ه4 7 (قولة: ويُسامَمٌ فيها نظراً للمُوصي) لأنه وصيّة بالتبرّع يمنزلة الوصيّة بالخدمة 


(قوله: وفائدة الإقرار من المحال عليه م من الرّجُوع إلخ) فيه أن المحتالَ عليه له الرجُوعٌ على المحيل ما 
مدل اتفال بون يهنا الاترانوا ولا لكف لعز ىفل لطي ولق زر لاف لا بان بو ارال 


.١757/5 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )١( 
.٠١ 4/7 "ط": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )7( 


حاشية ابن عابدين 7 _ ا ١45‏ خخ عت قسم المعاملاات 


498 


وأفرَة "المصدك '. :وتغقية فى "الدهر "20 وؤيآن املح بالمرطن 'تأخيلة باطةم) 526 


والشكم ام هما الخرصيي ادر 

وحاصلة: أن لرُومَ الوصيّة بلتبرع -ومنه ما نحن فيه حارج عن القياس رحمة وفضلاً على 
الموصي؛ إذ كان القياسٌ أن لا فد و2 لأنها ليك مضافٌ إلى حال زوال مالكيته. 

4745 (قولة: وأقره ال اق ام فنا 1 مِن الحاصلء وهو ل '"'صاحب 
الع" ا ووكان الأول غردة لك 

|١474‏ (قولة: 0 أي : 2 الحاصل المذ كور» فافهم. 

4*4 (قولة: بأنّ المحَىّ بالقرْض) هو الإقالة بقسميهاء والشفيع» ودين الميت» ا 

414 ؟4؟] (قولة: ا باطل) لتعبير هم فيها ب: له" يصمح أو ك باطلٌ» فلا يقال: إل التأحيل 
باس لزن لزنه 

قلكة .وقد كلمي نا افتنعان؟؟ أن العراض كذللكم ولف يرا ماحي "لخر" بالباطز. :نما 
يحم فعلة ويَلرَمُ منه الفسادُ» فإنّ تأحيل بَدلَي الصّرف والسم كذلك» بخلاف الَرض والملحق 
بهء فإنه لو ترك المطالبة به إلى حُلول الأجَل لم يَارّمْ ينه ذلك فلذا قال: ((إنه صحيحٌ غير 
لازم))» لكن ما قدّمناه”2 عن "الهداية" في القَرْضٍ من قوله: ((وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح؛ 


(1) "النهر": كتاب البيع - باب التولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق97؟/ب. 

.11/7 "الهداية": كتاب البيوع  باب المراجحة والتولية  فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول إلخ‎ )١( 
 .اهقا "المنح": كتاب البيوع  باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه إلخ‎ )7( 
.١77/7 "البحر": كتاب البيع  باب المرابحة والتولية - فصل في بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ‎ )5( 

(ه) "ح": كتاب البيوع - باب المراحة والتولية - فصل في التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق"59/أ. 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصل في التصرف في المبيع والثمن إلخ 5/7 .٠١‏ 

(7) المقرلة [107؟4 ؟ع قوله: ((فلا يرم تأحيلة))» وما بعدها. 


(8) المقرلة 57707 ؟] قوله: ((فلا يلرّمٌ تأجيلة)). 


١ 


٠ 3‏ 85 ده «قاي ام ََ# 
الجزء نامس عشر تيبي تيب يي ١57‏ يي ين في التصرف في المبيع والثمن إلخ 


ل 


قلت: ومِن حِيلٍ تأحيل القَرْض كفالتة مُوبحّلاء فيتأخرٌ عن الأصيل؛ لأنَ الدين 


اه و مااي 
َه َ : 0 َ 
واحلدى "م" و نهر . فهى تحامسة فلتحفظ. فد اج شن مله فكافادة حرفا باه اجو سه م اطاط قو لأ يلوتو ليا 


جية ا م 


لأنه وصور يع التراهي بالدراهم تصسيكة 50 رِبم)) اه يقتضي أنه يرم منه الفسادء وله حرام ولم 

(قولة: لأنّ الدَيْنَ واحدٌ) أي: فإذا تأخحر عن الكفيل لم تأخيرةٌ عن الأصيل أيضاً؛ 
إذ يبْتَْ ضيمناً ما يُممَنِعُ قصداً كع اشرب والطريق كما في "البحر 2١7”‏ عن "تلخيص الجامع"”", 
لكن في اك عن "السراج": ((قال "أبو يوسف”: إذا أقرَضِ حل رجلا مالآء فكفلٌ به رجحل 
عنه إلى وقتٍ كان على الكفيل إلى وقَتِهِ وعلى المستقرض حالا) اه. وتنقَّلَ نموهُ في كفالة 
يلضع "الدخيرة" و االجيايّة "لبود فى "أنقغ الوسيل ”اميه عرق عاذ كتميه وذكر: 
زراك هذه أخئلة ل كز بها اغية عي التصيري" اق "لحرن الاك ونه إذا 20 ويد 
مع كلام كل الأصحاب لا يُفَتَى به)) اه. 

وحاصلة: أنّ الدمهور على أنه يأل على الكفيل دوث الأصيل؛ وبه أفتى العلامة "قاريمٌ البهداية'"40 


(قولة: لكر ف "النهر" عن "السراج": قال ا يوسن" إذا أُفَرَضّ رجحل إلخ) قال الل ف ذكر عبارة 
"السراج": ((لعلٌ ما هنا على قول "الطرفين")) اه وحيئذ لا يظهر ضعفة. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية ‏ فصل ف بيان التصرف ف المبيع والثمن إلخ .١5/5‏ 

(؟) "تلخيص الجامع الكبير" للخجلاطي وت557ه) وتقدمت ترجهمته .١5/9‏ 

(7) "النهر": كتاب البيع - باب التولية ‏ فصل ف التصرف ف المبيع والثمن إلخ ق5915/ب. 
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(5) لم نعثر على المسألة في نظانها من "الفتاوى الغياثية", والذي في "العقود الدرية" :717//١‏ (("العتابية")) بدل (7"الغيائية")). 

(5) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أجل صدةة 7 5٠:0‏ 

() "التحرير" للحَصيريّ (ت575ه) شرح "الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدّمت ترجمته ///7/اه. 

(8) لم نعثر على المسألة ف مطبوعة "فتاوى قارئ الهداية" الي بين أيديناء وقد نقل المسألة عن قارئ الهداية صاحب 
"النقاوى الكامدية" أيضاء انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" .771/١‏ 


حاش دان عايمية ‏ لتححيميييكم. 7091 لسع حيسم دعس يحم قسم المعامللات 


وني يل "الأشباه'”": ((جيلة تأحيل دَيْن اميسو أن يقر الوارث بأنّه ضَمِنَ ما على الميت 
ف حياته مُؤجَّلاً إلى كذاء ويْصَدَقَهُ الطَالبْ أنّه كان مُوَحَلاً عليهماء ويُقِرٌ الطَالبُ بأنّ 
اميت لم رك شيك وإلا 0 الوارث بالبيع للذين؛ وهذا على ظاهر الروافة مين أن 
اديه إذا حل وك المديون لا يَحَلّ على كفيلة) 0 


وغيرُة» وسيأتي”" تمامُة في الكفالة إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

0057 
حمر" #ارحل قال لغيروة اضَمَن عنى القلاث الألفن التق علي ففعَلَ وأذاها العام نم إذ العام 
اح سين عله ااي ؛ جائرٌ وليس هذا .ممنزلة القرض. ولو قال: أقض على هذ الرّحْل لف 
درهم ففعل ثم أحرّها لم يَجر التأخير؛ لأنّ هذا أَذّى عنه قصار مُقرضاء والتاخخير ف الفرظن 
باطلٌ» وَالأُوَلْ أَذَى عن نفسيو)) اه. 

نه؟1 مع (قولة: ا الوازرنك إلخ) الظاه” أنه مفروض 8 وارش 8 مشاركَ له في الميراث» 
وإلا يلحقةٌ ضَرَرٌ بلرُومٍ الديْنِ عليه وحدة والمقصودٌ ين هذه اليل بياكُ حُكيها لو وَقَعَتْ كذلك 
لا تعليمُ فِْلها؛ لأنّ فيها الإخبارَ بخلافب الواقع. 0 

:45 (قوله: ويْصِدَقَهُ الطَالبُ أنه إلخ) لو قال: ويُصِدَّقَهُ الطَالبُ في ذلك لكان أخصرٌ 
وأظهر؛ لأنّ تصديقةٌ بتأحيله على الميت غير لازم. 

ر«ه؟4 0 (قولهُ: وإلاً لأُمرَ الوارث إلخ) عار "الكق 00 رووالا تمك لذن عوكد 


فيُوْمَرٌ الوارث إلخ)). 


(1) "الأشياه والنظائر": الف الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات ص8 4-. 


)١(‏ المقولة [4 971 1] قوله: ((لأنّ تأحيله على الكفيل تأجيلٌ عليهمًا)). 
() "الأشباه والنظائر": الفن الخامس: الحيل ‏ السادس عشر ف المداينات صلم 4-. 


الجؤء الخامس عشر | ا 188 ل في التّصرف في المبيع والكّمن إلخ 


ع مر 


قلت: و سيجيء آر الكتاب: أله لو حَلّ كته أو أده قبل خلُولِهِ ليس له مين المرابمة 
إلا بد ما مَضَى من الام وهو جواب المتأخترين. 


مطلث: إذا قَضَى المديوث الدَيْنَ قبل حُلول الأجل أو مات 
ليخد من امراب إل ئرما مضى 
47847 (قولة: وسيجيء آخخر الكنابن) أن: 06 "قاس و القر قاض 7 وهذا 007 عر 
"القبية"» حيث قال فيها"" برَّمر "نحم الدّين": ((قضَى المديوث الدَيْنَ قبل الحلول ل» أو مات فأحذ من 
كوتجوات لحري + لا يأححذ مِن المرايحة التي ويد لتر ل بن اأدادة 
قبل له: أت 070 507 قال: نعم. قال وان احيد المفرض القراضة واللراضة قبل مضي الأحَلٍ 


فللمديون اريت الصزما ني وين اناجم له وذكر "الشنا رذ" افو لكاي انه أشن مه 


الم حوم مفتي اروم بو الستعوة" 2 وعللة بالرفق من الخانبين. 
قلت: وبه أفتى روي" وغيرة. وف "الفتاوى و0 : ((سئل فيما إذا كان لريدٍ ع 


0 َ 


برو اا فرابَْحَهَ عليه إلى سنة نه ارفك ززوم مدقلل تسد ون رونا هالشاه در 
المديوث؛ فحَل الدَيِنْ ودفعَة الوارث لزيدٍ فهل يُؤخذ من امراحة شيم أَْ لا؟ الجواب حواب 
المتأحرين: أنه لا يو حذ من المرابحة التى َرَت المبايعة عليها بينهما إلا بقدّر ما مَضَّى من الأيَام. قيل 
للعلامة "بحم الدين": أتفتى 7 قال: نعم كنا ف "0 و"التبوي "لك وأفتى 0 علامة الروم 


١١)انظر‏ "الدر" عند المقولة هع ١/ا]‏ قوله: ((قْضَى المديول إلخ)). 
ونم "القنية د كدانن' اللذاينات 1323 اس بزامرا ب ((نج)) لنجم الأئمة البخاري. 
(9) في "ب": ((أنفتي)) بالنون؛ وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "القنية". 
(4:) انظر الدر عند المقولة 8453 ]”71١‏ قوله: ((لا جد ع لابه إلخ)). 
(د) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب القرض 878/١‏ - 77/4. 
(7) هو الإمام محمد بن حسين لنقروي الرومي وتم ة ١‏ ١اه)‏ له: "الفتاوى الأنْقِرويّة' ؛ و"تفسير آية الكرسي". ("نخلا 
الأثر" 5/4 الك "الأعلام" ٠١17/5‏ ووسمه الزركلي ب: الأنكرري: نسبة إلى أنكورية» وهي أنقرة). 


ع لس 7 0 72 1 1 
)ا اي: تنوير الابصار للمصنف التمرتاشي : 





عاش ابن عابو سس يمه 557 ١‏ سمسم يس مس قسم المعاملات 





وول ااه مود ور كله الور بعد أداء الدَيين نون الراضنة إذااطتك الوونة أن الراعية 
تَلرَمُهم فرابحوه عليها عِدَّةَ سنين باءٌ على أنّ المراجمة تَلرَمُهم حتى اجتمّعَ عليهم مال فهل 
يَلرّمُهم المال أو لا؟ الحوابث: لا يَلرَمُهم؛ لما في "القنية” ' برمز ا 0 له 
الكفيل بالدَيْنِ بعدَ أده من الأصيل ويبيعٌة بالمرابحة حتى اجتمّعَ عليه سبعون قيار 1ك ل أنه 
قد أعَدَهُ فلا شيءَ له؛ لأنّ المبايعة بناء على قيام الدَيْن ولم يكن اه. هذا ما ظهرَ لناء والله 
سسححانه أعلم)) اه. 


.ب/١5٠0ق "القنية": كتاب المداينات‎ )١١( 


الجزء الخاس عقر لما شيك لم18 ليسي يمسم “فصل ف العرضن 


َ ةك اسان 
فصل في القّرض * 
0 ّ 1 ع هت ّ إن ع ع 1 
(هو) لغة: ما تعطيه لتتقاضاه. وشرعا: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه» وهو أخحمسر 
ل :5 0 2-00 0 ١‏ 
مِن قوله: (عَقَدٌ خصوص|]) أي” ©: باه بلفظر القَرْض ونحوه (يَردُ على دَفع مال) ٠ش(‏ 


فصل في القَرْض»# 

بالفتح والكسرء "منح'”2. ومناسبتة لما قبلهُ ذكرٌ القرْض في قولوا": ((ولّمٌ تأحيل كل 
ديْنِ إلا القرض))» "ط"0. 

[56؟ 4 ؟] (قولة: ما تمعن لتتقاضاة) أي : مِن 0 أو يثلي. وفي االعريات ((تماضيتَة 
ديني) وبدينى» سمي ظلدت قضاءه. ولد منه حَمَي: أحذتة)). 

:هه40؟ (قولَهُ: وشرعا: ما تعطيه من مثلي إلخ) فهو على امير مصدر .معنى أسم 
المفعول» لكنّ الثاني ع 0 لصدقه على الوديعة والعارية» فكان عليه أن 00 لتتقاضى مثلة 
وير لك بن أعمم من القرض. 


لاه 147 (قولة: عد صوص 0 اناه أن المراد: قد بفظ عخصُوص اد ال ليولا 


لقا مو ماه 
#فصل في القٌرض ‏ 
(قولة: لكنّ الثاني غيرٌ مانع؛ لصِدقِه إلخ) أي: ما ذكرةُ "الشارح' ‏ ومع كونه غير مانع هو تعريف 
للقرض .معنى اسم المفعول؛ وما في "المتن".معنى المصدرء فلا ينايب القول بأل ما في "الشارح" ألحصر . 
)١(‏ ((أي)) ليست في "و" 
(؟) "المنح": كتاب البيوع إثانت :711 اق ولو لبا شيل اق الترض :8439 إلى بطيرافك» تقلا عن "التأعردر 


1 : 


(5) صاه8 ١ل‏ وما بعدها "در 
05١‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب المرايحة والتولية ‏ فصل ف القرض 4/7 ٠١‏ 
(5) "المغرب” : مادة ((قضي)). 

)١(‏ المقولة [5750 9ع قوله: ((ولْرِمَ تأحيل كل دَينِ)). 


جاكية ابر :عادليرةة «مححعميجحمحس نميه  739-‏ يستبتفيسشنسيبه قسم المعاملات 


1 7 لام اوها ال اسع “عا ارط را راع اه بر 
عنزلة الجنس (مثلي) حرج القيمي (لاخر ليرد مثله) حرج نحو وديعة وهبة. 
ل ان ل ادك ين د 1 9 شّ م اس و 
(وصح) القرض (في مثلي) هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك (لا في 
فيرو) مِن القِيْمبّاتٍ كحَيّوان وحَطب وعقار وكلّ مُتفاوستي؛ لتعذر رَدٌ المثل. 0 


قال: ((أي: بلفظ رض ونحوه)). أي : كالدَين, وكقوله: أعطني 50 لأرّدٌ عليك مله وقدّمنا(") 
عن "الهداية": ((أنه يْصِح بلفظر الإعارة)). 

4764 7] (قولة: عنولة لسن أ عن نرق در عرض وغيرة وليس ل ا 
لعدم الماهيّةِ الحقيقيّةِ كما عرف في مُوضعِه. واعترض بأنّ الذي عنزلة الجسس قولة: ((عَقَه 
نصُوصٌ))» وأما هذا فهو .منزلةِ الفَصل رج به ما لا يَردُ على وفع مال كالنكاح. وفيه: أن 
لنكاح لم يُدحل في قوله: ((عَقْدٌ مخصوص)) أي: بلفظ القَرْض ونحوو كما علمت؛ فصار 
الذي .منزلة الجنس هو مجموعٌ قوله: ((عَمَدٌ عخصُوص يرد على دقع مال))» تأمّل. 

(قولة: لاعس متعلقّ بقوله: ((دفع)). 

0460 (قولة: حرج نحرٌ وديعة وهبّة) أي: خرّج وديعة وهبّة ونحوهما كعاريّة وصدقة؛ 
لا 

0451 (قولة: في مثلي) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالخوز والبيض. 

وحاصلة: أن لمثلى با سنارف عاد ا ادن ل ا اليم قن حي شود 
ارك الطاد نهار با لسرا 

71757 (قولة: تَعذر َُُ ابثل) علة لقوله: ((لا في غيرة))؛ أي: لا يصح قر ض 8 0 المثلى؛ 
أن القَرْضَ إعارة ابتداءً ‏ حتى صم بلفظلها مُعاوّضّة انتهاء؛ لأنه لا يمكنٌ الانتفاغ به إلا باستهلاك 


5-5 ف ع م" م 1 5 ميان 1 ف اك 5 ل ع الى ع الت الى ا إلى : 
(قوله: وفيه: أن النكاح لم يُدحل في قوله: عَمَدَ إلخ) فيه: أن النكاح يَنعقِدُ بكل ما وضيع لتملياك 


عين في الحال» ومِنه لفظ القَرْضِء فهو داخلٌ في قوله: ((عََدُ مخخصُوص)) إذا كان بلفظٍ القرض. 


0 


: المقولة [/1771 ؟] قوله: ((فلا يلرم تي‎ )١( 
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يكال أو يُورَنُ أو يُعَدُ مُتقارباء فصّحّ 


الجزء الخامس عشر ١‏ فصل في القَرْض 


واعلمٌ أن المقبوض بقرْض فاسدٍ كمقبوض بِبْيْعِ فاسدٍ سوائٌ فيَحرُمٌ الانتفاعٌ به لايع 
يوت املك "جامع الفصولين". (فيِصِحٌ استقراضٌ الدّراهم والدّناني. وكذا) كل (ما 
7 اسشمر اضر حور و بيسن وكاغد عند 05006 

َيه فيستلزمُ إيجاب المثل في الدَمّى وهذا لا يتأتى في غير المثل. قال في "البحر'”": ((ولا يجوز 
ٍ غير اللثلي؛ عن ااا الس المستقرض امم كاصوع لقنيو 
قرض فاسد يتعينْ للرّد» وفي القَرْضٍ الجائز لا يتعيين» بل يرد ل وإن كان قائماء وعن 
أبي 5-6 ": ليس له إعطاء 0 إلا برضاة, وعاريّة ما جاز َرْضُةُ فَرض» وما لايجوز َرْضَة 
عاريّة) له أ لق ينا لظ عور ل اطللة شار ل عن بعييك داع ر نوالا طلقا نهنا 
عَلمت فت 5 جلك بالقبُض» تأمل, 

45م (قولة: كمقبوض ا لاج أي: فيُفيدٌ املك عاض كم علمت. وفي "جامع 
الفري ك7 ((القرض الفاسد فيد الملك» حت لو البتتترضش بيتا لك وأكيذا سات 
الأعيان» وتحب القيْمة على لمستقرض» كما لو أَمَرَ بشراء قن بِأمَّةِ امأمور ففعَلَ القن للآمر)). 

45م (قولة: فِيَحرُمٌ إلخ) عبارة "جامع الفصولين” “: ((ثم في كل موضع لا يجوز 
عرض لم يجز الانتفاع به 1 ا ب ال تيع فاميه)) اه قذولة: 
((و يجوز ببْعْه)) , بمعنى : يَصِح) لا.معنى: م [3 لأ شك قي أن الفاسد يجب يا والبيع 
مانم من الفُسْخ فلا يَحِلّ كما لايَحِلٌ سائرٌ التصرّفات المانعة مِن الفسخ كما مر في بابي 
وبه تعلَمُ ما في عبارة 'الشارح . 

4758 ؟) (قولهُ: وكاغب) أ: ترطاس. وقولة: ((عددا) بد لاثلائق وما ذكرة في الكاغد عطق١‏ الأ] 


)١(‏ في "د": ((فيصح)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المراحة والثولية - فصل ف بيان التصرف ف المبيع والشمن إلخ .١170/5‏ 

. "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصِرّفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 10 بالقبض إلخ‎ ١ 
.35/7 "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في انمد فالقه الفبابسلة:: اشكافها وفيا يكوك مسرا بالقبض إلخ‎ )4( 


ا ا 


. ص م1 وما بعدها در‎ )5١ 


خاشية ابن عابلون ‏ مجمسسم فيح سيت ل للب كج قسم المعامللات 


(ولحم) وَزَنا وبر وَرّْنا وعددا كما سيّجيء. (استقرّض مِن الفلوس الرائجة والعدالي 


ذكرة في اال ا بعده عن "لطناؤة"97: .رولا مو الام قِ الكاغد عددا؛ 
أنه عددئي لباوت اه. ولعلٌ الثاني محمولٌ على ما إذا لم يعم نوعه 110 

4555م (قولة: كما سيجيءع) ا يات الريا 0 : ((ويستقرض الخي” 5 
وعددا عند امد '» وعليه الفتوى» "ابن مكلك" 1 'الكمال و ااعشارة الفا 
سير )/ اه. وفي "التتتار تحاية'"200: وزقال ابو ا و رف واستفراضه لك 
ولاوزتاء وفي رواية عن "أبي يوسف”" مثلهُ وقول المعروف أنْه لا بأسّ به وعليه أفعالٌ الناس 
حارية والفدوى على قول "عسَّد')) اه ملعّصاً. ونقَلَ في 'الهنديّة7 عن "الحا "0" 
و"الظَهِيريّة'”" و"الكائي": ((أن الفتوى على جواز استقراضيه ونا لا عدداء وهو قولٌ "الناني')) اه. 
ولعلّه هو المرادُ بقولِه المعروضيء وسيّذك””' استقراض العَجين والمتميرة. 

0 (قولة: والعَدالِي) بفتح العين المهملة وتخفيف الدّال المهملة وباللام المكسورةٍ 
وني :الدراهم لسري إلى العدال, وكاناا كرك ست اللددوزم فد ع كذارق صرف 
اب 0 عن “01 


.!/١51١ق/4 "التاترحانية": كتاب البيع  الفصل الرابع والعشرون ف القرض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم - فصل قيما يجوز السّلم فيه وما لا يجوز ١١5/9‏ (هامش الفتاوى الهندية"' ). 

)١‏ نقول: عبارة "الخانية" في المطبوعتين اللتين بين أيدينا: ((ويجوزٌ السّلمُ ف الكاغدٍ عددا؛ لأنه عددي متقارب))», وهذا 
مخالفئ لما نقله عنها صاحب "التاتر نحانية"» وعليه فلا حاجة لقول ابن عابدين بعده: ((ولعل الثاني محمول إلخ))؛ لما 
علمت من موافقة كلام الخانية للقول المعتمد المذكور ف "الدر". 

(4) صدلا؟ وما بعدها ‏ در". 

(د) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع والعشرون في القرض 4 /ق١5١/أ.‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع 5١1/8‏ 

(0) "الخانية": كتاب البيوع - باب السّلم - فصل فيما يجوز فيه السّلم وما لا يجوز ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع القسم الأول الفصل الثاني في السلم قم 5/. 

8 ده أت دن . 

3 "ابعر ا 

)١١(‏ "البناية": كتاب الصرف 70/97ه. 


الود خافن عي مسد سين للا مسيم ضمي عل ل الشر ضفن 


فكسدت فعليه لها كاسدة) و 0 يَعْرَمَ (قيمتها)» وكذا كل ما يكال ور 
لما مر 0 انه مضمون عمثله فك ره اكه ور ا ره 1 السو مسن 


قلمت: والمرادُ بها دراهم غالبة الغْشْ كما وقمَ التصريح به في "الفتح””' وغيره بدَلَ 
على نميه مطل مه 5 الكساو وهو تر الئل بهاء لاف ما كانت ها حالص 


ل 


أوغالية»:فإنها اثقيان خلقد قي بطل لمكهاوالكماد كينا ممققناة ول البيوع"؟ عند قوله: 


((وصّح بشمن حال ومُؤجل)). 

لنشحقة (قولة: فعليه مثلها كان إذا ملكت وإلا فير عَيْنها أثفاقاً كماقي صرفب 
"اشر نبلاليّة"”"2» وفيه كلام سيأة 0 

[5؟14] (قولة: قل غبرة بغاامة وار خضيه) فيه: أن الكلامٌ في الكسادء وهو ترك التعامل 
بالفلوس ونحوها كما قلناء والعَلاءُ والرّخص غيرُةُ» وكأنه نظَرَ إلى اتحادٍ الحكم : فصع التفريم» 


اماج كل ماهم دالر خض 


تأملْ. وفي "كافي الحاكم": ((لو قال: رضي دانِقَ حنطة» فَأَقرَضَه رَبِعْ حنطة فعليه أن يرد 


(قوله: فيه: أن الكلامٌ في الكسادٍ إلخ) فيه: أنه وإِنْ كان الكلامُ في الكساد إلا أنه به يُتحقق 
٠‏ عام * : 5 :5 ا 2 ع« 
الرحص أيضا؛ إذ لا تخرج عن أن يكون لها قيمة أيضا. 


)١(‏ في "ط": ((ويوزون)) بزيادة واو بعد الزايء وهو حطا. 

)1١‏ صمة١‏ وما بعدها "در". 

(0) في "و": ((أو رُحصيه) ب ((أ)). 

(4) "المبسوط": كتاب الصرف ‏ باب البيع بالفلوس 7٠/١4‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الصرف 5/5/6 - 775. 

(5) المقولة 77575 ؟]. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ٠١7/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(ه) المقولة [17071 ؟] قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 


حاشية أبن عايدين ميم ل 0111م ا - 2-0 قسم المعاملاات 


ل ٠.‏ ألم ل ١]‏ َ 7 - 0م 11 وات 10 6 1 3 
وجعله في البرانية" وغيريهعا فقول الإمام » وعند الشاني : عليه قيمتها يوم 
5 00 9 - 1 5 ؟ 1 
القض» وعند "الثالث الحها قن حورم راجيا وعليه انقوس 'قال 07و كذا 
الخنلاف إذا (استفرّض 5 بالعراق 0000000011 0 


مثلهُ» وإذا استقرّض عشرة أفلس ؛ د لم يكن عليه إلا مثلها في قول "أبي حنيفة". 
وقالا: عليه نا من الفضّة يستحسن ذلك» وإ استقرض دائق اي أو 590 درهم ا 
م رَخصّت أو غلت لم يكن عليه إلا مِثل بده الذي احيده ب كذاليك لتودقيال: أرضّني 
عشرة دراهمٌ غلة بدينار» فأعطاة عشرة دراهم فعليه مثلهاء ولا يُنظرٌ إلى غلاء الذّراهم ولا 
إلى رخصهاء و كذلك كل ما يكال ويورَن فالقرض فيه جائرٌ» وكذلك ما يعد من البَيض 
0 6 الله ارع), ممام 00 2 7 7 202 00 
واجوز)) اه. وي الفتاوى الهندية 3 ((استهفرضص حنطة فاعطى مثلها بعدما بعير سيعرها 
477؟] (قولة: وجعله) أي: ما في 'المثن' من قوله: ((فعليه مثلها)). 
1/ا؟ 4 اث (قولة: وَعَيْد "الثاني ' ' إلخ) د 'الصّاحبين" اتفقا على وحوب : 
القَيَمةِ دون المثل؛ كنا بطل ولف الكمنة بالكاد * تمدن د 
رَدُ قِيُمتهاء وظاهرٌ "الهداية"27 اختيارٌ قولهماء "فتح"27. 
قم "البرازية"”: كتاب البيوع ‏ الفصل الغالك عشر.فيما يتعلق بالثمن 317/54 بتضرف. (هامش "الفتاوئ الهندية” ). 
(؟) أي: صاحب "البرازية": كتاب البيو ع . الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالئمن ١ ١/4‏ ١١ت‏ بتصرف (هامش 
"الفتاورى الهندية' ). 
(؟) عبارة "البزازية": ((أفقرضه)). | 
** قوله: ((لأنه لما بطَلّ وَصفف الثمنيّة بالكسادٍ إلخ)), فلاهزة: انها لو كانت قانية طير خالكة له يمك زد غينها اننا 
وهو لاقف مالكد يناف اننا عن "الشر نبلالية" ؛ تلع : اه منه, 
(5) "الهداية": كتاب الصرف 85/9. 
() "الفتح": كتاب الصرف 7079/5 بتصرف. 


0 ب القَرْض بمكة فعليه قِيْمتهُ بالعراق يوم اقترَضَه7" عند "الثاني" 8ش 


م إنهما احتلفا في وقت الضّمانء قال في صرف "الففح””": ((وأصلَهُ اختلافهُما فيمّن 
غصب مثليا فانقطع؛ فعند "أبي يوسف": تحب فَيُمته يومٌ الغضّبيء وعند "محمّّد": يوم القضاءء 
وقولهُما أَنظرٌ للمقرض ن مِن قول "الإمام"؛ لأن في رد المثل إضرارا به» ثم قول "أبي يوسف" أَنظرٌ 
له أيضا؛ أن قيمته يوم م عرض أكثر مِن يوم م الانقطاع؛ لوا انا فإن ل وقنتا 
الاتقطاع عَسير)) اه ملخصا. ولم يذكر حُكمٌ الغلاء والرّخص. وقدّمنا”' أَوَّلَ البيوع: أنه عند 

"أبي يوسف" ين يوم اقيض ينا وعليه الفقوى كماقي 'البزازية لي 
و"الخلاصة"» وهذا يؤيْدُ ترحيح قوله في الكتساة يكف : وحُكم البيع كالقرض» وذ افق 
"الإمام" يبطلٌ البي؛ وعند "أببي يوسف" لا ييطلٌ» وعليه قيمتها يومٌ البيع في الكساهٍ والرخحص 
والغلاء كما ا "#آرل الببرع. 
47ل (قولة : ناحدمُم عد اليجرةه أطلن أسذة مقط 


04079 (قولة: بالعراق يوم اقترّضّة” ') متعلقان بقوله: ((قيْمتة))» والشاني يُغني عن 
الأول. 


00 


(قولة. العام ار لي ارما لان الوم علطيام 
(قولة: والثاني يُخني عن الْأوَّل) فيه تأمُلٌ» فإنه لو اقتصرٌ عليه لا يُعلَمُ أن قِيْممهُ تعتبرٌ بالعراق أو مكة وما 


ادل م للع و َ_ 2 1 


)١(‏ عبارة "البرازية": ((وأحذة)). 

(؟) في "ب" و"ط": ((اقتراضيه))» وعبارة "البزازية": ((يومٌ قبضه)). 
8 "الفنس":. كتاب الضرف :8/8/5 ٠.‏ .؟ 

(4؟) في "الأصل": ((ضبطه)). 

(ه) المقولة [77114ع قوله: ((قلت: وما يكثرٌ وقوعٌةُ إلخ)). 


7١ 1 


(0) في "ب" وأم": ((اقتراضه)). 


10/5 


حاشة انة غايوية: بجعي سيشب حم 296085 اجنم سنب قسسم المعاملاات 


ايف يوم ا ا وليش:غلية :أل يرجع) معه (إلى العراق 0 ملفافة. 
ره : العا بيلاو الطعامٌ فيه رخعيص» فَلقِيَةُ المقرض في بلاوث"» الطّعام فيه 


ع 


غال؛ فأحذه الإلالق عن ولي لتر الفزلوييية وك لطي يان بر ل ليه 
يكفيل اوح ايعطية طعامة بق البلو الذي. أحسذة معن" ا 


ال 


474 (قولة: وعند الثالث: يوم اختصّما) وعبارة "الخائيّة”: ((قيِمتَةُ بالعراق يوم 
اختصما)): فأفادَ أن الواجحب تت يوم الاخختصام التي ف بلد القرض» فكان المناسب ذكرٌ قوله: 
((بالعراق)) فعا وإمقاطة ون الأو 3 كما فعَلهُ في درن" 20000 
[4710/8؟] (قولة: فح طعامّة) أي: مثله في بلد ارظن 
405 (قولة: ولو استقرض الطَّام إلخ) هذه هي المسألة الأولى» وهي ما لو ذَهبا إلى بلدة 
غير بلدة القرض وقيّمة البلدتين مختلفة؛ لأ العادة أنّ الطْعامٌ في مكة أغلى منه في العراق: وهذه رواية 
أخخرى؛ وهي قول 'الإمام ب صرح به في الع فإنه ذك أ 7 رن مِن حكاية : القولين» 
لم قالها نصة: (('بشر" عن "أبي يوسف انرها افردل وجا ام ار عم ان لمي 1 
وتو كانتا تيده دري العاف فيها أغلى أو أرخص فَإن باعي تال عفرن لدي 
ماري د طعامهُ حيث غصّب أو حيث أقرضّه وقال "أبو يوسف": إن تراضيا على هذا 
فحَسَنٌ وأيّهما طلب القِيّمة أجيرٌ الآخرٌ عليه وهي القيّمة في بلدٍ الغصسم أو الاستقراض» 


والقول في ذلك قول المطلوبء ولو كان الحوثن فاقيا بك ابعر عل أخراه لا على القيمة)) اه. 


2 


1 ع 4 ل ل اراس 1 8 انلق 0 0000 00 3 
وفيها أيضا: ((وذكر "القدوري" في "شرحه"”: إذا استقرّض دراهم بُخاريّة والتقيا في بلدةٍ 


)١(‏ في "ط": ((ببلد)). 

(5) في "د" و"و": ((أحذ منه)). 

(”) "الخانية": كتاب البيو ع باب الصرف 555/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة 45717 ”] قوله: ((وعند "الثاني" إلخ)). 

(ه) أي: على "عختصر الكرحي"» وتقدّمت ترجمته 4/9 88. 


لوال رهسي تنسسسشبيونييي. 158 ىَِِ فصل في القَرض 


استقرّض شيا مِن الفواكه كيّلا أو وَزنا فلم يُقَبْضُهُ حتى انقطعٌ فإنه يُجبَرٌ صاحب 
القرّض على تأحيره إلى بجيء الحديث» إلا أن يتراضيا على القِيْمة) لَعَدَمم وجوده. بخلاف 
الفلونين ]13 كستدف وقامة فق صف "0 ش25 


لا يَقَدِر فيها على ! بُحاريُة فإنا كان يع في ذلك(" اليلد فإ شاءً صاحبُ الحق احله ده 
المسافةٍ ذاهبا وجائياً واستَوثّقَ منه» ون كان البلدٌ لا يَنفقٌ فيها وجب القئّمة6) اه. وقدّمن9' 
اول البيوع أن الذراهم الا ا على صفة مخصوصة. فلذا أوحَب القِيّمة إذا كانت لا تنفق 
في ذلك البلد؛ لبطلان الشمنية بالكساد كما فاو 

و اه و كانت الدراعم فكي خالعة أرنعالية كالرّيال الفرنمي في زماننا 
تالؤاتي ١,‏ وتليا وا كانا بق جلدة خوي 5 حت الوفرالا مان بالكي ارلا ناا حضى از 
الغلاء, ويدل عليه ما قدّمناة”2 عن "كاف الحاكم": ا ل غلاء الدذراهم ولا إلى 
000 هذا ما ظهر لي» تمه د ما كتبناة أو ل ل البيوع1", 
70 (قولةُ: استقرض شيئاً من الفواكه إلخ) المرادُ ما هو كَيْليّ أو وني إذا استفرَضّة ثم اتقطع 
عن أيدي الناس قبل أن يُقبْضَهُ إلى المقرض» فعند "أبي حنيفة" يُجبرُ المقرض على التأخير إلى إدراك 
الجديد لِيَصِلَ إلى ا أن الاتقطاعَ .عنزلة الهلاك» ومن مذهبه أن الحقّ لا يَنقَطِعٌ عن العَيِن 
بالهلاك. وقال "أبو يوسف": هذا لا يُشبهُ كسادً الفاوس؛ لأنّ هذا مِمّا يوحدء فيُجبَرُ المقرضُ على 
التأعبير إلا أن يتراضيا على القيمة وهذا في الوجه كما لو التقيا في بلدٍ الطعاءٌ فيه غال فليس له 


ص 2# 


ع يوق له بكفيل حتى يُعطيَة إياه ف بلدى "أذ خيرة 0 


(قولة: وهذا في الوجه كما لو اليا في بلدٍ الطْعامٌ فيه غال إلخ) إنما يَظهَرُ على قول "الإمام". 1 


.) انظر "الخانية": كتاب البيوع ؟ (هامش "الفتاوى الهددية"'‎ )١( 
في "م": ((لك)) بلا ذال» وهو خطأ.‎ )5( 
المقولة [55755] قوله: ((قلت: وما يكثر وقوعه إلخ)).‎ )5( 


ناشية ابن عالنة ا ججح سيت ا انمتن قسم المعاملات 
(ويملك) المستقرض (لقرض بنفس القبْض عندهما) أي: "الإامام" و"محمّد" خلافا 


الإو رةه 00 000 0 ع 5 00 00 
ل الثاني » فله رد امل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض» وفيه 
تصحيحان» وينبغي اعتماذ الانعقادٍ؛ لإفاديه الملكَ للحال» "بحر"0") 0 





0147374 (قولة: بنفس القبْض) أي: قبل أن يستهلكة. 

5471/9 (قولة: حلاف ل "الثاني") عي ا ملك ا القَرْض مادام اننا 
كما في 'المنح'” آخيرَ الفصل. اه "ح”". 

1478م (قولة: فله رَدُ المثل) ىلو و ار ا ا مثله وإ طلب 
رض رد العين؛ لأنه رج عن مِلّك المقرض» وثبْت له في ذِمة امستفرض مث لا عيْهُ ولو قائماً. 

4741 وقول يقناء على انعقاده إلخ) هكذا ل هذه العبارة هنائي "المنه"9ة) عن 
الو و ا عن "الزّيلعي""00: 9 اختلفوا في انعمَادِه بلفظ القرض: قيل: ينعقِك 
وقيل: لاء وقيل: الأول قياس قولهماء والثاني قياس قوله)) اه. 

قلت: والعبارتان غير مذكورتين في هذا الفصل من "البحر' و'شرح الرّيلعي". وإنما 
ذكراهُما في كتاب التكاح عند قول "الكنز” ': ((ويَنعقِدٌ بكل ما وَضِمٌ لتمليك العَيِنِ في 
الع )بلقتم نا رز ناوي ببق عبازة البح السنكوروان الرع "وار اللي" 
التي نقلناها عائدٌ على التكاح لا على القَرْض كما يوهمه كلام "الشارح" 8 ل "المنح". وهذا 


أمرن عن . 





)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 97-7 بتصرف. 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ‏ فصلٌ في القرض ؟/ق 0 5/أ. 
)2 'ح": كتاب البيوع ‏ ياب المر احة والتواية مشي ل اللفوض ق595؟/ب., 
(8) "تنيع" كناب ليوح يحاي اللراعة والترلية بافضز فل المرضن ارقي ا 
(0) "تين انوا" داب النكاح 0/7 . 

(1) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب التكاح ١55 -78/١‏ بتصرف. 


١اس‎ 


اللو الخامص كشن . سممسص ممصم 150 +متستسصحصصي. .تقل ل الفرطق 


فجارَ شراء المستقرض القرض ولو قائما مِن المقرض 0 


َعَم لهذه المسألةٍ مناسبة هناء وذلك أن ظاهرٌ كلام "لمكن" ترجيح قولهماء فكان المناسبُ 


لحر الي وعلى هذا ب: نبغي اعتمادٌ اتعقاد التكاح باء بلفظ القرض» وهو أحد حد التصحيحين؛ 
لإفادته للك للحال» فافهم. 
مطلبُ في شراء المستقرض القَرْض من المقرض 

445 (قوله: فحاز شراءٌ المستقرض القَرض) تفريعٌ على قولهماء والمرادٌ شراؤةُ ما 
ف ذميهِ لا عَيْنَ القررْض الذي في يدوء وحيتعلٍ فقولةُ: ((ولو قائما)) فيه استخدامٌ؛ لأنه عائدٌ إلى 
عين الْقرْض الذي في يده. 

وباك ذلك: أنه تارة يشتري ما في ذِمه للمُقرض» وتارة ما في يدِو, أي: عينَ ما استقرَضَه 
فإن كان الأول ففي 'الدعيرة" : ((اشترّى من المقرض الكرٌ الذي له عليه بمائةٍ دينار عا 0م 
عليه لا بِعَقَدِ صف ولا سلمة فإنّ كان مُستهلكا وقت الشراء فالحوارٌ “1.3 قولٌ الكلّ؛ لأنه 
ملَكَهُ بالاستهلاك, وعليه مثلهُ في ذميِه بلا علافبء وَإِنْ كان قائماً فكذلك عندَهُماء وعلى قول 
اس و م7 شبعئ: أن لا يجوز لأنه كحك مانن الي لوعي مده في ذمتِهء فإذا 
ساقت الذء إلى لالكر الن ىد مه فقة أضانة إل يسدو قل تو )اعد وهبدا نا 


2 عه 


7 
. عر 


"الشّرح". وإ كان الثاني ففي "الدّعيرة" أيضا: ((استقرض من رجحل كرا وقبَضَة» ثم 
اشترى ذلك الكر بيه مِن المقرض لا يجوز على قولهما؛ لأنه ملَكَهُ بنفس القرْض !2 فيصيرٌ 
عا وأ ييه نا على فول “ني برس” اماق على ينف يي 
الُستقرضٌ مُشترياً ِلك غيره فبْصِح. 77 لو كان المستقرضُ هو الذي باع الكر من لمقرض 
فيجوز على قولِهما؛ أنه باغ ملك نفسيىء واحتلفوا على قول بي يوسف”: بعضهم قالوا: يجوز 


)١(‏ في "ب" و"م": ((القبّض)). 





جاشية آم عاشي بححصحبعيو متمميو ةا سوم قسم المعاملات 


بدراهم مقيُوضّة» فلو تفرّقا قبل قَبْضِها بطل)؛ لأنه افتراقٌ عن دَيْنِ» "برّازيّة" 
فليحفظ. ا ا ل ا لض 220 


لأنّ المستقرض على قوله وإنْ لم يَملك الكرٌ بنفس القرْض إلا أنه يَمِلِكُ التصرّف فيه عا وهِيّة 
واكهاة كاء فيص ملكا لد وبالبيع م ين الأفرض ضار سُتصرّفا فيه وزال عن مذ المفرض فص 
ابيع ينه») اه ملخصا. 

1485 (قولة: بدراهم مقبُوضَةٍ إلخ) في "البرّازيّة”'' من آعر الصَرّف: ((إذا كان له على 
ار م روه له بدراهمٌ وتفرقا قبل قبض الذراهم بطل وهذا مما يُحفظء 
فإ مُستقرض الخنطة أ و الشّعيرٍ يُتلفهاء ثم يُطالبهُ امالك بها ويَعجَرُ عن الأداء » فيبيعها مقرضها منه 
جد انع إل أل وإنه فاسة؛ لأن فتراقة عن ين بيزن») اه.. رنيو الس الاير 

5784" رقرلة. م ها عور 5 جه بل 5 
كالبالغ» وبالاستهلاك لأنه لو ؛ م يت عَيْنهُ فللمالك أن يترد ولو يلف بنفسه لا يَضْمَنْ اتفاقاً 
كما في "جامع ينا 

ه74 (قولهُ: حلافا ل "العا: 00 افيح وان ال "البو ادي "ال 


وق الصّحيح)), دافم 


(قولة: لأنّ الْستقرض على قولِه وإنّ لم يُملك الك بنفس القَرْض إلخ) في التعايل للحواز بما 
ذكرَة تأمُلٌ ولا تَظهَرٌ صحّتهُ أصلاً. 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصرف 5/0 باختصار إهامش "الفتاوى الهددية"). 
(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يحوز ببعه وما لا يجوز 540/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
() "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 148/7 .١‏ 
(4) "القتاوى الهددية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع +/705. 
و "الببنوط": كناب الصرقتي :نات القرين ولعي فا فيه 10/1 
59 "ط"- كياب الميوع تبيانت المراجحة والتولية فض ف الفرض 8/6 


(و كذا) النلااف لو باعه أو أودَعَة ومثله (المعتوة, ولو) كان المستقرض (عبدا 
حون 1ه و اعددية قا لع حلافاً ل لماي (وهو كالوديعة) سواءع» 'حانية"2"0. 
وفيها”: (استقرض مِن آخرّ دراهم فأتاة المقرضُ بهاء فقال المستقرض: أله قي اماء 
ال 001 ار رسام ا ير حي 
فألقاها) قال شيء ء على ادرف وكين الذين وال بخلاف 
الشراء والوديعة» ا قارف 8 ش11 


145] (قولة: وكذا الخلاف لو باعه) أي: د أو أودّعه))» أي 
واستهلكهّما. ولا حاجة إلى ذكر قوله: ((أو أودّعَة))؛ لتصريح "المصندف” به في قوله: ((وهو 
كالوديعة)) اه "ط"0". 


0 بلخم إو ولاه 
ا ا 0 


)١ 5410‏ (قولة: حلاف) ل "الثا: في" فيؤاعيل به ع كالوديعة عندة. 

(4ه؟4ى (قولة: وهو) أي: الإقراضٌ لهؤلاء. 

ه04 (قولة: وكذا الدَيْنُ والسلمُ) أي: لو جاءً المديوث أو رب السلّمِ بدراهمٌ ليدقمّها إلى 
الدائن عن ذَينِهِ أو إ لى المسثلم إليه عن رأس المال؛ فقال له: أَلْقِها إلخ. 

4150 (قولةُ: فلاف الشراء والوديعة) المراذ ب ((الشراع))”” . لمر ي» أي: لو جاءً 


.) "الخخانية": كتاب البيوع  باب الصرف 5507/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'‎ )١( 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 755/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) قوله: ((قال محمد)) من كلام "الخانية"» وهي في نسححة "و" من عبارة "المعن". 

(4) هنا ينتهي كلام الخانية, 

(5) في "د واو": ((فإن)). 

(1) عبارة "ط": ((باع للصبي)). 

(0) "“ط": كتاب الييوع ‏ باب المرابحة والتولية - فصا” ف القرض 0" 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع ٠١7/7‏ بتصرف. 
(9) ”ط": كتاب البيوع ‏ نانيك ا اعرد والولية فض ف القرض 7ه .٠١‏ 


+1 1م 


)٠١(‏ في م : ((بالشري)). 


خاشةالوغابةيق عسسيتشخص يي . بق سنك يي "اق والبابلات 


والفرق: أن له إعطاءً غيره ف الأول لا الثاني» وغذاة لا عريديو اذكه" :نودم بين 
(القَرْضُّ لا يتعلق باججائز م مِن الشروط» فالفاسدٌ منها لا يُطِلهُ ولكنه يُلغو شط ره 
شيء آخر. فلو استقرض الدّراهمَ الكسور على أن وو ععيح كاه باطلاً) 
وكذا لو أَقَرَضّهُ طعاماً بشرط رَدّهِ في مكان آخترَ (وكان عليه مِْلُ ما قبّض)”" فإن 





البائع لكر أو المودّع بالوديعة» فقال له درم 0 0 الي ألق ذلك في الماء» فألقاه 
لمبيع؛ ولاللمودع إعطاء غير الوديعة بخلاف المقرض والمديون ورب 62 فين له أن م ما 
جاءً به ويُعطي غيرَةُ؛ لأنه قبل القَنْض باق على مِلكِه. وقيِّدَ في 'المنح”" الشّراءً.ما إذا كان 
44 (قولة: وعزاة ل"غريب الرواية") ظاهرة أنَّ الصسّميرَ عائدٌ على صاحب "الخانيّة"؛ 
لأنه نقلَ ما في "المقن" عنهاء مع أنَّ ما في "الشّر ح" لم الق "القا ملي ساعوة الا ترل 
غريب الرواية. 
4959م (قولةٌ: وفيها) أي: في "الخايّة', معطوفٌ على قوله: ((وفيها)). 
يد م 1 
1458 (قولة: شَرْط رد شيء آخر) الفلا هر أن أصل العبارة: كشرط رد شيء آخخر. 5-١‏ ”7 
)١(‏ نقول: هذه المسألة بجموعة من موضعين من "الخانية" فقوله: ((القَرْضْ لا يتعلق بالجائر من الشروط)) مذكور في كتاب 
المرارعة ١75/7‏ بتصرّف» وقوله: ((فلو استقرض الذراهم المكستورة إلخ)) مذ كور بي كتاب البيوع ‏ باب الصرف 
”” وما بعدها بتصرف» وأما قوله: ووفالعاتية منها أله سطلك لكيه نلعن ل اله 
في 'الخانية'. ولعل الضمير في قوله: ((فيها)) عائد إلى غريب الرواية» فليتنبه. ظ 
)١(‏ عبارة "الخانية" 5/7 75: ((ولو أن رجلا استقرض الذّراهم المكسّرة على أن يودي اها كان باطلاء وكان عليه 
مثلُ ما قبض))» ومثله في "المنح" *إق ٠.‏ 9/أ. 
(9) "المنسم": كتاب البيوع - اماف والنولية - فصل ف القرض ”/ق0٠"/)‏ بتصرف. 
8 "2" : كناب البيوع .يام المرابحة والتولية - فصل ف القرض ق95؟/ب. 


الجزء الخامس عشر ا فصل في القفٌرض 


و الدَائتُ عن قبُول الأحري 10 ل ع ا قو ((القرْضُ 
حمر والشرط لغوٌ: بأنأ يُقَرض على أن ؛ يكتب بيه إلى بلد: ككذا ليوفي 


5 (قولة: وقبل: لا) هذا هو المنّحِيحٌ كما في "الخائيّة”'), وفيها»: ((ولو كان الدَئنُ 
مُوِحّلاً فقَضاهُ قبل حُلُول الأجَل يُجبّرُ على القَبُول)) اه. وذكرَ "الشارح" إعطاءً الأحودٍ ولم يذكر 
الزّيادة. وف النوكم3 وروت أعظاة للدووة كر وكا سيفو نا نإذ 0 اروف ريد 
الوزنين-أي: أن كانت تظهر قميزان كوت ميرآن_ عات واحتثوا على أن الذانئ ف الاكة يسية 
يجري يان الوزنين» وقدر الدذرهم والدّرهمين كثيرٌ لا يجحوز» واختلفوا في نصفب الذّرهم: قال 
'الدية سي": إنه في المائة كير يرد على صاحبد» فإنا كانتا كثيرة لا تحري بين الوننين إن لم يعم 
المديون بها تر على 0 وإن عَلِمٌ وأعطاها اختيارا إل كانت الدذراهم لكوع 0 أو 
ل مم لا يحورٌ إذا عَلِمّ الدَافعٌ والفابض» وتكونٌُ هبّة المشاع فيما يُحتَمِلٌ 
ل [/ق١٠/بع‏ وإِن كان 0 0 ال وعلما جار وتكون هة امشاع فيما لا يحتمل 


سراقر اس 


القِسُّمة)) اه. وسيّذكرٌ "الشارح””2 بعضةُ أوَّلَ بابب الرّبا. 
جه ؟4 ل (قولة: أن ره إلخ) هذا ل الات ا ل قال في ا ((كرة 


6 عبارة "الببحر" نقلة عن "المحيط": ((أو لوطه ايا في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود إلخ))» انظر 
"البحر": كتاب البيع ‏ باب ال ابحة والتولية - فصلٌ في بيان التصرّف قْ المبيع والشمن إلخ 0 

(؟) "الخلاصة": كتاب الببرع الفصل الخامس في البيع إذا كان نه شراط م اف عق نقد عن "الأميز", 

*) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد كنات التداينات: عن لتم تقلا عر "الظهيريةة": 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 787/7 517؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) في النسخ يع ها :نووز إن كان ل يضر نوها الساوجهر :لضاني اراق لاق "لخائية "رون قا “و 
((قوله: لا يضرّه)) لعل الصواب إسقاط ((لا)) أه منه. 

ا 

(0) قال الإمام البريلوي في "جد الممتار" 5/ق7١7:‏ ((في "الأصل" و"'ط": بالوصة))» وفي "ب" وأم': ((بالوصية))؛ وما 
أثبتناه هو الذي بخط ابن عابدين رحمه الله تعالى في هامش "مسودته". 


ان "القون والغزر "3 كات اللوالة 5 


خاشية اين غايدية: جع دهده 419 المتحبح تمتك قسم المعاملات 


وان رظي لعا رذ بكرف االطرتير لاحي هرا يلات الرارو)): 
(فروعٌ) استقرّضّ عشرة دراهم وأرسّل عبده ره فقال المقرض: 0 


السفتجة بصم السلين' وفع التاء: راي ف كي كدي محكو ويس هذا الفرض ننه 
رن وصورتة: أن يدفع إلى تاحر مبلغاً َرضا ليَدفْعه إلى صديقه ف بلد آعر؛ اداه 
قوط خخطر لطريي») اه. وقال في "الحاية 8 ((وتكرةُ المفتجة إلا أن يستقرض مُطلقاً ويُوفي 
بعد ذلك في بللدٍ أخرى من غير شرطر)) اه وسيأني”" مام الكلام عليها آغرَ كتاب الحوالة. 
مطلب: كل قَرْض جر نفعا حرام [إذا كان مشروطا] 

ركة؟ةل] (قولة: كل رض ار 5 حرام) أي : إذا كان را كنا علِم عا تقل عن 
'البحر" وعن "المخلاصة"» وفي "الذخيرة": ((وإن لم يكن النفعٌ مشروطا في القَرْضٍ فعلى قول 
'الكرخي" لا بأسّ به))» ويأتي”'“ تمامة 

0 (قولة: فكرة للمّرتهن إلخ) الذي في رَْنِ "الأشباه'”2: ((يكرَهُ للمّرتهن الانتفاغٌ 
بالرّهن إلا بإذن 7 (7')) اه "سائحاني" ٌْ 

قنك توعد اهو زافق لماي 2ه “لوا في أوّل كتاب الرّهْنْء وقال في 
المنح” 59 ا : ((وعن 0 كن 'صيد الله مك < بن أسِلم اسم نففى '-وكان مِن كبار 


)١(‏ السفتجة: قيل بضم السين وقيل بفتحهاء وفتح الناء في الحالين» معرب سقته. انظر "المصباح" و"القاموس" و"ناج 
العروس" مادة ((سفتج)). 

(؟) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ١54/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة [539-17] قوله: ((وكرهت السُفتجة)) وما بعدها. 

(4) في المقولة الآنية. ْ 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: 7 ع كتاف الررهن ضذة ناي 5 لاني 

(7) قال في "غمز عيون البصائر” 44/7 7: ((ف أكثر النسخ من "الأشباه": ((يكره للمرتهن الانتضاع بإذن الراهن)» ووقع ف 
بعض النسخ: (رفلا إذن للراهن)؛ وف بعضها: ((إلا يإذن الراهن)؛ والكلّ صحيمٌ؛ لما في "القنية" عن أبي يوسف إلخ)). 

(0) انظر "الدر" عند المقولة ]54١77[‏ قوله: ((وقيل: لا يحل ارون 

(4) "المنح": كتاب الرهن */ق1/86. 

() ((أبي)) ساقطة من التسخ جميعهاء ومن "المنح" أيضا. وما أثبتناه هو الصواب؛ وهو أبو عبد الله محمد بن أسلم 
ابن مُسلمة الأزديّ (ت58١ه).‏ ("الجواهر المضية" 47/8). 


١,1 


الخو كاسن فقس مسسسجحهة ‏ 30 بمشتجبججبرم. ذل والترض 


دنعنة ايقن واد العيد يشروقال دده ا العشرة 
فالقول له ولا شيء عليه؛ ولا يَرحَعٌ المقرضُ على العبد ا 0 


س2 
اع 


علماء سَمَرقند : أنه لايَحِلٍ له أن يَنَفِعَ بشيء منه بوجهٍ مِن الوجوه و! ل آذ قله راس ؛ أنه 
أو شق نال لالد قوق د كافات ديت اله اللقعة فوتاة تكو ركام بوهيقا ام عطي 
ا الي ا اي 0 نظ 2 
المعتبّرات على الحكم, ثم رأيتُ في "جواهر الفداوى": ((إذا كان مشروطاً صارٌ قَرْضاً فيه 
بقع وشو ادا فلا بس به)) اه ما في "المنح" لضا و “لال ورين وا لكان 
ربا لا يَظهَرٌ فيه فرْقٌ بين الدّيانٍَ والقضاء))» على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أنّ الفتوى على ما 
0) 


تَقَدم ؛ أي: فق أنه يباح. 


قلت: وما في "الجواهر" يفيدٌ توفيقا آخرٌ حمل ما في المعتبّرات على غير المشروط وما مي(" 
على المشروطر: وهو أولى مِن إبقاء التنائي» ويؤيّدهُ ما ذكرُوةُ فيما لو أهدى المستقرض للمقرض: 
0 5 ه 0 3178 ٠‏ 0]! سَ 
إن كانت بشرط كره وإلا فلا» وافتى بي الخيرية فيمّن رهن شجَرٌ الرّسَون على أن يأ كل 
00 َ 00 مر مرق 2 ٠‏ م ضفي 
المرتهن ثمرته نظير صبرو بالدين: ((بانه يضمن)). 
رخة ؟ 2 ؟] (قوله: دَفْعتهُ) 1 القَرض» ل دفعتهاء أ العشرة. 
985 ؟4 لع (قوله: فَأَنكرَ لول إلخ) مفهومة: اد إذا قن 0 بقيض العبدٍ يَلزمَة؛ لما في 01 
(«ولو أرسل رصولا إلى رجحل وقال: ابعث إلي بعشرةٍ دراهم قرضاء فَبَعَت بها مع رسوله كان 
الآمرَ اننا لها إذا ١‏ أ آل ل قبِضها)) اه. 


كَّ 


49 "غمز غيون البصائر": كتاب الزّهن 7144/9. 
١؟)‏ ف هذه المقولة. 
9) "الفتاوى النيرية": كتاب الرّهن .١91/7‏ 


(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 555/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية لايق مسسعدس يمي 504 يسنم . اله العائرات 


3 
سر 
ىا هس ع 


لأنه أقرٌ أنه قيضّها بحقء انتهى”". عشرون رجلاً حاؤوا واستقرَضوا من رجلء 
وأمروة بالدّفع لأحدهم فدفمٌ ليس له أن يطلب ينه إلا تمصية . 
فال "اون 100 بو القاة ضحد الشر كيل زعنض التراض اله تالا تعفر اط "يوي 

:14:0 (قولة: أله أهرَ أنه قبَضّها بحق) وهو كونة نائبا عن سيّدِهِ في القببض. 

(قول: ليس له) أي: ليس للمقرض ((أنْ يَطلبّ بنه)) أي: مِن القابض ((إلآ 
حصّنةُ)) من القرض؛ لأنه بض الباقي بالوكالة عن رفقيِه. 

ل (قولة: لا بالاستقراض) هذا منصوص عليه ففي "جامع الفضي لعن 771 : ايك 
رحلاً ليستقرضَة» فَأقرَضّهُ فضاعَ في يده فلو قال: أُقرض للمُرسل ضّمِنّ مُرِسِلُ ولو قال: أُقرضني 
للمُرسِل ضَّمِنَ رسولة. والحاصل: أن التوكيلَ بالإقراض جائرٌ لا بالاستقراض» والرّسالة 
بالاستقراض تَجُورٌ ولوأخرَج وكيلٌ الاستقراض كلامّهُ مُخرَّج الرّسالة يقعٌ القَرْضُ للآمِرء ولو 
مُخرّجّ الوكالة ‏ بأنْ أضافةٌ إلى نفسيه- يقعٌ للوكيل» وله مَنعْهُ عن آمره)) اه. 

قلعا نبو قرف 1ه ]ذا ضاف الكله إى زر كز يار قن ل رن ونا بعلي وفك أن وف 
6خ مسا رس تنو ا تقر بوك ”ساف ]نا قلاط إل فا قله أقرضني كذاء 
أو قال: أََرضُني لفلان كذا فإنه يقح لنفسيه» ويكونٌ قولهُ: لفلان.ععنى: لأجله؛ وقالوا: إعمالم 
يصع التوكيلٌ بالاستقراض لأنه توكيلٌ بالتكدّي وهو لا يصح. 

قلت: ووجهةُ أن الفَرضَ يله وتبرعٌ ابنداءً فيقخ للمُستقرض؛ إذ لا تصحٌ النيابة في ذلك» 
فهو نوعٌ مِن التكدّي ,ععنى السّحاذَة هذا ما ظهرٌ لي. 
(1) في "ط": ((انتهىء "جحر”)) والمسألة في "البحر": كتاب البيع - باب المرايحة والتولية ‏ فصل في بيان التصرف ف المبيع 

والفمخ إل :4/قعلاء تقلا عن "القنية": ظ 
(؟) في النسخ جميعها: ((قلت))» وما أثبتناه من "القنية"» ورمز (ت) فيها ل: "الواقعات الكبرى" أو "الناطفي". 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في القروض ق١١/ب‏ بتصرف. 
(4) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في القروض ق١١/أ‏ يتصرفء نقلاً عن بحد الدين الترجماني. 
(د) "جامم الفصولين": الفصل الااذيوة فى السر ماك :الناسدة وانتكاميا وقيها يكرن امشمويا بالقبض إلخ ؟/55. 





اللخ الكامين كتين .سبح نمست :1058 مسسفبت سند ستيج الل ف الفرمن 


((استقراض العجين ونا يحوزء وينبغي حوازه في المخميرة , بلا وزن» سكل رسول الله وي 
عن حميرةٍ يتعاطاها | الجيرانٌ أيكوث ربًا؟ فقال: عار الس اوه نش قيب قفي الله 
وان سامون في فهو عند الله قبيح)))). وفيه" ': ((شراء الشيء البسير 
شمن غال لحاحة القرُض يجوز ويكرة))» وأقرة "الضنفك"27, ا ا 


04006 (قولة: استقراضُ العجين وانا ينو عو المعشان "جار الفعاوي 7" واحترز 
بالوزن عق المبدار وا تولك ل ا الكل ار 
:4م (قوله: ما رآة المسلمون) هو مِن حديث "أحمد" عن "ابن مسعود" رضي الله تعالل 
ف قال رززة اللذ هل إل فلو الخال عار نه أصساءاء فحتليم أنضار ولقه وؤوراء يتوه قبا 
رآهُ المسلمون”' إلخ''' وهو موقوفٌ حسنء وام ف "المقاصد الحسنة"77/ "ط"0. 
جه ."ثم (قوله: يجوز ويكرة) أي: يصح مق ١٠٠7م‏ مع الكراهة» وهذا لو الشَراءٌ بعد 
اررض ؛ لما في "الدّعيرة": ((وإن لم يكن النفعٌ مشروطا في في القرض» ولكن اشترى الأستق رض 
ْ من المفرض بعد القَرض مُتاعا تيار "الكر حي" لا بأسّ به» وقال "ا لين 
حب له ذلك» وذكَرَ "الحلواني”: أنه حراءٌ؛ لأنه يقول: لو لم أكن اشْتَرَيتَهُ ينه طالبني بالقرض في 


(1) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب ل القروض ق1١١/أ‏ بتصرف؛ نقلا عن سيف الدين (الأئمة) السائلي. 

(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والثولية - فصل نْ القرض ؟/ق ٠‏ /ب. 

() لعله "مختار الفتاوى" للإمام المرغيناني صاحب "الهداية" (ت557 هده). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرايحة والتولية - فصل فْ بان التصِيّف ف المبيع والشمن إلخ ١5/7‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المر ابحة واقزلة قضاة لالش اح 

(1) في "ب": (المسلون)) دون ميم؛ وهو حطأ. 

(0) تقدم تخريجه في المقولة ]1١ 5 ١[‏ قوله: ((لأنّ التعامل يُترّلكُ به القياس)). 

(8) انظر "المقاصد الحسنة" : صامه برقم (859). 

99 "ط"”: كتاب البيوع ‏ باب المر أبحة والتولية - فصل ف القرض وا" 

٠١(‏ "الحيل”: بابت: الرجل يطلب من الرّجل أن يعامله عمال ص ١ ١‏ بتصرف. 


حاشية انوج عايةوة . ٠‏ ممم سحو . 23 امستباتي سي نيه قسم المعامللات 


قلت ٠:‏ وي "'معرو ضات المفتي أبن الع ((لو 0 يك الفكرة 5 عشره» أو رثلاثة 


عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمرُ السلطاني» وقتوى "شيخ الإسلام بأ : 
ا تعما لقره بأزيد من عشرةٌ ولئصه 2 ويه غلق .ذلك فلم يمل ماذا يلرمة؟ فأبحاب: 


الحال» و"محمد" لم ير تلاك يام وقال وار زاده: ما ل فين الل ه محمول على ما إذا 
تاق لمق ميش روطت تولك ك2 الأس اقلت وما عار عيذ" عبر فلن عا اذا كانكف غير 
مشروطة؛ وذلك غيرٌ مكروةٍ بلا حلافضي» هذا إذا تقدّمٌ الإقراضٌ على عا لي بحاش الى ماد باع 
لفاو وه لجالا بن لعب ثوبا ْمنُ عشرون دينارا أربعين دينارء ثم أقرَضةُ تين دينارا أخرى 
حتى صار له على الأستقرض مائة دينار» وحصّل للمُستقرض ثمانون ا 
امقا بف عع تمد بن سلمة”" إمام َلْح؛ وكثيرٌ بين مشايخ بخ كانوا كرود 
ويقولوث: إنه قَرْضُ جر منفعة؛ إذ لولاهُ لم يَتحمّل المستقرضٌ غلاءً الثمن» ومن المشايخ من قال: 
يكرم ١‏ لو كانا في بحلس واحل وإلا فلا بأ به؛ ال را ل ا 
كانييا تهنا يدا + كنك لضا بتدروط زو اميه و كانا شور الال "الحلواني" يفتي بقول 
'الخصافب 'و"ابن سلمةا ويقول: هذا ليس بقَرْضٍ حَرٌ منفعة) بل هذا بيع جر منفعة و ي القرضْ)) اه 
ملخصاً وانظن ما سنذكرّة”' في الصرفب عند قوله: ((وبَيع درت صصح اودر عون غلةٍ)». 

كلم (قولة: بطريق المعاملة) هو ما ذكره مِن شراء الشيء اليسير بشم غال. 

ةلم (قولة: بأزيّدَ من عشرةٍ ونصفي) وهناك قتوى أخرى: بأََيّدَ من أحدّ عشر ونصفي» 
. ولعله لورُودٍ الأمر بها مُتأخرا عن الأمر الأول. 


سانا 


وعليها العمل ؛ "سائحاني 
)1١١‏ ف ا" وأو 1 و"ط" اررق أدان)). 

الام "اطيل #اناب: الرّجل يطلب من الرجل أن يعامله كمال ص ١١ل»ء‏ وعبارته: ((لا بأس بذلك)). 
(9) تقدمت ترجمته 17/9 ه. 


(5) المقولة ]55١8١[‏ قوله: ((ما يردة بوث الال 





١ هب‎ 


اللدوالقانين عفن : . اجحستسمميج 307 بمييييسيسيت. ايز 3 الترمن 


ير نقمي و 


يعزر ويحبس حيس إل اذ ال عه فارطاو ود نورق اداه الك وو عا 0 
57 لصاحبه؟ فأجاب: إن حصلَهُ منه بالتراضي ورد الأمرٌ بِعَدَم 
ال 0 لامي الأمرُ بالرّجوع وأقبَحٌ مِن دقلف ان عد إن 
بعض القرى قل ري بهذا 0 أه. 


:4 (قولة: يُعرُ) لأنّ طاعة أمر الستّلطان 0 ع 

:”4 ؟] (قولةة ماحد ون ار ع قدا هما وز يمالا 0 

1481 (قولة: ل اه ني إلح) منهومه هالو أ حدة رك بلا رضاه أنه يت له 
ليحو بالرّائدِ عمًا ورد به الأمرء وهو غير ظاهر؛ أنه إذا أقرَضَهُ مائة وباعَهُ سيلعة بثلاثين مشلا 
يع مستونا ا ل ا لأنّ مقتضّى الأمر الأوّل أن 
يع السلعة بخمسةٍ فقط لتكوث العشرة بعشرةٍ ونصفي» ومقتضى الأمر الثاني أن يبيعها بخمسة 
عشرّ لتكونٌ العشرة بأحَدَ عشَّرٌ ونصفي ولا يُخفى أن مخالفة الأمر لا ثق: تقتضي فساد البيع؛ 
لأنّ ذلك لا يزيد على مخالفة أمر لمان ونير ونيو ريه فدار نينا مي رورة الذي 

يِكرَهُ البِيعٌ ولا يُفسُدُء فكذا هنا بالأو ولفعك اس إقاقةة البيع وبحب لفك ر جع امن 
وإذا صّحّ وبحب جميع الشمن؛ فلا وجة لرَدٌ الزَائدِ وأخلٍ ما ورّدَ به الأمرٌ فقطء سواءٌ قادا بصحَّةٍ 
البيع أو فسادوء فتعيّنَ أنَّ هذا المفهومَ غير مراد» فتأمّل. 

71411 (قولة: 0 الأمر الواجب الاتباع بعَدَم 
رو جوع " 715 لوقك بها راز" درا أن المناسب أن يرد الأمر السّلطاني بالرجوعء أي: وإن 
واي 


يس ار 


[5957ع (قولة: وأقبَحَ مِن ذلك الم إلخ) أي : أقبح من بيع المعاملة المذكور ما يفعلهُ بعض 


.1١0/9 "ط": كتاب البيوع  باب المرايحة والتولية - فصلٌ في القرض‎ )١( 
في "م": ((أن)) دون باء.‎ )0١( 


« © هاه هدع ممههس »أ شاه ع مهس ع مه م > عدمه هه دم م م م هه ع ج وهاه ه هاه هاه 4 .4 شافاع هاه ده ههه هشداواس واج م واه و هاي همان ع واس و اي وجا عام و اوه مد هكد هاج و هد واه .د .ا باهو 


الناس مِن ذفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى, بحيث يُودّي ذلك إلى خراب 

الأرروونار! نانج انين للياك سنا لكر اموا من أضرار البيع بالمعاملة الرّائدةٍ عن الأمر 
2 إل عير بدي رع بير برع َ لاك و تسا سم ا وواعة 

السلطاني» فيُظهر أن المناسب أيضا ورود أمر سلطاني بذلك ليعزر من يخالفه» وظاهره أنه لم يرد 


بذلك أمرٌ والله سبحانه أعلم. 


الخزءاخافس عفن 6بيييتتييتكييه 23585 /+سطتنت7 7””<”<7777+97تت7ت حصي باب الريا 


وباب الربا4 
0 ل )ا الت واس ب 54 .فس( و َ 
(هو) لْعْة: مطلق الزيادةع وشرعا: (فضل) ولو كينا متتو الف لا 1 


باب الرباكه 


لما فرغ مِن المرابّحة وما يُتبعها من التصرفب في المبيع ونحو ذلك مِن القرض وغيره ذكر الربا؛ 


ايليا 
م 


أن في كك هنما زيادة» إلا أذ تلك الزياذة لال وهل ححراء» ول عو الأعن ى الأشياء. ؤارينا: 
بكسر الرّاى وفتحها حطأء مقصّورٌ على الأشهّر ويُتى ربَوَان» بالواو على الأصل» وقد يقال: ربَيَان؛ 
على التحفيف كما في 'اللصباح”"2 والنسبة إليه: ربَوييٌ بالكسرء والفتيحُ خط كما في 'المغرب'”". 
11 (قولةُ: ولو حُكما إلخ) تبع فيه اق لكنه لا يناسب تعريف الم 
فإنه فده بكونه ((معيار شرعي)): وعدا ارده ف ربا النسيئة ولا البيع الفاسدٌ إلا إذا 
كان لنياف لعلو نار راج اف تباط فين وار واايه كلق" اعد نوق ونان الفط ل لا عفد 
المتباد,” عند الإطلاق» ولذا قال اق "لم7 رونم اد المتجانستين))» ع هذا بانس 
تعريف "الكنر””2 بقوله: ((فضلٌ مال بلا عِوّض في معاوّضة مال .عال)) اهء فد الأحَلَ 
نالحد الإوفين كوا شك بلاغر هنولم كاف الاح تند لسويادة الترصن كيجا 
مر" في المرابئحة صّحّ وصفةُ بكوزه َل مال حكماء تأمّل. قال في "الشَّرئَلايّة””: ((وين 
شرائط الرّبا عصمٌّة البدَلّين وكونهُما مضمُونين بالإتلافي. فَعِصْمّة أحدهما وعَدَمُ تَقَوَيِه لا 
يمنع) فشراء الأسيز أو التاحر مال الحربي أو المسلم الذي لم لواب لف نافد اد 


)١(‏ في "ب": ((فصل») بالصاد المهملة؛ وهو خطأ. 

(؟) المصباح": مادة ((ربو)). 

(5) "المغرب": مادة ((ربو)). 

49 التهر": "كنات البيع ناباب الريا'ق 0815نت 

59) "البحر": كنات البيغ ب نات الرا ل 

(1) انظر "شرح العيني على الكنر": باب الربا 41/75 . 

(/) المقولة 50/8 7] قوله: ((لزم 1 الشمن حالاً)). 

(8) "الشرنبلالية”": كتتاب بيخ - الي قا عا دوو ال 


فدحل ربا النسيئة والبَيُوعٌ الفاسدة» فكلها مِن الرّبا فيَجبْ رَدْ عين الربا لو قائما لا 
شاف الو وار ا ار 01111111 
ومنها أن لا يكوث البدلان مملو؟ كين لأحد المتبايعين كالسَيّدٍ مع عبدو» ولا مُشترّكين فيهما 
بشي كة عنان أو مفاوضة» كما في "البدائع””8)) اه. وسياني "يان هذه امسائر: !تعر الناسع. 


414 7] (قولة: والبيوع القاسيدة إلخ) بع فيه "لجع "لامي الناية"""وفيه نر فإن فين 
ا ل الو ا 2 


ا 


الحو اعت انناو ات ا اباد ل 


م اا م 


نَم يَظهَرٌ ذلك في الفاسدٍ بسب شرطر فيه نفمٌ لأحد العاقدين مما لا يقتضيه العقدٌ ولا يلائة» وبي 
ذلك ما في "الرّيلعي"”" قبيلَ بابب الصّرْضيء في بحث ما يطل بالشترطر الفاسديء حيث قال: ((والأصلٌ 
جا كلق اذل مال بعال بط جور وق لاتق اانا" كانس الله هال بكو سان كا 
مِن التبرّعات؛ لأنّ الشروط لفاسدة مِن بابي الرّباء وهو يُعقص بالمعاوضة ل دود غيرها ف 
المعاوضات والتّعات؛ لأنَّ الربا هو ا الفضْلٌ الخالي عن العوض» بحي الوط الفاسدةٍ هي زيادة ما 
لا يقتضيه العقد ولا يلائمة فيكو فيه فضلٌ خال عن العرّض» وهو الربا بعين)) اه ملخصاً. 

م4 7 (قولة: حب رَدُ عون ارا لو قائماً لارٌَ ضمانه إلخ) يعني: وإنما يحب رد 
فتمائة لو الشفيلكة وق هذا التفريع خفاءً؛ ؛ لأ ةا الت القائد نيعل ره ونا 


39" القنية : كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق57١/ب‏ باحتصار. 
(؟) «الواو)) ساقطة من د . 

26 د كتاب البيعت ناب الريا */175 :بتصراف. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع .١97/5‏ 

(د) صملا5 وما بعدها "در . 

"الع > كنات ايكاب ياف الرريا > 1 

7) "البناية": كتاب البيوع ودنافه اليا بد 


7 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - نافت اللتقراقات ل" 





١ 


و اج اهام اه جه اج اواع د وداه هاه واي هاس و واس جاو بج والجهاو هاو ا وا يا هي واه ها هي وان جاو اس لج الس اس واس «اع ع اه ولو اي ساسج اج اس اع واج ع اج اه ماج »> ماع م هم بي م اه هم بم ه 


ررك ار اي اوري لمن لأنّ حكم البيع الفاسدٍ أنه يُملَّكُ بِالقبْض ويَجبْ 
رده لو قائمك ورد مله أو قيميه لو مستهلكاً. 
مطلبٌ في الإبراء عن الرّبا 

وذكرَ في ا ا ل ا ((أنّ شيخ صاحب لل أفنى فيمَّن 
كان يشتري الدينارَ لد سس دوين ارا عرماءة عن الزائدٍ بعد الاسستهاذك نايا 
ووافقة بعض علماء عصره» واستدل له بقول "البَردوي””: إن مِن جملةٍ ضور البيع الفاسدٍ جملة 
العُقود الرَبويّة يُملَّكُ العرض فيها بالقَبْضِء وخالفة بعضهم قائلا: إن الإبراءً لا يَعمَّلّ في الرّباء لأ 
ده لحن الشّرع» وأيد صاحبُ "القنية" الأَوَّلَ: بأن الرَائدَ إذا ملْكهُ الفايضُ بالقَبْض» واستهلكة 
وضّمِنَ مِثْلهُ فلو لم يَصِح الإبراءُ ولزِمةُ رد مِثل ما استهلكة لا برتايع ' لعقدُ السابق» بل يَتقرّرٌ مُفيدا 
ليك ف ازا فلم يكن في رقو فاده كر عقا الرّبا ليَحب حقا للشرع: تركذ ولعي هنا 
لتّرع رد عين الربا لو قائماء لا رد ضمانه)) اه. واستحستة في "النهر”0. 

قلت: تحاف فحني :ع فويضو 2 عيه أوقالما وسو لوه كردن الشري 


وهو رد عينه لَقْض العقد المنهيّ شرعاء وبعدَ الاستهلاك لا يَتأتّى رَدٌ عينه فتعينَ رد المثل» وهو محض 


«وباب الربا» 
(قولة: واستدل له بقول 'البَردَوي": إِنَّ من حملة صوّر ا الريونة تولك اعرد 
نوتف ةن بامر لب الفاسد ما يُفِيدٌُ الاختلاف في أن العوض يُملكُ بالقبض في العقود الرَبُويّة أو 
لا؟ ثم يَظهَرُ أن الملك بالمَبْضٍ لا دَخَلَ له في صِحَّة الإبراه كما عي لاح لككه ينا ونان : 


و1 "الببحر": كتانث البيغ مانت الرزيا 15/7 

(؟) "القنية": كتاب المداينات ‏ ياب فيما يقع البراءة من الديون وما يتعلق بالإبراء ق7١/ب.‏ 

() هو والله أعلم - بديع بن أبي منصور العراقي (ت 77/8ه)» وهو صاحب "البحر المحيط" الموسوم ب "منية 
الفقهاء"؛ الكتاب الذي اختصره الزاهديّ ب "القنية". وانظر تعليقنا المتقدم .١195/١‏ 

(4) أي: في كتابه "غناء الفعهاء" كما صراح بذلك ف "البحر . 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق4 1/98. 


حاشية انه عابدنة, .تسن 889 المصئْخك نيس جحي ييه قسم المعاملات 


. _-. صر ع همه ُ : ٍ 0 
(خال عن عوض) حرج مسالة صرف المنس بخلاف حسيه (معيار شرعي) وهو الكيل 
40 د د اه 2 5 ّ_ ؟ااه: امم ّ ب |إمس٠”‏ 00 
والوزد» فليس الذرع والعد بريه (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) 50 ظ 


حَقّ العبد) ويْصِحٌ إبراء العبدٍ عن حَقَهِ فقول ذلك البعض: د الإبزك لذ يعمل ق الرباة لأن رده :لق 
الشّرع إما يَصح قبل الاستهلاك والكلامٌ فيما بعده. ثم اعلم أن وحوب رد عل لو قائما فيما لو 
وقَعَ العقدُ على الرَائدِء أمَا لو باع عشرةً دراهمٌ بعشَرةٍ دراهمٌ وزادَهُ دائقا وهَبَهُ مه فإنهُ لا يفم 
العقدٌ كما يأتْ 7" 2 

4555 (قولة: خرج مسا راف المنس مخلافب حسيع) كبيع كر بر كد شعير بكري 
بر وَهُري شعير فإ لاني فضلاً على الأرَّل لكنهُ غير خحال عن العوّض اصرف المنس لخلاف 
جحنسيه» والممنوعٌ فضلٌ المتَجَانِسّين. 

14500 (قولة: عبار 2 تعلق محذوفي صفةٍ ل ((فضل))» أو حال ينه ولو أسقط 
هذا القيدَ لشَمِلَ التعريف ربا النساء ويُمكنةٌ الاحترازٌ عن الذَرع والعدٌ بالتصريح بنفيه. 

ردم (قول: فليس الذَرْعٌ والعَدُ برب أي: بذي ربّاء أو ععيار ره فهو على حذف ميات 
أر الذرْعٌ ولع معنى (/ق١:00:‏ الذرُوع والعثود, أي: لا يَحقَقُ فيهما ربا والراد: ربا لفضل؛ 
تحققي ربا ليق فلو باع مس أذرُع من لوي بست رع ينه أو بيضة ببيضتّين جارٌ لو يكنا تقد 
لا لو نسيكة؛ لأنّ ودر اح نفل نر الجاة زالامط كر موو اك رارض تك 1 107 

(4515 1 (قولة: مشروط) َركهُ أولى فَإنه مُشْهِرٌ بن تَحققَ الربا يتقف عليه وليس كذلك» 
والحد لا م [إلا)! بالعناية) امار 00 دن الرَيادة بلا شرظ ريا أيضا إلآ أن تهيها غلى نا عبات ”". 


(قوله: والحدٌ لا يتم بالعناية إلخ) عبارة "القهستاني" على ما رأيته فيه: ((والحدٌ لا يتم إلا بالعناية)) اه. 


(1) في "د": ((العاقدين)). 
ل انيه 

(7) المقولة [537370؟] قوله: ((وبيضةٍ بنَيضّتين)). 

(5) ((الأ) ساقطة من التسخ جميعهاء والصواب إثبانها كما هي عبارة "جامع الرموز"؛ وقد أشار إلى ذلك الرافعى رحمه الله. 
(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 50/5. 

(5) المقولة 17553 ؟] قوله: ((صريح ل عدم الفرق بينهما)). 


الخوّة قاف شين ١‏ لمج سس ند سس ساو 77777 مسحي ييسيَيِب باب الريا 


ه95 ؟] (قوله: أي : بائع أو مذ مشتر) أي: ا فمثلهما فوئلهُما المقرضان والراهنان ١‏ ا 


قال20: ووو يلعل فيه نا إذا شرط الانتفاغ بالرلهن كالاستخدام» وال :اا اقيق واللبسء 
ور لبن وأكل سه فإِنَّ الكل ربًا حرام ا 2 ان 
24801 (قولة: فلو شرط لغيرهما فلييس بربًا) عزاهٌ في "البحر” إلى "شرح الوقاية"0, 
وهذا مبنئ على ما حققناة"" مِن أن الي ا اي ا اشوا ساناة 
فيه نفع لأحد العاقدين» فافهم. 
كم (قولة: بل 5 فاسداً) عطف على محل حبر ليس» "ط'”". وهذا و على ما قدم0" 
قبنابا ابيع الفاسدٍ من أن الأظهرَ الفسادُ بشرط نفع للأجنبي» وبه اندم ما في "حواشي اين 
رعق (قولة: فليس الفضل في الهبة بربًا) أي: وإن كان ل يوي "اد 


والقصد أن ذِكرَ هذا لقب لك مكر قي للدي نا إلا د أن الزاة يدان امسر دع لأحده المتعاقدين في 
ضمن العقد لا أنه شرط صراحة كما هو المتبادِرٌ ين لفظ ((مشروط). 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 70/7. 

() "التتف": أنواع الربا - الريا في الرهن 48/1 . 

(”) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا .٠١17//7‏ 

رو "الببجز”: “كنات البيغرت با الريا 15/5 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب البيوع . باب الريا ١/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
)١(‏ المقولة [4 477١1‏ 7 قوله: ((والبيوعٌ الفاسيدة إلخ)). 

ونني"ط": كنات البو ع نياب الريا راهبلا 

(8) المقولة د«/اه؟)] قوله: ((فالأظهرٌ الفسادٌ)). 

(9) انظر "فتح المعين”: كتاب البيوع ‏ باب الربا 595/5. 

0ن "ط": كناب البيوع اباب الريا7/1ا + 1 


حاشية ابن عابدين 7# ييسيتككم قسم المعاملات 


الوافري ع درام مدر رسا بوره وراك ورك إن وعة ممه عدم الرنا 
ولع قعل لحرا وسدر ىا لحي لأنها هبة مُشاع لا يُقِسّمٌ كما في 
'المنح'” ' عن "الدعر عن امد 00 


الع "10 أيه كما الواقال» هلك كذا يشرط أن تحذمى هرا فإن هذاشرط قانبة 
لذ بح اليه نه كينا با تب ا ان وظاهر ما هنا أنه لو محدَمَةُ لم يكن فيه بأمن. 

(؟04 (قولة: فلو شرى إلخ) تفريعٌ على مفهوم قوله: ((مشروط)). 

اويا وق لك وراد ذانقا» أي: ولم يكنْ مشروطا في الشّراء كما هو في عبارةٍ "الدخميرة" 
التقول موا اللو دوه ونا َه لو قائما كما مرّ” عن" القدية "باق إن فولة ةم 
بضمير المذكر يد أن لريادة 0 5 ا . ((أل الذي في 'المنح" ذت بالتناء أئ: 
زادت الدّراهمُ))» ومُفادهُ: أن الزيادة غير مقصّودةٍء لكن الذي رأَيتَهُ في "المنح" ف الي 
دون قاع" وكذاق "البحرا”" عنهاء وكذااراجة في “الدحيرة" أيضا قافه. 

عم (قولة: وهذا) أي: انعدام الربا بسبب الهبة إِنْ ضَّرّها ‏ أي: الدّراهمَ ‏ الكسرًء فلو 
لم يضرها الكسرٌ لم تصِحّ الهبة لم الدائيق وتسليمه؛ لإمكان القسمة. 


(قوله: أي: 0 الرّبا بسببي الهبةٍ إن ضَّرَّها إلخ) لعل الأحسّن ما قالَهُ "ط": ((وهناء أي: 
اليه الفورعة نال ويل عليه عبارة "المنح')) اه. فإ ميحد اليه وتتتيعة لاحر نينا بن 
فساد د المعاوضةء بل هي صحيحة على كل حال؛ والفضيل إبا هودق اليبة: 


)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع باب الربا ”/ق 3٠١‏ رب. 

05 "اللاو الت : كانت البيو عد باب الربا 84/7 (هامش "ججمع الأنهر"). 
(©) المقولة [550949] قوله: ((ويتصبح تعليق هبة)). 

(5) المقولة 153١7‏ ؟] قوله: ((فيجبُ رد عين الرّبا لو قائما لا رَدٌّ ضمائه إلخ)). 
(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/7417. 

م وكذا في النسححة التي بين أيدينا من "المنح" ”اق ١/ب.‏ 

(0) "البتحر": كتات البيع ديات الررنا 1175/7 


١ 


الجزء الخخامس عشر ‏ --- - د :#5 سيم باب الريا 


سي 
1 


وف صرف "المجمع": ((أن صحة الزيادةٍ والحط قول "الإمام", وأنْ "محمدا" أجازٌ 
م ب ا ا ل 1 


847719 (قو ل وفي صرف "المجمع" إلخ) قال في لدعي 5 من الفصلٍ الرابع ف قط عن بَدَل 
الصرفب والرّيادةٍ فيه: (سَوّى "أبو حنيفة" بِينَ الخط والزٌيادة» فحكم بصحتهما والتحاقهما بأصل 
العقدِء وبفسادٍ العقدٍ بتسميّتهماء وكذا "أبو يوسف" سَوَّى بينهماء أي: فأبطلّهماء ولم يُجعَل شيئا 
مينهما هبة ميتدأة و'حمد" فرق بينهماء فصّحَّحَ الخط هبة مبتدأة دوت الرُيادة والقرق أنّ في الخبط 
معنى الهبة؛ لأنّ المحطوط يصيرٌ ملكأ للمحطّوط عنه بلا عِوَض بمخلاف الرّيادةِ؛ إذ لو صّحَّتَ 
تلتجق بأصل اللاو ولخد تحصه ون اليه "أ والقية ليك بلا غِوّض: والتملينك بلا عوض 
لايَصلحٌ كناية عن التمليك بعووض فلذا افترّقا)) اه. : 

قلت: وتوضيحه أن ال خط إسقاط بلا عرض فيُحِعَلُ كناية عن الهبة؛ لأنها تمليلكُ بلا عوَضْ 
أيضاً بخلاف الريادةِء فإنها تكونُ مع باقي لشم عِوضاً عن المبيع فكانت مليكاً بعرّضء فلا يَصِح 
تناج كا عي اليه فلذا أطريها ١‏ 

5174 (قولة: كحّط كل الشمِّ) ويه الشبة أن خَط كل الشمّن لو لم يُجعَل هبة عدا 
التحَقّ بأصل العقد فأَفسَدَةُ؛ لبقائه بلا نْمَنْ وكذا للد يه دن لسن فورظ العنائل وه 
العقَدٌ فلذا جعلٌ 8 خلا ا 

41 (قولة: والفرق بينهما في عندي) قد أسمعناكَ الفرق» وقال "ح”2: ((قال 
الشبخ قا" ولكتوتطاة ندكنة زان و الما اام للا بأصل العقدٍ 
ولك اند هذاه بالاتفاق» م جميع الدْمّنِ فكان البعضُ كالكل بخلاف الريادةٍء 
فإنها لا تكونٌ إلا مُلحّقة بالعقدِء وبذلك يفوت التساوي)) اه. 


( لماع 


)١(‏ في "م : («البيع)). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/5517. 
(*) لم نعثر على النقل في كتابه "التصحيح والترجيح". 


00 9 ان و"م": ((يلحق)). 


حاشية ابن عابدين لت تت قسم المعاملات 


قال: وفي "الاين باع فوفيا بدرهم واحدهيما كر و فحنا ويادتا 
جاز؛ المح رح اي ال ل الي و 
لفسال لم بدن لأنه هية مُشاع ' يقسم))) قلت قلت: وما ك1 ايخ "الدضي ةا عن 


م صم 


”م (قولة. قال: وفي "الخلاصة' إلخ) أي: قال "ام بن ملك" ناقلاً عن "الخلاصة" 0007 عدم 
القرق بِينَ الحط والريادةِء فإنَّ قول "الخلاصة": ((فحَلّلهُ)) أي: وهبّهُ زيادتة ((حاز)» يُِيدٌُ ذلك. 

مم (قولة: قلت إلخ) استدرالكٌ على "المجمع”"2 وتأبيد لكلام شارحِه "ابن مَلْكِ". 

عم ا (قولة: صريح ف عَدَم الفرق بينهما) أي: بين الريادةٍ ا فإنَّ ما قدَّمَهُ من قوله: 
((إن وهبّهُ منه انعَدَمَ الرّبا)) صريحٌ في أنّ زيادة الدانتق معيعة عر اعكرك: فاق فقول "الحيي؟: 
((إنه أحار الخط وأبطلَ الرّيادةه). 

أقول: والذي يَظِهَرٌ لي أن ما قدَمَهُ "الشارح" عق لتخي اعنم از ب" صريعٌ في الفرق 
بديما لا 2 عدمه؛ دن قوله: («(إن وهبه مله أنعدم الرّبا)) عرد رمق ١١11/س]م‏ 2 أن الريادة يدود الهبة 
باظلة؟ لث الخط والزيادة ف الشمّن :رواج عر غيرٌ الهبة» ولذا ياتجقان بالعقدٍ كما نقتم" قبل فصل 
القَرض. فإذا اشترّى 8 بِعشّرةَ دراهمٌ ودفم خمسة عشْر كاج شيعا واد ف في الشمن وَقَبِلَّ 
البائع ذلك ف المجلس ص والتعحقت بأصل العقدٍ إن كان لمبيٌ قائماء وإ كا اللمينة هبةٌ لء 
تصير زيادة في الشمّن بل تكونٌ هبة مبتدأة» فيُراعَى لها شروط الهبة مِن الإفراز داليم سواء كان 
امبيعٌ قائما أو لا إذا عَلِتَ ذلك ظهرٌ لك أن ما قمَهُ عن "الدحيرة" لي ليس بين باب الريادةٍ في الشمَّن 
أو في البيم؛ [الد عل هه يشا حتى اشترّط لها شرط اليه وهو قرا ((وهذا إن ضَرَّها الكسدٌ 
إلخ)» ومثلة ما نقلة "ب مكف" عن الخلاصة"» فهذا صريحٌ في أنه لا يصح زيادة» وإنما ييح هبة 
بشروطهاء ولا مخالفة فيه لول "اللجمع": ((إنّ "محمّدا" أبطَلَ الريادةه). 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز ق5٠5/)‏ بتصرف. 
)١(‏ في "د": ((فوهب)). 


م.ق "و" > وكدمام )و عوائظر هف الات در 
() المقولة 4٠٠[‏ ؟] قوله: ((يلتحقان بأصل العَمَدِ)). 


الجزء الخامس عشر 7 شت لا امم ناض الريا 


وعليه: فالكلٌ م مين الزيادةٍ والْط والعقاد صحيح عند 'محمّد", وكذا عند 'الإمام 
ميوى العقد فَيَفْسَد؛ عَدَمِ التساوي» فليُحفَط فإني لم أرَ مَن نَبّهَ على هذا. (وعلتة) 


راتخاف :أن لعن" جار هرا قلط ذوة الزيادة: لكنة جف الشظ هيه مناه لا بخطا 
ا ل 4 ا 2 م0 
ولايْصح جَعْلها كناية عسن ل ل ا ا ا ات 00 0 
"الذخيرة": ((وإنما جار هذا الصّرْفْ؛ لأنه لو لم يَجْر إنما لم يُحْر لمكان الرباء فإذا وهب الدانق عنه 
فقد انْعَدَمٌ الرّبا)) أه. هكذا يحب أن يُفَهُمّ هذا المحَلٌ فافهُم. 2 ايفن أن هذا كه إذالم تكن 
لزّيادة مشروطة كما قدّمناة؟') عن "الذخيرة"؛ فلو مشروطة ووقع العقدٌ على الكل وبحب نقض 
الشزياس لخرع ولاتو اليه رةه ين الام اط دامر" رم عن "القية . 
لمم ا (قولة: وعليه) أي: على ما فهمه مِن التاق بين العبارانت الور وعلمت عدمة: 
وأ الزّيادة إنما نصح إذا صرح بكونها هبة» فتكون هبة بشروطهاء ومع عدم التصريح فهي باطلة؛ 
وسورتي قلحي 
لف (قوله: فَيَفْسدٌ) أن الزيادة 07 يصِحان عنده على حقيقتهما لا.ععنى الهبة» وإذا 
]ينا بأصل اعد عَم التساوي. 
رم ام (قولة: وعلتة) العلة لغة: المرض الشاغل لو امسلا ما يضاف 3 لواف ؛ الحكم 
بلا واسطة» وتهامُة في "البحر”2. 
دمغ ثم (قولة: أي علة تحريم الزّيادة) كذا فسَّرَ الضَّميرَ في "الفتح” ', وهو أولى مِن قول 


(قوله: كذا فسَرَ التّميرَ في "الفتح" إلخ) وعليه: فالضَّميرٌ راجعٌ لما يَفِيدُهٌ تعريف الرّبا السَابق» 


وق اللقولة و0209 قولةة وزواق صرف 'المجمع” إلخ)). 

)١١‏ المقولة د ”4# ”ع قوله: ((وزادّة دانقا)). 

(©) المقولة ]747١5[‏ قوله: ((فيجب رذ عين الريا :لو اقائما لارة ضمانه إلخ)). 
(4) انظر 'البحر": كناب البيغب بانت الرويا ا 

(د) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 437//5 .١‏ 





حاشية ابن عابدين م بج لج 2 7ت قسم المعاملات 
00 وى عي 0 57 ناي مارم 0 إشاق اع 2 -* ع 
(القدر) المعهود بكيل و وزن (مع انس » إل وحدا حرم الفضل) أي: الزيادة (والنساء) 


بعضيهم: ((أي: علة الرّبا))؛ لأنه وإن كان هو المذ كور عابنا لك يحناج إلى تقدير مضافي وهو 
لفظ ((تحريم)) فافهَم. وأرادَ بالرّيادة: الحقيقيّة كما في قوله بعده: ((أي: الرّيادة6)» وما كوث 
المراٍ 057 بالج لبك عرسي ام أن "لمانا لم يُدعِلها ف لتعريفي كما 
”2 فالمتبادر إرادة الريادةٍ المعرفة» وهي لوقه وانها لإراقرلة: القت مع المي : يخقنص 
بالحقيقيّة؛ أن علة الحكمية أحدهنا كنا بعامس رد اي وت عدي لكونها هي 
المتبادرة ة عند الإطلاق» : 0 علة الحكمية د للفائدة فافهم. 
فشي (قولة: المعهود بكيل أو ووزن) أشارٌ إلى ما في "الحواشي السعدية"”2: ((من أن (أل) 
في (القَدرُ) للعهد)). وبه اندفعَ ما في الفنتح"” " من اعتراضيه على "الهداية" بِشمُولِهِ الذَرْع والعَدَّ 
لكنّ الأول أن يقول: وعلتهُ الكيلٌ أو الوزك؛ لكونه أوضَح؛ ولا رد ماكر" عن "ابن كمال". 
(تنبية) 
ما سي إن لرّطل فهو وزني» قال في "الهداية" ©: ((معناة: ما باع بالأواقي؛ ها 
قرت بطريق الوزن. ع لاا يا بوااووا علافودر اكيزم لد 
قلت :ولي اراد بالرّطل والأواقي ا ل ةي 2 02 
وبالأواقي: الأوعية التي يوضع فيها الدّحنْ ونحؤةُ وتقدرُ بوزت خخاص بثل كوز الزّيتٍ في زماننا 


ا ل ل إرجاعة للريا مع تقدير مضافي أولى مِن هذا 
لتكلفء ولعل هذا مرا "الفح ' بتفسيروء تأمل. 
(قولة: وليس المرادٌُ بالرّطل والأواقى معناهّما المتعارّفَ إلخ) ليس في الكلام ما يقتضي حَملَّ الرطل 


)١(‏ المقولة 41 ؟] قوله: ((ولو حكما إلخ)). 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 47/5 ١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(9) "الفتح": ان البيوع ‏ باب الريا 417/5 .١‏ 

(4) المقولة [40 9 "] قوله: ((متساويا)). 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 57/9. 


لاس فر ل يبيييسي :18 سبي سمي بيجت" بجاننالنا 


ع 1 في »# و# - م" 2 - 
تالمل” التأحير» فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا واحدهما نساء» ا 


فإنه ياغ الزِّتُ به ويُحسَبُ بالوزن» هكذا يْفَهُمُ مِن كلامهم. وعليه: فالأواقي جمعٌ واقيّة0", 
من الوقاية» وهي الجفظ؛ لأنها يُحفظ بها المائع ونحوة؛ لتَعْسرِ وضعه في الميزان بدونهاء ولذا قال 
"الخير الرّملي": ((فعلى هذا اريت والسسّمنُ والعسّلُ ونحوّها مورُوناتٌُ وإ كيت بالمواعين؛ 
لاعتبار الوزن فيها)) اه. 

"1م (قولة: 3 أ مع فتح التون. 

رة؟؛ ”ع (قولة: فلم بجر إلخ) ترك لتفريع على الفَضل لظهوره لول" أئ: كبيع فيز بر 


"4 1] له متساويا) أمّا إذا وُحدَ التفاضلٌ مع النساء فالحرمة للفضلء أفادَة "ابسن 
1 ا ّ 1 1 


لل 3 رو وأحذهما 0 1 ذو نساءء واللندك: بعال قال "مل "20 ((فلو كان 
5 نيع تحر أنضياة لأنه بيع الكالئ بالكالئ» "ابن 0 اح بي ل 


على غير معناهُ المتبادرء والذي يَدُلُ عليه: أن المراد بالوزني ما يُنسَبْ إلى الرٌطل. سواءٌ بيمٌّ به أو بالأواقي 
لقا يروي لور كلات مار الكايل. ٠‏ 

(قولُ: فالحرمة للفضل) أي: كما هي للنساء» ولا يَظهر أنها خُصُوص الفضل» ٠‏ وسيأتي أنه كلما حَرْمّ 
لفل حرم النساء ولا عكس؛ وكلّما حَلَالنسامُ حَلَ لفل ولا عكس» اهن وعيار: "اسن كمال": رك 
اراي علي وسار جامد سَناد تو اننا فلن متساويا أنه إذا لم يود لساري تكولا ره 
للفضل» فلا يه يبت أنها للنساء. وإنما قلنا: وأحدّهما نساء لأنّه إذا كان كلاهما نساء لا تكون الخرمة لربا النساءء 


ل اراس 


5 ل لأنه بيع الكالى | بالكالىي» وهو منهي بالنص)) اثتهت. وهي غير ظاهرق فإنه إذا رحد الفضل والنساءُ حَرْم 
كلّ منهماء وإذا كان كل ينهما نَساءً تكو الحرمة له ولبيع الكالئ بالكالئ» ولا مانم من تعدّدٍ مُوجب الحرمة. 


(1) في "ك": (لأوقية))؛ وفي "7": ((أواقية))؛: والصواب ما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م"» وانظر اللسان مادة ((وقي)). 
9 ”ظ": كتاته البشوع غبياب الزيا 1 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١77/4‏ ثقلاً عن أبي عبيدة. 


١ اا‎ 


حاشية ابن عابدين ابميس يم قسم المعاملات 


وان عوماء كابر الدالبون بابووس, 0 مَلَك" ول كهروي عَروئين؛ لعدم 
العلة فبي ) على أصل الاباحة (وإك ود أحدّهما) أ : 0 وحذه : و سس 


05 الفضْل حرم الينام د عو و أ روت قل ها متف ك قق وال وظ ل مال مط ما دوه 1 لاحو عا قفي لف ب 11 د 


نم اعم أن ذِكرَ النساء للاحتراز عن التأحيل؛ لأنّ ابض في المجلس لا ي: يشترّط إلا واق؟:0 في الصرف» 
وهو بيع الأئمان بعضيها يبعض» 2 ارد والحين دون التقابض الجا 7 

447 ؟] ا كروي عَرويين) الأولى أن يزيد: تسيئةء كما عبر في 06 "5 وغيره؛ 
ليكوت مثالا لل الفضنا لفضل و الننساء بسبسو فقَدٍ القدْر والجنسء فإنّ الشوب الهَرَّوي والشوب المروي 

- بسكون اسع كنا ري يأني”", وليسا .مكيل ولا موزون. 

4045 (قولة: لعَدَم العلّة إلخ) 4 عَدَمَ العلة وإ كان لا وحبا [غدَم] الحكم لكن 
ل ل ا لاحي نياع العدة ٠‏ بل لا يش يشت الوجود لَعَدَم عله 

فيبقى عَدَ م الحكم ‏ وهو عَم الحر مقا "قنها عن معت عان عدية الأصليء وإذا عدم سبب ان 
والأصلٌ في البيع مُطلَقاً الإباحة إلا ما أخحرَجَةُ الدَليلُ ‏ كان الات الميلك "فت'"”0. 

[4"545؟] (قولة: أي: القَدْرُ وحدةٌ) كالحنطة بالشعير. 

4548 ”م (قولة: أو الجنس) أي: وحذة كالهروي 0 مثله. 

:454 (قولة: حَلَّ الفعمْلٌ إلخ) فل ربكي شغير حالاء وهروي بهَرَويين حالاًء 
ولو مؤجّلاً لم يَحِلَ 


(قولة: وإن كان لا يوجب الحكم إلخ) عبارة "ط": ((لا يوحب عدم الحكم)). 


)1١(‏ المقولة [195 5 قوله: ((والمعتبرٌ تعيين الرري ف غير الصّرفي)). 

و انس" كاب الم براي الر 24 3 

(5) المقولة [45 47 5] قوله: ((أو اللجنس)). 

(5) ما بين منكسرين ساقط من السخ جميعهاء والصواب إثباته كما هي عبارة "الفنتح", وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله 
)5١(‏ عبار "الفدح" : ((فيبقى عدم الحكم وهو الحرمة)). 

(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا ١67/5‏ بتصرف. 


اللو قافو في لشم م سيمت ااألاة ميتعتيححتت . افالن) 


موقو وياب أحل لم يَجْر؛ وود الحسيّق واستننى 
فق "الى ألو لدي إسلامً منقودٍ في مورُون؛ كيلا يَنسدٌ أكثر أ بواب السسّلم 52508 


والحاصلٌ كما ف "الهداية””": ((أن خرمة ربا الفضل بالوصفين, 00 النساء بأحدهما)). 

449 (قولة: ولو مع التساوي) مبالغة على قوله: ((وحَوُمَ النسام)) فقطء "ح"”". 

44" م (قولة: لوحوق التسية) فيه" ا ل 
تيو و دن بو عون ناك ار الل ْ 

تنيننا (قولة: واستتى في "المجمع' إلخ انين "الوذانة ب 0 زلا أنه إذ 
أسلَم لنقُود في الرعفران ونحوو- أي كالقطن والحديد والنحاس - يجوز إلخ)). قال في 2 
وزقاث الرزث فيا معت افنديق اراد بالمساقيل والدَ راهم المتنجحات وق لرُعفران: لأسا 
والقبان» وهذا اخدلاف فق الصورة هما وبينهما اخحتلاف آخر معنوي: كد اذ الو را ا 
بالتعيين: والرعمران وقيرة تعره وخر حكمي: وهو أله لو باع الود موارّنة وقبضتها كان له 
يعها قبل الوزئه .وي الرُعفران وحره يُشتّرط إعادة الوزن» فإذا ملفا 10 ود ون اران - 
في الوزن صورة ومعنى وحكما لم يُحمْهما القَدْرُ ين كل وحه). لم ضَّعف في "الفتح"7؟ هذ 
الوق بسو 0 ((إد الوجة أن يُستنتى إسلامُ التقود ف الموزونات, بالإجماع؛ كاذ يد اك 
أبواب السّلم. وسائرٌ الموزونات غير النقاد لا يَجُورٌ أذ جد بي الرروتاهوران 520 
أحناسهاء كإسلام دير في كن اوريس و في جبن» وير ذلك» إلا إذا 3 ١‏ يكوث وزيا 
بالصنعة إلا ف الذهب والفضّة فلو أسلَم سيفاً نيما يوزثُ جار إلا ني الحديادا لذن العيف 


حرج ين أنأ يكون موزونا. وَسعهاق ديد لاتحاد الجسس؛ وكذا اث 
النقدّين .مثله ين جنسيه يدا بيدٍ» نحاساً كان أو حديدا وإن كان أحدهما أَثقَلَ مِن لخر 


(01 "الدرر والغرر": كناب البيوع .. بات الربا ؟//81١.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 507/7. 

(9) “ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق155137/)ب. 

(5) "الهداية”: كتاب البيو ع - بابدالريا 3 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا ١65 - ١55/5‏ ياختصار. 


)5 "الفتح": كتاب البيوع باب الربا ١55/5‏ باختصار. 





حاشية ابن عابدين اب قسم المعاملات 





ونقل " "ابن الكمال" عن "الغاية ": ((جوارٌ إسلام الحنطة في الرّيت)). قلت: ومفاذة: 
أن القد بانفراوو لا يُحرّم النساءً لاف لبشه ل وقلفي نالشلم أن 


خرمة لاد د بلسو ادن ال ا 0 


را 0 
بخلافه من الذَّهبٍ والفضّةِ فإنّه يُجري فيها ربا الفضل وإنْ كانت لا تباغ وزنا؛ لأنّ الوزن 
منصُوصٌ عليه فيهما فلا يتغيرٌ بالصتعقه فلا يحرج عن الوزل بالعادة)). 

دهم (قولة: وتقَلَ "ابن الكمال”) عبارة "ابسن الكمال": ((ر وعلتةٌ: الكيلُ أو الوزن مع 
النسرء لم يقل: القدْرٌ مع الجدس؛ لأن تدر مشترك ين لمكيل والموزون» فعلى تقدير ما ذكر 
يِلرم أن لا يجوز إسلامٌ الموزون في المكيل؛ لأ أحد الوصمينٍ محم لساك وقد نص على حواز 
إسلام الحنطة في الرّيتم)) أاه. وكتب في الهامش: ((أت اللسالة عور "غاية البياك )) اه. 

قلت: حاص ما ذَكرَهُ أنه لو عَبّرَ سالقدر لم د قال: ((وإث وُحَدَ أحثهما إلخ)) لأفاد تخريم 
إسلام الوزون في المكيل؛ أنه قد جد قد ون كان عخلقاً مخلافه ما لو عير بالكيل أو الوذ أي 
ب «أو» التي لأحد الشيئين ‏ فإنْه لا يَشْمَلُ القَدْرَ المحتليف» لكر فيه أن لفط («القدر)) مشترّك كما 
اله ولا مود استعمقة ني كلا معي عندنءفإذا كر لا بد أثثا نه مالكل وحقك أ الوزد 
وحدّه؛ فيساوي التعبير بالكيل أو الوزن» إل أن يدعي أن القَْرَ مشترلك معنو لا لفطي؛ تاعل. 

رده4/ (قولة: ومفاذه) أي: ماد هنااذ كر فين جنواز از إسلام منقودٍ في مورُون» وإسلام 
نط في اليس ذه قد وح في الأول اللي وف التاني القَْرٌ متيف فافقم. 

45 (قولة: ماع تررك بواقةة عينة اي تراه بقولهم: ((وعلته القدْرُ)) هو 
القر اق كبيع موزون مموزود. الم د الملتيف كبيع مكيل إع/ق7١١/بع‏ .موزوك 
نسيئة فإنه جائر ويستثتى مر ن الأول إسلام متقود ف موزون؛ له م 
0م54 (قولة: وقد مر في السلم إلخ) بيان :لسري رجن الكن عرض بأنَّ السَلمَ سيأتي” “بعد 


(1) المقولة 4593 ؟] قوله: ((واستثنى في "المجمع" إلخ)). 
عد ةع "ور . 


١0 


الجزء |الخامس عشر جحيحع. السبدين ع لت عدت تتم بي ب ب كته باب الربا 


0 كم فرع على الأصال الأول بقوله: م بع 06 ووزني ا 
متقا ا ولو غير مطعوم) حوالا 5 'الشافعي" ' (كحص) ا (وحديد) رلة 00 


وهذا على نسخحة: ((فتَّة))7"© بالفاء ولام بالتبّه» وفي بعض الع (("قنية'))؛ بالقافف» اسم 
الكتاب ؛ المشهورء وصاحب "القنية' قِدمَ قدّمٌ السَلمَ أو ابيع فصّحّ قولة: ((وقد مر في السسلم)). 
(تنبية) 

ينا أفافة نون أذ رين لقاع بالق و اااي اتاج توك لني #كفرناق :ارقي وار اياكاة 
الحنطة في الرّيس))؛ لاختلاف القَدْرِ لكون الحنطة مكيلاء والرّيِتٍ موزوناء وبقيَ مالو أسلم 
الحنطة في شعير وزيتي» أي: في مكيل وموزون وقد نص في "كاي الحاكم" على أنه لا يَحُو 
عندهماء ويحُوزٌ عند "محمد" في حصة الزّيت. 

404 ا (قولة: متفاضلا) أئ: وق ا ميتي اروابياك 3" لين حرم الفضْل حرم 
حبك ول مكتر يو كلما حل النساء حَلَّ الفضل ولا عكس اها" . 

ه47 ؟1] (قولة. حلاف ل "الشّاة فعي") ان جعل اللعلة الطَّمْمَ 7 فماليس عطعوم 
ولا: تُمِنٍ فليس 557 

رده (قولة: كيلى) كي مكار اهنا ]ذا اصطلح أن على مس انا قات الفاضيل نه 


(قولهُ: وصاحبُ "القنية" قدّمّ السّلمَ أوَّلَ البيع إلخ) قال "السسّددي": ((الأولى أن يقول: وقد قرَّرَ 
في السَلّمٍ إلخ» وأنّه راجح "الفنية" فلم يَجَدهُ فيها)). 

(قولة: أىئ: ا إلخ) أو يقال: مراذة ما يشمل التفاضلٌ الحكمي. 

زقولة: كن بدااخيرارا عما :اذا اصطلحّ انار “على بيغنة حرفا إلخ) قي أن الساذر ينو عبار 
"الشارح" أن القصد بيانُ أن الحص كيلي والحديد وزني» لا التقيية. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مخطوطة "القنية" التي بين أيديناء وانظر "تقريرات الرافعبي"؛ على أن في بعض نسخ 
الشرح: ((فتنبّة)) بدل (("قنية")) كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 


5 كما 2 تسلخكحة 2 . 
(99) هذا الكلام بنصه 5 0 ق9197؟/ب» ونقله عنه "لط" #/م .1١‏ 


حاشية ابن عابدين ل لي للطتتئتيم قسم المعامللات 


م اختلاف الجنس يعرف باحتلافب الاسم الخاصً واعتلاف المقصودٍ كما بستطة 
"الكمال". (وحَل) بيع ذلك 000 


* 4 َ ل تي ِ 3 
حائز» ومثله قوله: ((وزني)) فإنه احتراز عما إذا لم يتعارفوا وزنه» أو عن بعض أنواعِه 
اليك ام ج110 أي وان الشيق تدرح بالصعة عق كونه ورتياء فجن بيك عسي 
متفاضلا بشرط ا حلول ةر 
رلاه 4 ؟] (قولة: 8 اختلاف 0 0 الأول ؛ ذكرّ هذا عند قوله قبلهُ: ((وإت عدما إلخ))؛ 
وا ا و اذ تولك روصي علض نم فد يا ا نه 


زمه" 1ع 5 كا ا "الكمنال ")عق قال" "ابعدنا تقد : ((فالحنطة 


2 


والشتعيرٌ جدسان حلفا لت اا أعننا مختلفان انحا ومدصي: جا كن 
عن الآخر قُْ قوله 6ك: )أ ا والشعيرٌ بالقعري "بن: 1 غليحة و ذقنا 


)١(‏ "ح": كتاب البيو ع باب الربا ق7917/ب. 
(1) المقولة [4745؟] قوله: ((واستننى في "المجمع" إلخ)) 
(6) "الفتعح": كتاب البيوع ‏ باب الريا .١51//1‏ 
(4؟) روى أيوب المتّخيباني وخالد الخَذَاءُ عن أبي قِلابة عونا الأشعث عن عبادة بن الصّامت عن ع 2 قال: 
((الذَهبْ اده معلا عثل» والفة بالفضّة 5 عثلء والتم” بالتمر مشلا صل ا الب 5 عفلة و ال بالج 
مثا عثلء والشتعيرٌ بالشتّعير مثلا مثل» فمّن زادَ أو ازداد فقد أَربى؛ بيعوا الذّهب بالفضّة كيف شتتم يدا بيا؛ 
وبيعوا 3 بالتمر كيف شتعم يدا جد وروعن ا الشجير بالدهر كف شه يدا بي ): 
وق وواية أيونية عن أبي قلابة قال: : كنت بالّام في َل فيها مسلم بن يسارٍ فجاء أبو الأشعث بققليت : 
ريق اتا 1 ماما حديث عبادة بن الصامتء» قال: : نعم.... وفيه قصة بين عبادة ومعاوية. 
أخرجحه مسلم )١3817(‏ في المساقاة ‏ باب الصرقف» ا والعرهدي 
(50؟١١)‏ في البيوع ‏ ياب اللتنطة بالمحنطة مثلا ثل» قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح: والنسائي في 
'الكبرى" (11517) ف البيوع ‏ باب الملح بالملح» والشافعي ف "السنن المأثورة" (75؟) و(ه77)) وعبد الرزاق في 
االفدن" 12155 راعيد في المي" ب او ا اواين أ فشكن الما ٠]‏ الاء والدارمي (1515): 
ومحمّد بن نصر المروزي ف "السنة" »)١77(‏ والبزار في "البحر الزخخار" (777؟)» وابن الجسارود ف "النتقى” (73): 
والطحاوي ف "شرح المعاني" 4/5 و77 و5/اء ون "بيان المشكل" ))71١١5(‏ والشاشي ف "مسنده" )١51437(‏ و(٠173):-‏ 


الجزء الخامس عشر 8 ا 2225 ههه باب الربا 


> وأبو غّوانة في "مسنده" (2790) و(3791) و(37597) و(317591) و(4)3794: وابن حبان كما ف "الإحسان" 
(201) و(0018) والدارقطني 5/2 7 وأو تاق "الحلية" 5917/97 - 2598 والبيهقي ف "الكبرى" د /لالالاو7/” 
و3384 واين عبد البر ف "التمهيد" 5/4/ و84. 

وهكذا رواه ابن أبي شيبة 2791/5 وعمر بن شب وأبو غوانة (ه359)» والبيهقي في "الكبرى" 5//ا/ا 
وابن عبد البر في "التمهيد” 78/4. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن أبي قِلابة عن أبي 
الأشنت قال كا قاغراة:وعلينا معاوقة :.:, 

قإل ابو سيو انعد احديع ضضم ا ذالك لخر ميل ق عيبت "ون وروامغية الرهات :و امي صن عمد 
عن مسلم بن يسار عن عبادة نفسه» ورواه هشام بن حسان وسلمة بن علقمة عن محمد عن مسلم بن يسار ورجحل آخبر 
ولم يذكروا أبا الأشعث؛ ورواه صالح أبو الخليل عن مسلم كرواية أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث» وكذلك رواه 
فتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث) اه. 

ورواه عبد الوهاب ووُهيب عن أيوب السَّحتياني عن أبي قلابة عن مسلم بن يسار ورجل آخخر عن عبادة به. أخرجه 
الشافعي ني "السنن اللأثورة" (١7؟) ‏ وعنه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/4 و75؛ والبيهقي في 'الكبرى" 2577/5 قال 
ابن أبي حاتم عن أبيه: مسلم عن عبادة مرسل. وقال البيهقي: والرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد. 

ورواه محمد بن امسن الشيباني ف لد على أهل المدينة" هن عي الو نات ننه عند الجعمد 
قفي عن أيوب عن محمد عن مسلم بن يسار ورّجل آخر عن عُبادة مرفوعاً به. 

ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعن رحل آنحر عن عبادة عن النبي وَلُ... 

أخر جه الشاشي في "مسنده" .)١5448(‏ ورواه عبد الرزاق )١51515(‏ عن مُعمر عن أيوب عن ابن سيرين نحو 
حديث قبله [سنده عن أبي قلابة عن أبي الأشعث]. 

ورواه إبراهيم بن طَهُمان عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. 

أحرحه الطحاوي في "شرح المعاني" 4/4» وذكره تحمّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 701/7 - 507 

ورواه سفيان بن غيينة عن علي بن زيد بن مجُدعان عن محمّد بن سيرين عن مسلم بن يسار عن عبادة. أخرجه الحميدي 
(5) - وعنه الشاشي )١7457(‏ و(7147١)»‏ وابن عبد البر في 'التمهيد" 48٠0/5‏ والبزار ف 'البحر الرخخار” (3714). 

رقف ير بن عبد الله المزني عن مسلم بن يسار قال: خطب معاوية بالشام ... فقام عيادة فقال" سمغت 
رسول الله كيد ينهى أن يباع اده بالدهن ... أخرجه الشاشي »)١7531(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 481/14. 

وتقدم أن مسلم بن يسار إنما سمِعّه من أبي الأشعثء فالأصح ما رواه سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرين 
عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد - وكان يدعى ابن شُرمُر - قالا: جمع المنزل بين عبادة ومعاوية حدّثهم عبادة 
قال: ((نهانا رسول الله يي ..)) فذكره. 

أخخر جحه النسائي "المجتبى" 7م 075 و5/ا”ء و"الكبرى" )5١537(‏ و5379 )5١‏ باب البر بالبر» و(514١5)‏ باب 
الشعير بالشعير» وابن ماحه (54؟0) ف التجارات ‏ باب الصرفء وأحمد ١/5‏ ”7 والشاشي ف "مسنده" (45؟١))‏ 
واين عبد البر في "التمهيد” 80/4. 2 





حاشية ابن عابدين 2 ل قسم المعاملاات 


ورواية ابن بزيع عن يزيد بن زَرَيِعٍ عن سلمة : عبد الله بن تيك بدل عبيد قال المرّي في "تحفة 
الاشرافت : وهو وهم. 

ورواه يزيد بن هارون ومحمد بن الحسن الشيباني عن سعيد بن أبي عَروبة به عن عبادة موقوفاً. 

أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في ال على أهل الماينة" 54/9 50: وابن أبي شيبة ٠٠١/0‏ مختصراء 
والشاشي في "مسنده" ))١515(‏ والبيهقي في "الكبرى" 2577/5 وابن عبد البر في "التمهيد" 6١/14‏ و85. قال 
النسائي: حالفة قتادةع رواه عن مسلم بت يسار عن أبي الأشعث عن عبادة به. وقتادة لم يسمع من مسلم شيكا. 

هكذا رواه هشام وبع عت د54 كه افا لا وأخرجحه النسائي في "المجتبى" 5077/7) و"الكبرى" 
(د5١1)‏ في البيوع ‏ باب البر بالبر» وابن أبي شيبة 2370/5 والطحاوي في "شرح المعاني" 54/4 و7”. 

كروي هتاءي: عن عن قاذ عر اى القارل ع يلم الكى عبن أني الاعدف المتعان عن عناذة من 
الصامت.... أحرحه أبو داود (859") في البيوع ‏ باب في الصرف: والنسائي ف "المجتبى" 07//ل51 و"الكبرى" 
)5١155(‏ في البيوع - باب الشعير بالشعيرء والطحاوي في "شرح المعاني" 54/4 و"بيان المشكل”" (5 ١00)؛‏ والشاشي 
ف "مسنده" )١5115(‏ و(5549١)»‏ والبيهقي د/لالا؟ و81؟. 

قال ابن عبد البر: وسعيد وهشام كلاهما عندهم حفط عرق هجام 

ووواة شنية بق تلن عو هكام عو اقادة عر ان قلذبه عن إن السناة الع قو ابنى لاشيم المدهان 
به. قال قتادة: وحدئني صالح أبو الخليل عن مسلم عن أبي ا" أخخر بحه الدارقطني ا" 

قال عبد الله بن الو ا بهذا الحديث من فاستحسنه . : 

ووواة لصوب وعبد الصمد عن همَّامٍ عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث به. أخخرجه البزار قْ "البحر 
الرحار" (7075): والطحاوي ف "شرح المعاني" 5/د. 

ورواه سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشسفية ختصرا. أخر جه الطبراني 2 "الأوسط" 
(٠ه)‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة الآ سعد رد مشي 

ورواه بقية عن عمر بن المغيرة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عبادة بن الصامت عن النبي #لِهِ قال: ((لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد)). أخرجه الشاشي ف "مسنده" 
))١7519(‏ والطبراني قْ "مسند الشاميين" »)75١55(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 4/د85. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" :5885/١‏ قال أبي: هذا حديث مُنكرء وإنما هو قتادة عن أبي قلابة عن أبي 
الأشعث الصنعاني عن عبادة عن النبي 2 

هذاء وقد رواه يحيى بن حمزة حدّثني بْرْهُ بن سنانَ عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه عن عبادة بطوله. 

أخر جه ابن ماججه )١8(‏ ف المقدمة ‏ باب تعظيم حديث رسول الله يك والبزار ف "البحر الزعار" (575): والطبراني 
في "الشاميين" (:.9*) و(311)؛ وابن عبد البر 83/4 قال المرّي ف "تحفة الأشراف" 5357/4: وقبيصة لم يلق عبادة. 


ورواه غير هؤلاء عن عبادة» وق الباب عن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الِذري وغيرهم رضي الله عنهم. 


الجزء الخخامسس عشر ا __--ن---ا ‏ سس رضت بات الريا 


8ع ههه > ل + ديج مهمه مج 24ج > مع مم دج م > ورمع همع م م يع بم انمره سواه قف وج نياج ها مه مفعع و هع ههه هه واواه هاه هاه مامه هع ع قامم >6 6 مه مه 


(رالطْعامٌ بالطعام)”"©. والنَوبُ الهَروي وروي جنسان؛ لاحتلافب الصّعة» وقوامٌ الثوب 
بهاء وكذا الَرْويُ الموج ببغداد وحراسائ» وَالبدُ الأرمَنيّ والطالقاني لد عبان واي 
يا اي وا عا لش" أحندن» وكذا َل موف والشر. 0 
لبََرٍ والضّآن والَمِْ والأيَة واللحمٌ وشَحمٌ البطن أحناسٌ؛ ودع البنفسّج والمهر (5) 
حارو دواد لعزن أصرلها لد روا ترد لطر ريجو تير سل ري سل 
مطبوخ مطيبي؛ 4ن الس واد ام سما 


(قوله: واليري) عبارة "الكمال": ((الخيري))» بالخاء المعجمة. 
(قوله: ولا يجور بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ إلخ) سياتي أن مقتضى كونهما جنسين 

صحة البييع كيف كان. 

)١(‏ روى أبو النضر وابن لهيعة عن بُسر بن سعيد عن مُعمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمحء فقال له: بِعْهُ م 
اشتر به شعيراء فذهب الغلام فأذ صاعا وزيادة بعض صاع؛ فلما جاء مُعمر أخبره بذلك»؛ فقال له مَعمر أفعلت؟ 
انطلق فرْدهُ ولا تأحذ إلا مثلاً عثل» فإني كنت أسمع رسول الله يك يقول: ((الطعامُ بالطعام مثلاً عفل))» وكان طعامنا 
يومئذ الشعير» قيل: فإنه ليس مثله؛ قال: إني أخاف أن يضارع. 

أخرجه مسلم )١557(‏ في المساقاة - باب بيع الطعام مثلا.عثل؛ وأحمد 5.0/5 و١40»‏ والطحاوي ف "شرح 
المعاني" 1/4 وأيو عُوانة في "مسنده" (438 3) و(3433)؛ وابن أبي عاصم في "الآحاد والمناني" (777)؛ والطبراني في 
"الكيير” )٠١354(/9١‏ و(ت ٠١5‏ )» و"الأوسط" (57107).؛ وابن حبان كما ف "الإحسان" »)2011١(‏ والدارقطني 4/9 7) 
ال ب ]م وهم ؟. 

قال الطبراني لم يروه عن أبي النضر إلآّ عمرٌو بن الحارث» تفرد به ابن وهب. 

ولاقيعة إل بطالفات» انظر "معجم البلدان" 9/4 

(7) في "م": ((والشبة)) بالتاءء وهو خطأء والشبه: ضرب من النحاسء» يقال: كور به وسِبّهِ بمعنى. اه "الصحاح" 
مادة ((شبه))؛ ولا معنى له. 

(5) في النسخ جميعها: ((الجيري)) بالجيم؛ وما أئبتناه من "الفتح" و"البحر" ١74/7‏ هو الصواب, وأشار إليه الرافعي» 
الغليظة؛ ويختلف باختلاف ألوانه. اه "تذكرة داود الأنطاكي”:١//51١ء‏ وانظر "المصباح": مادة ((خير)). 


حاشية ابن عابدين ‏ 2 اللي لل ع يي قسم المعاملات 


20 2 2 2 3 
(متمائلا) لا متفاضلا (وبلا معيار شرعي) فإن الشرع اجو كيد ما اد ب اا ا ا 





وسيل كر 'الشار 0 أذ الاختلاف 0 الأصل» أو الملقصودء أو بل الصفة 3 انه : 
قة"؟ ؟)] (قولة: متمائلا) الشرط: ” تحقىّ ذلك عدلك - العقدء ذة ففى "لفت "00 ((لو 556 
مُجازفة» ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز اك رذ فر"؛ لأن العلم بالمساواةٍ عند العقد 
شرط الحواز)) اه. لكن ذكرَ في "البحر”؟) أُوَلَ كتاب الصف عن "السّراج" : (الو تبايعا ذهبا 
3 ا 0 ار بها م ل" ب لقم 0 سس اس 
بذهبي» أو فضة بفضة مجازفة لم يجزهء فإ علما العارى فل الجاس كرفا عن فظن صح)) 
اه. فِيُحملٌ الأوَّلُ على ما إذا عُلِمَ التساوي بعد المجلس» تأمل. 
1 0 لا 00 0 و إن 0 بالمقابلة بع 9 إشارة إلرأن 0 0 
5 0 مفيد))! 1 تأمل. 
1م (قولة: وياد عبار شرعي) قال في "الفتعم"00: ((لّمَا حصّرُوا المعرّف في الكيل 
والوزن أجارُوا ما لا يَدحْلُ تحت الكيل مُحازفة كتفاحة بتفاحتينء وحفدة بحْفنشين؛ لِعَدَمِ وجودٍ 
المعيار المعرفب للمساواق فلم يُتحقق الفضْْلٌ؛ ولهذا كان مضمُونا بالقيمة عندَ الإتلافيء لا بالمثل)). 
# سن (3), 70 1 2 ل 07 1 رع م ام 
ثم قال ': ((وهذا إذا لم يبلغ كل واوا امسا ل ا ان 
دع ماه 3 
حتى لا يُجُورُ بيعٌ نصف صاع فصاعدا بحَفن) اه.. م رجح الحرمة مطلقاء ويأني بيانة 
19 حنة | ا كر 
(؟) المقولة [4 44 5 ؟7] قوله: ((أنَّ الاحتلاف)) وما بعدها. 
(5) "الفتح”": كتاب البيو ع باب الربا ١33/5‏ بتصرف. 
(1) "البحر": 705/5. 
(5) في النسخ جميعها: ((علم) بالإفراد» وما أثبتناه من عبارة "البحر". 
(5) في "7": ((فقط وزنا))؛ وهو خبطاً. 
(0) نقول: لم نر قوله هذا صريحا فيما مر والذي مر - 575/1١4‏ "در" قوله: ((والدراهم والدنانير جنس واحد إلخ)). 


(8) "الفتعح": كتاب البيوع ‏ باب الريا ١35/5‏ بتصرف. 
(5) المقولة [/155؟] قوله: ((وصحح كما نقلة ' الكوال 0 


اوزاف عق جيهت 90ل تست شعستب ناك الرنا 
.و م - ين 2.03 : 5 0 25 ُ : 
لم يقدر المعيار بالذرة وعا دون نصفي صاع ( كحفنةٍ بحفنتين) وثلاث و حمس 20000 


5 ر وى 2 7 0 “4 1 0 2 9 5 0 

4755 (قولة: لم يُقدّر المعيار بالذرَةِ) قال" في "البحر”“: ((لو باع ما لا يَدحل تحت 

الوزن كالذْرَةٍ من ذهب وفضّةٍ ما لا يَدحل تحنه جارَ؛ لعَدَّمِ التقدير شرعا؛ إذ لا يَدحلٌ تحت 
٠‏ 1 : > إرء را تحدم 2-6 .د ا 1 الز5), 2 3 

الوزن)) اه. وظاهر قوله: ((كالذرة)) أنها غير قيدٍء ويؤيده قول المصنف” : ((وذرةٍ مِن ذهسم 
إلخ))» فَيَشْمَلُ الذرتين والأكثر مِمّا لا يوزكث. والظاهر أن الحبّة معيارٌ شرعاء فلو باع نصفَّ درهم 
بنصف إلا حبّة لم يَجُز كما سيأتي”' آجِرّ الصَّرْفبء فقد اعتبّروا الحبّة مقدارا شرعيّاء وفي 
"الفتح'"00) ع 2 ((ما دون له 1 الذمب ول 00 له قيمة له اد 
ومقتضاه: أن ما دون الحبّة في حكم الذْرَةٍ فالمرادُ بالذرَةَ هنا: ما لا يبلغ حبة؛ فافهم. 

"1 ثم (قوله: كحفنة) بفتح ل سكول الفاء: ملء الكفين» كما 8 التباداة 
للا 03 فق ال 0 الا 0 ا( يا ل ملء الكف ؛ 
)1١ 1# 11‏ 
يمتني . 
)١(‏ في "م': ((وقال)) بزيادة الواو. 
8 "البسر كات الت بابي الزيا7 17/5 14. 
1ه ا قر 1 
(4) المقولة [95587ع قوله: ((ين الفضّة صغيرا)). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 515/5 .١‏ 
6 "ال دين زيد الدبوسي (ت57”0ه)» وتقدمت ترجمته ١/ددت".‏ 
(0) في '1": ((بفتح الحاء المهملة)). 
(8) "الصحاح”": مادة ((حَفنَ)). 
(9) "معجم مقاييس اللغة": مادة ((حفن)) ؟/85. 
)٠١(‏ "المغرب”: مادة ((حفن)). 
)١١(‏ "القاموس"': مادة ((حفن)). 
(؟١)‏ "فزلية الطلبة: كتاب البيع ‏ مادة ((حفن)) صملا اب. 
)١(‏ "النهاية في غريب الحديث": مادةٌ ((حفن)) .105/١‏ 
)١4(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: الربا 75/1. 


حاشية ابن عابيدين ل 20 قسم المعامللات 


ما لم يبلغ نصف صاعء (وتفاحة بتفاحتين» وفلس بفلسين) أو أكثرٌ (بأعيانهما) لو 
ره لكان أل تبان "حير" لابزؤزرنه فيد نالك ا اه 


رار ام 


(قولة. ما لم يبل نصفّ صاع) ) أي: فإذا بلغ نصف صاع لم يَصِحٌ بيعٌهُ حفن كما 
كيان" أننا عق "القند . 
48 1] (قوله: وفلس بفلسين) عا عددهماء قال "عمد" لا يحور وفيبي القلاف 


على أ لماو الرائجة لمان والأثمان لا ب تتعيّنُ بالتعيين» فصار عنده كبيع ديم بدرهمين. 
وعنذهن لما كانق غير اتمان يق بعت قَيّها باصطلاح عاق : وإذا بطلت : تتعيرث التعيين 
ار #30 ل ابل 3 

كالعرُوض» وتمامُةُ في "الفتح"". 

4م (قولة: بأعيانهما) أي: بسبب تعين ذات البدلين وتقديتهماء فالباء للسبيّة لا .معنى 

م 00إ| ##الرة) 

((مع)) كما ظنّ فإنه حال ولم يج تدكير صاحبها كما تَقرَرَ قهستاني | 

قلت: كون الباء للسببية بعيدٌ؛ لأنّ قولة: («بأعيانهما») فرج لب البيع لا سببُ» وكونها 
ععنى ((مع)) لايم كونة حال بل يَجُودُ كوئة صفة تأت 

151 م زقولةة إنه قِيدٌ في الكل) تادر مِن كلام "الفتم”0) وغيره أنه قيذ لقوله: ((وفلس 
ملعنو قد نرقال: يُعلمُ أنه قيد للكل بالأول؛ لآنه إذا اشترط التعيينٌ في مسألة الفلوس مع 
الاحتلاف في بقائها أثمانا أو لا ففي غيرها بالأولى؛ إذ لا لاف في أنَّ غيرها ليس أثمانا ب971) 
0 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب الربا ق1/5926. 
)١١(‏ الممولة 475153 ١؟]‏ قوله: ((وبلا بغار شرعي )). 
(0)انطن "الفعم” + كتانب النيوع ابت الزيا5/ 37 1, 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 57/7. 
)3 "الفتح" : كتاب البيوع ‏ تا الا ان 
)١(‏ في "الأصل": ((بل هي في حكم)) إلخ؛ وفي هامش "الأصل": ((قوله: هي؛ لم أدر هل المؤلف في مسودته ضرب 

عليها أو لا فلم يظهر لي فليراحع)). 


0 


الجزء الخامس عشر 3-3 سس ادا تباي ات ته ياف الويا 


ع 


7 مع اا ا 2« الى 9 00 رم الس 
فلو اما غير معينين أو أحدهما لم ع اناا عرد حر 0 2 وبيصه 


بّيضتين» وحُوزةٍ يجوزتين» د وال سطع جا باس ف الوم ابل 4 ليد وف د ا و ا ل ا 1 لا 


5م04 (قولهُ: فلو كانا أي: البَدَلَانَء وهذا بيانٌ لمحترز قوله: ((بأعيانهم)). 

>4 (قولهُ: لم يَجْر اتفاقا) قال في "النهر”" بعده: ((غيرَ أن عَدَمّ الجواز عند انتفاء 
كنيد اتات ون قائكا اق عنقي عاو ف الى كان الدتقيا فل رط الذى ونه جوت 
0 الحم اه. 

وحاصلة أن لصُورٌ أربع: ما لو كانا معيّين وهو مسألة لمن الخلافية) وما م 
معيّنين فلا يُصِح | ان م و ا البدلين دون الآخرء وفيه صورتان: فإن بض 
ع0 ينهما صّحَّ وإلا فلاء وهذا مخايفٌ لإطلاق "اللصنف” الآني” في قولِه: ((باعَ فلوسا 


١‏ ع (ه6) امم 
عثلها))» ويأتي” " تمامه 


00 5 0 . هس 5 75 ل ا وا سَّ د 2 
”4# مم (قوله: وبيضة ببيضتين) فيه: اعاتر ا خا بر الشرعي كالسيفي 


_-ّ 


والستّيفين» والإبرَةٍ والإبرتين» فجواز التتفاضل؛ لَعَدَم دُخول ال عدر الشرعيّ فيهما”»» ويَحومٌ النساءً 


00 2 ار 0 . 1 عي 2 5 1 اعد صر 3 

(قوله: فإن قبض المعين منهما صح إلخ) حقه: الدين؛ ليوافق عبارة النهر . وما ذكره مِن التفصيل 
موافقٌ لما في "اليحر"» وغغالف لما في "الرّيلعى"» فإنّ مقتضاة الفسادُ في الكل ما عدا الخلافيّةء وهو مقتضّى 
إطلاق ا وذلك لأنهما إذا د معينين ن» أو كان ؛ أحذهما بعينهٍ دون الآخعر يؤدّي إلى الربا أو 
100 أن مأ كل كانه ع الفلس الفلسين أوَل فود أحدتهما قضاء بدَينهِ ويأخة الآختر بلا عوّض» أو يأخة بات 

لفلسين الفلسَ أولذ ان يضنه إليه فليا 0 إليه فلسنةُ مع فلس آعيرّ بلا عرض يقابلة؛ 
وهو 95 5 ْو تحل م مِن "الرّيلعي"» وذكر نحوة ال 


)١(‏ ف "و": ((بشمرتين))» بالثاء المثلثة» وهو خخطاً. 

و "الثهر" 4 كات البيغك باتع الريا 453" رب: 

(©) نقول: عبارة "النهر": ((ولو قبض الدينَ فقط ثم تفرّقا جاز)): وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله. 
4 داه أت دو 

(5) المقولة [14407] قوله: ((فإنُ نقَدَ أُحَدُهُما جار إلخ)). 

(5) عبارة "ط": ((فيها)). 


خاشية افق عاتلتيق . . حي مستت 5109 بجح تنيت قسم المعاملات 


و سيفب بسيفين؛ ودواةٍ بدواتين» وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيَمبَع 
التفاضل ' - ف "7للواررة ريق نزو زاون قبي ون ودية لا يدك فين الوزن 


0 


| 5(5) ل قو 1 ل ,0 2 
لوجود الجنسء "ط التوايية ا ل "الصئف : ((وبلا معيار تن يوان كر 
مِمًا يمكنُ تقديرةُ بالمعيار الشرعو عي أو" لاء فالعلة في الكل عَدَمُ القذر كما صرَّحّ "لي "ا رأفاذة 
"النشار”" 0 فافق. 

ولام مع (قوله: وسيفي بسيفين إلخ) لأنه بالصنعة خحرج عن كونة واز نيا "كلما 0 
عن الفتح . 

ففضة (قوله: وإناء بأثقل منه) أ إذا كان لا 3 وزنا؛ لما قُّ واي عبن 
"الخانيّة”: ((باع إناءً . حديدٍ بحديدء إِنْ كان الإناء يباع رونا سر الجيافاء في الوزن وإلا فلاء 
وكذالو كان لانم ين نحاسء 1 بف ر)) أه. 

ا 7م (قوله: فيمسيِعٌ | 007 ل 2 إن كانت لا تباغ نا لذن صورة ؛ الوزن 07 
عليها في النقدين فلا تتغيّرُ بالصّعةٍ فلا تحرّجٌ عن الوزن بالعادة كما قدّمناة'” '2 عن "الفتح". 

7474 (قوله: مِمّا لا يَدحل تحت الوزن) نان لقولة: زؤوة رق عار به إل ما 000 


بي اوعسب 


عع امسن لعل 


00 ١357 5 "الفتح" : كتاب البيوع ك نامك الريا‎ 01١ 

8 "ط" كتاب البيوع ديات الزيا #اابوا 

8 ضدة اه در . 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 40/14 بتصرف. 
(5) "4 ا در . 

(5) المقولة [4744؟] قوله: ((واستنى ف "المجمع” إلخ)). 
() في "الأصل": ((أي عا إذا)). 

(8) "البيدر "جا كنانيه البيع- بات الريا 145/5 

(9) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 7178/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ المقولة 417441 1] قوله: ((واستنتى في "المجمع" إلخ)). 
)1١(‏ المقولة [4577 ؟] قوله: ((لم يُقدّر المعيارَ بالذرَةٍ)). 


لوز كاسن عق ٠.‏ ميت سييسححدن.: 07 تالحجصس بات “2 اين النيا 


: 000 فجازٌ أ لفضا ؛ لفقد مدر حرم اليا لو جمودد أ جنم ٠»‏ محتى لى أ 
تكب رن عع ير لد نح اندر عر لكر ولس رف 


ره0 4 (قولة: .عثليها) أي: .عثلي الذرَة؛ وق بعضص د بصيغة المفردء والأولى أولى؛ 
لوافنته لقوله: ((حَفنةٍ محفنتين اغ». 

رومن (قولة: فجاز الفضل لفطل إلخ) تفريعٌ على جميع ما مر بان أن وجحة جمواز الفضل ف 
هذه المذكورات كونها غير مقادّرةٍ شرعاً وإن اتحد الجنسٌ ففْقِدَت إحدى العلتين» فلذا حَلٌَ 
ا 

0 (قولة: حتى لو التى) أي بحر 

404 1] (قولة: يِل) الأولى إسقاط 0 لأنه جواب ((لو». 

4194 7] (قولة: 0 أي الا زليفة. 

(440! (قولهُ: وصُحّحَ كما نقَلَهُ "الكمال") مُفَادُهُ: أن "الكمال””' نقَلّ تصحيحَةٌ عن 
غير مع اهو ارق كفمها ادا تسيا ا ةا 0 التقدير شرعا ما دون 
نصفب ام م قال 3 : ((ولا ار إلى هذاء بل يجب يعد : التعليل بالقصدٍ إلى صيانة 
أموال الناس تحريمُ التفاحة بالتقاحتين؛ والحفنة بالحفنتين» أما إن كات مكاييل أصغرٌ منها كما في 
ديارنا مِن وضع ربع /ق١١١/ب]‏ القدح ونمن القدّح المستوف اذل شيك كون الشّرع لم يُقدر 

بعض المقدّرات الشرعيّة في الواحبات امي كالكفارات وصّدَقةٍ النفطر بأقل منه لا يُستازِمٌ إهدار 
ركه ع 00 كن التفاضل مع ليقن تحريم إهداره: وقد عدي غاينه الكجبية 
مِن كلايهم هذا. وروّى "لعي" عن "ححمَّ": أنه كه الثمرة بالتمرتين» وقال: كل شيء حَرْم 


)١١‏ في "و": (رمثلهما)). 

(؟) كما في نسخة "ك . 

(9) "الفتح”: كتاب البيو ع باب الريا 1/؟5 ١‏ . نقلاً عن "جمع التفاريق . 
(4) المقولة 51551] قوله:. روبلا معيار شرعي)). 

) "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا 0 


خاشية ابق غايدليق عستت 2546 سكسس سيم قسم المعاملات 


(وما 00 شار دكي لو كيده كو تعر در 0 (أو وزيم ك كذهب وفضّةٍ 
بفضّةٍ كيلا) ولو (مع 5 أن ا 1 مِنْ اه فلا يُرَ | لأقى الى 


3 


في الكثير فالقليلٌ منه حرامٌ)) اه. فهذا كما ترّى تصحيحٌ لهذه الرّوايةه وقد نقل منْ بعدهُ كلامّه 
ار ل را ل وا 

81"؟"] (قولة: ِ عور إلخ) 0 كهذه الأربعة وال يه والفضة فالكاف ؛ في الموضعين 
استقصايةٌ كما فى "النر التق "0 

و 01 ب رداما موسس! وافة ل اقح كلذ امن ماق 

4" 1] ل ولومع التساوي) أي: التساوي 5 في الخنطة: وكيد ف خضي 
لاحتمال التتفاضل بالمعيار المنصوص عليه؛ أمَا لو علمٌ تساويهما في الوزن الك مها ا ويكون 
المنظورٌ إليه هو المنصُوص عليه 

مطلبْ في أنّ النص أقوّى من اعرف 
(4”84؟] (قولة: أن النصة إلخ) يعني: لا ؛ يصع هذا البيع و إن : تغير العراف» 30 في الحقيقة 


(قولة: أمَا لو علِم تساويهما في الوزن والكيل معا جار إلخ) في "الظَهيريّة”: ((لو بيعت الحنطة بالحنطة 
وزنا وعلِمَ أنهما يتمائّلان في الكبل قبل بأنه يَجُوُ)) اه. قلت: ((وقد اعتار "الصف" القول بِعَدَم الجواز في 
هذه الصُورةٍ أيضا؛ لعمُوم قوله: ولو مع التساوي)) اه "ميندي”. والظَاهرٌ اعتِمادُ الجواز في هذه الصُورة؛ لظهور 
وجهه. وياد بالتساوي فٍ كلام "الصنف”: التّساوي وزناً في الحنطة» وكيلاً في الذَهب. 


"لمش" “سانب البيع د يان ارجا 11 

9 "التهر": كتات اليم اباب الويا قو 1/0 . 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا *رق71/ب. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ ياب الريا ١417/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "الدر المنتقفى": كتاب البيوع ‏ باب الربا 85/75 (هامش "مجمع الأنهر'). 
() في "م": ((ولا»». 


الجزء الخامس عشر كت 2 ل ا ا 1 1 باب الريا 


(وما لم يُنصّ عليه خُمِلَ على العُرْفي)» وعن "الثاني": اعتِبارٌ الْعُرْف مُطلقاء 
ورجححه "كيال ع ع 0 


تعليل لوحوب اتباع المنصُوص»ء قال في "الفتح””": ((لأنّ النص أقوى من العُرفب؛ لأنّ العُرْفَ جار 
أن يكو على باطل كتعارّف أهل زمائنا في إخمرا ج الشموع والسَُرّج إلى اللقابر ليالي العيدٍ» 
والنص بعد وه لا يُحتمل أن يكون على باطل لان جه عار عل د زر والتزفوة 
فقط؛ والنصُ حُحّة على الكل فهو أقوّى؛ ولأ العْرْفَ إنما صارٌ حُْجَّة بالنصّ وهو قولة 5: 
(رما رآهُ المسلمون حسّناً فهو عند الله حَسّنٌ)))”" اه. 

(هه؟4؟) (قولة: ومالم ينص عليه) كغير الأشياء السنة. 

ركم؟؛ "ىم (قولة: حَمِل على العرف) ع على عادات اتابن قِ الأسواق؛ أنه 25 
العادة - دلذلة على الحواز فيما وقعّت عليه؛ للحديثء "فنحم”7". 

4009 (قولة: وعن "الثاني") أي: عن "أبي يوسف". وأفاد: أن هذه رواية خلا 
المشهوز عنه. 

رخ ؟؟ ؟) (قولة: اا أي: وإنْ كان حلاف النص) أن اي على ذلك الكيل 3 الشنّيء 
أو الوزن فيه ما كان في ذلك الوقت إلا لأنّ العادة إذ ذاك كذلك وقد تَبدلّت فتِبِدَلَ الحكم. 
2 أن تقرية ول اهم على ما تعارفوا ين ذلك بعنزاة احير مج عاد الي عقن 
لذن العف لا يعارض انضرا كذا وه اه "فتعم"7. 

رقخ"4 ؟] (قولة: وه الكووان" بحيت وال" عن ماد كرياة وؤر ل 5 أن هذا لا يرم 
"نا نوشق"؛ 5007 وهو يقول: هناد إل الفرقت الطارعة بعد انض قبا 
على أن تَعْيْرَ العادة يَستَلزمُ تير النصّء حتى لو كان وَل حياً ص عليه)) اه. وتمامُة فيه. 
6 "الفتم": كتاب البيوع - نافيه الرزيا 817/5 
(؟) تقدم تخريحه في المقولة 4043 ١؟]‏ قولهُ: ((لأنّ التعامل يرل به القياس)). 


١‏ "الفتم” : كتاب البيوع ‏ باب الربا ١317/5‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١3/8- ١519/8‏ 





١/1/4 


حاشية ابن عابدين ْ عم ّ قسم المعامللات 


ورج عليه "سعدي أفندي" استقراض الذراهم عدداء ادي م ا اا ا 


وحاصلة: توجية فول ل وسفقق : أن المعتير اعرف الطارئٌ بأنةا لا بال احم بل 
يوافقة؛ لأنّ الَصّ على كييّةِ الأربعةٍ ووزثّة الذّعبٍ والفضّة مبنيّ على ما كان في زمِنِهٍ وَل من 
كون العرف كذلك؛ حتى لو كان العرف إذ ذاك العكي ار ال وفنا ل ولوك ارت 
فق جات يلا لمر عق نش الكو ملظا ان للم مأوخ بالثراني فيكو لدعو الف اق 
ف أي زمّن كان» ولا يُحفى أنّ هذا فيه تقويّة لقول ' أبي يوسفك” فافهم. 

مطلب في استقراض الدراهم عددا 

:2*4 لم (قولة: لدعم اجعاي احدي )اي في "حواشيه"' على "العناية 
ولا يَختِض هذا بالاستقراض» بل مثله البيعٌ والإجارة؛ إذ لا بد من بيان لذن حسمن إن لمر 
الغير المشار إليهماء ومقدارٌ لوزن لا يعم لد كالعكسء وكذا قال العلامة ال كوو لخر 
الطريقة للجة"11زراله: زا حل فيه إلا ادف بلررنو التموعن "ابي بوسط دكن 
ذكرّ شا 0 "عب الغني التابلسي" ما حاصلة: رك لمحن بالصميف مع رحو 
الصحيح لا يَحُورٌ. ولكن ) نحن نقول: ذا كان اذهب والفصّة مضرُوبَين فلكي العَدّ كناية عن 
الوزن اصطلاحا؛ لأنّ لهما وزتا عخصوصا ولذا قش وضبط. ا حزئي 
لا لغ المعيار الشرعي؛ وأيضاً فالدّرهمٌ المقطوعٌ عرف الناسٌ مقدارَةُ فلا ب: شبرط وكر قورة إذا 
كن اكرذ وار غلك وقد وقمَّ في بعض العبارات ذِكرٌ العَد بِدَلَ الوزن حيث عبر في زكاة 
"ذرر البحار"”): بعشرين ذهباً؛ وفي "الكبر” ": بعشرين دينارا بدل عشرين متقالاً)) اه ملخصا. 
وهو كلام وحيةء ولك هذا ظاهر /ق؛١/]‏ فيما إذا كان لذن درف يأن له يزيد دينار 


لك 


.) (هامش "فتح القدير'‎ ١١9/3 "الحواشي السعدية": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(؟) انظر "الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية": الباب الثالث في أمور يظن أنها من التفوى والورع ‏ الفصل الثاني 
في التورع والتوقي من طعام أهل الوظائف 7710/7. 

5) في 7 وام" : ((العد)). 

() انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": ذكر زكاة النقدين ق1/2/بء وعبارته: ((عشرين مثقالاً ذهبا)). 


(5) انظر "شرح العينيّ على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المال .88/١‏ 


« > 5م 8خ جيم عع م م م هو م مع ع مر مهو م م هيج هه مم جارعم مم م مج م رو مس م جم ع م و ع هو ممع » ومع م + بم و م > ماج بنع بج و م عدج موي ويج بج عم م ص د مه م جع وا دم 6م 


على دينار» ولا درهمٌ على درهم, والواقعٌ في زماتنا خلافة» فإنّ التوعٌ الواحدَ من أنواع الذُهبٍ 
أو الفضنّة المضرٌويّين قد يُحَتلفْ في الوزن كالجهادي. والعّدلي» والغازي مِن ضَّرْبِ سلطان 
زماننا أيه الله تعالى» فإذا استقرّضَ مائة دينار سن وافلا ان ا بدلها مائة من نوعها 
الموافق لها في الوزن» ا يذلهنا 52 005 وأمابدون ذلك فين رباء 1 بحازفة 
والظاهرٌ أنه لا يَجُورُ على رواية "أبي يوسف" أيضا؛ لأنّ امتبادر ِمّا قدّمناةُ” مِن اعتبار اعرف 
الطّارئ على هذه الرّواية: أنّه لو تَعُورف تقديرُ لمكيل بالوزن أو بالعكس اعتبر أمّا لو عورف 
لام الوزن أصلاً كما في زمانتا مِن الاقتصار على العَددٍ بلا تَظر إلى الوزن فلا يَحُورُ لا على 
الرّوايات المشهورة؛ ولا على هذه الرواية؛ لما يرم عليه مِن إبطال نصُوص التساوي بالكيل أو 
الوزن المتفق على العمّل بها عند الأئمّة اللجتهدين. نعم إذا غلب الغْشّ على النقوةٍ فلذ كلام 5 
جواز استقراضيها عدداً بدون وزن اباعاً للُرْفيٍ بخلافب بيعها بالقُودٍ الخالصة فإنه لا يُجُورُ 
إلا را 5 في كتاب الصرفب إن شاءً الله تعالى» وتمام الكلام على هذه المسألة 


مبسوط في رسالتنا "نشرٌ العَرُفيا" في بناء بعض الأحكام على العْرْفي”» فراجعها. 


(قولةُ: والواقحٌ في زمائنا خلافة إلخ) الواقمٌ في زمانننا عَدَمُ احتبلافب النوع الواحدٍ مِن أنواع 


الذهسي والفضّة فالعَدلي مثلا جميع أفرادِةٍ متساوية؛ فإذا اشترَى بعددٍ مِنه صّح وصار التمَنُ معلوماء نعم 
قد يوحَّدٌ فيه ما هو نص بالأحذٍ نه بعد ضربهء وهذا لا يَضُرَّنا؛ لانصرافب العقدٍ إلى الكامل الذي 
لا نتقصّ فيه وقد تقدمٌ لنا في التصرّف في الثمّن قبل قَبْضِهِ ما يُوافِقٌ "النابلسي". 

(قولة: د وركام أن على سبيل الاعتبار كما ا 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 
)١١‏ ص ؛ هد وما بعدها "در" 


(5) في "م": ((لعرف)) دون ألف» وهو حطأ طباعي. 


(1) "نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف”: ١١8/7‏ وما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين” ). 


خاشية أبن عابدي. ‏ سيمه تيمتسي ج94 لتسمفسسسننصييت قسم المعاملات 


وبع الدّقيق وزنا في زمانناء يعني ممثله. وني "الكاي": ((الفتوى على عادةٍ الناس)), 


41 ؟] (قولة: وبيع الذقيق إلخ) لااعتابيد الى معاد اق ونين وعم اننا !0" في 
ام ترمف : ((أنه يجوز استقراضه 0 كقارف انام تلق عليه السو با 01 
وف "التتار حانية"”": ((وعن "أبي يوسف": يجوز يبع الدذقيق وتوف واه اهار قساف 
نااك مسي قن لق واه بل ؟ الا عن التقروه عر "زر شين وري عاد قالان 
لص عيّنَ الكيلّ في الحنطة دون الدقيق)) اه. 

ومقتضاة: أنه على قول الكل لأنّ ما لم يرد فيه نص يُعَتبرُ فيه ل اا ا 5 
عن "الفتح": ((أنَّ فيه روايتين» وأنه في "الخلاصة": جرم برواية عَدَم الجواز)). 

فلضحقة (قولة: يعنى .كثله) أ المراد من التخحريج على هذه الرواية بيع الدقيق 27 عتله 
احترازا عن ببعه 0 بالدراهم فإنه جحائرٌ اتفاقا كماق العو ورسةكررفان 35 الإإسلام: 
وأجمَعُوا على أن ما نبت كيلة بالنصّ إذا بيع وزنا بالدّراهم يَحُورُ وكذلك ما ثبت وزنه بالنص)). 

44055 (قول: وني "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس) ظاهرٌ "البحر" وغيره أنَّ هذا في 
للم ففي "المنح"0" عن "البحر””: ((وأمًا الإسلامٌ في الحنطة وزنا ففيه رواينان» والفنتوى على 


ص 
3 


الجواز؛ لذن الشّرط 0 ا وفي "الكافى": الفتوى على عادة الناس)) اه. قال في انار 


.١ "الفتاوى الغيائية": كتاب البيوع  الباب السادس في الاستعراض صا‎ )١( 

8 "ل" كتانب التيوع د يانيه الويا 15/8 

(1) "التاترححانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشراء عمال حرام - نوع آخر في بيع الجنس 4 /ق7١/].‏ 
(5) المقولة [475 5 ؟] قوله: ((إذا كانا مَكبُوسّين)). 

(5) ((أي)) ليست في "ب" و"م" 

(1) "المنمح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ”رق .1/7١‏ 
(/09) "البحر": كتاب البيع - بان الراطة 15 
(8) "النهر": كتاب لمعت باب الربا قت 79 /أ. 


اما 


الجزء انامس عشر 2 2# 0ع ا ل ار ل ا كت باب الربا 


اك )١(11‏ ع شه صو 0 5١‏ 0 رتش رش د د هّه. 
جر . وأقره المصنف . (والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف) تاه قاين ره 006 


((وقولٌ "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس قطي انمع الو فشاذوا أذ التركوا قينا كلا اميل 
وزنا ليوز ولا ينبغي ذلكء بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يَجُورَ؛ لوحود 
الملصحح وانتغاء المانع» كذا في الفتح”"")) اه. ْ 

والحاصل: أن عَدَمّ حواز الوزن في الأشياء الأربعة فورض عن انها مكيل انبا دن كينا 
إذا بيعت بعثلها بخلافب ببعها بالدّراهمء كما إذا أُسلّم دراهمٌ في حنطة فإنه يَجُورٌُ تقديرها بالكيل 


2 يبر 


أو الوزن» وظاهر "الكاثي": وحوب اتباع العادةٍ في ذلكء» وما بَحَنْهُ في "الفنح' ظاهرء ويؤيذه ما 


م 


قكّمناة) آنفا عه "اللغير 


5 


3-3 


0484 (قولة: عر واه لسن" لطا أن مرادّة بهذا تفوية كلام 'الكاقي'. وأنه 
لم يض ها ذكَرهُ ني "له" عن "الفتح" لك لمت ما يؤيذة. 

(ه1404] (قولة: وامعيرٌ تعن لوي في غبر الصّرضي) لأنّ غير الصّرّف يتين بالتعيين 
يمك من التصرّفب فيه فلا يُشترط فَبِضُهُ كالثيابي» أي: إذا بيع ثوب بشوب بخلاف الصّرف؛ 
أن اقيض شرط فيه للتعيين» فإنه لا ينين بدون القبْضٍء كذا في "الاختيار'”. 

وحاصلة: ان امراف - وهو ما وقح على جنس الأثمان ذغبا ولد ينه أ بخلافه ‏ 
لايَحصُل فيه التعيينٌ إلا بالقبْضِ» فإ الأتسان لذ ع ماركة ويا بموولد نا كان لكل من العاقدين 
تبديلهاء اناغ ' الع امونانه 1 م ممجرّد التعيين قبل القنض. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١40/7‏ بتصرف. 

و "الك "اكاب البرك دياب الزيا 6 /1/أء تفل عن لبك" 
(') "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا .١5/8/5‏ 

(:) قي المقولة السا 


هع "الاحتيار ": كتاب البيو ع . ياب آلريا 2#3/7؛ بإيضاح مر. العلامة اي. عابدي- رحمه الله تعالى. 
فيه 2 عَ ايبصاح مر بن عابدينر 


حاشية ابن عابدين اش اله”#_ ‏ اسيم قسم المعاملات 


2 الى 8 0000 2 اه 
ومصوغ ذهب وفضة (بلا شرط تقابض)» حتى لو باع برا ببر بعينهما وتفرقا قبل 


10 اء اس 75 8 8 00 5 
ركة؟؟آ] (قوله: ومصوغ ذهب وفضة) عطف خاص على عام فإك المصوغ مِن الصرففب 
و ار 1 اس )١١*‏ َ ّ ا ىو 7 1 0 َو 3 
اصرف ارق 520000 
لق ارك هد :1 12 
/1؛ ؟] (قولهة: 0 إلخ) قال في البحر واف ا كه ه الإسبيجابي 
بقوله: ا ل ايا بوزني كلامُما ين جنس واحدٍ أو من جنسين عختلفين فإ 
البيمَ لا يَجُورُ حتى يكون كلاهُما عينا أضيف إليه العمدُ ‏ وهو حاضرٌ أو غائبٌُ ‏ بعد أن يكون 
بادا ريك رد اا الا رد ره 0ه لو 


أ سم 


فحز حر لاف لا با ف امات و خم 
مي وي إن قل: بخ مذ النطة على لها ٍ حطو ميق أ قل: ين ينك هاه 
الحنطة على أنها قفِيز بقفِيز من شعير حيّدٍ فالبيع جائرٌ؛ 0 
0 ولكن قَبْضُ الدّين ينهما قبل التق بالأبدان شرط؛ لأنّ مِن شرط. حواز هذا 
البيع أن يُجعَل يُحعل”" الافتراق عن عَين عن وما كان ويا لا يتين إلا بليْضِء ولو قش اليه 


3 
5-52 


ينهما م تك حار نيع فض الغو مهما أولم قبض» :ولو قال اشتريت منك قفِيرٌ حنطة 
حيّدةٍ بهذا القفيز م مِن الحنطة» أو قال: اء شتريت منك قَفِيري شعير جيَّدٍ بهذا القفيز ب ن الحنطة 


)20 صة ١ه‏ ا 
0 "البحر"1 كتاني البيع سانانا الريا 11/57 ذا 
(") عبارة "البحر" و"ح”": ((أن يحصل)). 


الجزء النامس عشر 7 دا 78:1 72777 باب الريا 


حلافا ل "الشافعي" في بيع الطعامء ولو أحدهما دَيْنا: فإن هو الثمَّنَ وقبْضّه”" قبل 
التفرّق جار وإلآ لاء كبيعه”" ما ليس عندهء "سراج". (وجيَّدُ مال الرّبا) لا حقوق 


و 
العباد (ورديئه سواء) ا ون ا للحا ب لع ليود 014 1 6 اناه ل 66 0ج 16 ع 6 قارف وأ هن قي 217 ورف 4 دراه 6 اده كارو كرمع لاوا لقم 26 2ه 


فإنه لا يُجوزٌ وإن أحضر الدينَ في المجلس؛ لأنه جَعَلَ الدين مُبيعاء فصار بائعا ما ليس عندّه» وهو 
3 , 11 1(؟) 
لا يحوز)) اه ح2 . 


زمة"؟ 5 (قوله: حلافا ل 'الشافعي" بسع الطعام) ص كل مطعوم حنطة أو شعير» 
أو لحم أو فاكهة, فإنه يشترط فيه التقابض» وتمامه 32 "الفتح"7"". 

رهة"؛ م (قولة: وجِيْدُ مال الرّبا ورَديئةٌ سواء) أي: فلا يَجَورٌ بيع اليد بالرّديء مِمّا فيه 
رامثلا جر؛ لإهدار لاوس في الوصفي ""هداية"”©. 

2 0 ل 2 م ٠‏ 1! 3 بن اس 

74 (قوله: لا حقوق العبادِ)» عطف على ((مال الربا))» قال في المنح” دهان 
الزياة لان الحردة معرة ق .كتوق العنادة :اذا أتلق مدا لرمة مدلة قرا ونخودة إن "كان فيا 
اجو إل كال قيمياء ولكن اسح د أى: الجودة ‏ بإطلاق عقد البيع؛ حتسى لد اشر 
حنطة أو شيئا فوجَدَه رديئا بلا عيبي لا يَرّدهَ كما في "البحر"”" مَعزْيًا إلى صرفب "المحيط")) اه 
"ل" أ دن العيب هو العارض علي أصل الخلقة؛ والجودة أو الرّداءة قّ الشيء أصل 
ف نجلقته بخلاف العيب العارض كالسّوس ف الحنطة أو عَفنِهاء فله الرَّدٌ به لا بالرّداءة إلا باشتراط 
)١(‏ في "د": ((وغيّن)) بدل ((وقبضم). 
)١(‏ في "د" و"و": ((لبيعه)) باللام. 
() "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق 79/8/). 
0م انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب الربا 1 
:2 "الهداية” : كتات البيوع ب باب الربا ا 
(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا */رق 73١‏ رب. 
(9) كذا في السخ جميعهاء ومثله في "البحرك” وف 'المنح" واح": ((وقيمتها)). 
(8) "البحر": كتاب البيع - بانها اليا 151/5 
(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/794- ب. 


حاشية ابن عابدين الب ب يي قسم المعامللات 





و 0 يانه ف كار الس 
(تنبية) 

أرادَ بحقوق العبادٍ ما ليس مِن الأموال الربويةء أق مالا يُحمَعُها قلارٌ وحدس ولا يتفي 
ذلك بالإتلافب» ولذا قال "البيري": ((فيّدَ بالأموال لوحف لأنَ الْحُودةَ في غيرها لها قيمة عند 
المقابلة بجنسيهاء ؛ كمن اشترَى ثوباً جيّداً ثوب رديء وزيادةٍ درهم يإزاء الْحَودةٍ كان ذلك جائرا 
كما في الأخيرة)) له. 

44 (قولة: إلا في أريع إلخ) فيه: أن هذه الأربعة بين حفوق العباد با وإنْ كان المراد 
ين حقوق العبادٍ صوص العسّمان عند التعدّي فالمناسب أن يَذكرء مع الأربعء ويقول: إلا في 
خمس. رن ناس او انان ((وتعتبرُ - أي: امجودة - في الأموال الربوية 

في مال اليتيمء فلا يَجُورُ للوصي بيع فيز حنطة جيّدةٍ بَفِيزٍ رديه وينبغي أن تعدبّرٌ في مال 
الوقفي؛ لأنه كاليتيم)» ثم قالا "د رروق خن الروض عت تهد من القدكة وني الرّهن: القلْبْ 
إذا انَكسَرٌ عند المرتهن ونْقصّت قيمتهُ فإنّ المرتَهنَ يَضْمَنْ قيمتهُ ذهباء ويكون رهنا عنذه)) اه. 





(قولهُ: أرادٌ بحقُوق العبادٍ ما ليس من الأموال الرَويّة إلح) لا تَظهَرٌ هذه الإرادة» بل الوح إرادة 
لوي وغيرها كما يَظهر ين كلايو فيما يأتي» تام 

(قوله: فيه : أن هذه الأربعة من حقوق الا ايكيا إلخ) أي: كما أن محألة الاتلاففب من حتوقِهم 
فلا وجه حينئل لهذا الوب وعلى الاحتمال الآخخر كان المناشبي :ف الاأشقفاد الإتيانَ بالخمس فيه 
بدون أن يتريد قولهُ: ((لا حقوق العباد))؛ لعَدَمِ الاحتياج له. ٠‏ 


26 ار 


(قولة: وف حَقٌّ المريض حتى تقد ين الثلشع فإذا باع حيّداً برديء تعتر محاباة ين اللث. 





)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص47 ؟ باختصار. 
الك" "و" ؤزاق وناتم) دوة الام 

(") المقولة [5590] قوله: ((ما يُخلو عنه أصل النبِطرَةٍ الستليمّة)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 141/5. 


١ 


الجزء الخخامس عنشر 3-0 سدم ا ا ب ب عبت باب الربا 


3 :لق أحذكها جات وإن تفرقا بلا قبْضٍ أحدهما لم يَجْز لما كدر قينا جاز 


بيع لحم بحيُوان ولو من جحنسيه)؛ لأنه بيعٌ الموزون بما ليس .موزون» ا ل 


ل ا ا ال 
كقرْط رو لطتو ي الحَلَقُّ في الأذن؛ فإ كاين دعو فهو اسار كم ف البيرى” عن "شرح 
تخي" ل "الخلامل ' وقول ((فإك لي ل لم عا أناذ نمة أن كما القبودة امنا 
يكونُ من خحلافي حنسيه؛ إذ لو ضَّمِنَ قيمنهُ فضّة وهي أكثرٌ من وزنه بسبب الصباغة يَلرَمُ الرّباء 
ولو ضّمِنَ مثلَ وزنه يلوم إبطال حَقَّالملللش» ففي تضمينه القيمة ين ختلافة المدس إعمال ححق 
م وليس هذا ا للها لرهن» بل مثلهُ كل مي 
نحوو فإنه يمن بقيميه بقيمته مِن خخلافف جنسيه كما قدّمناة”'' في باب غيبار الشّرط» فيما لو كان 
لكر رن ب لش ا ا 3 لا ف 
كما اس ذكرٌة20 ف الصّافه. :ويا قررناة عْلِمَ أن استعاء هذه السائل من إهدار الحودة بإثبات 
اعتبارها إنما هو اراعاةٍ حَقَّ العبده لكنْ على وجهٍ لا يؤدّي إلى إبطال حَقَ الع قينا قينا إنه 
يوم بن اسثاها أنه يو للوصي بيعي يد عََِينٍ رديقين نظرا للجودة المعتبرة في مال 
البتيم ونحوهٍ من بقيّةٍ المسائل؛ وهو خخطأ للرُوم الرّبا غير واردٍ؛ لأنَ المرادٌ: أنه لا يَحُورُ إهدارٌ الحودةٍ 
في مال اليتيم ونحووء حتى لا يَجُورٌ للوصي بع قَفيزه الحيّدِ بقفؤيز رديء» ولا يَلرَمُ مِن اعتبار أحد 
الحقين إهدار الح الآخر» فاغتيِمٌ تحقيقَ هذا المحَل. 

440” | لإأقوله: اذ مد أحدطها جنا رّ إلخ) نقل نر امداق "الجر "هرم "حيط" ؛ لكنه وفع 


فيه تحريفٌ» حيث قال”: ((وإث تفرّقا بلا قئْض أحدهما جاز)»؛ وصوابهُ: ((لم يَجُز)) كما عبر 


)١(‏ في "و": ((كما مر))»؛ وانظر كلام "ابن عابدين" رحمه الله في المفولة »]71414٠057[‏ وتقريرات الرافعي رحمه 
الله تعالى في هذا الموضع. ْ 

(5) المقولة [51777] قوله: ((لشبهَةٍ الربا). 

(5) المقولة [1531717ع] قوله: ((لما مر في الربا)). 

١ 1 انس كتاب البيع - باب الربا‎ 05١ 


ما ع م ع عد هاه © مج م م > معمداهسد هه مقفه هه سفع واه 4 قاع هم هع قم هده ع هه هاه ها م ها قاع هه عه عه قهشعه مهما مه ها فياه مقاهمدام.هة قاعه هسافه قاع هد 4 هسه امه ها مامه ماعاه ميمه 


27 ل 


"الشّارح"» ونبَه عليه "الر ملي". ثم إه نعل في الب" ليون لدعي بعادي جره 
ال ا السك 'الأصل”" وك اشترظ اماس زود درق 
5 لكف "10 ما يذل على اذه شرطء فمنهم من لم يُصحّح القاني ؛ لأن لتقابض مع التعيين 
: ف الصترف وليس به» وينهم مّن م أن لو لها سكم لفاوض م ن وجوه وحكم 
الشمن مِن وجهء فجارٌ التفاضل لاذول» وا شترط التقابضٌ للثاني)) اه 
وأنعه حير بأن لفظ التقابض يُفِيدٌ اشتراطّة من اللحانيين» فقولة: ((فإن ف أحذهما جاز)) 
الك يتين حَمْلُ ما في 'الأصل" على هذاء فلا يكوث قولاً آخرٌ؛ لأ ما في "الأصلى" 


أ 


ان اس ل زايا يسن را ب لعو نوو لل بكرن عر ريدن 
00 اي تيه عن نه لا يب بشترط منهما جميعاء بل مِن أحدهما فقط. فصار الناصل: 


لي 


اي الأصل يُيدُ اشتراطهُ من أحد اللحانيين؛ وما في "الجامع" اعتتراطة يمنا ثم إن الذي 
:: اشتراط التعيين في البدلين أو أحدهما مع المَبْض ف الملجلس» فلو غير معيّنين لم يَصِحّ وإذ 
قبضا في المجلس» فقوله: ((لما مر)) فيه نظر. 
(تنبيه) 

ا الحانوتي" عن بيع التحنين بالمائين صف افاي راد كو اذااقض اعد النددية؛ 
ما في "البرّازيّة””'': ((لو اشترى مائة فلس بدرهم يُكفي التقابضُ مِن أحد الحانبين))» قال0©: ومثلة 

(قولة: فقولة: لما مر فيه نَظَر) فإنّ الذي مر في بيع الفلس بالفقلسين اشتراط عونق لا المتضن' كها النة 
'ح" والأولى أن يقال: لما مرَّ مِن أنه لا يَجُورُ الافتراق عن دين بدّين» وقد مر في القرُض» "رحمتي". 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 1١41/5‏ 
(؟) بحث الصرف ليس ضمئن القسم المطبوع من "كتاب الأصل". 
)2 "ادام الصغير": كتاب البيوع - باب: البيع نينا كان اوت يوون عد الام 
(5) "البزازية”: كتاب الصرف ه/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) الظاهر أنّ صاحب هذا القول والذي يليه هو الرّملي, والله أعلم. 


0 4|333 3959592كك باب الربا 


ّ ا 


فيَجُورُ كيفما كان بشرط التعيين؛ الها يده لك وق زر اف وياد السالن» 56 


ما لو باع فضّة أو ذهيا بفلوس كما ق "الس "7 مين "المسيظ"قتال: قلا يغتر عاق 
القاوق قارع الهندايد01؟: يبورين انال ككرة يع الفلوس إن أجل بذهب أو فصّةِ؛ لقولهم: 
ار إعد مرروة وسور إلا إذا كان الْسْلَّمُ فيه مُبيعا كرعفران؛ والفلوس غير 
مبيعة) 0 اانا أه. 
قلس: والواب حَمْلُ ما في "فتاوى قارئ الهداية" على ما دَلَّ عليه كلام "الجامع" من 

ا ارو دي سرام 'البزازية ' المحمُول على ما في "الأصل"؛ 
رخذ الح عا كاب يدن دافن "احير" رين اد قرادة بالبيع: كد اله لور الها 
شَبَهُ بالشمن» ا إنها عُرُوضٌ في الأصل اكتفي بالقيْضٍ من 
أحد الحانبيين))؛ تأمل. 

سمو اح كنا كانه أع سواءٌ كان اللّحمُ من جنس ذلك الحيّوان ن أ لا 
مساويا لما في الحيّوان أو لاء "نهر "40 

[4404؟] (قولة: ما نسيئة فلام لاون اعون اران أواق اللخ كان 0 وهوقي 
المي 

46م (قولة وشرط "محمد" زيادة المجانس) قال في "النه "290 لقال "عمد" :إن كان 
بغير جنسيه كلحم البقر بالشّاةٍ الحيّة جازّ كيفما كان» وإن كان بجسيه كلحم شاةٍ بشاةٍ حيّةٍ فلا 
أن يكوث اللّحم امغر أكثر ين الذي في الشاو؟ لتكون الا مقابلة مله بين اللحم وباقي 
للحي عقابلة اللخقط: 


1 "البحر": كتاب البيع  ناته الرايا‎ )١( 

(؟) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إلربا ص7 - 789 بتصرف. 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الصرف ق١٠١4/أ‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق588/ب. 


حاشية ابن عابدين ال يا ا 2-1 قسم المعاملاات 


ولو باع مذببوحة جحيَّة أو عذبُوحة جار اتفاقاء وكذا المسلوحتين إن تساويا وزناء 
01 سل , (!ا غ0 .امسر ١‏ 0 2 م َ 2 9 ( )١1‏ 

ابن مَللئي". وأراد بالمسلوححة: المفصولة عن السقط. ككرش وأمعاء» بحر ©.(و) كما 
حازّ بِيعٌ (كرباس بقطن وغزّل”' مُطلقا) كيفما كان؛ لاحتلافهما جنساء 0 


(قولهُ: ولو باحَ مذبُوحة بحي قال في 'النهر”": ((أمَا على قولهما فظاهرٌ وأما 
00 , محمد" فلأنه لحم بلحي » وزيادة النّحم ف إحداهُما مع سَقَطِها بإزاء السّقطر اه. 
وَالظَاهرٌ أنه يقال ذلك ف المذبوحة بالمذبوحة) "ط"20. 

44١‏ ثن (قولة: وكذا المسلونحتين) ا كذ بيع المسلوختين» ففيه حذف المضاف وإبقاء 
[؟/قه١١/ب]‏ المضافب إليه على إعرابه. 

04 544] (قولة: عن السّقط) بفتحتين» اللي ((المرادُ به: ما لا يُطلقٌ عليه اسم 
للحم كالكرش والمعلاق والجلدٍ والأكارع) اه.. 

409 4؟) (قوله: كرباس) بكسر | الكافي» ثوب م من القطن الأبيض» "قاموس 90 

لمر لعجا كانه بان ار نات ان اه "-27. 

4411م (قولة: لا حتلافهما م لأنه َك اتحدٌ الأصلّ فقد تلفت المفة كالحنطة والحشيزء 
وذلك احتلاف جنس كما سيأتي”". وعلّلهُ في "الاخحتيار””2: ((باحتلاف المقصّود والمعيار)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 44/5 ١‏ بتصرف. 
(؟) ((غزل)) ساقطة من "د . 

(0) "النهر": كتاب البيع باب الربا ق845٠/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب الريا .1١٠/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب الربا .1١77/5‏ 

(1) "القاموس': مادة: ((كربس)). 

(0) "ح": كتاب البيو ع ياب الربا ق179482/ب. 

(8) المقولة [14415] قوله: ((لأنهما ليسا مموزوئين)). 
(4) "الاحتيار": كتاب البيوع بات الر م 


١ :م‎ / 


الجزء الخامس عشر اي بو الل ب ادا باب الربا 


0 8 0 مه الى 10 ع م شر م )ع 
وفي د ((لا بأس بغرّل قطن بثيابب قطن يذا بيد؛ لأنهما ليسا 


2 


2 


كؤرولين و5 سين وكذلك غزل كل جنس بثيابه ذالم تورن)): 


(و) كبيع (رطب برطب أو بتمر متماثلا) كيلا لا وزناء ل 


4405 (قولة: ف قول "حمّلر') وقال "أبو يوسف": لا يَجُورُ إلا متساوياء "بحر”". وأفاة 
أن بيع الكرباس بالقطن لا حلاف فيه وبه صرح قُْ الاو 0 

قلت: لأنّ لطن يُصيرٌ غزلاء ثم يَصيرٌ كرباساء فالعرْلُ أقربُ إلى القطن من الكرباس» فلذا 
ادعو "أبو جو عا ل اله لاد القَطْنء لا بين الكرباس القع ,! 

1443] (قولة: وهو الأصّح) والتقوض غلا “كسان "التنض) "يبري "الي انث ((أنه الأظهر)). 

4415| (قولة: وف "القنية') أي: عن "أبي يوسف". 

4416 ؟) (قولة: ليها لعا كوو ب أن الحدذهها موود شروو لحر فلم يجمعهما 
القَدْرُ فجارٌ بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. وقولة: ((ولا جنسبين)) أي: بل هما جنسٌ واحادٌ؛ لأنهما 
من أجزاء 56 فلذا قيّدَ بقوله: ((يدا بيدِ))؛ فيحرم الننساءٌ لاتخاد الجنس. ويظهرٌ لي أن ما في "القنية" 
عكر فلك بابو سونيا 1ك انا ل نوو كنا كذ اعمراء وقاي اذ ايض مر 
ِما بعد النقَضِء وحيمدٍ فلا يُحَالِفُ قول "الشارح" في ببع الكرباس بِالمَطْن؛ لاختلافهما جنسا؛ 


(قولة: وحينئل فلا يُخَالِفْ قول "الشارح" في بيع الكرّباس بالقطن؛ لاحتلافهما جنسا إلخ) نعم 


.أ/١١5ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع انس الى وما ف 1 ل شل عن "الرافاك الكبرى" أو الناطفي. 
(7') "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 414/5 .١‏ 

45 "الاتعببار": كتات البيرع مدياني الزيا ام 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 5/1 .١4‏ 


حاشية ابن غعايديس. ‏ يححنت.. ب ينرق بستخيسيييم قسم المعاملات 


3 


لافا ل "العيني"؛ في الحال لا المآل خحلافا لهماء فلو باع بحازفة أو موازنة 055300 


أن الكرباس بالنقض يعود غلا لا قطناء» فاختلاف لجنس بع اللقض في صورة بيع الكرباس 
بالقطن موجُودٌ؛ لأنّ القطنَ مع الغرّل جنسان على ما هو الأصّح''' بخلافه في صورَةٍ ببعِه بالغزل» 
عارك . 7ه 2 ندم 0 1 اب ابي و اال َه 
ويدل على هذا الحمل قوله ْ التنار نحانية 0 الغيائية 0 ((ويجوزر بيع الثوب بالغزل كيفما 
كان إلا ثوبا يورّن وينقض)) اه. فافهم. 

الى 1 7 1 2 8 0 0 7 مه اراي ©ه) (١)‏ إإ(5؟ 
[5 (قوله: خلافا ل "العيني") حيث قال'؟: ((وزنا))» وكأنه سبق قلم” "”27. 
1441 (قولة: قي الحال) متعلق بقوله: ((متماثلا)). 
4414 ؟] (قوله: لا لالد الهمرة) أي : ا يعبر التمائل بعد الجفاف. 
5 (قوله: حلافا لهما) راحع لقوله: ((او بتمر)). وبقولهما قالت الآئمة الثلاثة» أماأ بيع 
بالرطب فهو جائرٌ بالإجماع كما في "النهر”" وغيره. 


ص 


ل 


لا يُحالِفُ قول "الشارح" في بيع الكرباس بالقَطْنٍ لما ذكَرَه لكنّ "الشّارح" جمَلَ الكِرْباس والقَولَ 
مُختَلفي ابلمنس» وهذا يُحَالِفْ ما في "القنية"» فاللازم لدفع المحالفة حَمْلُ الكرباس الذي بيمٌ بالغزل ف 
كلام "المصنف" على ما لا يُنَقَضٌ» لكنّ الحَمْلَ المذكور بعيدٌ» والأولى الْحَمْلُ على الاختلاففي هذه 
المسألةء فإنه فق "القنية” حكى يل أقوال ف بيع القطن بالغزّل. 


(1) في "الأصل": ((على ما هو الأَصّلٌ))» وما أثبتئاه من بقية السخ هو الصواب؛ لأنَّ في المسألة حلاف والله أعلم. 

(؟) "التاترحائية": كتاب البيوع - فصل في الشراء عمال حرام نوع آخعر قي بيع الجنس 4 /ق5١/ب.‏ 

(6) لم نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "الغيائية" التي بين أيدينا. 

(؛) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 241/7 وعبارته: ((في الوزن)). 

زمغ قال "ور" نا وزويةال عليه ما اشاسيئة فين ابن لل من الله رارك اك فاق : ومكن تخريج مافي 
العيني على ما إذا جرى العرف فيه بالورن)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق1/599. 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب الربا ق195/)ب. 


التزع حامس عفر .عمس يسبب باب الربا 


0 2 رس اير بر لس كر لان يمي 1 5 
كل ثمرةٌ تجحف كتين ورمان يباع رطبها برطبها وبيابسها كبيع بر رطبا أو مبلولا 


0 (قولة: لم يج يَجْرْ اتفاقا) يي 
أن الحتعا ف يكو لين ورور ا وهر العيرك كان انرق انا 

تررك او وقبق التعداوف /المتاق وقل» ل سر ناا ار اا بوكو 
في "الفتح””" فيه قولين آخرين: ((الوازٌ اتفاقاء والتوارٌ عندّهما بالاعتبا ركالرّيت بالرّيتون)). 

[544717] (قولة: 0 الحال لا المآل. اه 0 يسنن بالنظر عدار 
الى ح' ما عل عبارة المعن" فالإشار : إلى قوله: ((متمائلا))» فافهم. 

1476م (قولة: كتين ورمّان) و كمشوش وجوز وحم وإجخاص؛ "فتح 7 .٠‏ 

5 47؟515] (قولة: يباع نا برطبها إلخ) بفتح الراء وسكون الطاء: حلاف اليابس» وهذا 
تصريح بوجة اله المفآد مرم قوله: روك وهذا على الخلاف المار 0“ 0 بين "الإمام” ل" 

"441١‏ (قولة: .يتلهم أي: رَطباً برَطْسوء أو مبلولا”” .عبلول. وقولة: «(وباليابس)) أي: رطبا 


0 


(قولة: لأذ أ 


1 


حدهما قد يكون تقل من الآخر وزنا إلخ) لعل الأصوّب: لأنّ أحدّهما قد يكون 
مساويا للآخر وزتاً إلخ. 

(قولة: وقيل: لأ يُكُورٌ اتقاقا القرقا ل "أب حديفة "على هذة:الرواية أن النصّ الوارد بلفظ التمسر 
يتناولُ الرطَبَ» ولم يود يثله هناء فبقي غرما تختن بيعقدل: 


5 "طكج كتان النيوه عباتا لزيا 1/1 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الريا 45/5 .١‏ 
(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١7/1‏ 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق554/) 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا 170/5. 


)اناه اورف يم در : 


(0) في "ب": ((مبولا))» وهو حطا. 


حاشية ابن عابدين سكحيي ٠‏ افع الدائلاف 


منقوع عِثله أو باليابس منهما خلافاً ل "محمد" 1 0 لف علو باهز و وان باد د ين 


مانن از ولت الس قالك رذ رمه كن الا 
1 ا . مآ 0 1 ل 8 0 . 

445ل (قوله: ياك الذي قِْ التاا 9 والدر 05 0 0 وي 
/ م 00 ل 0 2 : 
منه 00 اه. 

ل 2 2 0 8 

7447 (قوله: خخلافا ل محمد ) راجحع لما ذكر في قوله: ((كبيع بر)) إلى هنا كما ف 
"الفتيح"00, وذكر أفينا: ١ك‏ الأصل 9 افية را" اعتبر المنائلة قُِ أعدل الأحوال؛ وهو المال عيكل 
الجفافيء وهما اعتبّراها في الحال إلا أن "أبا يوسف" ترد هذا الأصل في بيع طني مر د 


(قولة: أن الأصلّ أن "محمّدا" اعتبرَ الممائلة في أعدل الأحوال إلخ) ' الو عدر شان أقباء ل عواه 
المسألة» حيث منَع بيع الرطي بالتمرء ل ا ادق "لمات" هنا؛ لإطلاق حديث ((الجنطة بالحنطة 
مغلا تمثل))» الحديث. فَإنه يتناولُ الحنطة والتمرَ والشعيرَ على أي صفة كان. إلى آخجر ما "السلى" 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 47/4 باختصار. 

(1) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١7١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 14/1". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١8//57‏ 

(5) "المغرب : مادة ((نقع)) بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا .١!/1١/5‏ 

(0) روى مالك عن عبد الله بن يزيد: أن زيدا أبا عيّاش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه عن 
البيضاء بالسنّات فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاءٌ. فنهى عن ذلك قال حفدة ممه زمتو ل الكل 
هال عد اد عر العموديالر طبوه غقال وشر ل الله كوه ورا لمث الرّطَبُ إذا ييس))» فقالوا: نعمء فنهى عن ذلك. 

أخرجه مالك في "الموطأ" برواية يحبى اللَيئِيّ 2114/7 وسويد الخَدثانيّ (2)570 وأبي مُصعبوٍ (55117)» 
وأبو داود (859؟) في في البيوع باب في التمر بالتمر» والترمذدي (5؟5١)‏ في لالس اجر 
والمزابنة » والنسائي ف "المجتبى" 5/17 و"الكبرى" (115) في البيوع ‏ اشتراء التمر بالرّطَبيء و(5075) - 


الجزء انامس عشر م يي ا الل لتايس باب الربا 


- ف القضاء ‏ مسألة الحاكم أهل العلم بالستلعة التي تباع» وابن ماجه (55714) في التجارات ‏ باب بيع الرطبي بالتمرء 

والشافعي في "الرسالة" (4.177), و"الأم" 419/7 و"احتلاف الحديث" صو »-7١‏ وعبد الرزاق ف "المصنف" 
»)١414(‏ والدّؤرقي في "مسند سعد" ))١١١(‏ وأبو يُعْلى (911)» و(17/)» و(8195)» وأبو داود الطيالسي 
4)"١4(‏ وابن أبي شيبة 81/5» والبزار في "البحر الزحار" »)١777(‏ والطحاوي ف "شرح المعاني" 25/54 و'بيان 
المشكل" (537510-5157)؛ والدارقطني 49/7؛ والشاشي في "مسئده" :)١71(‏ و(57١)»:‏ و(77١)»‏ والحاكم في 
١ 1‏ 5 1 1 م شا !ا 
المتقدرك ا والبيهقي 6 , وابن عبد البر قي التمهيد ردبو وكا والبغوي في "شرح 
السنة" .)7١7(‏ وابن حزيمة كما في "التلخيص الحبير" 9//9. 

قال البرار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

: 00 8 2 ا 

هكذا روآه القعنبى ) ويحيى بن يحبى ) و قتيبة) ويحيى القطان» وابن مهدي» وواكيع؛ وعبيد الله بن عبد المجيدع 
وعيد الله بن عوك الخراز» وعبد الله بن عبد الوهاب» وبشر بن عمر» انع داود وابو الوليد الطبالسبيان» وأو 

ع 2 5 5 5 002 عِِ 50 
عامر العقدي» وعثمان بن عمر بن فارس» وسعيد بن منصورء ويحبى بن بكيرء ومعن» وابو المطرفب وإبراهيم ابنا 
# 3 
أبي الوزير» كلهم عن مالك عن عبد الله بن يريد به. 

ولفظ حمّاد بن سلمة وابن نمّير وأبي خخليفة عن القَغنبي: ((أليس ينص الرطب إذا يس ؟)) قالوا: بلى» فكرهة. وفي 
رواية ابن عون عن مالك: ((فإنه إذا يس نقص)). وهذا يدل على أن استفهام النبي ويك للتقرير؛ لأن مشل هذا لا يمكن أن 
يهاه النبي يه مع شدّة وُضوحه. كما ربمّحه الخطابي في "المعالم" 257/0 وابن عبد البر في "التمهيد" 197/1. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد”: وقد توم بعض الناس أن عبد الله بن يزيد هذا ليس ,مولى الأسود بن سفيان» وإنما 
هرمر في "موطبه' حديئا مسنداء وهذا الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظء وقد نسيه جماعة عن مالك 
منهم الشافعي وأبو مصعب اه. وهكذا رواه عبد الرزاق وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وابن نمّير وعبد الرحيم بن 
سليمان والقعنبي فيما رواه عنه أبو -حليفة فتَالوا: مولى الأسوة بن سفياك. وكذلك رواه أسامة بن زيد وغيره بهذه الزيمادة. 
4 2 2 00000 3 2 0 0-6 سي 3 . َ 
فهو عبد الله بن يزيد المحزومي مولاهم؛ وقد قال ابو حاتم: نقة» فقيل له: حجة؟ قال:* إذأ روى عنه مالك ويحيى بن أبي 
1 0 0 سك 0 ما 3 
مالك بن أنس» وأنه مُحكم في كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوحَد ف رواياته إلا الصحيح؛ خصوصا فٍ 
حديث أهل المدينة ثم لمتابعة الأثمة إياه اق رؤايئة عد عبد اللة بن يزييد»:والشيخان لم يخرجاه لما خحشياة من 
جهالة زيد أبي عياش فقط. 


3 


95 5 إىئ 
بني زهرة:ء إلا أن عبد الله بن عون وابن مهدي وعبد الله بن عبد الوهاب قالوا: أبي عياش. 7 





حاشية ابن عابدين 5 قسمالعاملات 


ورواه ابن أبي جُمّْهور عن عبد الله بن أبي غرابة عن وَكيع قال: زيد بن أبي عيّاش. وهذا خطأ واضح 
مخالف لما رواه الثتقات عن وكيع وغيره. ورواه مُسدّه عن بحسى فقال: عن زيد بن عيّاش. 

وقال الطحاوي: هكذا روئ هذا الحديث مالك بن أنس لا احتلاف بين رواته فيه» ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض 
إلاما في حديث الحسن بن غالب من قوله ف زيد: مولى سعد بن أبي وقاصء فإنا لم بد ذلك في حديث غيره. 

وقال أبر حنيفة وابن خَّرم: بحهول. ونقل ابن التركماني في “الجوهر النقي" تعليل الطبري في "تهذيب الآثار" للحديث 
بأن زيدا انفرد به وهو غير معروف ف نقلةِ العلم. وقال أبو العبّاس الدّاني في "الإيماء إلى أطراف الموط)" 40/8 (70): 
وزيد هذا بحهول» قيل: هو مول بنى زهرة؛ وليس بأبي عيّاش الرَرقي الأنصاريٌ» ذاك من كبار الصحابة. 

قال ابن عبد البر: فزعم بعض الفقهاء أنه بمهول لا يُعرف ولم يأت له ذكر إلآ في هذا الحديث» وأنه لم 
ترواغنه إلا عبد اللدا يخ يري :هذا الحديق فقمك: قال غير قله رون عايض عسراف بن اتن اندر قال ننه 
مولى لبني مَخَرُوم؛ وقيل عن مالك: إنه مولى سعد بن أبي وقاص» وقيل: إنه رُرَقَي» ولا يصح شيء من ذلك» 
والله أعلم. وقال فيه الدارقطني: ثقة» زاد في "التلخيص” عنه: ثبت وذكره ابن حبان في الثقات. قال المنذريُ فْ 
"مختصر أبي داود" 71/5: كيف يكون يحهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان ... وقد عرفه أئمّة هذا الشأن كمالك 
مع شدّة تحرّيه قي الرجال ونقده وتتبّعه لأحوالهم, وصممّح حديئه الترمذيٌ والحاكمٌ ... وما علمتُ أحدا ضعّفه. 

وكأ هذا يكني ف المتقدّمين؛ قال اين الصّلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي [قبُول رواية 
المستور] في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من ارا الذين تقادم العهد بهم وتعذّرت الخبرة 
الباطنة بهمء والله أعلم. 

قال البيهقي: ورواه يحبى اقطان عن مالك قال:حدثتي عبد الله بن يزيدء وكذلك قاله عبيد الله بن عبد المجيد 
عن مالك: حدتنى ي عبد الله بن يزيد» ورواه على بن عبد الله بن + جعفر المديني عن أبيه عن مالك عن داود بن الحصّون 
عن عبد الله بن يزيدء فذكره بطوله. ثم أحرجه البيهقي عن علي به. 

قال علي ابن م المديني: وسماعٌ أبي عن مالك قديم قبل أن يسمّعَّه هؤلاء؛ فأظن “انالف كان علق قيهن 
عن داود بن 50006 عي اللههنن يزيدة 'ثه سمح مو عبّة الله بن يرول محدنه به قلعا عر فاوزد. تي "ييه 
فصحّحه عن عبد الله بن يزيدء ترك داوذين الحصين» والله أعله. 

قال ري في "تحفة الأشراف" /747: رواه زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن أسامة بن زيد عن عبد الله 
ابن يزيد عنه [ أبي عيّاش] عن سعد موقوفاً. 

ورواه ابن وَهْبٍ أخبرني مالك بن أنس وأسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن 
زيدا أبا عيّاش مولى بني زُهرة أخبره: أن سعد بن أبي وناض عله قال مين ستول الله وينال عدج التدزاء 
التمر بالرّطّب فقال: ((أيَفُصُ الرُطَبْ إذا ئيس؟)) قالوا: نعم» فنهى عنه. ِ 


اللو لاسو قش مسعسحييت #الاتعيننيمشييييهك ‏ الاندالزنا 


أحرجه ابن الجارود (551)» والطحاوي في "شرح المعاني" 5/4 و"بيان المشكل" (71717). 

وأخرجه الشاشي في "مسنده" (181) عن عيسى بن أحمد (ح) وابن عبد البر في "التمهيد" ١77/1١5‏ عن أسد 
ابن موسى كلاهما عن ابن وَضْبٍ حدثني أسامة أن عبد إلله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان به. 

و تخالفه اللمكا برق معلا فق افتاه فرواه عبد الله بن صالح حدنس"اللينك بن سعد حدّثني أسامة بن زيد 
وغيره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبئّ ل: 
لذ وبوال الل شل عن على تمر د 

أخر جه الطحاوي ف "بيان المشكل" (5377))؛ وابن عبد البر 9١1/؟9/ا1.‏ 

ادل :اليك بن سعد وابن وَهُب على أسامة في اا يك وأضيط: لكي 
تفرد عبد الله بن صالح عن الليث مشكل؛ لأنه يتَفرَدُ عنه بالمناكير. 

قال الحاكم: تابعه إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» نحو مالك. 

ورواه الحميدي وأحمد عن سفيان بن غُيينة عن إسماعيل بن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن أببي عياش عن 
سعد بن مالك قال: سَئِلَ رسول الله ل عن الطب بالتّمر» فقال: ((اينقَصُ الرّطبْ إذا يّبس؟) قالوا: نعم. فنهى 
عن ذلك. وف رواية: ((فلا إذا)). 

أخر بحه أحمد 5 والحميدي (ه/)» والدارقطني ١‏ ه, والحاكم 258/5 والبيهقي 4/5 2,59 وابن عبد البر 


8 " قال ابن عبد البر: ولم يسم [إسماعيل] أيا عياش بزيد ولا غيره. 


َي 
54 


ونصحف أبو عياش ف مسند الحميدي إلى ابن عياش. 


ورواه المرني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن امية عن عبد الله بن يزيد عن ابي عياش 
عمل بم 


الزرقي عن سعد أنه َيِل عن رجلين تبايعا سلتا بشعير... . أخرجه الطحاوي في " بيان لودل 65 


وقال ابن عيد البر 8 و وقد قال ابن أبي عمر العَدّنِي عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد 


ء. ل 9 
عن أبي عياش الزرقي 


ثم قال: وأبو عيّاش الزرقي له صّحبة؛ واسمه زيد بن الصامت عند أكثر أهل الحديث» وقد قيل غير ذلك» 
على ما ذكرته في بابه من كتاب الصّحابة» وعاش أبو عيّاش الرَرقي إلى أيام معاوية. 
5 5 بن دير م 00 2 5 ِ 5 5 
قال الطحاوي: مكنا روأه أبن غيينة وهدا محال؟؛ لذن أبا عياش الزرقي رجل من أصعحاب الخبي د 
جطايل المقدارء ولبيس لعبد الله بن يريد لمَاءْ مثلى إنما يروي عن أبي سلمة وأمثاله وهذا اصخصطراب ديد ولا 
سيّما روى الثوري هذا الحديث عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد عن رجحل لم يسمه غير أن أبا حذيفة سماه. 


قال ابن حجر ف "التهذيب"”: فرق أبو أحمد الحاكم بين الرّرَقَىّ الصّحابي والتابعى» ولم يذكر البخاري سوى - 


حاشية أبن عابدين 6ع لسن قسم المعاملات 


ل 


الصحابي فققال: زيد بن الّامت من صغار الصتّحابة» وهذا مصيرٌ من البخاري إلى عدم التفريق. والظاهرٌ أنَّ هذه 
الرّيادة وهم من ابن عيينة. 

قال الحاكم: وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أميّة. 

فرواه الفِريابيٌ وعبد الله بن الوليد ومحمّد بن كثير وأبو نعيم وأبو حذيفة عن سفيان الشوريّ عن إسماعيل 
ابن أميّة عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن معد به. 

أخرجه النسائي في "المجتبى" 759/7 و"الكبرى" (21107) في البيوع ‏ اشتراء التمر بالرّطّبِء والحاكم 
ا 0 
عن أبي حذيفة عن سفيان عن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد مولى عيّاش عن سعد بن مالك عن النبي» ثم ذكره. 

ولذلك قال اللحاوي: وهد) أيطنا ماقت زاد اق :كانه واقطزتيدة لذ عتاها هذا لا 'عرفة: 

وهذا خخطأ ممضء إمّا تصحف [عن أبي] إلى (مولى)» أو سقط [الأسود بن سفيان عن أبي] ولعل ذلك من 
أبي حذيفة. وف حعل الخطأ دليلاً على رد حفظ الثقات قلبٌ لحقيقة علم العنل. 

هذاء ورواه عبد الرزاق )١5187(‏ عن الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن زيد مولى عيّاش عن عبد الله بن 
يزيد مول بني زُهرة عن سعد به. وزاد: قال: وسكل سعد عن السّلت بالبيضاء فحدّث هذا. 

وهذا قلب للإسناد. والصواب ورواية الجمهور: عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود عن زيد أبي عياش مولى 
زُهرة. وأظنُ التصحيف من عبد الرزاق لا من المطبوع من المصنف»؛ والله أعلم. 

قال الحاكم: وقد تابعهما [مالكاً وإسماعيل] يحبى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد. 

فرواه معاوية بن سلام وحرب بن شدّاد عن يحبى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله بن يزيد: أن زيداً أبا عيّاش 
أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص: ((نَهَى رسول الله يله عن الرُطبٍ بالتمر سيف ): 

أخر جه أبو داود  )55570(‏ وعنه البيهقي 4/5 254 والطحاوي في "شرح المعاني" 1/4 و"بيان المشكل" 
(511) و(075١51‏ والدارقطني 5/9 4» والشاشيّ )١171(‏ والحاكم ؟59/5. 

وأخرجه ابن عبد البر 1717/15 من طريق محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود عن الربيع عن معاوية عن 
يحيى قال: أخبر نا عبد الله بن عيّاش سمع سعد بن أبي وقاص . 

ثم قال: عبد الله بن عيّاش خطأ لا شلك فيه» وإنما هو أبو عيّاش» واسمه زيد. مع العلم أن رواية البيهقي 
و على اذى اعدو واس توا ع3 يسيك لعزم نمف إن له الوه 

وقال الدارقطني: وحالفه [يُحيى] مالك وإسماعيل بن أميّة والضحاك بن عثمان وأسامة ابن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيد» ولم يقولوا فيه: (نسيئة) واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم 
للحديث» وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. ِ- 


الجزء الخامس عش 3-272 ١ت‏ #58 ل سيم باب الريا 


ِ- قال البيهقئ: والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة. وقد رواه عمران بن أبي أنس عن أبي 

عياش نحو رواية الجماعة. 

وكال ازى ار كفا لو سَلِمٌ حديث هؤلاء [مالك والضحًاك وإسماعيل وأسامةع من الاحتلاف كان 
حديث يحبى بن أبي كثير أولى بِالقبُول من حدينهم؛ لأنه زاد عليهم؛ وهو إمام جليل» وزيادة الثّقة مقبولة» كيف 
وف رواية عمران اتن انما يقري سديفة وين البهالئع ترد كي رقي ع ل كيدا الحدذيث قد 
اريك اطتطرا بااقيورك ا ف سعد رم 

ومع ذلك فقد قال الطحاوي: فكان هذا أصل الحديث: فيه ذكر النسيئة زاده يحيى ابن أبي كثير على 
مالك فهو أوللى. وقد روى هذا الحديث أيضا غيرٌ عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحبى بن أبي كثير أيضاء 
وقال: فكان يحيى لا يتجاوزه أحدٌّ في الجلالة من روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد» فأثبت أن النهي كان 
من النبي يلد عمّا نهّى عنه فيه كان على النسيئة» وني ذلك ما قد دل على فساد متنه مما تقدم في هذا الباب من 
فساد أسانيده. ثُمّ وجدنا هذا الحديث قد روي عن رجل أضيف ولاؤه إلى بني مخزوم؛ ولم يسم الذي روى عنه 
عِمران بن أبي أنس» فالذي رواه عن عِمران بن أبي أنس ليس بدون بحيى بن أبي كثيرء وهو ابن الأشجج.اه. 

فرواه ابن وَهْبٍ عن عمرو بن الحارث عن يكير بن عبد الله حدّنه عن عمران بن أبي اق أن موادي لبي 
غزوم احذله: أنه سال سعد ين أبى .وقاض عن الرحل يُسْلف الرَحْلّ الرْطْبْ بالتفر إل أجل ؟ فقال ضعد: :نهانا 
رسول الله ونه عن هذا. 

أخريك التتعارتي ن حرم القاين؟ 1د مون" وان الشكز ارم ارعان فيه عر دين أبن انس 
- وهو رجحل متقدّم معروف - قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى. 

ورواه ابن وَهْب أيضا أخبرني مُخترّمة بن كير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس: سمعت أبا عيّاش: سألت سعد بن 
أبي وقاص عن اشتراء السثّلت بالتمر» فقال سعد: أبينهما فضل؟ قالوا: نعمء قال: لا يصحء سكل رسول الله ... فذكر نحوه. 
أخرجه الحاكم 47/9 والبيهقي 5/5 ؟؟. 

وهذا يعكر على الطحاويّ قولّه إلا أن ابن ال كماني قال في "الجوهر النقي": وعمرو بن الحارث المصري 
الرّاوي عن بُكير حافظ جليل» وهو أجل من مَحرَمة بن بُكير بلا شك؛ أن مَرَمة ضعفه ابن معين وغيره» وقال 
هو وأحمد: لم يسمع من أبيه إنما وقع له كتابه. 

ورواه ابن وَهْبٍ عن سليمان بن بلال حدّثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة: أن رسول الله سئل 
عن رطب بتمر فقال: ((ٌينَصُ الطب إذا يّيس؟)) قالوا: نعمء فقال: ((ل يُباعٌ رَطْبّ بيابس)). 

أخخر بحه البيهقي داه و ؟ ثم قال: وهذا مرسّل جيد شاهد لما تقدم. | 

ورواه يحبى بن أبي أنيْسة عن الزُهريَ عن سالم عن أبيه مرفوعا: ((لا تبايعوا التمر الرّطبّ بالتمر الحاف))) 

شاك حنم ارح ون عدن بن #الكيشل 11 ارس برك م 


كاشية افر افايلين ١‏ .سجس حي مسب 5 سمي سكين قسم المعاملات 


ل 


وي 'العناية ج"10). : (أكل لفارت عق اا والتمرء والحيد والرّديء؛ فهو : 
ا بالدّقيق» والحنطة المقليّة 2 
101 يه 200 0 


الهى عند ول يليتن1") بها إلا ناا معناة :هال "وان "2 الرودية مفوظلة عن "محمد" .أن بيع 
الحنطة 3 المبلولة ناميه إلا ديحو سحت أن ذا بلك مِن ساعتها 0 بيعها باليابسة 
إذا تساويا كيلا)). 

4454م (قولة: وف "العناية" إلخ) يان لضابط فيما يجوز بيعه مِن المتجانسين المنفاوتين وما 
لا يجوز وأورة على الأصل للأوّل عدا بيع ابر الول يعثله وباليابس مع أن التفاوت يي 
يصنع العبد. قال في "الفتح””: ((وأحيب بأد الحنطة في أصل الخلقة رَطْيق وهي مال الرّبا إذ ذاك؛ 
وَالبلُ بالماء يعيدها إلى ما هو أصل الخلقة فيه فلم يعتبّرء ببخلاب القلي)). رلارق5١١/)‏ 

زَ145795؟) (قولةُ: فهو 7 الاعتبار) فَيَجَور ابيع 0 التساوي. 

:44 (قولهُ: كما سبّجيء) أي: قريباء في قولوا'»: ((لا بيع البر بوب ح). 

441 (قولة: لحوم عختلقة) أ ا مختلفةٍ الجنسء كلحم الإبل» والبَقر, والغنم» لاف قر 
و اجخاموس » والمغز كا 

1445م زقولة: يدا بيدٍ) ا ادي لويحوق اعرد 

0445 (قولة: ولبن بَقَر وغنم) الأولى تقدمُُ على قوله: ((بعضيها ببعض))» وفي نسخة”: 
((ولين بَقَر بدم)) أي: يلين غَدمِء وهذه النسخحة أولى. 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع - باب الربا ١58/5‏ (هامش "فتح القدير" ). 
(؟) في "الأصل" و"1": ((ولا يلتحق)). 


0 "الفتح : كتاب البيوع مافانت لزيا 33/1 
4١‏ ]الاب دو : 


(5) كما في نسخخحة د 


الازء الئاس عش مم سسجت اا خسعلسللجمينين باب الربا 


ياعتبار العادة (يخل عدب ِ به وشحم بَطن بأيْق) بالفتحء ا سسحتي الغواء ل (أو لحم 
وخعبز) ولو من بر 5 أو دقيق) ولو منهء وزيتي مطبوخ بغير المطبوخ» ودُهن 
5 بالبنفسّج بعير 0 منه (متفاضلاً) أب وتم الوا فد اقل توت ارط دالعا 45 واب أرط لوا ات تامع له هل وده 


"755 (قولة. 0 العادة) أي : باتخناذ حد منه. 

ه044 (قولة: وشحُم طن بأ أو لحم) لبون اقم وود الضأن الداميا عد ” 
مختلفة؛ لاحتلاف ا و للقاصدء ا ور ور بع لاخشلاف أجناسيهاء 

1 قر اي أي: : فتح الهمزةٍ و سكون الام وتخفيفب الياء المثناة التحتية. 

18 (قولة: / بر أو دقيق) ب 

« 0 والذقيق تكيلان» فلم يَحمَمْهما قرولا الجنس» » حتى جمازٌ بيع أحدهما بالآخر 
0 ويأتي' ام 0 


بر 


0 حر 
ز4" 44 ثم (قولة. ولو منه) أي : ولو كان الدقيق مين البر. 
رك ":+:؟!] (قوله: : وريب سه إلخ) كذا 2 العو "7 وقال 2 "الفعح””2: 
وززامك لهاس تكول باعتبار ما في الضمن» فتَمنعُ الدسيئة كما في اللحانسة العيصّة' وذلك 
كازيت مع زيوت والشترع مغ اسيم ؛ وتتتفي باعتبار ما أضيقت إليه» فيختليفُ الحسسن مع 
تحادٍ الأصلء حتى يَجُوُ اتفاضل بيتهما كذعن لبتفسّح مع ذهنٍ وق م ولع وهو اريت 
أو شيرج فصارا جنسّين باحتلافو ما أضيفا إليه مين الوّردٍ أو البتفسّج نظرا إلى احتلاف المقصود 
والغرض» وعلى هذا قالوا: ا ل ال 
قَقِيزٍ ميسميم مُه بفَفيرَينٍ من غير للْرئٌى» وكذا رَطلٌ زيت مُطيْسبٍِ برطلين من زيتي لم يُطيّب 
١‏ "البهر": كتاب البيع - ياب الربا ق595/أ. 
90 "12" كنات المواع عدباته لزيا 131/7 
(0) "البحر "2 كتانب البتع رياب الريا /31 
(4) المقولة [54451؟] قوله: ((الأحسن إلخ)). 


(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الربا 47/5 .١‏ 
030 "الفتح": كتاب البيوع - باب الربا ١‏ 2 





١ :]هم‎ 


حاشية ابن عابيدين : ا ل 1 قسم المعاملاات 


أو وزنا كيف كان؛ لاحتلاف أجناسيهاء فلو اتحدّ لم يُجز متفاضلا إلا في لحم 


5 اق 3 0 2 
اذه 9 .م 
الطير؛ لانه لا يوزن عادة ل يي ل 
5 


فجَعلوا الرّائحة التي فيها بإزاء الرَّيادةٍ على الرّطل) اه مُلخخصاً. وتمامُهُ فيه, فراجعُْ. وعلى هذا 
فقول "الختارح": ((وزيت مطبُوح) إن أرادَ به المغلي لا يَصِحٌ؛ أله لا يَظهَرُ فيه اخعتلاف الجندس» 
أو المطبوخ بغيره فلا يسمى ا ا ا 5002 
إذا كانت الزّيادة في غير المطيّبي؛ لتكوث الريادة فيه بازاء الرائحة التى في الطيّب. 

[444؟)] (قولة: أو ا الناسب اتشام 1ه يغلي عنه ول بعده: ((كيف كان))؛ 
ولأن قو امس ((متفاضلا) يد الجميع نا مدر ولذا قال "الشارح": ((لاختلاف 
أحناميها))» فافهَمٌ. نَعَمْ وقح في "النهر" لفظ: ((أو وزنا)) في مَحلّه حيث قال”": ((وصّعٌ أيضاً 
بيع الخبز نار 3 بالدقيق ا في أُصّح الرُوايتين عن "الإمام”: قيل: هو ظاهرٌ مَذْهبٍ علمائنا 
الثلاثق» وعليه الفتوى عددا أو وزناً كيفما اصطُلّحُوا عليه؛ لأنه بالصّعةٍ صارٌ جنساً آحرَ والبر 
والدَقِيقٌ مُكيلان» فانتفت العلتان)) اه. 

]5١4441[‏ رق فلو م كلحم البقر والداموس» اكد والضأن» وكذا البانهاء ا 

4447 (قولة: إلا في لحم الطير) فيجوز بيع لجنس الواحد منه ين والعصافير مضل 
'فنح”". وفي "الهستاني””7: ((ولا بأ بلحوم الطير واحداً باثنين يدأ يبدٍ كما في "الظهيريّة'000). 


د 0م عع 0 ا 5 1 عا 2 م2 
(قوله: وال صحة بيعه متفاضلا مشروطة نما إذا كانت الزيادة في غير المطيب إلخ) مقتضى 
كونهما جنسين عدم اشتراط الزيادةٍ في غير المطيبو» بل يصح البيع كيف كان. 


)١(‏ "النهر"”: كتاب البيع ‏ باب الريا ق595/!. 

(؟) ف "النسخ" جميعها: ((السّمان))» وما أنيتناه من "اللسان" و"القاموس" وغيرهماء وفي "اللسان": مادة ((سمم): والسّمّام 
- بالفتتح - ضربٌ من الطيرء نحو: ((السّمانى)) فلعلّ ((السّمّان)) تحريف ((السستّمام))؛ والله أعلم. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١0/5/“‏ 

(4) “جامع الرموز": كتاب البيع ‏ باب الربا 71/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الربا ق417 1/79. 


تلود اللافمورققق . بسبمعيييت 19882 يجيه بان الرنا 


َ حا ل فى : )١١1‏ لل لاض6) | ا 0ض مام . 
حتى لو وزن لم يجزء زيلعي ” '. وف الفتح ' :٠‏ ((لحم الدحاج والإوز وزني في 
عادة مِصر)), وفي "النهر”: ((لعلةُ في رَمَنِهء ما في زماننا فلا)). 
والحاصل: أن الاحتلاف باختلاف الأصل أو المقصّود, أو بتبَدّل الصفق فليُحفظ. وجار 


الأخيرٌ ولو الخبرٌ نسيئة» به يُفتى» ”درر". أي7'): إذا أت بشرائط السّلم؛ الحاجة الناس 


1444 (قوله: حتى لور اه جنسه لم يجزء أي: متفاضلا. 

[4445؟] (قولة: أ الاحتلااف) اع أحتلااف لجنس . 

[54445] (قولة: باحتلافب الأصل) 0 الدقل مع 0 العنبي ولحم البق مع حم الضأن. 

[4445؟] (قولة: القمرة كعرا وعاو فت الغنم: ا 0 
غير ما يُقصّدُ بالصُوفب بخلافب لحيهما ولينهماء فإنه جُعِلٌ جنسا واحدا كما مر””/؛ لعَدَمِ الاختلاف: 
أفادَهُ في "الفتح"27. ْ 

[/5441؟] (قولة: أو دل الصفة) كالخبز مع الحنطة» وإلزّيت ل بغير ام 0 
"الفتح”7': ((وزيادة الصّنعة))» بالتوث والعين. 

ويا الع وهو ببح خخبز ير أو دقيق. 

(ه؛» 4 ؟ (قولةُ: ولو الخبرٌ نسيئة) عبارة "الدّرر"0©: ((وبالنساء في الأخير فقط))؛ و"الشارح" 
أعد ذللع ين تراد ززية رفس 4 لأنه إذا كان المنأعر” هو ال كار اتفاقا؛ لأنه سك 50 


)١(‏ لم نعثر على هذه العبارة في "التبيين"؛ وقال "ط" 111/7: ((لم يصرّح بهذا المفهوم "الزيلعي")). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١14/5‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيوع ‏ باب الربا ق7597/] بتصرف. 

(4) (لأي)) ليسست.ق "بن”. 

(ه) المقولة 44771 1] قوله: ((لحوم عنتلقةٍ)) وما بعدها. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الريا 17/5/5. 


(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١88/5‏ 


عاشية ايخ عايلية - لاا حلا د وا لكين قسم المعاملات 


0 56 أقأ ]ى امسالى 
20111111 بقذر ما يريد من 0 
صف معلُوم َس حنى يصير ياي ذتا© الا ويُسلمٌ الحخاتم» ثم يشتري الخاتم 
و ف (5) 1ك ل “اا ماع الى ع ا 1 0 
بالبر))) وفيه ' معزيا ل المضمرات : ((يجوز السلم في اخبز وزناء 0 


ل 8 2 3 3 

في كيُلى. والخلاف فيما إذا كان الخبرٌ هو النسيئة فمنعاة”'2» وأجازة "أبو يوسف". "ط'7". 

044 (قولة: والأحوط المنع إلخ) قال في "الفتح"9©: ((لكن يجب ع/ق7١١/سع‏ أن يُحتاط 
وق القبض يقنطن البنين الممّى حتن لا يضير استتالا اسل فينه قبل قْضه إذا بض حون 
ال اي 2 انار َّ أن يأخحذ مِن النوع المسمّى 
حصوصاً فيمن يُقِبضُ في لَيمٍ كل يوم كذا كذا رغيفا». 

م ل رفول : الصسام] أق: ف بيع الخبز ينه ووجة كونه أحسن كون الخبز 
فيه نم ل يع فلا يلم فيه شروط اللو تأمل. وأصل المسألة في "الأخيرة"؛ حيث قال في 
السلم: ((وإذا دفمّ الحنطة إل حبار جملة؛ ود الخ مفرق يد ١‏ بواج ملم الحنطة نحاتما 


#2 


رماس سر ألض من مه من الخبز مكلاء ويَحَعَلَ الي تافر فلن سن مدادمة عت يد 
دَينا ف ذمة الخبازء 00 الخاتم إليه» ثم يبيمٌ الحباز الخاتم من صاحب الحنطة بالحنطة مقدارَ 


ما يريك الدفم» ويدفع الحنطة فيبقى له على الحبّاز الخب الذق اهو ترد هكذا قيل» وهو مشكل 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 714/7 بتصرف. 
(9) في "ب": ((ذمهم) بالهاء» وهو خطأ. 

(©) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل الربا 714/57. 

(؟) في *ك" و"م": ((فمعناه))؛ وهو خحطأ. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الربا 111/7. 

5١‏ "الفتح": كتاب البيوع بات الرزيا 1191/5 يتضرفف:. 
(0) في مطبوعة "الفتح": ((صنعة)). 


430" > زومر قا 


الجزء الخامس عشر حك اا سدم باب الربا 
وكذا عدداء وعليه الفتوى)) توق اتنا ا ادا عله كم السام رن ارسق دنالياتو ون ع مد ا قدا 


عندي. قالوا: إذا دقع دراهمَ إلى خبّاز فد نه كلّ يوم شيئا من الخبز فكلما أذ يقول: هو على 
سدسم اماق “العو 5 
قلت: ولعل وحة الإشكال أن ا شتراطهم أن يقول المشتري كلما أحذ شيئاً: بو 

الا ا ا 5 
ف الدمّة وإلا لم يُحتَحٍ إلى أن يقول المشتري ذلك؛ ورأيست معرياً إلى عد الس ا 
((أقول : يمك دفعٌة بأنّ الخبرَ هنا ثُمَّنٌ بخلاف التي قِيسّت عليهاء فتأمّلْ)) اه. أقول: 00007 
هو المقصودٌ من الببع» ولذا لم يَجْر بيعُ المعدوم إلا بشروط السّلْمٍ فلاف شمن فإنه وصفٌ يت 
الحو ولذا صّحّ البيع مع عدم وود لشمن؛ أذ السكر ةق السسومقة لاما ااه 
لمن كما حققَه في "الفنيح37© ين اسلو على أن التيبس عليها لا يزع فبها فول الشستري ذلبك» 
لأنه لو أعحذٌ شيكا وسكت يَنعقِدُ بيعا بالتعاطي, نُعَمْ لو قال حينَ دقع الدّراهم: اشتر ريك نيك كنذا 
ين الخبز» وصارٌ يأحذ كل يوم من الخ يكونٌ فاسداء والأكل مكروة؛ بد ير 

ر إليه. فكان البيع عو عبان دين لليف اول البوع في مسألة ؟ بيع الاستجرار. 

4457" (قولة: وكتاعدداء وعليه الفنوى) هذا موحود في عبارة "القهستاني 
للقن ايف اروينا. عقتف دودو لاقي نكا ماده ون سمي 6 
على الإفتاء بقول محمد 5 عد" لكر "الى لبعد افيه هذدا. 


6ج 


"بيه بودي لوا م 
هو المعلومٌ» لكن هنا يُحتَاحٌ إليها وإنْ معروفا؛ لأنّ قصدهما انعقَادُهُ ما قاطْعَةٌ عليه لا بالمعروفب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الل 0 


(1) المقولة [57771] قوله: ((ما يُستجرة الإنسانٌ إلخ)). 
انا 


١ 


حاشية ابن عابدين ا ال لل ل للا الالو سم قسم المعاملات 


وسيّجيء جوازٌ استقراضه أيضا. (و) جاز بيع (اللبن بالحبن)؛ لاحتلاف المقاصد 
1 9 م اع ان 
والاسمء "حاوي” '. (لا) يجوز (بيعٌ امبر بدقيق أو سّويق)» مارو ولا بيع دقيق 


بسويق (مُطلْقا) ولو متساويا؛ لعدم المسَرّيء فَيَحَرُمٌ لشبهة الرّبا حلافاً لهماء وأما بيع 


445 ؟] (قولة: وسيّجية) أى: و م 

[41484؟] (قولة: بلفيق أو سويق) أى دقيق الْبر أو سويقه بخلاف ٠‏ دفيق الشعير أو سويقه فإنه 
يَجُوزْ؛ لاختلافب الجنس» أفادة ف ال 

رده؛” (قولة: هو الجْرُوشَ) أي: الحَشِينُ. وفي "القهستاني””'' وغيرو: ((السّويق: دقيق البر 
المقل))» ولعله يُجرّشْ فلا ينائي ما قبله. 

5ه 4 4 لع (قولة: ولا بيع دقيق بسويق) أي: كلاهما مِن الحنطة أو الشعير كما في "الفتح ”7 
فلو الف الجنسٌ جار. ْ ْ 

4459" (قولهُ: ولو متساويا) تفسير للإطلاق. 

رده (قولة: عدم المسرّي) قال في "الاحتيار”"©: ((والأصلٌ فيه: أن شبهة ابا وشبهة 
املد لد ل ف باب الرَبا؛ حياط دري وهذه الأشياء جنسّ واحد را لك الأصل» ظ 

والعلمر ال ا - هو اللتساوي في الكيل وإنه متعذرٌ؛ لانكيا س الدّقيق في المكيال أكثر سِْ 

غيرو» وإذا عُدِم الَحَلْصُ حرم اليع»). / 

[44894؟] (قولة: حلاف لهما) هذا الخللاف ف بيع الذقيق بالسّويق كما هو صريح "الزبلعي"”7", 


1١‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ ياب الربا قت ١١/أ»‏ وليس فيه التعليل المذ كور. 
ةا اد درا 

0 "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا .١58/5‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الربا 14/75 3. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا .١58/5‏ 

(7) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا 715/7 


(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 15/14. 


الجزء الخامس عشر 20 اا سبططللر يي ين باب الربا 


متساويا كيلاء إذا كانا مُكبوسين فجائرٌ اتفاقاء "ابن ملك" . كبيع عويق تسوريقة 


افق 0ض عن م © قر 
: وى .- 5-5 - م و مو . 
وحنطة مقلية .عقلية» وأماا لقلية بغيرها ةق قط متيب اليد لع انق نيه اونظ وان اش مقا اماو ال 


العا نينا جنسان مختلفان؛ لاحتلاف الاسم والمقصودء ولا يُحورٌ سيف لان اسه 
الج وبا زا بزو ل فهر على ذكر الخلافف في هذه المسألة في "الهداية"”' وغيرها. وف 
"شرح درر البحار"7”: ((وميع اتفاقاً أ باع لس بأجرائه كدقيق» وسويق» ونحالة والدقيق 
بالسّويق ممنوعٌ عنده مُطلقاء وجوّزاةُ مُطلقا)). 

:46 (قولُ: متساوياً كيلا) نصّبّ ((متساوياح) على الحال» و((كيلاً)) على التمييز» وهو 
0 نسببة مثل: دي رقا والأصل: 2 0 كين 

ه144 (قولة: إذا كانا مَكْبُوسَين) لم يَذَكرَهٌ في "الهداية" وغيرهاء بل عَزاهُ في "الذخصيرة" إلى 
"ابن الفَضْل" قال في "الفتتح'”©: ((وهو حسنٌ)؛ ثم قال”: ((وفٍ ببعه وزنا روايتان» ولم يُذكر في 
"الاتاؤفيما” "لذ روا المنع. وقينا الضنا "ار كدان اي الدقيقين أحشّن أو أدَق» وكذا بيع 
النخحالة بالنخمالة» وبيع الدقيق لمنخيول بغير المنخيول لا يَحُورُ إلا مماثلا [؟/ق1/]» وبيع النخحالة بالدقيق 
يجوز بطريق الاعتبار عند "أبي يوسف"» بأن تكون النحالة الخالصة أكتر ين التي فى الدقيق)): 
قال في "الفت"": ((واختلفوا فيهء قيل: يجوز ااا ام وقيل + ل عليه حول 


.)) وعبارته: ((كما هو صريح "الزيلعي” و"البحر‎ ١١1/8 "ط": كتاب البيوع  باب الربا‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الربا 115/7. 

(6) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذكر الربا ق77١/أ‏ باختصار. 

00 "الفح" : كتاب البيوع - باح الي 1 

25١‏ الي كانت ايوم باب الربا ١53/7‏ باخحتصار. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وفيما لا يحوز ‏ جنس آخر في الجنطة والدقيق ق5 4 ١/أ.‏ 
(0) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز ببعه وفيما لا يجوز جنس آخر في الحنطة والدقيق ق45 ١‏ /ب باختصار. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع - نان الزن 13/4 

(9) عبارة "الفتح": ((وزناً))» ونقله عن "الذحيرة". 


حاشية ابن عابدين مالفعحتبيتحكهد قسم المعامللات 


ففاسدٌ كما مر”". (و) لا (الرّيون بزيستي» والسّمسيم بحَل') مهمّلةٍ ا 
(حتى يكوث الرِّسُ والحل أكثرٌ يِمًا في الريون والسلّمسيم)؛ ليكون قَدْرهُ مله 
والرَائدُ بالثقل: كل 5 عار امافيمة ا ا 


٠١ 


] 1 5 2 
ق "سيط 9 وتميف اانا قد تأخذ في أحليهما أكثر من الآخرء والأوّل أولى)) اه. 


1445 (قوله: ففاسد) أي: اتفاقاء "فتح"200. 


455 14] (قوله: والسمسيم) بكسر السمينين» وحكي فتئحهما '. 

ه44 (قولة: الشَيرجٌ) بوزن: جعفر. 

14435 (قوله: حتى يكوث الزرّيسُ إلخ) أي: بطريق العلمء فلو جهل أو عَم أنه أقلٌ أو 
مساو لا يجوزء فالاحتماللات ب رترت مهم 'قتح"7ا ا هنا: أنه و 
بن نظائره في باب الصرافي ا شتراط القَئْض لكل من المبيع والقّمَنِ في المجلس بعد هذا الاعتبار, 
حصوصاً ين تعليل "الرّيلعي””" بقوله: ((لاتّحادٍ الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضيميهما إن 
اختلفا صورة» فنت بذلك شبهة المحانسةء والرّبا يَبْتْ بالشبهة)) اه. 

ا ا ل ا ا 5 
فالمعتي فيه التعيين» وتعليل "الزّيلعي" بالمنسية الوحوتية الاعتبار وحرمة التنفاضل بدونه. ار 

440 ؟] (قولة: بالل يضم القاء اللئة: ما استقر تحت الشّيء مِن كذرَةٍ؛ ا 


035 د كر : 

(؟) الحل: ذُهْنْ السسّمْسيم. اه "الصحاح" مادة ((حلل))؛ وفيه مادة: ((سمم): ((السّسْيم: حَبْ الخل)). 
(5) "المبسوط": كتاب البيوع .181/١5‏ 

2 "الفعح" : كتاب البيوع ‏ نانك نري 1 اا 

(د) لم جد حكاية الفتح في "اللسان" و"المصباح" و"القاموس" 

(5"الفعم": كنات البيوع اباك الربا/ 11/9 : 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 95/4. 

(8) صاةع ؟ "در". 

(5) "القاموس" : مادة ((ثفل)): 

)٠١9‏ انظر "اللسان" و"المصباح" مادة ((ثفل)). 


لاني ول جب بسب يبن ةب ميري سب باب الريا 


ل ع 9 ره 3 + 2 5 1 0 
كجوز بدهنه؛ ولبن بسَمنِه» وعنبي بعصيروء فإن لا قيمة له كبيع تراب ذهسي 


اهيب م بالريادة؛ لربا الفضل. (و يستقرض النبز 5 وعددام عتيد "محمد" 


044 (قولة: كجوز بذهنه إلخ) قال في "الفتم”؟: ((وأظن أن لا قيمة لثفل اجوز إلا أن 
يكوث بيع بقِشره فيوقد» وكذا العنب لا قيمة لتفله» فلا تشترّط زيادة العصير على ما يخرّح)) أه. 
5ه 4 ؟] (قوله: فسَّد بالزيادة) ولابِدّ من المساواة؛ لأنَّ الترابّ لا قيمة له فلا يُجعَلٌ بإزائه 


خوك م 5غ 1 0 1ق؟) 
سنى ‏ + م طّ * 


(تنبيه) 
0 الأربعة: يع شاوٌ ذات سين أو صُوفي بين أو صُوضيء ذل سحت 
بالدبس» والقطن 000 والتمر بتواة وتمامة ف , "القهستاني 0 


ا #4؟)] (قولة: عند يد © وقال ' 'أبو -حنيفة ا جور وزنا ولا عدداء وقال أ في : 


ر فى فى َ : معي إلى !! 211 0 ! 0 ”, 
يَجُورٌ وزنا لا عدداء وبه بِحَرَمْ في "الكئر'””, وف "الزيلعي””"': ((أن”" الفتوى عليه)). 

441 (قولة: وعليه النتتوى) وهو المختا رُ؛ لتعاملٍ الناس وحاجاتهم إليه؛ ا عن 
الاح 03 1 وما عَزَاه 1 الشارح" | ا مَك ا هق "سا كان !! ا 05 ا و 


فصل الفرض. 


(1) "الفح" : كنات البيوع ‏ باب الربا .١0/7/5‏ 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ؟/ق7*5/رب بتصرف. 

(0) "ط": كتاب البيوع - نانت لزه 1 

(:) انظر "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل الريا ؟/5". 

(5) انظر “شرح العيني على الكبز": كتاب البيوع ‏ ياب الريا 4/7 4 . 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 55/14. 

(0) في "الأصل": ((بأن)). 

زوع "ط"كتانيه البيو ع دناب الريا 111/8 

(9) "الاتيار": كتاب البيوع ‏ باب الربا 4/17 7. 

)٠١(‏ المقولة [57577؟] قوله: (( كما سيجيىع)). 


حاشية ابن عابيدين العم يلصحت قسم المعامللات 


فى 9 2 2 

10-7 مع (١‏ 0117 ميك 10[ ا م 07 اك 
وامعمة الكناة" » واعحتارة المصنف تيسير أ. وي المجتبى 3 ((باع رعيقا نمدأ 
برغيفين نسيئة جاز» و بعكسبه لاء وحاز بيع كسيراته اقحس ين اي بعت وتوا ا و اد 


ا ل ل ا اال 0 
تفاوتة» وبينهم يكونُ اقتراضةٌ غالباء والقياس يُتَرَلكُ بلتعامل. وحمل المدأخخرون الفدوى على قول 
"أبي يوسف"؛ وأنا أرَى أن قول "محمد" أحسن)). 

7ع 4 7] (قولة: وبعكسيه لا) أي: وإذا كان الرُغيفان” 2 نقد 3 مه لحقة 0 حون 
اوري لوي الس" بومكدا راذا اي "لني كافك والطر ماوجة المسألتين. 

وال 0 تريكيه الأول مبورلا امسدو متفار تْ مجع" الرَعْيِف عقايلة أحد الرغيفين: 
وا جد ينا حك ابل قي الثاني» "بحتبى'") اه. ولم أرَه في "المجتبى". ويَرِدُ عليه 
0 ل تين في بيع تمر بتمرتين» لعا اط قفويو متفاوت 

يقتضي عَدَمَ م ا ولك لما اميك" اسقتر ا عا بإهدار التتفاو نت فكيف يجعل التفاوت 
غ ا ات وعللة را بن تأحيل امن جائر دون المبيع. 


(قوله: وعللةٌ شيخحنا بأنّ تأحيلٌ الشمّن جائرٌ دون المبيع) أي أنه في الأولى: وُحدَ تأجيلٌ الدْمَنء وفي 
الثانية: المبيع» وهذا على فَرضٍ صحّة التأحيل هنا. وقولةُ: ((وفيه: أنَّ هذا إلخ)) غيرٌ وارد» فإنّ معنى قوله: 
وكيف كاقم 1 آنه نه يجوز بيع ُ الكسيرات بعضيها ببعض نقد ونسيئةه واه كان اليه ان اواك داريا 
فيه تأجيلُ المّن لا المبيع. 


.١ا/ا//5 "الفتح": كتاب البيوع باب الربا‎ )١( 
(؟) في "م": ((لرغيقان))» وهو حطأ.‎ 

(5) "البحر": كتاب البتب باب الربا 2//5 .١‏ 
9 "العهر ككتانية التودياب الوب اكع اه 
5ق "كل" #كعانت ا الببو عه باتع لوي 1/7 


3 هه 83 1 اد كر . 


١ 


اطزء قامس طن . ١‏ تس تسح .اللا سجيعسي ‏ ااضائرنا 


كيف كان)). (ولا ربًا ببنَ سيد وعبدو) ولو مدبّرا لا مكاتبا (إذا لم يكن ذَينهُ مستغرقا 
لرقبته وكسبه)» فلو مستغرقا يتحقق الربا اتفاقاء "ابن ملك" وغيره 118 


وفيه: :أن مزال نطو ووالكسرات. والحاصل: 0_0 ولذا قال "السائحاني ررد هيدا 
الفَرعَ خارجٌ عن القواعد؛ لأنّ الجنس بانفراده مُحرّمٌ النساءَه فلا يُعمّلٌ به حتى يُنصّ على 
ع كيف وهو ل ساحن "المجتبى"؟!)). 


[1 > "١ 


4075 4؟) (قوله: كيف كان) أ" نقدا وشسقة حتبى . 


قل 


[48 4 (قولةُ: ولا ربا بينَ السيّدة'» وعبده) لأنه وما ف يده لمولاة فلا يتحقق الرّبا؛ لعَدَم 
ل الع 5 
00 
زكلاء 4 1] (قوله: ولو مديرا) دحل أم الولدٍ كما قُْ اح 
رق لذ لذ اكاب الوا انان موعن عر 11 ؟) 


تملع 4ع (قولة: إذا ِ يكن ديه مستغرقاً وكذا إذا لم يكن 1 دَيينٌ أصلا 32 0 
لا 4 ؟] (قولة: ب يتحقق الريا اتفاقا) أما عفد "الإمام” فلعَدَم مِلكِه لما تي يد عبده المأذو 


00 


المديون» وأما عنتهما فلأنه واكإنان ان مرك تانق مدو لك عدن فاق سل 
الغرّماء» فصار المولى كالأحنبي» فيتحقق الرَبا يينهما كما يُتَحفَقٌ بينه ويين مُكاتبه؛ "فتح"7. 


(قولُ: وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلاً بالأولى) فيه: أن هذه الصُورةَ داخلةً في كلام "المصنف"؛ 


إذ هو صادق بعدم دين أصلاء أو بوجحوده غير مستغرق» فللا حاججحة لدعوّى دخولها بالأولى. 


)١(‏ نقول: قوله: ((بين السيّد)) كذا في النسخ جميعهاء والذي في نسخ "الدر" ((يين سيد)) دون ((أل)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الربا 171/5 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق595/ب. 

(5) الواو ليست في النسخ جميعها و"الفتح" ؛ والصواب إثباتها كما يقتضيه السياق» وقد نه على لق ع وم 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١17/1‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين بد قسم المعاملاات 


0 ه في "البيحر "20 عن 'المعراج" : ((التحقيق: الإطلاق» وانهنا 1 الزائد ١‏ لرباء بل 


لتعلق 0 حَق7"" الغرصاع)) . (ولا) ربا (بينَ متفاوضّين الريك عنان إذا تبايّعا من مالهسا/ أعئ: 
مال الشركة "زيلي "0 ا 


[444؟] رفوك التحقيق : الإطلاق) أي: عن الشّرط الذاكور كا ل رم ا تبعا 
ل"المبسوط”” » وقد نع ا ال ٠‏ 

هوم (قوله: لا للرباء بل لتعلق حَقَّ الغرماء) لأنه أده بغير ؟/ق٠٠اب)‏ عِوّضء 
ولو أعطاة العبد 5 بدرهمّين لا يَحَبُ عليه ارد أ أي على امول كنا فق ضفن 
له وا 

ركم على و1 إذا ماين من مال الشركة" )) الظاهر: أن المرادَ إذا كان 0 من البدلين ِن 
مال الشركة أمّا لو اشترى أحذهما درهمّين من مال الشركة بدرهم من ماله مفلا ققد حصّلٌ 


َس 


للمشتري زيادةٌ وهي حصّةُ شريكه ين الّرهم الرَائدٍ بلا عوّض» 0 ؛ تأمل. 


2 1 م ع َع اع و : - مَك . 2 ََ 

(قوله: لا يجب عليه الرد - أي: على المولى - ات عارد راون ادير الصهجر كيه 
وعبارة لني ((إلا أن على امو أن ررد ا أخحدة مو الع أنه أده بغير عوض» ولو أعطاهة العبد 
درهما يدرهمّين لا يجب عليه الرَدٌ على المولى)) اه. وَيَظهَرٌ أن المناسب حذف ((أي)) مِن كلامه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع باب الربا ١41/5‏ بتصرف. 

(؟) ((حق)) ساقطة من "و" 

80 "تين القاني"” اكات البيوع دياب الريا 31//8, 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا 4/7 4. 

(5) "المبسوط": كتاب الصرف - باب الصرف بين المولى وعبده 55/17. 

(1) "الهداية": كتاب البيوع عفاي الريا “ارم 

0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الربا ق795/ب. 

(4) قوله: ((إذا تبايعا من مال الشركة)) هكذا بخطه؛ والذي في المتن: ((إذا تبايعا من مالها))؛ قال الشارح بعده: 
((أي: من مالل الشركة))؛ فليحرّر. اه مُصححا "ب" و"م". 
نقول: عبارة الشارح: ذأ هال الع 685 


الجزء الخامس عشر 9 سسشسدشت 5 ال تو وت مو م ساس باب الريا 


4485 و ولا بين حربي ومساع مستآأمّنِ) اجدز بالحربي عن المسلم الأصلي 
والذمّيّ وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجرَ إلينا ثمّ عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يُرابِي معه 
اانا ا ده 'النثشار ”0 . ووقعٌ في اللا 00 ول "الى 
ا 00ص مسلماً كان أو ذِمياً في دارهمء أو من أسلمَ همالا ه. ا ده د 
التي لا تَحُورُ فيما بيننا كالربويّاتِ وبيع الي حار عنلتهما خخلافا ا وسقي 2 ارافان 
مار كر اذ ابا بين مسلم أصلي مع مثله أو مع ذمّي هناك وهو غير صحيح؛ فد ا ين 
مسألة المسلم الحربي. والذي رأيتهُ ف "المجتبى" هكذا: ((مستام بن أهل دارنا ممسلماً كان 1 
ذم في دارهمء أو من أسلّمَ هساك باشّرٌ معهم مِن العقود الني لا تَجُورُ إلخ)) وهي عبارة 
صحيحة: فما في "البحر" تحريف» فتّة. 

448453 ”ع (قولة: ومسلم 00 مله الأسير» لكن نه أخد مالهم ولو بلا رضاهم كما 

3 الشياة: 

(ه44 4 (قولةُ: ولو بعقَدٍ فاساي) أي: ولو كان الرّبا بسبب عقدٍ فاسد مِن غير الأموال 
لربُويّة كبيع فرط كبا مةئ ونا وا ينه عار "النعتي "لد كوو وكذاقول 
"الزّيلعي"27: ((و كذا إذا ا فيها 5 فالبيدا)/: 

رده 14 (قولة: مّة) أي: في دار الطريي نه اده لو دحل دارنا بأمان فباعٌ منه مسلم 
ركد موطف رار لو لاعن 0 ْ 


عد 00 6 


81201 اج در 

1 الكي “كانت ابوت بانج الري‎ "١ 

مم ا ا 0 

(:) المقولة 1771541 ؟] قوله: ((والبيوع انايد إلخ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الربا 917/4. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب الريا 117/8 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب الربا ص81 .-١‏ 


خاشةة ائرة عايوقة.. تيسح سي سيان ع ات يا قسم المعاملات 


انع سد فى الس اش الح 7 5 7 و 
لآنْ ماله ثمة مباح؛ فَيَحِل برضاه مطلقا بلا غدرء حلافا ل "الثاني" 0 


م4 74 (قوله: ا مباح) قال في "فتح القدير” 2: ((لا يُخفى أن هذا التعليل إنما 
يقتضي حل مباشّرةٍ العقدٍ إذا كانت الزّيادة ينالها المسلم والرّبا أَعَمّ مِن ذلك؛ إذ يَسَْمَلٌ ما إذا 
كان الدرهمان ‏ أي: في بيع درهم بدرهمَّين ‏ من جهة المسلم ومن جهة الكافرء وجواب المسالة 
بالل عام في الوحهين» و كذا القمار قد يُفضي إلى أن يكو مال الْحَطر للكافر بأن يكوث الغلَبْ 
له فالظام” أ الإباحة بقيدٍ نيل المسلم الزيادة. وقد 0 الأصحاب ف الدّرس أ مرادهم من 
خخ اليا والقِمار ما إذا حصّلت الرّيادة للمسلم نظرا بل العنشؤن كاف لاف واد وم 

د ري شعرك 1 ال ل ا الي ا 1 00 3 

قلت: ويدل على ذلك ما في العيو اكير و9 شراحجه حي قال: («وإذا دخل المسلم 
دار الحرب بأمان فلا بأس بأ يأحذ منهم أموالهم بطيب أنفسيهم بأيّ وجو كان؛ لأنه إنما أحذ 
الباح على وجو حر عن ال فيكونا ذلك طباه 0 حىالزياعيم 
درهماً بدرهمّين أو باعهم ميتة بدراهي أو أخد مالا نهم بطريتي الققمار فذلك كله طب لهم) اه 
لعفا فانظر كيف جمَلَ موضُوع المسألةٍ الأعذ بين أموليهم سوسم المراد م را 
والقمار قي كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان الفط غاناء لذن الحكم يدور مع عليه غالباً. 

444 ؛ ؟] (قوله: مُطلقا) أي: ولو بعقدٍ فاسدٍء لا 

ركم 4م (قولة: بلا غدر) ذه ليا دل دارّهم بأمان فد لتر 9 يَعْدَرَهمء وهذًا القيد 
ازيادة الإيضاح؛ لأنّ ما أحذةٌ برضاهُم لا غدرٌ فيه. 


45 4؟) (قوله: حلافا ل "الثانى") ا 'أبى يوسف"ء وخحلافة قُْ المستأمّن دون الأسيز: 


03 "الفتيم": كناب البيوع .باب الريا 519//4: 

(؟) عبارة "الفتح": ((فالظاهرٌ أن الإباحة تفيدٌ نيل المسلم الزيادة» وقد الترم الأصحاب إلخ)). 

(5) "شرح السير الكبير": باب ما يحل ف دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام ١47/4‏ وما بعدها. 
"نذ" “كاب الموع د بان الزيا #اوكت 


الجزء الخامس عشر 7ش اللخ سم باب الربا 


والثلاثة (و) حُكمْ (مّن أسلّمَ ني دار الحربه ولم يهاجر كحربي) فللمسلم الرّبا معه خحلافا 
لهما؛ أن مالَهُ غير معصُوم» فلو هار إلينا ثمّ عاد إليهم فلا ربا اتفاقء '"جوهرة"”. 

قلت: ومنه يُعلّمُ حُكم من أسلّما ثمّة ولم يُهاجرا. والحاصل: أن ابا حرامٌ إلا 
في هذه الست مسائل. 


[4451؟] (قولة: والثلاثقع أي الأئمة الثلاثة. 

544477 (قولة: أن ماله 0 معصوم) ا ا والنع وقال في "و7 : 
((لعله أرادٌ بالعصمة قوم أي: لا تَقَوُمَ له فلا يُضمّنُ بالإتلافي؛ لما قال في 'البدائع”" معللاً 
"لأبي حنيفة": لأنّ العصمة وإن كانت ثابتة فالتقَومٌ ليس يثابتي عند حتى لا يضمن بالإثلافب؛ 
ل ا 500 

71449 (قولة: فلا ربا اثفاقاً) أي: لا يجوز الرّبا معه؛ فهو نفي .على لنهي كما ف قوله 
تعالى مهلا رصت ولوق 4 [البقرة: 1910]» فافهم. 

(4494 (قولة: ومنه يُعلَم إلخ) أي: يُعلم هِمّا ذكرَهُ "اللصنف" مع تعليله أنّ من أسلما ثمّة 
وله تقاعرا الا حدق الزبا ينهم ايف كيان "لظ عن "الكرماني": وهذا يُعلمُ بالأولى. 

4494 (قولة: إلا فى هذه السَّتّ مسائل) دف يا السميد مع عيدو وآخرها: من 
سلما ولم يهاجرا. 0 أن يقول؟ امسائله بالتعريقية والله سيبحاته: أعلم. 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الربا 5717/١‏ بتصرف. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الربا ١85/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
'(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط جريان الربا إلخ ١97/©‏ بتصرف. 
(5)"النهر"- كباب ايع ديات الربا 55نب 


١ م‎ 


حاشية اين غابديخ! سييست ح[ح[ت. 78 تست قسم المعاملات 


«باب الحقوق في البيع”''» 
ارقا ا نما لول ابن تيب "الجامع الصغير"”. (اشترَى بيت فوقَةُ آخ” 


لا دعر اقة لعل اااي ااا ا اااي 277577051510000( 


«إباب الحقوق# 
جمع حو والحق: حلاف 0 35 0 من بابي: اضرب ؛ وقملَ إذا وجب 
0 ولهذا يقال لمرافق الذار: را وق "الا : : «الحَق: 1 وله معان 
أ ينها ضد الباطل الب ال "ايوق امير '”": ((اعلم أن الحقّ في العادة ا 
اجر التي إارة اليه ورا تمد إلا لأجله كالطريق والكّربٍِ للأرض)؛ ويأني' كان 
ركة؛ 4م (قولة: لتبعيتها) أي: لد 0 ترابع» فيليق ل فيليقَ ذكرها بعد مسائل الببوعء لاسر 
عن "المعراج". قال بعضهم: ولهذا الات مناه عام با لوده عردم وهنا 


بال فضْلٍ على البيع هو اذل 
ر/اة؛؛ ؟] (قولة: ولتبعيّته) اع اللا 1 الكب "” 0١‏ مدان ز111 


«باب الحقوق» 
(قولة: لأن الحقوق توابع» فيَليق ذكرها بعد مسائل البيو غ) لكن لما لم يكن للعتراف والسَّلم 
تعلق بعسائل هذا ١‏ الباب مه عابنا 


)١(‏ في "د": ((المبيع))» وقوله: ((ثي البيع)) ليس من كلام "التنوير" بل هو من كلام "الدر". 
)١(‏ في "و": ((ولتبعية)). 

(9) انظر "باجام الصغير": ص ة "اس ٍ 

(5) الكلام بنصّه في "البحر" 58/5 2 تقلا عن “المصباح": مادة ((حقق)). 
(5) "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 5/85/17. 

(5) انظر "البحر": 'كتاب البيع ‏ باب الحقوق 4/8/5 .١‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق795/ب -59137/). 

(8) المقولة [14501] قوله: ((أي: حُمَوقه)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق 4/8/5 .١‏ 

40/9 انظر "شرح العيني على الك"‎ )٠١( 

.55//9 انظر "الهداية":‎ )١١١ 


الخا اطتافس عشرر ببتمس سيمت 001« ستعب طحب ونج باب الحقوق 


7 امه 0 #8 ءٍ 0 0ت 2 
ل ا ل ل ل ل ل ا 
لّيءَ لا يَستعٌ مث( وكذا لا يَدخل) العُلوُ (بشراء منزل) هو ما لا إِمْطيلٌ فيه فيه (إلآ 
6 حك هو لد او كزافقم أن ره اذ ذ1ذ1[1[ذ1[1[1[|[ |[ 0 


4444 ؟] (قولة: مثلث العينِ) واللام ساكنة: و21 هق الجموى , 

444 ؟] (قولة: أن التشيءً) علة لقوله: ((لا عه ا وذللف أن اليك انمه 
لِمُْقَفٍ واحدٍ جُعِلَ لِْاتَ فيه» وينهم من يَرِيِدُ له دِهْلِيزاء فإذا باعَ البييت لا يَدحلٌ العُلَوْ ما 
لم يُذكر اسم العُلو صريحا؛ لأنّ العو مثلة في أنه مُسْقَفٌْ يات فيه والشيء لا يُستع مله بل . 
م(" هو أدتى ينهء "فتح"7". ولم يَدخل بذركر الحق؛ لأ حَقَ الششّيء بع له فهو دونه والعْلوٌُ مثل 
لبيك و 

زتحهكقىم (قولة: هو ما ل ا فيه) قال في ا ((المنزرل: فوق البييتي ودون الذارء 
وهر اسم لمكان يُشتميل على بيتين أو ثلاثةٍ يرل فيها ليلا ونهاراء وله مَطبخ ومُوطيعٌ قضاء الحاحة. 
فيتأتى السّكنى بالعال مع صرب فور إذ ليس له صَحْن غير مُسْقَمي ولا مطل الُواب: 
فيكو البيتُ دونةء ويَصلحٌ أن يستتبعة. فلشبهِه بالدّار يدل اللُّ فيه تبعأ عداد ذكر التوابع غير 
متوقفي على التنصيص على اسمه واخصض ولشبهه بالبيت لا يَدحلُ بلا ذكر زيادق) اه أي: 
زياد كر التواية, أي: قوله: («بكل حَق هو له إلخ)). 

.هكم (قولة: أي: خُقوقه) في 'جامع الفصولين"”” من الفصل السّابع: ((أنّ الحقَوقَ عبارة 
عن مَِيْلٍ وطريق وغيره وفاقاًء والرافىٌ عدد "أبي يوسف": عبارة عن منافع الدَارء وفي "ظاهر 
لرواية": الرافق: هي الحقوق))» وإليه يُشير قول: ((أو.عرافقهم)» "نهر'”". فعلى قول "أبي يوسف": 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .1١7/8‏ 
(؟) ((ما)) ساقطة من "ك” واب". 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 778/5 - ١794‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١79/5‏ بتصرف. 


(ه) "جامع الفصولين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .55/١‏ 
53 النهو كان البيع ‏ باب الحقوق 5917 /أ. 


حاشية ابن عابلين.. .ستسسسسنت كن سمت قسم المعاملات 


كطر يق و نحو و عند "الثاني": ل افق: المنافع» الحياو 7 رو بكل قليل أو كثير هو فيه 
أو منة ) 0006 لعلو ار ري أ د 00 11 لبت لأ لم ل للف تو أ ل وي ل لل بال ا جا د ل لوك 4 ب انا ا لاد و لق ال ا ا اي 


المرافق أعم؛ لأنها توابع الذّار فم برتدق نيه كالتوضا والمطبخ كما في القيستاني 0 -050 
((أك حَقَ الّيء تابخ لا بد له ينه كالطريقي والطبع) ) اهء فهو 9 0 

0 (قولة: كطريق) أي: طريق حاص ف ملك إنسان» ويأتي' " ييالة. 

ز0٠هة؟؟]‏ (قولة: هو فيه أو مِنه ) أي : هو داخل فيه أو حارج منه) ب ((أو)) دون الواو على 
ناا معان كب "اشير روي فده ا ان بق بي لا لبور شي ا 
((كثير))» فإنّ الصّفة لا توصّف» ولا ل((كل)) على رأي كما 0 وبهذا التقرير اندع طَمْنْ 
البمريو اول العا ابال عير ل ندا اويا وياد "لذ ملي لوطه وار 


وكا 1 5 
والحشرات» 


(قولة: 0 والمطبخ كما في "الهستاني") وقال في "البحر" عن "الدّخيرة': ((اعلم أن الخ في العادة 
يُذكرٌ فيما هو تَبَع ل ولا بد للسيع منه ولا يُقصّدُ إلا لأحل المبيع كالطريق والشرب للأرض» وارافق عبارة 
عمًا يَرتَقِقُ به ويخقصُ بها هو من الوا بع كالشرب ومَمِيّل الماء)). 

(قولةُ: فهو أحص» تأمّلْ) لعلُ أشارَ به إلى أن دول الغ ٍِ الحقوق بناءٌ على تفسيره بالشابع الذي 
لآبد له منة عل تأمل؛ 

(قولة: لحيل ل لحو مقدّر إلخ) أيئ: نين ((كل)» وما بعده. 

(قوله: وبهذا التقرير اندع طعْنُ "أبي يوسف" على "محمَّيٍ" بدُحول الأمتعةٍ ام فإِنه بتقدير 
(«حو» وحعلٍ الشملة مق له لا يتوهم دخو ها اوور داة, 


(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب البيوغ صهء 5 7-. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 55/17. 

(5) المقولة 5551١51‏ قوله: ((لا ع الطريقٌ إلخ)). 

5 "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه 75/9 بتصرف. 


الكزه الكافين فق جسم 70 ب إن لقوق 


(بشراء دار وإِنْ لم يَذْكرٌ شيا ولو الأبنية بترابي» أو بخيام أو قبابي200, وهذا 
اتتفصيلٌ عُرْفُ الكوفة, وثي عُرنا يَدحلْ العو بلا ذكر في الصّوّرٍ كلهاء "فنح”” 


ع 


و"كافي"» سواعٌ كان اللمبيع بيتا فوقه علو أو غيره 1016 111011 


زعمةعكا| (قولة: 0 دار) هي اسم لساحة ة أديرَ عليها الحدودع 0 على موه 
وإصْطبل» ؛ وصّحُن غير مُسُقفي علو فِيُحِمّعُ فيها بينَ الصّحن للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإاسكان» اا 
ا (قولة: سواء كان المبيع ينا إلخ) ا ا ((قالواء هذا ف عرف أهمل 
الكوفة» أمَا في عُرؤناا» فيَدحلٌ العُلُوُ من غير ذكر في الصُوّر كلهاء سواءٌ كان لبي يتا فوقة عُلْوُ 
ء ل كلف لأ كن سكن يسني حانه في العحَم ولو وا شوَاء كان ينبا كاليف 
أوغيرةُ إلا دارَ الك فتسمّى: سرَاي)) اه وهو مأحوذ من "الفتح””2. لكنّ قوله: ((ولو عُلُوأ)) 
صوابةُ: ((وله عُلوٌ)) كما في عبارة "الفتبح"”"2, وعبارة "الهداية'”": ((ولا يَخلو عن عُلو)). 


(قول 'الشارح : ولو الأبنية بتراب إلخ) ذكرَ هذا د في "اليحر" عن "البناية" في بيان معنى الدار 
لخو الثلى قبهاء ونصه زوق "البناية": الدَارٌ لغة: اسم لقطعة أرض ضُربَت لها الحدوف ومَيَرّت عمًا 
يجاو رُها دارط علي يني في بعضيها دون البعض لَيُجمّعَ فيها مُرافق المنّحراء للاسترواح ومنافع الأبنية 
للإسكان وغير ذلك» ولا ترق يها ذذ كافت الأبنيه انا وات أو بالخيام والقبابيء انتهمى)) اه. وبهذا 
تَعَلَمْ ما في عبارة "الشارح" من إيهام دُحول العُلو فيما إذا كان الينام بالترابه إلخ مع أنه لا عُلْوَ حيعد تأمّل. 





1 ا 


)١(‏ في "د": ((وقباب)) بالواو. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الحقوق .18٠/‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الحقوق 17/9/1. 
(5) "النهر”: كتاب البيع - باب الحقوق ق97/أ. 
(5) قوله: ((أما في عرفنا)) ليس في نسحختنا من "النهر". 
(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب الحقوق 180/5. 
(00) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 53/7. 





حائية اين عايدية. ‏ ميجمجبح سين 5ن لههمييت قسم المعاملات 


إلا دارَ امّلك 07 الاي ب ار كنا ا ف شراء الدذار (الكيِف 
وبئر الماء» والأشجار بيه ف صّحنهاء و) كذا (البّستان الداعل) وإن لم يصرح 
بذلك (لا) البستانُ (الخارجٌ إلا إذا كان أصغرّ منها) 0000 


قلت: عا 1 أن كل يكن في عرف العجم ا انه إلا دار للك 9 
سَراي» والنانه لا يُحلو عن عُلُو فلذا ا" في الكل. وظاهرة أن ابيع يقَعْ عندتهم بلفظ -حانه. 
مطلبُ: الأحكامٌ تبتتى على العُرْفٍ 

لكن في "البحر””' عن "الكافي": ((وئي عُرَفنا يَدحل العلوُ في الكل سواءٌ باع باسم البيست» 
أوالمتزل» أو الدتارء والأحكامٌ تبنتى على اعرف فيَعترٌُ في كل إقليم وني كل عصر عُرفْ أهلو)) اه. 

نلك سويت لم ا 0 فلا كلاب سواءٌ كان باسم عحانه رد نرق 
عُرْفنا: لو باع بيتا من دار أو باعَ دُكاناء أو إصْطَبلاً؛ أو نحرَةُ لا يدل عَلْوَهُ المبني فوقهُ ما لم يكن 
نان لعلو يناسل لبي 

رك ا إلا دارَ الميلكي) الستئنى ونه غير مذ كور عي لي ية و 


ز/امهةة؟] (قولة: الكييُفْ) أ اي: ولو حار 8 مبنياً على الظلة؛ أنه 0 من الدارء ا 


را دور نهر 701ع) 


وهو المستر اح وبعضهم يعبر عنه بيت الماع» . 
ونمذع وقرله أ .والاسهان ايكون اتمارهة إلا بالخرط كنا" قصل ميحر فى 
بيع تبعاء وفيه بيانُ مسائل يُحتاجٌ إلى مراعتها هنا. 


)١(‏ في "د" : ((سرايا)). 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق7917/! بتصرف. 

(5) في "ب" وام" : ((تسمى)) بلا فاء. 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب الحقوق 58/1 .١‏ 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١149/5‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5837/أ» وليس في نسححتنا من "النهر" قوله: ((الماء)). 


2 !ةا١/1+غ‎ 80 


الجزء الخامس عشر ا 0 رار ل ممصت تت تت ا 00 باب الحقوق 


يدل تتعا رو لو لياه ار اكد ارك بار مرح ار يلي لواو 1 (والظلة 
لاتدحل في بيع الدار) لبنائها على الطريق فأَحَدَتْ حكمّة (إلآّ بكلّ حَق ونحوو) 
فخا يفال امنيا 58 الذار 000 كالعُلو 0 امات الأعظم ف بيع 
بيست أو دار مع ذكر المرافق) العو قيار الور ارم 00 


440.4 (قولة: مَِدسل تيع يمه لفقي "أبو جعفر"بما إذا كان مُه فيها 

40 (قولَه: والظلة لا تَدحْلٌ) في "اللغرب”': ((قولٌ الفقهاء: طُلَه الدار: يُريدونَ 
السرّة التي فوق البابب). وادَّعَى في "إيضاح الإصلاح": ((أنّ هذا وَهْمْ بل هي لا 
الذي أحدٌُ طرَفيهِ على الذاربو الك عن واد اعرف ربعن الأسطوانات الي ف السّكة))» 
وعليه جَرَى في "فتح القدير'” وغيروء "نهر”2. 

زكلهع؟] (قولة: 1 البانت الأعظم) أي : إذا كان له باب أعظم وداخلة ات أ 4 
وقولة: ((مع ذكر المرافق)) ييه أنّه لا يَدحلٌ بدونه» وهو خحفي» نإنّ الظاهرَ أنه مفلٌ الطريق إلى 
اكه عو روفاك ااوقة يقالن رن مور نوها لو ا ريا ين لازم قد ران للع بان 
البيتب فقط دون باب الدار الأعظم وكذا لو باع دارا داخل دار ع ا حر بات الدار 


قزل "الشارح”: لبنائها على الطريق فأحذت حكمه) مقتضاه: أن الطريق إلى سِكة غير نافذَةٍ أو إلى 
الشارع لا يدل بدون ما يدل على دُّوله: وهذا حلاف ما يأتي» ولعل المسألة خلافيّة يدل لَعَْدَمِ الدعول 
على الإطلاق ما ذكرُوةُ للفرق بين الإحارة والبيع. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 48/4 بتصرف. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع ؟/145. 

) ص"م؟5 وما بعدها در . 

(5) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكر وما لا يدحل ؟5/د7؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(د) المغرب": مادة ((ظلل)). 

.١80/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الحقرق‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5937/أ» وفيه: ((السابات)) بالتاء لا بالطاء. 

(8) في المقولة الآنية. 





١1 


حاشية ابن عابديق ‏ ب إن عسسسسمقيهك قسم المعاملات 


لل يدل (الطريق والمصركل مف سب اده ا 11101 


072 عِ 5 1 5 2 1 1 00 4 سر 
الأخحرى ايضا بدود 0 المرافقع يخلاف ما إذا كان البابان للمبيع وحده. وكان يتوصل من 


اددهم 1 الا حر تام 
7417 (قولة: لا يَدحلٌ الطريق إلخ) بوهم أنه لا يَدحلُ مع ذكر المرافق» وليس كذلك» 
فكان عليه أن يقول: ركذا الطريق إلخء » وبه يُستغنى عن الاستثناء بعدّه» قال في ا 0 
اشترَى بيت في دارء أو منزلا أو مكنا لم يكن له الطريق إلا أن يُشترية يكل حق هو له أو يمرافقهء 
أر بكلّ قليل وكثيرء وكذا اشرب وليل لله حارج الحدود إلا أنه مِن التوابع فيَدحلٌ بكر 
اتوابي) اه. قال ف "الفتح”": (زوني "الحيط": مرا ارين الخاصُ في للش إنسان» فأمَا طريقها 
ل 00 
ملك إنسان خاصّة اه - أي" لا تسعل كبلاي الكداية "من اشع المطعاري وال قمر 
الإسلام" د )ادر ابيع أو سَميْلُ مائها دار أسرى لايدحل بلا كر المشوقية لأنه 
يا من هده الدار)) اه. 0 إذا كانت دار داحل دا ر أحرى 0 أو غيره» فباع الداخلة 
فطريقها في الدّار الخارجة ليس مِن الدَار امبيعة بل من حقُوقِهاء فلا دحل فيها بلا ذكر الحشوق 
ويا ا لم ين دار» فإ طريقةُ في الدار لا يَدحلُ فيه؛ لأنه ليس ينه بل 
خارج عن حدوده كما مر”” ان اليللة مااررهه في "الفتح””©: ((مِن أن تعليلَ "فخر الإسلام” 
يقتضي أنَّ الطريقَ الذي في هذه الدار 0 وهو حلاف ما في "الهداية")) د | 


(قولة: وهو حلاف ما في "الهداية" إلخ) تمام عبارته ‏ أي: او : ((فالحق أن كلا منهما لا 
ا لأنه وإنث كان في هذه الدّار فلم يشر جميمٌ هذه الدَار والكاناة شترى شيئا مُعيّنا منها فلا يُدَحَلُ مِلكُ 
البائع أر الأجنبي إلا بذ كرو)) أهض. وبهذا تعلم ورود ما ف "الفتم" عل تعليلٍ "فخر الإسلام". 


71/9 "الهداية": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق .١180/5‏ 

() ما بين معترضتين زيادة من ابن عابدين رحمه الله على ما ف "الفتح". 
(:) "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١8/56‏ (ذيل "فتح القدير") 
(د) في هذه المقولة. 

.١180/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )١( 


الجزء انامس عشر وج 1 00/1/١١:‏ 2.0 حر <ا<<”<ااابلسبسبسااشات باب الحقوق 


© م * ماهم فم #» شاه م و > ممع ها مهم همير هد مع ماج مه عه ة عع مهم هم همه هاه همس هم مهمه قفاغعا هأ مع ه # د همه مه ع هشع عاقمه شاع عه مع ها قاع دم ع نشع د م امه معده و مام نان ؟ + * 


(تنبية) 
قال في "الكفاية”””2: ((وفي "الدّيرة": بذكر الحقوق إِنْما يُدحلٌ الطريق الذي يكونٌ وقت 
البيع؛ لا الطريقٌ الذي كان قبلَهُء حتى إن مّن سد طريقّ منزله وجعَلٌ له طريقا آمَرَ وباعٌ المنزل 
بحقوقه دحل ف الببع الطريقٌ الثاني لا الأوَّلُ)) اه. وف 0-0 عن "فخر الإسلام": ((فإِن قال 
البائع: ليس للدار المبيعة طريق ف دار الدع سور ل سكع الط وو رلك له أذ ذه 
بالعيبب. 7 00 لدا أعزى ف 5-1 ا رقيها 0 وله 
"حاشية ا 0 ل ا داران 35 الأول 0 الثانية 0 الثانية بك حق 
لهاء م باغ الأو ين آر فللمشتري الأول مع الثاني ميسن التسبيل على سطحه إلا إذا استتتى 
البائع المْسِيّلَ وقفت ٠‏ البيع)) أهم حون قا ((وما وقع قُْ "لوك 7 ال :"00 لك شان عن 
"النو ازل : من أنه لين للأول نع م الثاني ل قلم؛ لأنّ الذي ف رتكا 1 ازل" ما قدّمناة 
ومثله ف "الولواليّة"””. وبه عُلِمَ حواب حادثة الفتوى: له كرمان طريق الأوّل على القانيء فباع 
1 عابت ' لع رع 7 4 ع رفو 
و0 الثانى على أن له المرور فيه كما كاكء فباعته لأجنبى ليس للاجنبى مع الأبي)). 
(تدمة) 
جرى العاف في بلاد الشام أ: نه إذا كان في الذا ازيب مُركبة على سطحيهاء »أو بركة ماء 
ق.صحيهاء» أر "نير كسك تحت أرضها دواد ولك 3 © حَقُ التّسيل في الميازيب 


)١(‏ "الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق ١8٠0/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 

0 "الفتح": كناب الووم د باب الحقوق ١8٠١/5‏ بتصرف. 

(*) "الخلاصة": كتاب الشرب ‏ الفصل الثاني من مسائل الماء ومسائل السطح ق55؟/ب. 
(4) "البزازية": كتاب الشرب - الفصل الثاني من مسيل الماء ومسائل السطح ١١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(ه) "الولوانية": كتاب الشرب - الفصل الأول فيما يمنع صاحب النهر من إجراء الماع إلخ 81/0 .١‏ 

() في "الأصل”": ((لبنة)). 

(0) في النسخ جميعها: ((دحول))» وما أثبتناه هو المناسبُ ليككون جواب ((إذا)) أو عبر ((أنَّ))؛ وقد أشار إلى ذلك مصبحّحا "م 


11 0 و !ا 


شاشية ابن عاملورة. ٠‏ مجححمسيتجييمني تاوق ابصعح ياي سجن قسم المعاملات 


رفي لنهر للذاكويج ويدح/0" شرب البركة الحاري إليها وقت البيع رخن مراطني فرلا 
سيّّما ماك البرك فإنه مقصُوةٌ بالششراء» حتى إن الدَارَ بدونه ينص تُمنها نقصاً كثيراء وقد م7" 
آنفاً عن "الكاثي": ((أنّ الأحكامً تبتتى على العُرْضيء وأنه يُعتبَرُ في كل إقليم وعصر عُرْفُ أهلو)). 
وقد نهنا على ذلك في فصل 0000 في البيع'") راكنا عانق "اشير" دوزي أذ الأصز اذا 
كان مِن الدار متصلاً بها يَدحلٌ ف يها تبعاً بلا ؤكر وما لا فلا يَدحَلُ بلا ذكر إلآّما جرّى 
العف أن البائمّ لايَمْعُهُ عن المشتريء فيَدسحلٌ لمفتاح استحسانا للعُرف بِعَدَمِ مَنِِهِ بخلاف تتفل 
ومفتاجه والسُلّمِ من شب إذا لم يكن متصلاً بالبناء))؛ وقدّمنا هناك!؟» عن "البحر": ((أنّ السُلْم 
الغير المتصل يَدححلٌ في عُرْف مِْر القاهرةٍ؛ لأنّ يُبوتهم طبقاث لا ينتفع بها بدونه))» وتمامُ ذلك في 
رسالينا '"نشر العرافن"7" والله سبتحاتة أعلم. 

*0401 (قول: الوب بكسر الشّين المعجمة: لظ من الماء. وفي "الخائيّة"”©: (ورجلٌ 
باع أرضا بشربها تاقري برها تكنيياء وليس له جميع ما كان للبائع)) اه أعرمية". 

4894م ا ونحوو) عاد إليه مع "المتن" . 

(قولهٌ: لا حاجة إليه مع "المعن") جِعَلَ "السّددي" لفظ ((ونحرو)) مبتداً وما بعدّه بره وأراد به 


ما تقدّمٌ من ذكر المرافق وكل قليل إلخ. 


(1) في النسخ جميعها: ((دخول))؛ وما أنبتناه هو المناسبُ عطفاً على ما قبله؛ وانظر تعليقنا السابق. 

(1) المقولة [ت 42٠‏ ؟] قوله: ((سواءٌ كان المبيع بينا إلخ)). 

(6) المقولة [417؟1] قوله: ((فيدلٌ البناءٌ ولمَاتِيحٌ إلخ)). 

(4) المقولة [17577] قوله: ((والسلم المتصلٌ)). 

(5) انظر "نشر العرف ف بناء بعض الأحكام على العرف": ١717 -1١7/7‏ (ضمن "بمموع رسائل ابن عابدين'). 

(1) "الخانية": كتاب البيو ع باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في مبيع الكرم 
والأراضي وما لا يدحل 15/5 ؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء انامس عشر 20 سس ساسم ١8؟‏ ْ باب الحقوق 


ل 


مِمّا مر”'' (بخلاف الإحارة) لدار أ و أرض فتدحلٌ بلا ذكر؛ لأنها : تعقدٌ للانتفاع لا غير 
(والرهن والوقفي) "خلاصة”" . (ولو أقرٌ بدار: أو صالحَ عليهاء أو أُوصّى بها ولم 
0 0 لا يَدحلٌ الطرِيقٌ) كالبيع؛ و لتر ف اللي له مور ب واد و ا ا ا ا اا 


]١ 5١‏ (قولة: 0 أي : من ذكر المرافق أو كل قليلٍ وكثير منه ان 
دفار لقولة: فتخ|ث بلا ذكر) ف العرين اليا 37 ا 


لي 4 


نهعم (قولة: أنه إلخ) لق أن الإإحارة 7 ا بعين هذه الأشضياءء : والبيع ليس 
كذلكء فإِن المْصّودَ منه في الأصل ملك الله سمو ) الانتفا ع 0 إمّا هو أو ليتتجرّ فيها؛ 
أو يأحذ تَقُضَهاء "نهر"”. قال "الرّيلعي”7*: ((ألا ترَى أنه لو استأجرَ الطَريقَ من صاحبٍ العيِنٍ 
لايَجُورُ؟ يعني: لعَدّم الانتفاع به بدو : العيْنِ» فتعيّنَ الدُحولٌ فيها. ولا يدل مَسِيلُ ماء الميزاب إذا 
كان في يلك خخاص» ولا مَسسْقَط الج فيه) اه ومثلهٌ في "المنح” عسن "العيني”". وفي 
حواشي مسكين”: ((أنّ هذا تقييدٌ لقول ام بخلافب الإحارة))» فأفادَ أن دُخول 
ميئل في الإحارة بلا ذكر الحقوق ميد عا إذا لمريكة ف ملك ا 
ره١ه؛؟/‏ (قولة: كالبيع) أفاد به أن العُرْب والْمِيْلَ في حكم الطريق» "ط"”:". 


)١(‏ ص78 وما بعدها "در". 

(؟) "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع عشر فيما يدحل تمت البيع وفيما لا يدل ق48١/ب.‏ 
و6 "ط: كاب النوز ع ذاباب لقوق اك 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق53137/أ. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 44/14. 

(1) "المنح": كتاب البيو ع باب الحقوق ؟/ق58/!. 

(7) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع 45/5 . 

(8) "فتح المغين": كتاب البيو ع باب الحقوق 507/7. 

(9) أي: صاحب "الكنر" . 

,.1١8/8 "ط": كتاب البيوع  باب الحقوق‎ )٠١( 





١. 


حاشية ابن عايدين سمشم تت 1808# ب سيت قسم المعاملات 


ولاح اانه وإ ذكر لقوق ولأرافق إلا برضا صر اين رن "الفتح””'". 
ون "الحواشي اليعقوبيّة”©: ((ينبغي أن يكون الرّهنْ كالبيع؛ إذ لا يُقِصّدُ به الانتفاغ)). 


ه74 (قولهُ: ولا يدح في القِسئمة إلخ) حاصلٌ ما في "الفت"7): (رأنهفا ذا اتديحنا 
لما حر أو طريقٌ ولم يُذكرا الحقوق لا تدخملٌ» لكن إنا أمكن له الحداتها 


قُُ بصيده ا صحيحة» إلا فل" عغئللاف : اللإجارة؛ د الآحر إنما يستو جب الأجرً إذا 


0 د من الانتفاع» ففي إدحال الخروكن توق لتقم عاميشاة دان :د كرا وق ف 
اقباط اجيف إن لم يُمكنهُ إحدائها لا إن ا ريم . المفقصود بالقسمة ييز 
1 “م : : ا َ 
إحدائها؛ لأنّ المقصّودٌ منه إِيادُ الملك)) اه ومثلة في "الكفاية"27 عن "الفوائد الظهيريّة". وفي 
1 , الك 1 اللا : 2 1 - الع ا ا ا ا حا رخ ]م 18 انين اه 
الدهر عن الوهبانية : ((إذا لم يمكنه فيتس باب وقد علم ذلك وقت القسمعة صحت») 
وإن لم يُعلّم فسّدَت)) اهء أي: لأنه عَيْب. وينبغي أن يُقيِّدَ بذلك قول د ((وإلا 
فلا))» أي: وإ لم يمكن إحدائها فلا تصح القسْمة إن عل نلك وعيداء لأنه إذا عَلِم 
يكون افيا الي 2" 
6 (قولة: "نهر" عن "الفتح”) كان عليه أن يُوخر الَو إلى "النهر" آخيسرٌ العبارة فإِن 
جميع ما يأتي مذكورٌ فيه. اه "-"20. 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق5917/! بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الحقرق .١81/7‏ 
(17) هي المعروفة ب "اليعقوبية”, وتقدمت ترجمتها ١/4/اه.‏ 
(1) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب الحقرق .١81/5‏ 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقرق ق79810/!. 
() "الوهبانية": فصل من كتاب القسمة والحيطان صدهم ‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(8) أي: المار في هذه المقولة. 
(8) "خ": كتاني البيؤ يات الحقوق 3 55؟/ ابنضاله. 


الجوء] لحاسو عي الم تسيا 50 الل حيتتو باب الحقوق 


قلت: هو حيّدٌ لولا مخالفتة للمنقول كما وفنا "الخلاصة"2'0: وت 
الطَّذيِقٌ في الرُهن والصّدَقة الموقوفة كالإحارق)» واعتمّدهُ "المصنف””" تبَعا 
ل "البحر” '» نعم ينبغي كو امد والنكاح والْخلم والعتقُ على مال كالبيع؛ 
والوحه فيها لا ل عرلة. 


دره) 


[1؟46م (قولة: كما مر ') أي: في "المعن"» وعزاه "الشارح" إلى "الخلاصة". 


ار 
و 


7457 (قوله: أن تكوث الهبة) أي: هبة الذّار. 
(7ه؛ م (قولة: على مال) عبارة "النهر” ': ((على دار))؛ وهو متعلق بالثلاثة. 
74574 (قولة: والوجة فيها لا يُجفى) لأنها لاستحداث ملك لم يكن, لا لخصوص 
: 
الانتفا ع» مخلافب الإجارةء والله سبحانه أعلم. 


.ب/١58ق "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع وفيما لا يدحل‎ )١( 
(؟) "المنح": كتاب البيوع  باب الحقوق 7 رق1/57.‎ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١5٠0/5‏ 

(4) في "و" زيادة: (زوالله أعلم))» وهنا ينتهي كلام "النهر" كما هو مبيّن في المقولة 45٠01‏ 5]. 


. ه51 ات در‎ 5١ 


(5) "النهر": كتاب البيع باب الحقوق ق59107/أ. 


ناكم إن عاووورة ١ ٠‏ سبع فب و 10 اميا ييا قسم المعاملات 


باب الاستحقاق 4 
عووطلي اللدئى. .(الاسسدناف نوعان) أحذهما: (مبطل للينك) بالكيّة 
(كالعتق) والحريّة الأصليَةٍ (ونحوو) كتدبير وكتابة. (و) ثانيهما: (ناقِلٌ له) من 
شخص | ا (كالاستحقاق به) أي: اكات بأن ادع رو هن بكر ا 


#باب الاستحقاق 4 
ذْكْرَهُ بعد الحقوق للمناسبة بينهما لفظا ومعنى: اللا ل 
أو ال 
4 (قوله: هو طلب الحق) أفادٌ أن ال والتاء للطلب» لكن ف ا 


ل 


((استحق فلانٌ 3 الاف: رلق9١1/بم]‏ استوحبة. قَاله "الفار أبي 1 


وجماعة: فالأمرُ مُستَحق بالفتح» | 2 
مفعول» ومنه: كه ج البيٌ مُستحقا) اه. 0 إلى أن معناة الشرعي مُوافقٌ للغوي» وهو كوث 
مرا بالامتحقاق ظُهور كون الشيء حقاً واحها للغير. 

475 1 (قولة: بالكدّم | أي : بحيث دن لالد عليه عقي التمللقة الب ال 
والمرادٌ بالأحد أحد الباعة مغلا لا 0 إن له حي لمق المدبر تاتون تساف 


فيهما من المبطل كما ذكرَهُ بعد 00 


ت الث 


«إباب الاستحقاق #4 
(قولة: والمرادُ بالأحد أحد الباعة ماد لا الدع إلخ) قد يقال: إن المدّعى له 0 المللكي لا التملك 
الذي الكلام فيه» فلا رد المدّعي على عموم ((أحد)) ف كلامه. ْ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحمّاق ق7917/أ. 

(؟) “المصباح": مادة ((حقق)). 

80 دوذان الأدب": "7/داراء لأبي إبراهيم إسحاق بن إيراهيم بن الحسين الفارابي تلمع تيل العان "اده قا 
معجم الأدياء" 11/5). 

(:) "المنح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ؟/إق3772/ب. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 185/5. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 4/7 .1١‏ 


الجزء الخامس عشر 27 ل سل دا 598 .دل دا بابي الاستحقاق 


أنَّ ما في يده مِن العبدٍ ملك له وبَرهَنَ» (والناقل”" لا يُوحبْ فسخ العَقد) على الظاهر؛ 


070 ؟] (قولةُ: والناقلُ لا يُوحب فَسمْحَ العَقد) بل يُوحب تَوقفهُ على إجازة السو كذا 
"النهاية" وتَبعَهُ الجماعة» واعترَضَهُ شارح: بأنّ غايتة أن يكوث بَِعَ فضُولي» وفيه إذا ود عدم الرّضا 
ينفميخ العَقَدُ وَإنْبات الاستحقاق دليلٌ عَدَمِ الرضاء والمفسو يت إهر 0 قال ف "الفتحم”": 
ا 0 
0 جواز ايكون دليل عدم لرّضا بأنا يهب من يلد بخان وذلك لأنه لو ميدع الاست<تماق 
ويبتهُ استمرٌ في يد بد المشتري من غير أن يَحصملَ له عينة ولا ا إبائه ليَحصلَ أحثهما: إما العين 
أو البدَلُ أن يُجيرَ ذلك البيع. ثم اعلم أله اتيف في البيع: متى يُنفسيخ؟ فقيل: إذا قبض المستحق؛ 

فس القضاي والصّحيحٌ أنه لا يتفسيخ ما لم يرع الشتري على بائهه باشمنِ» حتى لو أججار 
7 بعتما قَبْضَهُ قبل أن جع المشتري على بائهه يمح وقال الدلات "3 
الا رينت دا الل اي ار 1 لفون ف ع 
بائعه بالقضاء. وق ال باذاك رو يّ عن "الإمام" أنه لا ماما تي العَيِنَ بحكم القضاءء 
وق "ظاهر الرواية" :لا يفخ ما لم يَفسَخء وهو الأصّح اه. ومعنى هذا أن ا 
أنه 000 أنه ليس للمشتري الفسخ بلا قضاء أو رضا البائع؛ لأنّ احتمال إقامة البائع الينة 


(قولةُ: واعترضّة شارحٌ: بأنّ غايته إلخ) الذي رأيته ف "الفتح": (("الشارح" بالألف واللام 
ولعله أواد به 'الزيلعى". 

(قولة: ومعنى هذا أن يُتراضّيا على الفسّخ إلخ) الظاهر إبقاء 0 'الزّيادات": ((لا يُنفسِخ ما 
لم يَفسّخ)) على عَمُومِهِ من شموله لفسّخ المتعاقدين أو القاضي أو المستحة 





. في "د واو : ((فالنافر))‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 1481/5 - .1١84‏ 

(؟) في مطبوعة "الفتح": ((هو المتصور)) بالتاي وهو حطأ, 

(5) نقول: ما في نسختنا من "الفتح" موافق لما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى» والمراد من قوله: ((شارح)) أحد 
شرّاح "الهداية" لا "الزيلعي”: على أن "الزيلعي" لم يتعرض لهذه المسألة أصلاً 


١/4 


خاشنة اده عاوورة لبي يي 4-557 اليو يي سه قسم المعاملات 
0 و مير 4 ٠.‏ 
لآنه لا يو ججحب بطلان الملل (والحكم به حكم على دي اليك 101 0 11[01010ا277 


6 لتعا”"" ثابت إلا إذا قضّى القاضي قَيَارَمُ فيتشخ)), وتَامُهُ في "الفتحم”2. فقد احتف 
التصحيحٌ فيما 06 به العَقد ويأني قرييا"؟ عن "الهداية": ((أنه لا يعض في ظاهر الرواية مالم 
يض على البائع بالشمّن)). ويعكنٌ التوفيق بينَ هذه الأقوال”»: بأ المقصُود أنه لا يَقِضُ عجرّد 
القضاء بالاستحقاق, بل يَبقَى العقدُ مُوقوفاً بعدّه علئ إحازة المستَحِقّ أو َسسْخِه على الصّحيح؛ فإذا 
فسحة صريحاً فلا شلك فيه وكذا لو رجّمَ الشتري على بائعِه بالمَن وسَلَمَهُ إليه؛ لأنّه رضِي 
الفسلخ وكذا لو طلَب المشتري من القاضي أن يحكمٌ على البائع بذفع الشْمّنٍ فحكّمٌ له بذللك 
أو تراضيا على الفَسنخْء قفي ذلك كله يتفميخ العقدء فليس المرادُ من هذه | لعبارات حصرٌ الفسلخ بواحادٍ 
مِن هذه | الصوّرء بل أيها وَحدَ بعد الحكم بالاستحقاق انفسّخ العقث هذا و 0 

راح اتردر اه الات الحو ع باق ادر إككرة سو ل 
المشك ايلا إلرام القاضي إياة) وهذا مذهب و1 »؛ وعليه الفتوى ةن لاس يوسف كما 
في "الحامدية"7' و"نور العين"7' عن "جواهر الفتاوى". 

14ل 7 أنه يه يوجبا لظلان الللك) أي فلبلك المطيتر عن؟ أن اله ساف أظهّرَ 
وق لتقل عل إخازة البقية ار فسني كنا قليق. 

5 (قولهُ: حكمٌ على ذي اليد) حتى يُوخذ المدّعى من يدو "درر”". وهذا إذا كان 
ا فلا يُحَكُمْ على مُستأحر ونحوه. 


)١(‏ في "م”": ((النتاح)) بالحاء المهملة» وهو نخطأ. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/5 - 184. 

(©) المقولة [4017 1ع قوله: ((ما لم يُقَضّ على المكفول عنه)). 

(4) في "7": ((الأقرال الثلاثة)). 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع - ياب الاستحقاق 71/8/١‏ نقلاً عن "جواهر 
الفتاوى" عن "الجامع الكبير". 

(5) "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ق١5/ب.‏ 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟0/7٠19.‏ 


الجزء الخامس عشر يي لبي ا اا مضت باب الاستحقاق 


وعلى من تلقى) ذو اليد (الملك منه) 0000010000008( 


.له (قولة: وفلن من تلقن قر اليد الللة يعم هذا مشروط ها إذا ادع ذو اليد لسرا 
لامي "البحر”') عن "الخلاصة”©: ((إذا قال المشتري في جواب دَعُْوى الملك: هذا ملكي 
لأني شَرَينةُ بين فلان صار البائعٌ مضا عليه ويَرجعٌ المشتري عليه بالشمّن. ؛ أما إن قال في العواب: 
ملكي؛ ؛ ولم يود عليه لا يصيرٌ البائعُ مقضيا عليه؛ والإرث كالشراءء نص عليه في 'الجامع 
الك لم مور در ا 00 
أو المقضي عليه وادّعَى اه لاشة فاق كها ميرانا له وللمقضي عليه يُقمّى للأخ المدَعِي 
: 003 : 
بنصفيها ؛ لأن ذاك لم يفل: ملكي لأني وَرتها ين أبي ليصيرٌ الأخ مُقضياً عليه: وكذا لواف 
5 0 03 2 2 
الأخ المقضيّ عليه أنه وَرنّها من أبيه بعد «اق. 70١‏ إنكاره وإقامة لبي ولو أقرَ ل 
البينة لا : تسمع دعوى الأخ)) اه. قال”: ((وذكر قبلة”2: إذا صارَ الورك اال ا مان 3 
حدُودٍ فمات» فاذَّعَى وارثهُ ذلك المحدٌود: إن اذّعَى الإرث من هذا الموَرّثِ لاتسمَّم؛ وإن ادعَى 
مُطلقا تسمّع؛ وإِن كان الموَرث مدّعيا وقضبي له» م بعد موتّه ادغن القضع غلينه على :وارث 
المقضيّ له هذا المحدُود مُطلقا لا تسمّع)) أه. 
(فرع 
كلا سه لط 3 
قُ الي ار : ((مسلمٌ باعَ عبدا مِن نصراني» فاستحفّهُ تصراني بشهادةٍ نصرائيّين 
لا يقضَّى له؛ لأنه لو قضِيّ له لَرِججَعَ بالشمّن على المسلم)). 
19 "البخر" كياب البيع باب الاستحقاق ١١١ - ١51١/5‏ باختصار. 
(؟) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع في القضاء بعلم الفاضي ‏ جنس آخر ق١٠7/ب‏ بتصرف. 
0 0 الكبير": كتاب الدعوئنت يان هن ٠‏ الدعوى أيضا فوة ا ا 
(4) قال أبو الوفاء الأفغاني في هامشه على "الجامع الكبير" ص١ :١‏ ((كذا في الأصل» وف نسحة "العتابي": يقضي 
الإأستاذ بغلائة أرياعها للأجنبي» وبريعها لأخ ذي اليدع ولا شيع لدي اليد. تم شرح المسألة وأثتها فالصواب 
هنا: بربعهاء والله أعلم)) انتهى كلام أبي الوفاء. 
(5) أي: صاحب "البحر": 57/9 .1١‏ 
(5) أي: صاحب "الخلاصة": ق١٠٠7/ب.‏ 
(0) في "ك": («(الوارث))» وهو تحريف» وفيٍ "71: («الموروث)). 
(8) "البرازية”: كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني فيما يقبل وما لا يقبل ‏ نوع في الشهادة على النفي 5/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عابدين ‏ دا 1598 .ب -ا- قبمالعاملات 


0 5 3 لان حت ا 7 ا َ _ ل هر اماه 
ولو مورثة؛ فيَتعادى إلى بقيّة الورثة» "أشباه" ؟. (فلا تَسمَّمٌ دَعْوى الملك منهم) 


(1«ه4/ (قولة: ولو مُوَرَنَه) الضَّميرٌ عائد على ((مّن) في قوله: ((وعلسى من تَلقسى 
ايلك ينه)) أي: لو اشتراة ذو اليد مِن مورب فالحكمٌ عليه بالاستحقاق حكمٌ على الموَرّث 
فلا تسم تطوى بق الورئة على المستسيو بالارر ةي" 

ظ مه (قوله: فلا 0 دَعوى الملكِ منهم) تفريع على قوله: ((والحكم به حكم على 
ذي اليلد إلخ))» "درر"”"ا . وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شُمُول ما لو تعدة البيع مِن واحدٍ إلى 
آخرٌ وهكناء ولذا قال في "الدّرر””: ((بلا واسطةٍ أو وسايط))» وفرَّعَ في "الغرر”'» على ذلك 
اظيا ؤزانه له عاذ اله للرحوع)). قال في "شرحه”©: ((يعني: إذا كان الحكم كيد دكن 
على الباعة» فإذا أرادٌ واحدٌ مِن راو بي بائعه ل إلى إعادة البينة)). 

159 ؟] (قولة: بل دعوى لنتاج) عبارة "الغرر” ': ((بل دَعُوى التنا ج أو تلفي المدلب 
وه ممست قال ل ري ا لاا ((بأن يقول بائعٌ مِن الباعة حينَ رُجعٌ عليه 
بالشمن: أنا لا أعطي التمَنَ 12 أن السو كادي لأ البيع نيج في يلكي ورياك الي بود 
واسطة أو بهاء فتسمّمٌ دَعْواة: 00 الحكم إن أَنْبَتْ» أو يقول: أنا لا أعطي الك لأني اشتريته 


(قوله: الصَّميرٌ عائدٌ على ((مَن)) إلخ) لعلَهُ أرادٌ به ضميرَ (كان) المقَدّرةٍ وأما ضميرٌ ((مُوَرْنَهُ)) 
فعائد لذي اليد. 


١)‏ 'الاشياأة والنظائر' الفيج الثاني ١‏ القوائد 3 كتاب القضاع والشهادات والدعاوي صمد؟ - 55-53 بتصرف. 





- 


(5) في "1": ((بذلك الإرث)) بدل ((بالإرث)). 
(") "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/0٠1١.‏ 
(:)انظر "الدرر والغرر" : كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١341/5‏ 


(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1940/9 .191١‏ 


ماس ا« © هاه ه اه ع و هماع واج ه ع ويم واراس سس ووس وه شاع ج5١‏ هي هد م عردو هع ماه اه جم »م ممم ه هس ع هه وشاعهعاهمس > م6رس هه وه م ووه قس.س عدم رواج هس ماهد ,م م وام ع م سد همه ٠‏ 


ين المستحِق فتسمّعْ أيضا)) اه. وأفاد كلامُةُ أله لا يُشترّط لإثبات النتساج حضُورٌ المستحق 
كنا ا لعام اوناف "لاو اكوا اله ور الف ينا ا يفيف اللو واو رامع لاي 
مراف الاق "اماد انون من لفون اقل او الاوك ل الور ا ا الا 
هو الأظهر والأشبة)). 

فلن وفياره 01 ا "محمد" - وهو اختيارٌ "'شمس الإسلام””' -: يُقبل 
بلا حّضرته؛ لأن الرُحوعَ بالمن عم ال فاكتفى بخضوره) لعن "امباتيب 
المنظومة'””'- وهو قياس قولهماء وهو الأَظهّرُ والأشبّهُ ‏ عَدَمُ القُول بلا حُضور المستحق)) اه. لكن 
كي الذخير ': ((قيل: على قول "محمد" 0 أبي يوسف" الآخر درطا وعلى قباس قول "أبي 
حنيفة" و ل يوسف "الأول لا يفترظ وهذا اقول افيه وأظهر)) اه. وهكذا عزأة في 
"اناد 0117 "لدعي :رايط" وداه ذا ا الفط يقالي الي لان والسام أن 
ما في "البزازيّة" ا سَبْقَ قلم كما حررناه في "تنقيح الحامديّة"”"2: فتييّهُ لذلك. واتلف في 
اشتراطٍ حضرة المبيع» وا لطيو لدو و ا 0 


)١(‏ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 707/١‏ بتصرف. 

(؟) نقول: قوله: ((في باب الإقالة)) من كلام ابن عابدين رحمه الله وليس من "الحامدية": وما أقتى به ل "الثيرية" 
ليس في باب الإقالة» بل في باب الاستحقاق .517/١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر ف بقية مسائل الدفع والتناقض - نوع فيمن يشترط حضرته 4010//5. 

(4) هو محمود بن عبد العزيز» شمس الإسلام الأو رْجَندِئ» 0 قاضيخانء ويلقب ل ب شمس الأئمة وشيخ 
الإسلام. ("الجواهر الحمضية" 47/5 4» 47/5 ١ء‏ "الفوائد البهية" صة١١).‏ 

(د) انظر "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الدعوى ق/ا١5/.‏ 

(5) "المحيط البرهاني" كتاب القضاء ‏ الفصل الثلاثون ف بيان من يشترط حضرته لسماع الخصومة والبينة */ق١١١/أ.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح ١/.؟,‏ 

(8) "نور العين": الفصل الثالث فيمن يصلح يا - ومن لا يصلح قد ١/ب.‏ 

(9) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 5077/١‏ 71071 


)٠١(‏ المقولة [4 د43 5] قوله: ((ويّقبت رُُوعٌ المثتري على بائعه بالقمّن إلخ)). 


١/1 


حاشية اب عايدين* .منتنيني ميم +1 السسي اسن حيست قسم المعامللات 


مض ا ا ل ل 0 


بادا زكرا اقلم برح لل كن [لمتتري: ا لأريو اذ رح علي باتو قيل إن رسع 
عليه امقر الأسي "درر”". وأفاد أنمالة : بريد رن لضي لاي بتري يل له انيح على ماده 
بدونه» وهو قول ' عمد" الفتى به كما عَلِمت. ا اله الحو إذا لمترنة لبا عن ان قل 
سر ل م مشي بيع بن يد لا مرجع على بايد بلي د 
درك هع ”ل و لأ تو الع حنم لي مضي حلا 

هه ؟) 05 ولا 2 اق امن بالترك ارالك 1 حابن الشمن عند 
استحقاق المبيع. 

405 ؟] (قوله: ما لم يقض على المكفول عنه) اعترض بأنّ المكفول عنه - وهو البائع - صار 
مضا عليه بالقضاء على المشتري الأير؛ ما عست ين أن الحكمٌ بالاستحقاق ق حكمٌ على ذي 
اليد وعلى من تَلقَى الك منه» وقبلَ القضاء لا مُطالبة لأحاد. 

قلت "وذ "اياف :قات الراك بالضاع ونا القضاء عل الكدر لضفه بالتمريه والقضاء المتابة 
قضاء بالاستحقاق. والمسألة 7 م 0 2 الكفالة قبيل نانب كفالة الرّحلينء 
وفهاا رو د اد نْ الدرّك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمّن)) أه. وهي 

الو ا وغير هما وغللة اق "اليداية” كناك" يفول زان عرد الاستحقاق 





.191/9 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١81/١‏ 
(©) المقولة [4559 ؟] قوله: ((ولو صالح بشيء إلخ)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 191/7 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [7317/71] قوله: ((إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع)). 
(59) "الهداية": كتاب الكفالة - فصل في الضمان 97/9. 

(0) انظر ”شرح العيني على الكنز": كتاب 0 الكفالة - فصل في مسائل متفرقة ؟7/8/7,. 
(8) "الهداية": كتاب الكفالة - فصل في الضمان 55/9. 


الجزء الخامس عش 2 م د #8530 سس سم © باب الاستحقاق 


نعلا يَحتيعٌ تمان في ملك واحد؛ لأنّ بدَلَ المستحَق تملولك» ولو صالحّ بشيء قليلٍ 
أو ابر عن مده هد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يَرحمَّ على بائعه أيضا؛ لزوال 
البدّل عن مِلكِهء ل ا ل 0 


تين 00 


لا يض البيعُ على ظاهر الرّواية ما لم يُقض له بالمّن على البائع» فلم يحب على الأصيل رَدْ 
الشمن؛ فلا يجب عل الكفيل)) اه فافهم لضي ا ورناة آنا الس عقف بفسلخ 
العاقدتين» وبالرجوع بالثمّن على البائع يدون قضاءء را ل ا ملسم اي واو 
ذكِرَ وإذا انفسّخ العَقَهُ بواحدٍ منها وجب على الأصيل - وهو البائع - رد المع على ال مشتري» 
فييجب على الكفيلٍ أيضا ولو بدون قضائ ويويّدُهُ قولٌ "حم" المفتى به امار" آنفا. 

59 ؟] (قولة: لثلا يَجتمِعٌ تُمَنان إلخ) علة لقوله: ((ولا يَرجع أحد إلخ)) كما أفادّه في 
ال ال ا 1 هذا التعلي” يَظهر غير المشتري الأخير وغير البائع الأول» فَظهَرٌ ف الباعة 
المتوسّطينَ» فإن عند كل منهم نم فلو رجَعَ بالمَن قبل أن يُرجَعَ عليه اجتمَمٌ في ملك نما اه. 

200 (قولة: نيدل الم مملوكع أقن؟ 0 باق على ملك البائع» وعبر عنه باليدل 
ليَشَمّلَ ما لو كان قِيِميً. وهذا بيانٌ لوجه اجتماع الشمنّين في رُجحوع أحيهم قبلَ الرُحوع عليه. 

454 (قولة: ولو صالحَ بشيء إلخ) عبارة "جامع الفصولين””©): ((المشتري لو رع على 


(قولٌ "الشتارح": لرّوال البدّل عن مِلكه إلخ) لأنه لما أبرأة منه بعد الحكم فكأنه اجذة كه اف 
"ستدي "كلق ينال ل المي ٠‏ فإنه أخخذ لبعض ل حم وإسقاط للباقيء.وإذا كنان يدل الملح شيعا 


أ يكون ا كأ ل شمن عينه 


)١(‏ المقولة 4510 7] قوله: ((والناقلٌ لا يُوحبُ فسمْح العَقَدِ)). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب الاستحقاق ”19317/7. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 14/5 .١١‏ 


(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١3170-131/١‏ 


حاشية اوج عاناورة؛. يهب مسحت 77955 ايتقنفي ينايب قسم المعامللات 


ولو حْكِمَ للمُستَحِقَ فصالّحَ المشتري لم يَرجَعْ؛ لأنه بالصلح أبطلَ حَقَّ الرحوعء 
وتمامة في "جامع الفصولين" ا اي ا م ار ا ال ا 


بائعِء وصالمٌ البائعَ على شيء قليل فلبائعه أنْ يَرحمَّ على بائعه بثمند» وكذا لو أبرأهُ المشتري عن 
7[ [ 1[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز ‏ 000 
ملك واحدٍ ولم يوجد؛ لزوال المبدّل عن مِلكِه. ولو حُكِمَ للمستحقّ وصَالحَ المشتري ليأخحذ 
المشتري بعض الثمّن مِن المستَحق» ويدقعٌ اليم إلى المسمَحقّ ليس له أن يرجم على بائعه بثمته؛ لأنه 
بالصّلح بطل حَقَّ الرحوع)) اه. 

قلت: وما ذكرة في الإبراء إنما هو ف إبراء المشتري البائعٌ» وأما لو أَبرأ البائعٌ المشتري عسن 
لشمّن قبل الاستحقاق قدو" اله أنه بتع الرأحوع. تم قال بق "التضونين 177 ززلو أنه 
ذأ لامعا وحكم له فدفعَ إليه شيعا وأمسّك المبيع يصيرٌ هذا شراء للمبيع ف ال 
فيتبغي أن يت له الرلحوعٌ على بائعه)) اه. 

:40 (قولة: فصالحَ للشتري) أي: دهم المسستَحِق إلى المشتري بعض الثمّنِ صّلحاً عن 
دَعْوى المشتري نتاحاً عند بائعه أو نحوَةُ مما يطِلُ الاستحقاق لم يَرجع على بائعه بالشمَن؛ لأنَ 
صلحه بع لبسو على بعض لمن مقط ب قَْ الرجوع: وهذا بخلاف العكس»؛ وهو ماإذا 
دفع المشتري إلى المستحق شيعا وأمسّلك المبيعً؛ ينا مُشتريا مِن المستحِق فلا يطل حَق 
رُجوعِهٍ كما عَلِمتَ» وهذه المسألة هي الآتية(" عن نظم "المحبيّة", ولا يَحَفَى ظهُورٌ الفرّق بينها 


2 عى. امم (١‏ واللة بتري ٠١‏ ذ8 
وبين الأولى كما أفاده ط'” '؛ فافهم. 


)١(‏ المقولة [4375 ؟] قوله: ((ما لم يرجم عليه)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١357/١‏ 
() صالا 5 وما بعدها "در". 


(م١‎ 11 


"ط": “كباب البو عبات الاستحقاق 1/8 2.1١١‏ 


الجزء الخامس عشر 0 ل د 583530 اسمس سسسب إبأب الاستحقاق 


(والمبطل يوجبة) أي: يوجحب فسخ العْقَودٍ اتفاقا (ولكل”' واحدٍ من الباعةٍ الرحوعٌ على 
بائعه وإن لم يرجّع عليه ويرجع) هو أيضا كذلك (على الكفيل ولو قبل القضاء عليه) 
لعَدَم لكر الشمنين""؛ اذ دل اخرلا ملدك ١١‏ م بالحريّة الأصليّة حكمٌ على 


الكافة) مِن الناس» سواء كان ببينة أو بقشوله: أن 0 ف ول ا مر ورم 6 دو رج ع وها لعا ع ع ها لوا دود حف سه اه 21/6 


44م (قولة: يوجبا فسلخ اعوط ض الجمارية بين الباعة بلا حاحة في انتيساخ كل منها 
إلى حكم القاضي» 0 

14547 فول ولكل واحد إلخ) فلو ١:‏ فلو أقام العد ة 3 أنه كر الأصا ل أو أنه كا نعود لفلان 
فأعتقة أو أقامٌ رحلٌ انيه كك كه وين كنا راد أن جع على ا 
القضاء عليه. وكذا المشتري بح عن لكين عل در حريوطله" 'هندية"17؟ عن "الحاوري"207. 

4ه 4ل (قولة: ل ا أي: راك تعمل راحو عليه 0 7 

444 (قوله: : وترحع هو أ يضأ)'" ' أي: يُرجع من له الررحوعٌ على الكفيل بالدّرَك أيضا 
أي: كما له الرُحوعٌ على بائعه. وقولة: ((كذلك) يُغني عنه قولٌ "اللصنف”": ((ولو قبل 3 
عليه))» أي: قبل القضاء على المكفول عنه بالشمن. 

ه44 (قولة: والحكم بالحريةٍ الأصليّة إلخ) هذه المحملة في موقع التعليل ما قبلهاء واحترز 
بالأصليّة عن العارضة بعتق ونحوو؛ لأنها تأتي0". 

4045ل (قولة: أو ول انام تعجر 1 عن أنه عبدة» فال المدَعَى عليه: أنا حر الأصل؛ 


(١)قي‏ 5 («فلكل)). 

(0) في "و" ا ثمنين)) . 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 190/79. 

(5) "الفتاوى الهددية": كتاب البيوع - الباب الرابع عشر في المرايحة والتولية والوضيعة ‏ مطلب: الصلح عن دعوى المجهول جائرز .١7//07‏ 
(د) لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .19٠0/7‏ 

() وردت هذه المقولة في "الأصل" و"ك" و"1" بعد المقولة التالية ((قوله: والحكم بالحريّة الأصليّة إلخ))؛ وهو حلاف 
89) المقولة 9ه د ؟] قوله: ((والقضاءً يتعدّى إلخ)). 





تحاشية ابن عايلون: ‏ ا سسحدحسس سيمع 05 الت كت حص شضت : الله العائلات 


ذا لم يَسبقْ ينه إقرارٌ بالرّق "أشباه"”). (فلا تسمّعْ مَعُوى الملك من أحدء وكذا العدئ 
وفروعٌةٌ) عنزلة حريّة الأصل (وأمًا) الحكمٌ بالعنتق (في الملك الموَرّخ ف) على الكافة (مِن) 
وقس (التاريخ) و (لا) يكونُ قضاءً (قبلم كما بِسَّطَهُ "مدلا حسرو”" و"يعقوب 
0 0 فإن ا الكقنب عنه عدالية كن الالال ل أسو وهاه الامو سج ا ل ار 


ولم يُسبق منه إقرار بالرق» وعجر المدّعي عن المنة بيّبةٍ حكمٌ القاضي بالحريّة الأصايَّةء وكان حكمه 
بها حكما على العامّة. اه "-7"2. 

49 (قولة: إذا لم يُسبق منه إقرارٌ بالرّق) أي: ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده 
كما سيأتي” '» وتسمع دَعْواه الحرية بعد اعترافِه بالرق إذا يَرَهَنَ كما م/ق١؟1/]‏ سيأتي”". 

[4؛ه؛؟ (قولة: وكذا العتق وفروغة) عطف على قوله: ((والحكم بالحرَيّةٍ الأصلية))» أي: 
إذا اذَّعَى أنه كان عبد فلان فأعتقة» أو اذَّعَى رحل أنه عبذه دبَرَهُ أو أنها أمته استولدها وَحَكِم 
بذلك فهو م على الكافة فال" - دعوى أحد عليه بذلك. وَنقَل ار 1 عن بعطيهم: 
((أن هذا بعد تُبُوسي ملك المعيق» 07 بعت الإنساكُ ما لا يُملكة)). 

ركه 1 (قولة: وأما الحكم التي اللنر ارارم إلخ) يعني: ا نان 


# 


عبدي مَلكتكَ مُنذ خمسة أعوامء فقال بَكْرٌ: لا بق يلاتان 


(قولهُ: وكان حكمُهٌ بها حكماً على العامّة) لم يَظهَرْ وحهُ كونه على العام وقال "عبد الحليم": ((تمام 
تحقيق هدة المسألة قُُ 0 مشتمإ| الأحكام'") : قبنظ: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص 75 بتصرف. 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحماق ؟/150١.‏ 

(3) المراد به حاشيته المسماة ب"اليعقوبية" على شرح صدر الشريعة الثاني على "الوقاية"» وانظر تعليقنا المتقدم ١/14/ات.‏ 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق59؟/ب. 

() المقرلة [80 5ع قوله: ((وكذا الحرية)). 

(5) المقولة [43 د4 ؟] قوله: ((وأمًا الحكم بالعتق في الملك الموّرّخ إلخ)). 

وم "عمردعيون الات ": الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي 77١/5‏ 

(8) في "ك": (أنت )) بدل ((إنك)). 


١ :م‎ 


الوه الاسن عش -تسف تتسصسيي: ©2558 ؛معنسمي سن سيد كات الاستجفاق 


١و‏ لا ار قيل: كاخريةة وفيل: لا) فتسمّع فيه دَعْوى ملك 
ار أو وقف” لخر رهق المحتار) وصححة الاك" ٠‏ وف "الأشيء "0 وو 


وبَرهَنَ عليه اندقعَ دَْوى زيلٍ. ثم إذا قال عمرٌو لبَكْرِ: إنّك عبدي مَلكتاك مُسذ سبعةٍ أعوام 
وأنت ملكي الآنَ فبَرهَنَ عليه تقبَلُ ويُفسّخ الحكم حركيه ويُجِعَلٌ يلكا لعمرو "درر”2. 
وكذا نلك باللافلى الس م ينه حكمٌ على الباعة بين وقتو التاريخ كما في "الخائية ع0 
وفي "للايسي": ((شراها مد شهرين» فأقامٌ رجحل يه أنها له مُسذ شهر يُقَضَى بها له ولا 


ار 3 
1-2 وات * و 


يُقضّى على بائعه. يَرَهَنت َم في يل مُشتر أخير على أنها مُعتقة فلان. أو مُدبّرتة» أو أمْ ولَّدِه 
رجع "الك إلا عن كان قن فلان)). ل 

ةف قر قيل: كالحريّة) أفتى به ا مولى البوتسرة! وعم يوان ال ا 
فتن روات في كتاب الوقفي كما قَدَمّهُ "الشارح”" أُوَّلَ الوقفب. 

زمه ل (قوله: وهو المختار) ف "الفواكه البدرية" ابن لغرس "00 ((وهو الصّحيح)) اه. 
واقنصرَ عليه في "الخانيّة””؟2 في بابي ما يُطِلُ دعوى المدّعيء واستدَل له فكان مختارة. 

هه (قولة: وصحٌّحهُ 'العمادي") نقَلَ "الرّملي”*' عن "المصنف" عبارةً "الفصول العمادية" 


2 


)١(‏ في "و": ((ووقف)) بالواو. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صاره .-١‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 190/7. 

(4) لم نعثر على المسألة ف مظائها من مطبوعة "الخانية" التي عاديا 

(١ت)‏ "المنظومة المحبية": كتاب الْقَضاء صده ”ال. 

(5) "المنح": كتاب الوقف ١/ق558/).‏ 

0 594/1 "در". 

(8) في "ب": («الفرس)) بالفاءء وهو خطأ. 

(8) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات 54١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في حاشيته على "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين ‏ 2 دا 5عءم# دلدللب تت" قسمللمعامللات 


((القضاءً يُتعدى ف أربع: حريّة السب ونكاحء وولاء» وق الوقفي يَقَتصِرٌ على 


5 ب 
لاصح)). ات لخ دو و او او وو ل ل ا ا ا ا 1 


العرووه سمي اذا بو عاك كر سارل لعي روناي ين 
أ الاو 'الصّدر الشّهِيدِ" اه. وفي "جامع الفصولين"”': ((القضاء بالوقفيّة» قيل: 5 ُ 
على الناس كافةء وقيل: لا)). 

(6ده؛ » (قولة: القضاءٌ يُتعدّى إلخ) فإذا قضيّ بواحدةٍ ينها لا تَسمّعُ 2 آخر. وأراد 
بالحريّة مايشمّلٌ العارضة كالعتق. ويّجري في التكاح ما جرى في الملك المورّخ» فا فتسمّع دعوى غيرهٍ 
على نكاجها قبل التاريخ لا بعده كما استتبطة "والد مشي مسكين”7' ص كلام "الذرر" | مد 
قال "الحمّوي"00: : ((ويزاد على الأربع ما في 'معين الحكام”): لو أحضّرٌ رجلا راغي عليه حَقَا 
لوكلهء وأقامَ الينة على أنّه وكلهُ في استيفاء حقوقِه ولتعيرنة فق ذلك قَبِلّت ويُقضّى بالوكالة, 
ويكون قضاءٌ على كافة الناس؛ لأنه ادع عليه عفنا مسو الو كالقة فكات إقائة السسبي عليه :إنيانا 


على الكافة عن ار اع رز الع كاين زا بك عاذ البيئنة على الوكالة)) أه. 


)١(‏ تقول: ما في "منح" المصنف يتفق وقول الشارح الحصكفي: ((وصححه العمادي))» فالذي في "المنح" من كتاب الوقف 
١/ق558/أ:‏ ((وبه كان يفتي شيخ الإسلام أبو السعود العمادي مفتي الديار الرومية» وينبغي أن يفتى به ويعوّل عليه))؛ 
وف "المنح" أيضا من باب الاستحقاق 7 /ق7؟/ب: ((وقال مولانا في "بحره”: وصحح العمادي في "الفصول" أن القضاء به 
ليس قضاءٌ على الكافة. .إلخ)). : 

(0) أي: شمس الأئمة في "فوائده"2 كما في "المنح". 

() أي : ركن الإسلام علي السّغدي كما في "المنح": ولم نعثر على النقل في "النتف". 

(4) لم نعثر عليه في "خحرانة الفقه" ولا في "عيون المسائل”" . 

(ه) "حامم الفصولين": الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه ١71/١‏ باختصار. 

.5019//9 انظر "فتح المعين": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

(0 هبي اب دو 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ؟/8١81.‏ 


(9) "معين الحكام”": الفصل الرابع في تقسيم المدعى عليهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها ص ١/ال.‏ 


الجزء الخنامس عشر 0 سطس ل للها #0١9‏ لل سس سم © باب الاستحقاق 


| 1 ٠ 
ار قى ا ور و . ص‎ 
(ويثبت رحوع المشتري على بائعه بالثمن ل‎ 


ركقه + (قولة: ويبتْ رُحوغ المشتري على بائعه اده إلخ) أشارٌ إلى أنّ الاستحقاق 
ارد على باالكارء يرت )جم لبر كلموب راي ي "السام الكبير”'2: لوا فين 
فقطعة وغخاطة» ته م استحق باليٍّ لا يرج المشتري على البائع بالنمّن))؛ لأنا الاستحقاق ما ورد 
اه ملكة0" في الأصل انة نقطعٌ بالقطع والخياطة» كمّن غصبَهُ فقطعَهُ وخاطة 
مَلكهء فالأصلٌ أن الاستحقاق ا ل ا غليدة و إن ورد 
عليه بعدّما صا ر إلى حال لو كان عَصبامَلكهُ به لا يَرجعٌ؛ لأنه متيقن الكذبي. وعد أن الي 


ع 


أن نْ يستحقَهٌ باسم القميص» فلو يَرهَنَ أنه كان له قبل هذه | 5000 » وعلبى 
ل ا ا انك كانت لي قبل الْحن يَرحمٌء وكذا 
لو ترف بي ون ااه ' 


وأطلق الف اللو الي : ما إذا كان القذراء قابيدا كمااق "جامع الفصو الك 
وما ]ذا كاقر هاس كو نه لات ليتف كعاميةة الصف مالل مرا البائع 
الرا أل سا ا ل م لد 0 ا 


(قولة: أشارَ إلى أنّ الاستحماق لا بذ أن يرد إلعخ) ليسم ن ف كلام الي يدل على هذه الإشارة. 
(قولة: وما لو أيراً البائٌ المشتري عن تمه إلخ) لعل في لعبارة لبا رَأضه” أبرا "الشدرىق البائع 
إلخء فإنه هو الذي مر أنه لا يمع الرّجوعٌ بخلافب إبراء البائع للمشتري؛ فإنه يَمنَع الرُحوعَ. 


.-7١ "الجامع الكبير": كتاب البيوع . باب من الاستحقاق في البيع إلخ ص ؟‎ )١( 

)١(‏ قوله: ((لأنه لو كان مِلكهُ إلخ))؛ هكذا بخطه ولعله سقط من قلمه واو قبل ((لو)) والأصل ((لأنه ولو كان إلخ)) 
فتأمل اه مضصححا "ب" و"م". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1857/1. 

(4) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5٠0/١‏ 

(8)هها ات در . 

)١(‏ بل صورة هذه المسألة: ((لو أبرأ المشتري البائع عن ثمنه إلخ))» وهو الذي مر في المقولة [745319]: قفي عبارة 
المحشي هنا قلب:. وقد أشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(0) المقولة [378 4 5 قوله: ((ولو صالحَ بشيء إلخ)). 


محاشية :ادو عايفيرة. , سه جسييت ...7+8 اسستدا يت تي سسحت قسم المعاملات 


إذا كان الاستحقاق بالبينة) لماسيجى ”2 أنها حجة متعدية ”5ط 


في ملك وعجر عن إثباته وأخذ نه امن فله الرُحوعٌ؛ على بائعه؛ لأنه لَمّا حُكِمَ عليه التحّق 
اديت يك و0 لإنكاره البيم؛ آنه لما كم عليه ّلح زعا 
بالعدّم. وما لو ألرّمٌ القاضي البائعٌ بدفع لخن لا ا ومالو أحال البائعُ رحلا بالتمَن 
/ق١؟١/ب]‏ على المشتري وأَدّى ليه ثم استحيقت الذَارٌ قإنه يرجم على البائع لا على المحال وإذالم 
يَظفرْ بالبائع. وما إذا كان البائغ وكيلا فللمشتري مطالبتة بالشمن مِن مالمه. ولا يُنتظِر إن كان دفع 
لشمّنَ إليه» وإن كان دفعهُ للموكل يَننظُِ أَدَهُ بين الموكل. وما إذا قال البائ للمشتري: قد عَلِمتَ 
أن الشّهودَ سَهِدُوا برُورٍ وأنّ لبي لي فصدَقَهُ المشتري, فإنه يرجح عليه بالشمن) دم تله 
لبي فلا يَخِلٌ للبائع أذ الشمَنِ وقد استحِقّ البيعٌ اه. مُلختصاء كلل ذلك من "الذحيرة" 
(تنبية) 
ولحي الشري اتات العم مان بائزه قري بجع نااي 01 الاستطقاق ون 
باريد راح انلك إلى قاد ااتري رت عور ومسل يُشترَط حضرة المبيع لسماع 
يق وقيل' لاء وبه أفتى اظهير الاين الرغيناي "لقره در قد المت وفشه وقدر تيده كد 
مع الفصولين””", وفيه”: ((أنّ للمستَحَقّ عليه تحليف المستَحِقٌ باللهِ ما باعَهُ ولا وهَبَهُ 
ولا تصدّق به ولا حرج عن ملكه بوجه من الوؤجوو))» وتمامة فيه. 
(فرع) 
استأجَرٌ ماراء فادّعاهُ رجلٌ ولم يُصَدَقَُ أله مستأجرٌء واستّحقَهُ عليه» لا يَرجمٌ الآجرٌ على 
بائعه ؛ لأنّ هذا الاستحقاق ظلم؛ لأنه لم يَقَعْ على خصي ' اذخخيرة". 
4688 1] (قوله: إذا كان الاستحقاق بالبيّة) فلو أذ المستحق العِينَ وا حكم 


1 يفنا 


. در‎ ل١ءاص‎ )١( 

(1) المقولة [14071] قوله: ((والناقلٌ لا يوب فسخ العَقَدِ)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١51/١‏ بتصرف. 
(4) "جامع الفصؤلين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١557/١‏ 


١/5 


الجزء الخامس عش 2ن دا #68 ا لس سس سسا باب الاستحقاق 


(أما إذا كان) الاستحقاق (بإقرار المشتري أو بنكوله: ل ل ا 0 
00 0 0 


م 00 ! 2 

بد الأميزلية رارم ل ل ل 
غلى بائعة إِنْ لم يُقِرٌ المشتري أوّلاً بأنه للمستحجق. وف "الفصولين" أيض”"©: (راحذةُ بلا حكمء فقال 
المفتتري انيه أعدذة امسج منى لاحك ناد لمنة إل قآذاق له عدر على سيق اتدلة اق 
غيبة ا مشتري صح؛ لانفساخ البيع بينه وبينَ المشتري بتراضييهماء فبقيّ على ملك البائع» ولم يَصِح 
المع الدراسر عر (إبلا حكم)) عم إذا كان بحكم ولم يرجع| شتري على بائعه 
بالثمن» فإنه لايصح مع غيبة المشتري؛ لَعَدَم انفساخ البيع بالاستحقاقء "رملد”"0". 

6865 ؟] (قوله: بإفرار المشترئ) ولو عدّل المخترى هود المستحق قال "أبو يوسف”: 0 
عنهماء فإ عُدّلا رَجَعْ بالمّن وإلا فلا؛ لأنه كإقرار "ذخيرة". 


(قولة: واحترزٌ بقوله: ((بلاحكم) عمًا إذا كان بحكم ولم يرجع إلخ) الظاهرٌ: أنَّ المناسب في التعبير أن 
1 والحدرر بقوله: ((بلا حكب) عمًا إذا كان بحكب فإله لا نصح دعواة ولا بُرهانه أله له؛ لخوجيا شكرينا 
. وبقوله: ((فأذاة)) عمًا إذا لم يودُهِ إلخ فإن "'الفصو ل لاله بقيدين هما: عدم م الحكم) ونأدية شمن 
ل وعبارة لمر" كما قل لشي" عنه - بزيادة قوله عَقَبَه: ((بل على ظاهر 
لرّواية لا يُنفسيخ ما لم يُفسّخ وعلى ما ذكرةُ ا ابام لعن بقضاءء ؛وبهذا 
عم نمق نافد ترط ها ل اخ توضادء 


.١5 4/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 

(؟) "اللآليئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١54/١‏ (هامش 
"جامع الفصولين"). 

ا ف "الزيادات" . 


حاشية أبن عايدين حت جا بي قسم المعاملات 


أو بإقرار وكيل المشتري بالخصومة؛ أو بنكوله فلا) رُحوع؛ لأنه حَجَّة قاصرة (و) 
الأضل أذ والبيّنة حكة متعدية) تظهر و يكن كافة الداتيع لك لاق كل م د.:: 


زلاهه؛ ؟/ (قولة: أو بنكوله) كن طَلَي السعة عنلينة على أنك لا تعلم أن المبيع ملكي. 

دده (قولهُ: فلا رُحوعً) فلو بَرهّنَ المشتري أنّ الدَارَ مِلكُ المستحِقّ ليَرحَعَ بعمنه على 
بائعه لا يَقبَل؛ للتناقض؛ لأنه لما أقدَمٌ على الشّراء فقد أقرَ ا مللث البائع» فإذا ادْعَى لغيره كان 
تناقضاً بس دعوى الملك؛ ولأنه إثبات ماهو ابت لإقرارة فلغاء أما لو برهن على اراد البائع أنه 
للمستحق يُقبَلُ؛ لعَدَم التناقض؛ وأنه نات ما ليس بثابستو» ولو لا بِيّنةَ له فله تحليف البائع بالله 
ماهو للمدّعي؛ لأنه لو قد زمه "جامع لفقي 101 نَعَ لو قر به 00 ثم برهن على 
أن الأمَةَ حُرَةُ الأصل وهي تدّعيء أو أنه(" مِلكُ فلان وهو أعتقها أو ديّرّها أو استولدها قبل 
الشّراء تقبَلُ ويَرجمٌ بالشمن؛ لأنّ التناقض في دعوى الحريّة وفروعها لا ين "فدنح”". قال في 
"زه "280 ((و ظاهر أن قوله: وهي تدّعي اتفاقي)). 

(قولَه: قولَهُ أو بنكُوله) فيه: أن اليمينَ لا تجري فيها النيابة» فكيف ينأتى الدَكُولٌ من وكيلٍ 
المشتري بالخصومة؟! تأمّل. نَعَمُ في أواخير فرم الفروق مِن "الأشباه": ((أنّ الوصيّ إذا باع شيا من 
لتركة فادّعى المشتري أنه مَعِيبْ ولا بين فإنه يَحَلِفُ على البتاتبء بخلاف الوكيل يُحَلِفُ على العلم)) اه. 
وذلك أن الوصي ضَمِنَ بنفسيه السسّلامة للمبيع فيَحلِفُ على البّتاتيه والوكيلٌ ليس كذلك فيَحِلِفُ على نفي 
العلم كما في شرجهاء وما في "افد لسن نهنا القبيل. 

(قول: أما لو بَرهَنَ على إقرار البائع إلخ) الذَاهرٌ: أن المراد إقرارهُ بعد البيسع كما تقدمّ في فَصْلٍ 
النعررة كاذ سق ما تقَدم ليس له تحليف البائع عدم صحةٍ الدعوئ؛ لتناقطيه بدون ما يرفعة. 


َعَم في صورةٍ دعوى الإقرار له تحليفة؛ لصحةٍ الدعوى. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5١/١‏ 
)١(‏ قوله: ((وهي تدّعيء أو أنها إلخ)): هكذا بخطه ولعلّ الصواب إسقاط كلمة ((أو)) كما لا يخفى. اه مصمحّحا "ب" و"'م". 
(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ١81/5‏ بتصرف. 


60 "اليه "2 كانت البيع - باب الاستحقاق ق8884/أ. 


الخزّءالخاسين غشر « ٠‏ سنسيسيسشسح 15121١‏ يسيييعشتييشيهك. اباب الانتحتاق 


كما هو ظاهرٌ كلام "الرّيلعي" و"العيني”» بل في عتق ونحوه كما ادكه 
الع 7 إلا الإقرار) بل هو 0 كامير: على الم عدم ولاينه ه على غيره؛ 200 


هه (ِقولهُ: كما هو ظاهرٌ كلام "الريلعي”') حيث قال2): ((لأن البينة لا تصير ححُححٌة إل 
بقضاء القاضي, وللقاضي ولاية عامّة فيُنفذ قضاؤةُ قّ حو الكانة والإقرار ا بنفسه 22 
على القضاءء وللمُقِرٌ ولاية على نفسيهٍ دون غيره فيقتصرٌ عليه)) اه. قال "ط'””: ((وحَمَلَهُ 
د في "حاشية المنح””"2 على بعض الفغباناء أو باد بالكاقة كل مَن يتعدّى إليه حكمٌ القاضي 
قُْ تلك القضيّة لا كافة الناس اه. وحينئدٍ وا ع للاستدراك)) اه. 


1405 (قولة: ونحوة) مِن فروعهء وكولاء؛ ونكاح ونستبي "ط"7. 


(قولٌ "اللصئف": لا الإقرارٌ) وكذلك الَكُول» قفي "شرح الرّيادات" من اليُوعَ من بابر مابْقِرٌ به 
المشتري فيرجمٌ على مَن باعَهُ: («النكُولُ حُحَة ني حَقَّ التاكل خاصّة؛ لأنه يذل أو إقرا فلا يُتعدّى إلى غيره 
إلا إذا كان مُضطرً إلى الدكول» فيتعدّى إلى مّن جاءً الاضطرار من قَبلِهِ)) اه. 

(قولٌ "الشارح": بل هو حُجّة قاصرة إلخ) وين ذلك ما في أوّل دعوى "تتمّة الفتاوى”: ((عينٌ في ياد 
آخخرٌ ادُعَى آخرُ أنه مِلكهُ اشتّراةُ من فلان الغائب وصدَقَهُ بذلك ذو اليدء فالقاضي لا يأمرّهُ بالتسليم إلى 
المدّعي حتى لا يكون قضاءًٌ على الغائب بالشسّراء بإقرارو» وهي عجيبة ي "أدب القاضي" أحالّة إلى باب 
اليمين؛ ولم أجده نَمّة)) اه. 0 لان" في الباب ؛ الخامس م من الدُعوى هذه اكسألة عن 'قاضيخان . 


. 545/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(0) صضاء آدرا. 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/ق/ب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 49/4. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق "5/9 .١١‏ 

(1) في النسخ جميعها: (المنهج))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب. 
0 "طك: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 9/ه١١.‏ 


حاشية ابو عالاين . تمممست ددمتت 0107 سسعتحتييييم ‏ قفوالائلات 


م قر و ص 
> / بد 0 هه ب و 3 اي 300 سه ض ره 5 
بقي لو احتمعا فإن نبت الحق بهما قضِي بالإقرار إلا عند الحاجة فو قم به اطاط يد حر له 1 


رطكه 4م (قولة: قاطن بوني الظاهر أنه احترازٌ عمًا لو سبق الدكم بالبينة عقب : الإنكار 
ثم أقر لاف ه العكس؛ 00 بده بالسيتة) بخلاف 
ما إذا كان و قبل الحكم بشيء منهماء بأن , برهن ثم أقرَ الافتري لمكي ل يُجَعَل الحكم قضاءً 
بالبينة عند الحاحة إلى لررحوع كما هنا وإن 0 أمكنَ 1 قضاء 'بالإقرار» فافهم. وعلى هذا 
حَمَلَ في "الفتح”7 ما في "فتاوى رشيد الدين'”": ((من أنه لو أقرّ ومع ذلك بَرَهَنَ المستحق وأنبتَ 
عليه بالبينة رجع؛ لأنّ القضاءً وقعٌ بالبينة لا بالإقرار))”". ِ 6 رشيد الدّين" في كتاب الدعوى: 
((لو ادّعَى عَينا وبَرهّنَ» وقبلَ أن يُقضّى له أقرّ له المدَحَى عليه اختلّفواء فقيل: يقضي بالإقرار, 
وقيل: بالبيّنة» والأول أظهرٌ وأقرّبُ للصّواب)) اه. قال في الع (زنعةا باقر مفلا" 
أن لعي ذاك بعارض الحاجةٍ إلى ليُحوع» فيتتحصًا يتحص أنه إذا يبت الحق بهما يقضي بالإقرار على ما 
حعَلهُ الأظهرٌ وإن فيه إفافة البيةٍ مع تمكن القاضي بن اعتيارو قضاءً بالبيئة» وعند تحقق حاجحة 
الخصم إليه ينبغي اعتبارة قضاءً بها؛ ينه الطُررٌ عنه بالرحوع)) م 

قلت: ويؤيد هذا التوفيق أنه في "ججامع الفشي لين ا غيارة وليه ال" الأولى لل 
ا ل ذلك» فراجعة. والظاهرٌ أنَّ مثلّ ما هنا 
ما لو باع شيئاً كان اشتراة ثم رد عليه بعيبي قديم وأقر به و سي ع بذئلك» 
يُعَلٌ قضاءً بالبيّنة؛ لحاحته إلى الرُجحوع على بائعه بخيار العيب. 


ع5 


ع 


(قولة. بخلاف العكس إلخ) فإنه لا شلك أذ القضاءً إنما هو بالإقرار» فلا يمح الاحتِرارٌ عنه. 
(قولة: لا بالاستحقاق) حقة: ((الإقرار))؛ كما هو عبارة "الفتح . 


.1810//5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

.5.07/1١1 تقدمت ترجمتها‎ )1١١ 

(5) ف النسخ جميعها: ((لا بالاستحقاق))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب» وأشار إليه "الرافعي" رحمه الله ومثله 
في "جامع الفصولين". 

(4) "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 188/5. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١/ه .١55 ١5‏ 

() "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق71 /ب. 


الجزء الخامس عشر   -‏ عت دا #555 لس سس سم ياب الاستحقاق 


١0 1 2‏ ل 1 
لا باستيلاده (بينةٍ يَتبَعها ولدُها بشرط القضاء به) اس 0 


؟855؟؟] (قولة: فبالبينة ونه أي: فاعتبارٌ القضاء بالبينة 1" 

5ه ثم (قولة: فلو 5 0 ولدت) 56 الذابة إذا ولدَت غند الشتريي أولادا كما 
في "نور العين"7" عن "جامع الفتاوى"”". 

0140 (قولهُ: لا باستيلاج) قيّدَ به لمكان قوله: ((يتبَعُها ولّدُعا))؛ وإلاً فاستيلادُ المشتري 
لايَمنعٌ استحقاق الولّدٍ بالبيّنة لكنه لا يتم م 1 المشتري حرا بالقيمة كما نبّه عليه بعدّه. 

458 7] (قوله: يبَعْها ولذها) وكذا أرشهاء 'فتعم” ". قال”2: ((ولا حضوم : اولي دل 
زوائد ابيع كلها على التفصيل)) اه. أي: التفصيل بين كون 0 بالبينة أو بالإقرار وبين 
فو الل له لوقك وعديو ال "الشّارحخ”" الرّوائدَ آخير 

نككه؟ أ (قولة: بشرط القضاء به) لأنه 0 يوم م القضاء؛ لانفصاله واستقلاله» فلا بد من 
الحكم به وهو الأصّح في المذعب.ء تل قال ف "الهداية”” ؟: ((وإليه نشي المسائل» فإن 
القاضي إذا يَعلم بالزّوائد قال '"مممد' عد" لاع الزوائد في الحكى وكذا الولَدُ إذا كان في يد 
غير لا 0 نحت الحكم بالأم 0 اه. والظاهرٌ أن الأَرش لا 006 0 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١848/5‏ بتصرف. 

و6 "التهر"+ كناب البيع .د باب الاستحقاق ق8917/بء نقلاً عن "الفتح". 

() "نور العين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق بهما إلخ ق57/أ. 
(4) لم عدر غلى :المسالة فق مظائها من "جامع الفتاوى” الاقرق: امير اللميدي. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1857/5. 

(5) "الفعح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق: ١87/5‏ بتصرف. 

مي د" 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 187/5. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق //3*, 


4ه ه ١‏ 


قاشية إبة عايدية: سس ديت ٠‏ 7554 متسب بح حب قسم المعاملات 


أي بالولوق الأسدء "زبلي "10 و كالم "البزازي" يني تقييدة نا إذااسكت 


|| 2 ب فلو ّنا 4 لذ اليد أو قالوا: ادر د ْ 3 57 ا الا ا تيلاده 
لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكونٌ ولد المغرور حرا ا 1 ع ولف ف ها كويد وا اط لمكن يما بادا 
(»ده؛؟/ (قولة: في الأصّمَّ) مقابله ما قيل: إنه إذا قضّى القاضى بالأمٌ يَصيرٌ مَقَضيًا به أيضا 


يا كاف "الفت"7”. 
رمعكهة؛ ؟] (قوله: وكلام للف" 5 تقييدة) م تَقييك القضاء بالولد المتكن: وأحذ 


0 ل ا 5 إأ اس ررقو 2 ك 5 6 : ضَ 
ذلك في النهر من قول يي ((شهدو” ' على رحل في يده جارية أنها لهذا المذأعي؛ 


ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدّعَى عليه يدّعى أنه له» وبَرهَنَ على ذلك لا يَاتَفِت الحاكم إلى 
برشانةة :ويتقئ الول للمذ ع عاقزث حَضر السهوة.وقالواة الولد. للجدعي عليه صم الت هوه 
قيمة الولدٍ كأنهه”" رحَعُواء فإن كانوا حُضورا وسألهم عن الولَدِء فإنْ قالوا: إنه للمدّعَى عليه 
افلا دوق لمم الولد يقضى بالأام اليا تين دون الولد)) اه. 
زهده؛ ؟] (قولةٌ: بما إذا سكت الشَّهودٌُ) أي: عن كونه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا: 
الها العيتحن. 
.لامع ؟) (قولة: 8 اسعبللاده) أن: اسسلاد المشترئ. 
مطلب في ولد المغرور 
الاهؤم (قولة: فيكونٌُ ولد المغرور) الأولى أن يقول: ولكن يكون إلخ؛ لأنّ قوله: 
((لا يمن إلخ)) يُتوهّمْ منه أنه يبَعُها كما إذا كان لا باستيلادو» فيناسبّهُ الاستدراكُ بأنه 
)0 0 الحقائق": كناب البيو ع باب الاستحقاق 1 1 بتصر فا. 
(؟) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق./9؟/ب بتصرف. 
(©) "الفئح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 181/5. 
(8) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخنصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 7١8/5‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) كذا في النسخ جميعها بضمير الجماعة, وعبارة "النهر" و"البزازية": ((شهدا)) بضمير التثنية. 
(7) عبارة "النهر": ((لأنهم)). 


الخزء الخامس عشر تم ببسب ينبت 00098 يبت ديم سد مين باب الإستحفقاق 


كران :ولك للك ووه ني يكوة لقع الور اراز نلا كاناق للق لامر ااتوفايه امدق 
القيمة» أي: يوم الخصومة كما سيذكرٌةة" في باب دعوى النسّب. 
مطلب: لا يَرجِعْ على بائعه بالغقر ولا بأجرةٍ الدار التي ظهرت وقفا 
قال في "جامع الفصولين”: ((ولو أُولدها على هبة» أو صدقةِ أو شراء» أو وصبةٍ أذ 
المنشيحق الأنة وافيعة الو لك إِذ الموحبُ للغرور مِلكُ مُطلّق الاستباحة في الظاهر وقد وُحد 
يرجم الأب على البائع بثمَيها وبقيمة وليها لا بالعقرٍ عندناء ولا بجع على الواهب والمتصدّق 
زالوضن قيِمَة الود عندنا. ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحت م تسروف 
الثاني على الأوّل بالشمن “رق؟7؟١/ب]‏ وبقيمة الولد ولايَرجع الأول على بائعه إلا بالشمّن عنده 
وعنلدهما بجع بقيمة الولّد أيضا. ونظيرةٌ أن المشتري الثاني لو ود عيبا وقد للست 
حدّث فَيَر حم على بائعه بتقص العيبء وبائعٌة لا يرج به على بائعه عتده خحلافا لهما)». 
(تنبية) 
إنما لم ترح المشتري بال لأّه دل منفعةٍ استوفاها لتفيوه وجزاءٌ على فعلوء ومئلهُ ما و 
فصتو الأرض المستحقة بالرّراعةٍ وضَنَ تقصانها لا يَرحع به على بائعد. وبه ظهَرَ جواب حادثة 
الفتوى: فيمّن ا* شتَرى دارا فظهرّت وقفا وضمََّةُ ناظرٌ الوقف أحرتهاء فأجب بأنه لا يَوحع 
بالأحرةٍ على البائع تحلافاً لما أفتّى به بعضُ علماء مصرٌ القاهرةٍ في زماننا مستدلاً بقولهم: الغرور 
في طيمن عمد المعاوضة يوحب الرحوع. ولا يُخفى أنه غير صحيح؛ لأنه إنما يَرجع مما يمكن 
فبادظة كوا رار "اروكاس جد لفسال كما كزين 
7/اه 4 ؟] (قولة: بالعيمة لمجت أي : 0 بها امسن والمرزاد: القعية يوم الخصوفنة 
1 قطان 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 5000 قوله: ((يومٌ الخصومة)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١11/١‏ باختصار. 
(7) المقولة 455٠7‏ ؟] قوله: ((لزيج)). 
(4) انظر "الدر" عند المقولة 3:1 ١٠8؟]‏ قوله: ((يومٌ المخصومة)). 





جحاشية انرق عابدون ‏ مححصحصينة حم 110057 اتمعنيسسطيت قسم المعاملات 


أكداام وات غرف اسه » (وإن أقن) ذو اليد (بها) لرحل (لا) يَتبَعهها فيأحذها 
وسحذفاء اقرف ماي )من الأصل؛ وهذا إذا لم يَذَّعِهِ لم ل ل رن 1 
وكذا ار الرزو اك َعَم لاضمان بهل كها كزوائد المغصوب» وجول ال نف راجو ل و ا 


“لاه 4 لام (قولة: كما م صوابه كما يأتى 0 

47 لاه 4 ؟) (قولة: والفرق ما من) قال في "الهداية"90): ((ووجه الفرق: ذا يه سكب 
جا كا سوام ا ا و ا من الأصل» والرلة كان ميل عي فكو نما ل 
ال يبْتُ الملكُ في المحبّر به ضرورةً صحَّة الأخبار وقد الدفعت””" بإثباثه بعد الانفصالء 
فلا يكون الولد له)). 

اه م (قوله: يتبَعْها) لأنّ الظاهر أنه ل "زيلعي”” عن "النهاية”. ومقتضى الفرق المذ كور 
أنه لا يكونٌ له كما في "الفتح"7". 

رلاه4 1م (قولة: 0 أي: كالولدٍ في التفصيل المذكور كما 2 

(9لاه74] (قولة: َعَم لا ضمان بهلاكها) أي: هلاك الرّوائده ومنه موث الولّدِ و احترز عن 
استهلا كها يم به. 


(قولة: : ومقتضّى مقتضى الفرق المذكور أنه لا يكونٌُ له) وأيضاً على التَقييدٍ المذكور زه ات «الكزف بي 
القضاء بالبيّنةٍ والإقرار؛ إذ لا كر القاضب” القضاء بالولك بدون أن يذعيه المدعي؟ سواء أن المذكن علنه 
بالأم أو أقامً المدّعى بيّنة عليها. 


)١(‏ صاء الب آدرا. 

(0) ف "د واو": ((تبعها)). 

(:) انظر "الدر" عند المقولة ]98٠١50[‏ قوله: ((يومٌ المخصومة)). 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 517/78. 

(ه) نقول: وف النسخ جميعها: ((وقد حصلت)) بدل ((وقد اندفعت))» وما أثبتئاه من عبارة "الهداية" وشروحها هر 
الصواب» والله أعلمء قال اللكنوي في "حاشيته" على "الهداية" 5/5١؟:‏ ((وقد اندفعت» أي: 50 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ٠٠١/4‏ 

(0) "الفتح" كان البو وباب الاستمقاق 1. 

(8) المقولة [57 5 ؟] قوله: ((فلو ابتك مبيعة ودف وما بعدها. 


الحرع الحامين عش . سي ا 017 ا لمت د م شتت ,ناي الامتحفاق 


ل ذكر كول | ذه قْ حكم الإقرار» ' 9 تهستاني 0 506 إن" العماد 0 . (ومنع 


مطلب في مسائل التناقض 
هلاه 1 (قولة: ومنم التناقض دعوى الملك) هذا إذا كان الكلامُ الأول قد أَبْبَتَ لشخص 
تسو هك بوانت دعل دري ون ا ابطر اماد 
منهم نصح دعو اه كما في "الم م "صدر الكريعة! اهدرو كذانإذا كان كل هرم الكلامّين 
عند القاضي» واكتفى بعضهم في خَقِه بَكّوْن الثاني" ' عند القاضيء واحتار في ور ادا 
الأول أذ عن شراففل التغوى كونها لديه واتار في "البحر””" من متفرقات القضاء الثاني» 


رفول "الشارح": لعين إلخ) والدين 2 هذا كالعين كما قْ "الظهيرية". اه اعد 

(قوله: هذا إذا كان الكلامٌ الأول قد أَنِتَ لشخص معيّن حقا إلخ) تأمُلَهُ 2 ةن قري 
الو ا ال مِن كتابب القضاءء حيث قال ره "اللحيط": ((سثل "الأو 1 عمن ادُعَى 
نصف دار معين في يد رجل» ثم م اذّعَى بعد ذلك جميعهاء قال: لا تسمعُ دعواةه ولو كان على على لكك ين 
والصواب أن تَسمّمٌ في الوحهين جميعاً إلا إذا قال وقت الموض باللصات: لا حَقَ لي فيها سوى النصفيء 
فحينئل أيه تسمّع دعواه جميعها) لمكان التناقض» ويلونهة أيه تناقضّ فتصيح الدعوى. انتهى)) أهم. وق اد" 
((الدّعى عليه إذا أقامَ البينة أن المدّعي شَهِدَ بهذا لفلان تَندفِمٌ به الخصومة؛ وكذا إذا أقامٌ البيّنة أنه استوهيَة 
أو استامّه» أو أنه ليس له و كذا لو اذعى دارا ميراثا عن أبيه وأقامَ الدعى عليه بينة على إقرار أبي المذعي أن الدار 
ليست ليء أو ما كانت لي فهو دَفْعٌ)) اه. وما في "الفصولين" و"الا: نقِرويّة" يُفيدُ أن المسألة تحلافية. 


.58/17 "جامع الرموز": كتاب البيوع  فصل: عدم جواز بيع المنقول قبل قبضه‎ )١( 

.441/17 هي "فتاوى مؤيّد زاده' الرومي (ت 41717ه)» وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(5) في النسخ جميعها: ((كون الثاني)) دون باء» ولعل الصّواب ما أثبتناه؛ وقد نبّهِ على ذلك مصححا " 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق قاروع. 

(ه) "البحر": كناب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء 17/ه. 


5 و" 1 


.وج »© © .»هه مه وذ هو هج« » ووء هخ 96ه» جه و هع هه هم هج هي م هسه وخ هس ووو هو م اج هه و همه ج جه ع4 6 م ول م ج656 مه نز هسم هع موه ودود و سج هم ور م و و واإراس و لو أو اج + ٠‏ 


قال في "المنح””: ((ولعلٌ وجهّةُ أنه الذي يتحققّ به التناقض) اه. وقال "المقلدسي": ((يكادُ أن 
يكوث الخلاف لفظيًاً؛ لأنّ الكلامَ الأوَلَ لا بد أن يت عند القاضي ليُترتَبَ على ما عنده 
حضو ل التناقضء والثابت مالفيان كالثابت بالعيان» فكأنهنا ف بلس القاضي» فالذي اط 
كونهما في بملسيه يَعُم الحقيقي والحكمي في السّابق واللاحق)) ته 

قلت: ويشهد له انا ره ف دعوى الدّفع» وافبيان "ام الكلام عليه قي متفرّقات 
القضاء إن شاءً الله تعالى. [ 

م اعلّم أن التناقض يَرتفِعُ بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا"”. وهو معنى قولهم: 
ِو إذا صار مكدب شرعاً بطل إقرارة» "بحر””9) عن "البرّازية”". وقدّمنا”" قبل نمو ورقةٍ مسائل 
ف ارتفاعه بتكذيب الحاكم؛ ثم ذكرّ في "البحر"”7" بعد ورقشين ارتفاعَهٌ بشالث حيث قال: ((إذا 
قال: تركت أحدّ الكلامين فإنه يبل نه عانق "لاون "اللجيرة" اداه مطلقا قدفة؛ 
بأنك كنت ادّعِيتَهُ قبل هذا مُقيّدا وبَرَهَنَ عليه» فقال المدّعي: أُدَّعِيهٍ الآنّ بذلك السّبسب وتركت 
المطلق يُبَلُ)) اه. أي: لكون المطلق أَريدَ من المقيّدِه وهو مانعٌ لصحَّةٍ الدّعوى» ولذا لو ادّعَى 
المطلق أوَلهُ سمح كما في "البرّازيّة'”*؛ لكونه بدعوى المفيّدٍ ثانياً يدعي أل لكن ما نقلَهُ في "البحر" 


)1١(‏ "المنح”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى ”/ق77/ب. 

؟) المقولة [/5575] قوله: ((ويتبّغي ترجيح الناني إلخ)). 

(؟) هنا انتهى كلام "البزازية . 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الاستحقاق 14/5 .١5‏ 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 777/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(1) نقول: لم ره فيما مر قريباء وذكره العلامة ابن عابدين فيما يأتي في المقولة [157155] قوله: ((أو بتكذيب الحاكم)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ١57/5‏ بتصرف. 

(8) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخنصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 7/0" (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر تحت ب ب صا 51 الل تيت باب الاستحقاق 


((طلبْ نكاح الأمةِ يَمنَعُ دعوى تملكهاء وكما يَمنَعُها لنفسه يُمنعُها لغيرو إلآّ إذا 


عن "البرازيّة" لا يدل على كون ذلك قاعدة في إبطال التناقض؛ وإلا لَمَ أن لا يمر تناقضٌ أصلا؛ 
لتمكن المتناقض من قوله: تركث الكلام الآرّلَ فإذا أقر أنه ددن ل أ قال در ليود كم 
ار سيك ولا قائل به أصلا. والظامزٌ أن ما نقلَهُ عن "لبرارية ل اير 
الكلامّين بأنّ مرادَ المدّعي الأقلّ الذي ادّعاهُ أوَلاء بدليل ما في "البرّ ازيّة'”'" أيضا: (رادّعَى عليه 
يلكا مُطَقاء نه اعَى عليه عند ذلك | الحاكم بسببي يقبّلُ بخلاف العكسء الا عقون العا د 
أرفت بالطلقي الثاني | لمقِيْدَ الأول؛ لكون الطاتي أَرْيدَ مين امعد وعليه به الفتوى)) اهء فافهم. 

زلاه؛ ١م‏ (قولة: طلب نكاح الأمةٍ [/ق١؟١/أ]‏ ديه دعوى 5-6 تمه فبنارة 
"الصّغرَى": ((وطلبُ نكاح الحرّةٍ مانعٌ من دعوى نكاحها)) اه. وكان الأولى ذكرَة؛ لأنه 
مثال منع دعوى الملك في المنفعة. 

000000 وكما يَمنْعُها لنفسيه يَمنَعُها لغيه إلخ) كما إذا ادَعَى أنه لفلان وكلة 


(قولة: ولا قائل به أصلا) في "الفتاوى الأنقروية” من الثاني عش من التناقض بن المتزء الثاني: ((رجال 
عَى على آخبر 0 عم المت وَطلْت اليراث» ثم دعن بعد ذلك أنه أخيرة لا تسم فلو عناة وادّعى أنه 
ابن عم تسمَمٌ» في العاشر بين دعوى د سيق ق 0 المسابع: اذّعَى الارث بالعمومة : 


جو لكك 
0 


بالأبرٍّ لا نصح وإذا عاد إلى دعوى العمومة : نح لي العاشر مِن دعوى "لبرّازيّة')) اه. فهذا يدل أ 
المتناقض لو ا م إلى التّعوى الأولى وترّك الثانية دن ينه» بل قال في مِنهوَاتها: ((فيه إشارة إلى أن المتداقض 
لو ترك القول الثاني وعاد إلى الأوّل / سمح وإنا لم يُقل: تركت الثاني ركنت إلى الأوّل)) اه. 

(قول 'الشارح" : طلبُ نكاح الأمة يَمنَعُ دعوى تَملَكها إلخ) كذار أيه 5 في "البزازية"» وي هامئيها: ((طلب 
نكاح الأمةِ والحرَةٍ مانم بن دغوى تملكها ونكاجهاء دك "فسن الأنثة": أله لله مانغ و"الكرحي": لاء وعليه 
0 لمشايخ؛ لأنّ طلّب تحديدٍ النكاح للاحتياط جائرٌ وهو الصّحِيحٌ في قولهم جميعا)) اه فتوى "إسبيجابي". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوع في التناقض 777/5 (هامش 
"الفتاوئ الهندية"). 


١/1 


حاشية ابن عابدين سم #8600 لس 20 قسمالمعاملاات 
108 
وهل يكفي إمكان التوفيق؟ حلاف سنحققة”" في متفرقات القضاءء ا 


الو نم الى أنه لفلان آختر وكلهُ بالخصومة لا تقب إلا إذا فق وقال: كان لقلان الأرّل 
وفد وكلني بالخصومة ثم باعَهُ من الثاني و وكلني أيضاء والتدا رك ممكن بأن غاب عن المجلس 
وجاءً بعد فوت مدّةٍ وبَرهَنَ على ذلك على ما نص عليه "الحصيري" في "الجا مع"”0أ ؛ دل على أ 
الإمكان له 6 3 ا ع الا 
١ 2.‏ 2 و موي 5 

] (قوله: سن حقمقه إلخ) حاصل مأ ذكره هناك حكاية الخلافف. 

قلت: وذكر في "البحر" هناك7': ((أنَّ الاكتفاءَ بإمكان التوفيق هو القياس» والاستحسانٌ 
ع _ ل ' 7 2 - 1م 2 1 ع اس 
أن التوفيقّ بالفعل شَرّط))», وذكر محشيه "الرملى" عن "منية المفتى"': ((أنّ حواب الاستحسان هو 
ل / ! 0 # , 8 1 ع و اس اليه 0 
الأصّح) اه. وفي "جامع الفصولين"” ' بعد حكاية الخلاف: ((والأصوب عندي أن التناقض إذا 
كان ظاهر السلب والإيجابب والتوفيق فيا لا يكفي إمكان التوفيق» وإلا ينبغي أن يُكفي الإمكان. 
يده ما في "ج””7": أنه" لو أَقَر له أنه له فمكث قَدْرَ ما يمكنة الشراءً منه. ثم بَرَهَنَ على الشراء 
ينه بلا تاريخ قبل؛ لإمكان التوفيق بأنْ يشريه بعد إقرارو؛ ولأنَ البينة على العقدٍ المبهُم تفيدٌ املك 
الفا لل و لع الي ار 


1 م 


١١)انظر‏ "الدر" عند المقولة 5 55518] قوله: ((يامكان التوفيق)). 

(1) هو شرح لطيو (ت775ه) على "الجامع الكبير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته //117ت. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق7917/ب. 

ار الدعوى ‏ الفصل الآ, ول فق معرفة الحتصنج والدافضي والدقع ه/"” بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 74/7 بتصرف» نقلا عن "شرح الجامع الكبير . 

5815 "جامع الفصولين” : الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ‎ 5١ 

(0) في التسخ جميعها: (('ح')) مهملة؛ وما أثئناه من "جامع الفصولين". ورمز "ج" فيه ل "الجامع الكبير"؛ على أننا لم نعثر 
على المسألة في "الجامع الكبير . 

(4) نقول: ذكر صاحب جامع الفصولين هاهنا 1١١١/١‏ - 1 ظزنا من البباألة المنقولة عن "ج"؛ وأشار إلى أنه ذكرها 
تامة ول الفصل العاشر .97/١‏ 

(9) عبارة "جامع الفصولين": ((لا يتبعه))» ومتلها في "نور العين" . 

)٠١(‏ "نور العين”: الفصل العاشر في التناقض في الدعاوي إلخ ق7/ب. 


الجزء الخامس عشر 3 ل لسلس سس 5550 لس م © باب الاستحقاق 


وفروع هذا الأصل كثيرة ستجيء”'' في الدّعوى”"» ومنها: ادَعَى على آخر أنه أخوه وَاذْعى 
عليه النفقة فقال المدعى عليه: ليس هو بأخى) ثم مات مدي ع ارك فجاء الذعين 


عليه يطلب ميرائه: إن قال: هو أحي لم يقبل؛ للتناقض» وإ قال: أبي» أو ابني قبل» 


هم (قولة: وفروغٌ هذا الأصل كثيرة) منها: ادَّعَى عليه ألفا دين نكر ثم ادّعاها من جهة 
الشركة لا تسمّعٌ» وبالعكس تسمّعٌ؛ لإمكان التوفيق؛ لأنّ مال الشركة يَجُورٌُ كولهُ دين بالممحود. 

دعق العذر انين أبيف ثم ترشن على اتقو رتها هله يف4 لانكان اله ححدة الشراء ف ورنة 
منه» وبالعكس لا. 

اذعَى ألا الوقف ْم لنفسيه لا تسمّمٌ كما لو ادّعاها لغيره ثم لنفسيهء وبالعكس تسمّمٌ)؛ 
لصحَّة الإضافة بالأخصيّة انتفاعا. 

ادعاة "يقي اء أو إرنق ثم الع ل لان بخلاف العكس اد ميا 

"مه ؟] ا وان قال: ب أو ابني) ماده إن قول ذلك بعد قول المذعي الأوّل: هو 
أحمي: وليس كذلك؛ لأنَ المراد أن مدعي الفقة لو قال: هو أبيء أو ابي واكك بد موده 
9 عليه وادّعَى الإرث يُقبَلُء والفرقٌ أنّ اذّعاءً الولاد عدا يقبَلُ؛ لعَدَمٍ حَمْل ا 


6 ببح لجان الم حصي الح لاسر ا اده 
عيره يمنع» انظر "الفصولين" و"نور العين 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [44١٠18ع‏ قوله: ((ولو وَلّدت أمة)). 
(5) في "و: ((قي كتاب الدعوى)). 

وم أي :ادن عدوداء كنا فق "البخر", 

24 أي: فلك مساق كما في "البحر". 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 1١57/5‏ 154. 


تحاشية ابر عا ملو © خمعبت ب عي وح 590 التحي يتين قسم المعاملات 


والأصل أن التناقض (لا) يُمنع دعوى ما يَخفى سببة ك (النسّب يه 


الى 1ه 


على الغير بخلافب دعوى الأحوة, أفادَه "ح”2. ويمكنْ إرجاعٌ ضمير ((قال)) هنا وف المعطوف 
عليه إلى ((مُدَعِِي النفقة))» ويكوث المراة , مدعي الإرث وافقةُ على دعواة» فافهم. 

(84ه4» (قولهُ: والأصلٌ إلخ) أشارَ بهذا وبالكاف إلى أنه ليس المرادٌُ حصر ما يُعفى فيه 
التناقضٌ با ذه 'الملصنف أ بل كل ما ف سببه حفاف فمنه: 


اشترى أو استأحر داراً مين رجحل ثم ادعَى أن أباه كان اشتراها له في صغرف أو أنه 


وها , منه * وبرظن بل 


#٠‏ جما جملا عمل 


الى عيا ل وعليه فيه انا شت له تلد يبو روط سسا أو و بالعكس يقبل 0 

اشترى ثوبا في ينديل ثم عَمَ أنه له وأنه لم يعرف يُقبلُ. 

اقتسّما لتركة”" ثم ادعَى أحدهما أن أباة كان جَعَلَ له منها الشّيءً الفلاني» إن قال: كان 
في صيغري يبل وإنا مُطلقا لاء وتمامة في 'البحر” ". 


عوقول #السنية كما لو باع عبد وُلِدَ عندّه» وباعَة المشتري مِن آخر» ثم اذْعَى 


(قولة: بخلافي دعوى الأخيرّة) فإنه لا بد مين دعوى مال فيهاء وقد وُجدَ ما فيه نين الاعفوي 
ا ال ا ير 
0 شرفي كماق البح لا لأن ذال عل سار 
عداهم يمنم؛ ل لا عم الشعوى إلآ إلى حا كد إذا معي اه ير ب ل 
امح و ع انر دع مالآء فإن ادَعَى مالا فالحكمٌ على الحاضرٍ والغائب جميعاء كذا 
فى "الببى " . ومقتضّى الأصل الذي ذكره "الشّارح" عدم التخصيص بقرابة الولاد» ويوافقةُ ما تقد في 
الرضاع, وانظر ما يأتي في دعوى السيينا. 


(1) 0 : كتاب البيوع مهاستس ل ا 


8) :زر كة)): 
(*) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 185/5. 


لبائغ الأول أنه ابنة َل يطل الستراءُ الأول والثاني؛ لأ ؛ لأنّالتسب ييتتى على العُلّوق فيخقى عليه 
عدر في التناقض» اعيني” ' وق كه الفضولة 7ب ززفال: أنا لست وارث فلان: دعي 
ا يَصِبح ؛ إذ لتنافضُ في السب لا يَمنَعٌ صحّة دعواة ولو قال: 500 
م قال: هو بيني يُصحٌ» وبالعكس لا؛ لكون الدسّبٍ لا ينتفي بنفيهء وهذا إذا صدّقة الابنُ وإلا فلا 
يشت السّب؛ لأنه إقرارٌ على الغير ب حْرئى» لك إذا لم يصدقة الابنُ ثم صدَّقةُ تَضت البنوة؛ 
لأ إقرار : الأبو لم يطل عدم التصديق» ولو أنكر الأب إقرارُ فبَرَنَ الاب عليه يُقبَلُ والإقرار 
أنه ابني يُقبَلُ؛ لأنه إقرارٌ على نفسيه بأنّه جره أمَا الإقرار بأنه أوةٌ فلا؛ لأنه إقرارٌ على الغير. 
ولو “/ق؟؟٠‏ اب ادَعَى أن أبي 0 فلان آخر لايسمّمٌ؛ لأنٌ 
فيه إيطالَ حَقّ الأوّل» وكذا لو لم يُصدقه لاخر ال السوف واو تفرذ 
لاني يفضي إلى إبطال حَقّ التصديق للأوّل» وصار كمّن ادعَى أله مولى فلان ولم يُصدفة» نم 
اذُعَى أنه مولى فلان آخرّ لم يُخُز)) اه. وتمامة فيه. ْ 

4545 ؟] 1 والطّلاق) حتى لو بَرهَنت على الثلاث بعدما اختلقت قبل برهانه واستردّت 


دل الخي؛ لاستقلال روج بذلك بدون عليهاء وكذا لو قاسّمّتِ للرأة وَرَنَة زوجها وقد أقروا بالروضة 


(قولُ: وييّنَ الجهة إلح) أي: جهة الإرث بالولاد؛ إذ هي التي يُعمَى فيها التناقضُ لا غير لكنْ ما في 
"شرح الرّيادات" من الببُوع يقتضي إطلاق جهة الإرشء حيث قال: ((دعوى المتناقض باطلة فيما يَحتمِلٌ 
الانتقاض؛ لأنّ أحدَ الكلامين 00 الآحر فلا يصِح دعواف حتى لو كان أجر لا يُحتمِل الانتقاضَ 
كلسي ارم ولاق نحو ذلك سم وق وليذا ملك ره بخهرل لحي إذا أقرّ بالرق لإنسانء 
نم الى الحريّةنُسمَعْ دعواة؛ لأن إقرارة برق لا يطل الحرية فلا يمن دعوى الحرية) اه.. ْ 
(قولةُ: وبالعكس لا إلخ) عبارتهُ في صورة العكس: ((ولو قال: هذا الولّدُ يني» ثم قال: ليبس 
بولّدي لا يَصِحّ النفي؛ لأنّ السب إذا ثْبْتَ لا ينتفي بنفيه)) اه "فصولين". 


.4//9 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١١ 
,١١5 1١١4/١ (؟) "جامم الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ‎ 


١ 


اير ع أ وتيا لد واسيا و اي رالا رار لبي السام ا لوق 


ا“ ا : ((اذعت الطلاقّ فأنكرَ ثم مات لا تملك مطالبة الميراث)) اه. تأمل. 
رلاحة ؟] (قولةُ: وكذا 0 أي: ولو غارف وفصلَة عمًا قبله ذا قاد إلى أن 
التفريع بعده عليه فقط. 
رمن فروع ذلك: لو برهن البائع أو المشتري أن | 00 6 ل عه يُقبَلُ؛ إذ التناقضُ مُتحمّلٌ 
في العتق, قال في "جامع الفصو لين"” 2 بعد نقله2”7: ((أقو ل التناقضئ إنما حت باء عل الخفاءء 
وذا يَتحفقٌ ف في المشتري لا البائع؛ لأنه يُستبدٌ بالعتق» فالأول أنْ يُحمَّلَّ هذا على قولهما؛ إذ الدّعو 
غير شرط عندّهما عت الع فتقل يبانع جسيّة وذ لم تصيعٌ الخوىة للتتاقض)) اه. 
ونها: تو أذ اكات بِدَلَ الكتابة» ثم امي دم إعتاقه قبلها يُقبَل " بزاز ازية"” . 
وف "المبسوط”©: : ((أقرت له بالرق عه لم عدت على عِتق من البائع» أو على أنها حَرَة 
الأصل يبل استحسانا)). ولو باع عبدا وقبضَةُ المشتري وذهّب به إلى منزله والعبدُ ساكت ‏ وهو 
مِمن يُعبّرُ عن نفسيه - فهو إقرارٌ منه بالرق» فلا يُصدَّق في دعوى الحريّةٍ بعده؛ لسعيه في تقض 
باح وق يفولا أذ برط قرز ابو كلا لك ريطة اونما ناي كا قور بار الا دور 
ثم قال: أنا حر فالقولُ له؛ لأنّ الإحارة تصرّفُ في منافعه لا في عينك وتمامُةٌ في "البحر"9. 


ل 0 0 1 شورق لوو كام 2س درت رن 
(قوله: كان طلقها في صحيه ثلاثا) وكذا ما دونك والرجعي الذي انقضت منه العدة وتمكن الزوج من إقامة بينةٍ 
على زواجه بعد ذلك شيءٌ آخيرٌء كما أن دعوى تحديد العقد عليها بعد الثلاث وانقضاء العِدةٍ وتروج بآخرٌ كذلك. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق ق598/!. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق 55/50 .١‏ 

(9) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 5510/5 (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(4) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع إلخ .49/١‏ 

(5) أي: بعد نقله المسألة السابقة. 

(5) "البزازية" كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة المنصم والتناقض والدفع 574/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق ١59/178‏ بتصرف. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع . باب الاستحقاق 5/ 1١514‏ - ه15١.‏ 


الجزء الخامس عشر 0 ل سس سم 5580 لسغ لم م © باب الاستحقاق 


فلو قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبدٌ) لزيد (فاء: شترامُ) معتمدا على مقالته (فإذا هو حُرٌ) 


زهذه» + (قولة: فلو قال عبت أي: إنسان» وسمّاةٌ عبدا باعتباره ظاهر الخال الآنّء وإلا فالفرضُ 
أله حر. وقولة: ((لشتري» أي: لمريد الشراء. 

ركحمعى (قولة: أ شترني فأنا عبد) لا بد في كون المشتري مغرو 7 يَرحعُ بالثمّن من هذين 
القيدين» أعني: الأمر بالشراء» والإقرارٌ بكونه عبدا كما في "الفتح””' وغيره. وما في "العتابيّة" من 
الا كتفاء بسكوت العبدٍ عند البيع في رجوع المشتري عليه فهو مخالف لما في سائر الكتب وإن 
0 تصادَرٌ للإقساء ببدار اسّلطة العاية وأقنى مخلافه كما أفاده 'الأنقِروي” في 
"منهوّات فتاويه”"". وأفاد بقوله: ((اشترني)) الى قال له أجنبي: أن شترو فإنه عبد" فلا رجوع 
بحال كما ف 5 افر 0 وغيره. 

:484؟] (قولة: لزيد) كذا في نهر قال "السائحاني" “العاف أ نه ليس بشرط؛ أن 
الغرور ف ضيمن المعاوضة ليس كفالة صريحة حتى يُشترط معرفة الكفول له)). وعنه: ((ومِمًا 
اغتفروا أيضا هنا رُجوعٌ العبدٍ على سيدِه بما أذّى مع أنه لم يأمرة بهذا الضّمان الواقع منه ضِمنَ 
قوله: اشتر شترني فأنا عبة) أهط. 

4691 (قولة: سينا على مقالته) احترر به عمًا إذا كان عالما بكونه 0 لأنه لا تغرير 

مع العلم كما لا يَحفَىء ولذا لو استولتها عالما بأنّ البائعَ عصَبّها فاستجقت لا يرجم بقيمة الولّدٍ 

ورد باه ارط لوبي 


(قوله: فإنه خر) حقه: عبك. 


.186 - 1١84/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) انظر هامش "الفتاوى 00 كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع في دعوى الرقّ والحرية والولاء ١١8/5‏ 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((فإنه حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "جامع الفصولين", 
فإ عبارته: ((فإنه قَن)): 07 المسألة في المقولة [470 7]. وانظر "تقريرات الرافعي". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١57/١‏ 

5غ" الدور + "كات البيع - باب الاستحقاق ق8ة7/ب. 


0 د دن , 


جاشية ابن عايدونم .عححتفيييتيشيتت 5859 تسيججييتيحسنيت قسم المعامللات 


أ ظهر و (فإن كان البائع ا : أو غائيا غبية 0 يعرف شكارة (فلة 
شيء على العبد) لو جود القابض (وإلا رجحم المشتري على العبل) بالئمن 30100000 


45919 ؟)] زقولة: أي: ظهّرَ 0 ب أقامَها؛ لأنه وإنْ كان دعوى العبدٍ شرطاً عاك 
"أبي حنيفة" في الحريّة الأصليّ وكذا في العارضة بعتق ونحوو في الصّحيح؛ لكر التتداقضّ لا يَمنْعْ 
صحّتها كما أفادَهُ تفريع المسألة» وْمامُةُ في "الفنس'”"". 

روه 7] (قولة: يعرف مكانة) ظاهر إطلاقهم ولو ع يك إلا يوصل إليه عاذ كأقصى 
الهندء "نهر”", فافهم. 

(154] (قولة: لوحود القابض) أي: البائع» والأولى قولٌ "الففم”": ((لاتمكن مين 
الرّحوع على القابض)). 

دهده (قولة: وإلأّ) أي: بأن لم يُعلّم مكانة؛ ومئلهُ ما إذا مات ولم يَعَرّك شيئاء فلو 
كان له تركة يُعلَمُ مكانها يَرجمٌ فيها فيما يَظهَرٌ؛ِ لأنّ ذلك دَينٌ عليه كما يأتي”» والدّينْ 
لا يطل بالمومتيء فافهم. 

(١هه»؟]‏ (قولَهُ: رحَمٌ المشتري على العبد بالقَمنِ) لأنه يحعَلٌ العبدُ بالأمر بالشتراء ضاماً 


(قولُ: لكنّ التناقض لا يُممَعُ صكّنَها إلخ) في "َموي" أل كتاب الإقرار نقلاً عن "البرّازية": (إباعَ 
التي بالق ثم اع الحرية لا نسمَع» ولو برهن تقبل؛ لأن انق لا يَحتل ارد والحرية لا تحتل التقض؛ 
كزة بلا معو إن كانتت الكفورى خترطا ‏ يدركة السدهية "الأناء ارو امام قالهة إن اليافض” عننا عق 
لنفاء العُلوق وتَفرَدٍ المولّى بالإعتاق يقتضي أن تقبَلَ التّعوى أيضاً)) اه. وقبُولَ الب مع عْدَمٍ سماع الدّعوى 


مشكلٌ على قول "الإمام". 


.185-185/5 انظر "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب الاستحقاق ق79/8/ب.‎ 
.١184/5 "الفتح": كتاب البيو ع - باب الاستحقاق‎ )7( 


(؛) المقولة [5355 5ع قوله: ((ورجّع العبد على البائع)). 


الجزء الخنامس عش ا للم 58# الل سس سس سس © باب الاستحقاق 


حلافا 8 "الثاني" ولو قال: اشترنى فقطى أو أنا عبد فقط أ رحوعَ عليه الفاقاً اا 
(و) رجَعٌ (العبدٌ على البائع) إذا ظَفِرَ به (بخلاف الرّهن) بأن قال: ارتهني فإني عبد 
لم يض يِضْمَنْ أصلء والأصلٌ أنّ التغرير يُوحبْ الضَّمانَ في طيمن عق المعاوضة لا الوثيقة 


شمن له عند تعذر رجوعِهِ على البائع دفعا للغرور والضبررء ولا رطاق؛؟1/أ) عدر لكين لا يعرف 
08 والبيع عفد در فامكن أن يُحعَل لذن عطي الكاض كبا الو الا 

رلاقة؛ ؟] (قولة: حلاف للثاني) عن قي رواية عنه. 

ذه ]١‏ (قولة: لارُحوعَ علن فايلا لد نمس اها كال درن ل حو 
2 شيا ْ 

05 1 وربحَعَ العبدُ على البائع) إنما يَرجعٌ عليه مع أنه لم يأمْْهُ بالضّمان عنه لأنه 
أذ كيه وهو نعط في أدائي "فتح"”». فهو كمُعير الرّهن إذا قضى الدّينَ لتخليص الرّهن يرجم 
على المديون؛ لأنه مضطرٌ في أدائه. 

4507 (قولة: لم يد اضيلاة أ كه البائع حاضرا أو غائباء قال في 
"الهداية"””»: ((لأنّ ارهن ليس بمعاوضةء بل هو وثيقة؛ لاستيفاء عين حَقَهِء حتى يَجُورُ الرهَنْ 
ببدل اد امووات ممع رد الاستبدال» فلا يُحِمَلُ الأمرُ به ضمانا للسّلامة وبتخلاب 
الأحنبي عأ لى قال اشرو فإنه عبدا 0 سوقت ا عد السرور وتتلم منيالينا 
قولٌ المولى: بايعُوا عبدي هذا فإني قد أؤنت له ثم ظهّرٌ الاستحقاق يَرحعون عليه بقيمته)) اه. 

0460 (قولهُ: والأصلٌ إلخ) مر" هذا الأصلٌ مبسُوطاً آخير باب المرابحة والتولية. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١97/7‏ بتصرف. 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 519//7. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ٠١١/4‏ 

.١184/5 "الفتحم": كنات البيوع - باب الاستحقاق‎ )5١ 

(د) "الهداية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 51/7 - 88 بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى 

(0) في "الأصل" و"ك" و"" و"ب": ((فإنه حرّ))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب» ومثله في "ط" 2117/7 وتقدمت 
المسألة صده ؟7-. 


(0) المقولة ]١4١٠١[‏ قوله: ((أن يكون في ضيمن عَقَدٍ مُعاوَضَّة)). 


ختاقية ال تقالو مسمجمجحمحح سيت 0 البح سبي بهي قسم المعاملات 


(باعَ عار م يرهن أنه قفا عكر وم قبلَ وإلالا)؛ لأنّ بحر الوقف لا يزيل 
الملكَ» بخلاف الإعتاق» 'فتح27. واعتمدة "المصنف" تَبَعاً ل "البحر” على خلافي ما 

صوّبهُ "الرّيلعي" اود في الوقفب» وسيجيء آخيرٌ الكتابي”". (اشترى شيعا ولم يقبضه 
0 اذّعاةٌ آخرُ) أنه له إلا 0 بدون حضور البائع والمشتري) للقضاء عليهماء 


مطلبُ فيما لو باع عقارا وبَرَهَنَ أنه وقفْ 
(قولة : لأنّ جمرّدَ الوقفي لا يزيل المللك) أي: عند "الإمام" والفتوى على أزوبه 


450 ؟] 0 صوبهُ "الزيلعي") حر حبك قال (ؤوإن أقاء البييه على ذلك 
بل: تي وقيل: لاتب وهو أصوب وأحوطٌ) هه 

قرا وتقدّمَ في الوقفي) قدّمنا هناك” أن الأصحّ سماع البينة دوت الدّعوى المجرّدة 
بلا تفصيل؛ أن الوقفة بحن للها تفال ٠‏ تمع فيه ليخة» وام تحقبي المسألة هنال" فراححفة. 

58؟؟] (قولة: للقضاء غليهما) لأن المللك للمشتري :اليد للبائع لدعي ع 
فشرط القضاء عليهما حُضورُهماء "فتح””". بقيّ لو قال المستَحِق: لا بين لي» وأستَحُلفهماء فحلف 


(قوله: دون ادعو المجرّدة إلخ) ل عرد غلنن لايق 


.181/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الاستحقاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الاستحقاق .١548/5‏ 

(6) انظر "الدر" عند المقولة [/7199] قوله: ((تقبلُ على الأصح)). 
(4) "تيون القاتق": كباب انق بامشائل شن 798/5 بتصر شن 
(ه) المقولة: 7173 قوله: ((تسلْمَعٌ دعواةُ وبَينتَةٌ)). 

(5) في "ب": ((يدعيها)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 181/5. 


١54 


اطوء كامس عش لتسيسيسيية 235959 يفقينسقفسيتيكت. اياتب الاستحفاق 


#0 لس “ع 


ولو فضي له بحضرتهماء ثم بَهنَ أحاهما على أنا مسح باع ين البائمء ثم هو باع 
مِن المشتري قبلَ ولَمَ لبي وتام في "الفتح”. (لا عبرة بتاريخ الغيبة»؛ ل 1 


البائعٌ ونكل المشتري فإنه يواد بالثمّنء فإذا أَدَاهُ أْحَدّ العمبدّ وسلّمهُ إلى المدّعي» وإِنّ حلف 
المشتري ونكل البائعٌ لَِمَّ البائع كل قيمة العباد إلا أن يُجيرٌ المستحق البيعَ ويرضَّى بالثمن؛ 
ل افوا انر 

0200 (قولة: ثم هو) أى: 0 

06 (قولة: وم البيغ) أنه لقنا ار ل لذ نمه 23 
لمحن ناف يقر "القاء انمالك لحيو 

504 ؛ ثم (قولة: وتمامة في ا ع ا دراك القادي البِيعَ بطلب المشتريء 
ثم بَرهَن البائع أن المستَحِقٌ باعها منه يأحذها وتبقى له ولا يعو البيعٌ المنتقِض)) اه. فأفاد أن 
قوله: ((ولَزم البيع)) مقيّدٌ .مما إذا لم يُفسّخ القاضي البيع. 

مطلبث: لا عبرة بتاريخ الغيبة 

450 ؟] (قولك؛ لا عبرة بتاريخ الغيبة ة إلخ) اعلم أن ال وني الول لامك تطلنا 

لخارج 000 اليد على النتاج» أو أرَّا الملكَ وتاريخ رقع الك امو قي انلود 
0 أبي يوسف" - وهو رواية عن "الإمام' - يُحكمُ 
للمؤرخ عحا رحا أو ذا يد كما في "جا مع الفصولين'"”27) مِن الفصل اشامن. 

وأفاد "الصف" أن تا تاريخ الغيبة غيرُ معتبر؛ لأن قول الخارج: تايل فيا لذ 

سنة ليس فيه تاريخ مللقيء فإذا قال ذو اليدٍ: إنه ملكي مُنذ سنتين مثلا وبَرَهَنَ لا يُحَكُمْ له؛ لأنه 


م2 1 


٠‏ "فن"0 “لذن القاء مان 


(1) "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر في الاستحقاق 4774/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١57/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 141//5. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن ْ دعوى الخارج مع ذي اليد وي تاريخ الدعوى والشهادة .7/1١‏ 


جاكينة از عايدوق: . مسح 15758 اسجتسيسسكهكه قسم المعامللات 


د ا 000 5 ةة ها 
بل العبرة لتاريخ الملك (فلو قال المستحق) عند الدعوى: (غابت) عني (هذه) الدابة (مذ7؟ 
سنة) فقبلَ القضاء بها للمستحق أعبّرَ المستحّق عليه البائع عن القصّة (فقال البائع: لي بيئة 
أنها كانت ملكا لي مُنذ سنتين) مثلا وبَرَهَنَ على ذلك (لا تندفم الخصومة) بل يقضى بها 


0 تحق؛ لبقاء دعواةُ في ملك مُطلق حال عن تاريخ من الطرفين د و ةو 


وُحَدَّ تاريخ الملك من أحدهما فقطء وهو غير معتبّر» فيقضّى به للحارج عندهما كما عَلِمت. 
اليد لم يرهن على الملك كما في "جامع الفصولين"”7". 
ِ 7 5 * 1 اضر مر 2 2 سََ 0 5 
علمت» وإلا فتاريخ المللنب هنا ا من المدعى عليه لكنه لم يو جحد من المدعي» حل ا 
منه تاريخ الحم فقط. 

4501م (قوله: فقبل) طرف متعلق ب ((أخبر)). 

41 (قوله: أحّر المستحق عليه) أي: الذي ادعيّ عليه بالاستحقاق وهو المشتري» وهو 

: 1 3 8 0 اعم ع2 2 21 

مرفو ع على أنه فاعل ((أ-خبر))» و(«(البائع)) مفعوله. 

1457 (قولة: بل يُقضّى بها للمستحق) لأنه ما ذكر تاريخ الملك بل تاريخ الغيبة» فبقي 
دعواه ملك بلا تاريخ» والبائع ذكرٌ تاريخ املك ودعواة دعوى المشتري؛ أن المتبتري تلفس 
الملكَ منه. فصار كأ المشتري اذّعَى ملك بائعِهٍ بتاريخ ستتين. إلا أن التاريخ لا يعتسبر 


0# ا 00 2 
0 . أي: يعضى _ بها للمسفحى. 


)١١‏ ف 0 وو" ولطا: ((منذ)). 
(5) في '1": ((ما لو)). 
() "جامع الفصولين": الفصل الثامن ف دعرى الخارج مع ذي اليد وفي تاريخ الدعوى والشهادة .78/١‏ 


(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟1517/9. 


الخو لان عقن عمسم حعييييبي 2590 ييمسيهيستكت:: ياف الامعدتاق 


(الِْلمٌ بكونه ملك الغنيرٍ لآ يُمسعْ م ينامحر على الباي ريد الاستحاد) نابو 
مر 0 
وإن قر .تملكية 0 المع 2 أ "الي : ((لو قر املك ه للبائع» 1 





قال في "جامع الفصولين” “ين الفصل السنّادس عَشَْر بعد ذكرو ما مر: ((أقول: ويُقضّى بها 
للمؤرخ عند أ د يرجح م مرخ جالة فرق وينبغي الأفناء يه لأنه أرفى وأظهى 
والله تعالى أعلم)) أاه. 

للد (قولة: لانعدام الغرور) لعلمه بحقيقة الخال» له 00 ما ل توج من أخحير نه 
بالاس انها كلها فأولدها فالولك رقيقٌ كما في "جامع الفصولين"27. 

(08 14 (قولة: ويرجحع م بالشمّ) أي: على بائعيء وكان الأولى ذكر در بالشمن ولا 
لكونه المقصودٌ من التفريع على كلام "المتن", ثم يقول: ولكن يكون رقت اناد "الائحاني" . 

بكطكة م (قولة: وإن أقر ,تملكية : ابيع السحطن يعد أن يكن اا ا لا بإقرار 
المشترى ادل 0 ر ؛ فلا يناف قو ول الف" السابو ”برأم إذا كان بإقرار المشتر ي أو ا له فلا)) 


(قول ار وف "لقنو" مر بالملك للبائع إلخ) يوافق ما قُْ "القَنية" 0 نقلة ف مر الدواية" 
عن "الفتاوى الصَّعغْرَى' "ضيبت قال؛ ((ا” شري ها ذا 2 ستحق مِن يدِه» ثم وصّل إلى المشتري يوما لا يؤمر 
التسليع إن البائع؛ لأنه ونا يل مرا بالك للبائع لكن مقتطتى الشراي وقد انفسّخ الششراء بالاستحقاق 
فيُنفسيخ الإقرارٌ. ولو اشترى عبدا قد أقرٌ نضا أنه ملك البائعه م استحيقّ من يدٍ المشتري ورم بالشمّن على 
البائع» ثم وصّل إليه يؤمرٌ بالتسليم إلى بائعه؛ لأنّ إقرارَةٌ له بالملك لم يبطل» ونقلهُ عن "خواهر زاده")) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١97/9‏ بتصرف. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ بان ألا عع اق 14 اج شمر م4 لقره عد "التؤاول" اللدسس فندي! 
(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5 14/١‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحماق 197/9. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .171/١‏ 


1 11 


. صو" در‎ )١9 


حاشيةاة طابلية ' يحي 1105 ام يي حم قسم المعامللات 


لم استحقّ بين يدرو ورج لم يل إقرار» فلو وصّل إلمه بسببو ما أيرَ بتسليوه إليه؛ 
بخلافي ما إذا لم يقر لأنه مُحتَمِلٌ» بخلاف النْص)). (لايِحكُمُ) القاضي (سيجلٌ 
الاستحقاق وا أنه كتاب) قاضي 0 لذن الخط يشب لي 0 0 الاعتئاد 


على أنه قدّمْ "الشّار "200 أنه إذا احتمّعٌ فزن وات ل بلاطي شاه ل الررجوع: 57 
انه "اماق "لكر ولدلة "7 من تو مِن توهم المنافاق فافهم. 

4511 7] (قولة: ورجحع) أ الشمن. 

4514 (قولة: بسبب ما) أ بشراء؛ أو هبق أ أو إرثيء أو وصية. 

نك 4 1] (قولة: بخلاف ما إذا و اف الكعرف أ لم يقر نما أنه ملك للبائع» فَإِن 
الّراءَ وإ كان إقراراً بالملك لكنه مُحتمِلٌ وفي "جامع الفصولين””©: ((لأنه وإن حُعِلَ مُقرَا 
بالملك للبائع لكنه مُقتضى اللشّر اع وقد انفسخ الشر ا بالاستحقاق ميت الإقرارٌ)). 

وخا قله بل لا بد مِن الشّهادةٍ على مضمونه) بأن شهدا أنَّ قاضي بلدَةٍ كذا قضّى 
على المسعكق عليه بالداية التى «أشترا ها مِن هذا البائع وأخرّجها مِن يد المستحَقّ عليه كما 


وقول أن يُشْهّدا أن قاضي بلدَةٍ كذا قضّى على المستحقّ عليه بالدابة 8 إلخ) ظاهره أنه ركفن 
الإحمال في الشتّهادةِ على الوجه الذي ذكرم الكل غلم انه انيد ون امفصيل عنها بأن يُشهدا بجميع 


ما وقعَ بين يدي القاضي مُفصلا كما نقله "الحانوتي" 2 "فتاواه" وَل كتاب الوقفي. 


1 0 ال وما بعدها 0 
)١(‏ في "م": ((الدفع))» وهو حطأ. 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ١97/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(5) "جامع الفصولين" : الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به أبرده١.‏ 


الجزء الخامس عشر ا ل ا ل ببهمسيجعتغييحه: 'يافه الا تحفافى 


كنا الحكمٌ في وما(" سوى تَقْل الشّهادةٍ والوكالقع مِن مَحاضيرٌ وسيجلات وصكوك؛ لأنّ 
ا 8 و ١‏ 0 2 
المأقصود بكل منهاأ إلزام الخصم يللاب نقل وكالة وشهادة؛ لانهما لتحصيل لعلم للقاضي» 


في "جامع الفصولين"”' وغيره. 

74591 (قولة: مِن مُحاضير) بيانٌ ل ((ما))» والمراذ مضمَونُ ما في عرزا وا بذ فهنا 
ين الشتّهادةٍ على مضمُون المكتوب؛ لما في "المنح”": والْحضّرٌ: ما يَكتبَهُ القاضي مِن حُضور 
الخصمين» والتداعي: والتهادة. الجر : 22 فيه نمو ذلك وهو عنذه. والمك : 2 

02 (قولة: بخلاف تقل وكالة) كما إذا 0 المدّعي | اد بحخضرة القاضي ليدعي على 
محص رلا قار 0 وكتب القاضي كتابا يخحبرة بال وكالة ولانكا 

"57 1”ع] (قولة: وشهادة) كما إذا شَّهدوا على 0 غائببي» فَإن القاضي 3 كا يال 
َكب الشتّهادة ليحكُمٌ بها القاضي المكتوبٌ إليه ويُسلْمَ المكتوب لشهود الطّريق كما بتي" في : 
بابي كتابب القاضي إلى القاضي» "0 

045547 (قوله: لأنهما لتحصيل العام للقاضي) أي: لحر الإعلام لا لتقل الحكيء فلا تشترط 
الشّهادة على مضمونهما. ل تكفى الشتهادة بأنهما مِن قاضي بِلْدَةٍ كذاء هذا اه تدلة كاومة نا 
ل"الدٌرر”؟» لك سيأئي”” " في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشّهودٍ أو إعلايهم به 


)١(‏ ((فيما)) بتمامها من كلام المصدف ف نسخة "و. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١515/١‏ 
(") انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/ق65/|. 

(4) في"الأصل": ((جميع ما)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1110/9 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 118/5 

(0) المقولة 5515٠‏ ؟] قوله: وك الكتاب إليهم)). 

(8) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق0٠٠"/أ‏ بتصرف. 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيو ع باب الاستحقاق 147/5. 

)٠١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4 4 755] قوله: ((إلآ حضو الخصم وشهوده)). 


١5/1 


حاشية ابن عابدين ااا 9997 5-0-0-0 كسم المعامالات 


ولذا لم إسلامهم ولو الخصم كافرا. (ولا رحوع في دعوى حق مجهول من دار صولح 
على شيع) معين (واستحجق بعضها) لحواز دعواه فيما بقي» ع اه ركاه لسر ع جا 1د 


زلقفطاة الدالااي وم شادفي ستونة واد فنا الائد قث ااورعلي 1 دتما سام" علس 
فول "الي روطت" 117ل استرظ :موق نجنا قري ا كاي وعلية الشوين كنا وان اكد 

ه45 ]١‏ (قولة: ولذا زم إلخ) فال "لحان" فق كتابت القاضي إلى اللقاضي 7" في مسألة نقل 
الشتّهادةٍ: ((ولا بد من إسلام شُهودٍه ولو كان لنِمّي على ذِمّي))» وعلَلَهُ "الشارحخ" بقوله: 
((لشهادتهم على فعل المسلم)) اه "ط”". 

1455 (قوله: ولا تحوع إلخ) أي: لو ادُعَى حم بمهُولاً في دار فصُولِحَ على شيء 
كمائة درهم مكلا 00 حاه ار يحاي ندل علي لحني 
لحواز أن تكون دعواهُ فيما بقيّ ون قل 'درر"©». وعبارةٌ "الهداية"7: ((فاسبحِقت الا إلا 
ذراعا منها)). والظاهرٌ أنه لو كان العادمل مو لور أو نصفب فهو كذلك؛ لأن 
مدعي لم يدع سهماً ينها؛ أن دعوى حق يمول تشمَلٌ السّهم لحز َعَم لو ادَعَى سهما 

بادا يكوه امن ارم مكل - واردا على ربع ذلك الهم أء شما #المتفى عليه الحو 
بربع بدّل الصّلحء هذا ما ظهّرٌ لي فتأملهُ. 


(قولة: ومقتضاة أنه لا بد ِن شهادتهم .عضمُونه إلخ) الشهادة بالمضمون: أن يُشْهدُوا أن قاضي 
بذ ]قدت ال باتكو عله إن الخوما قذمة توقائدة التدواءة على الكتهوو أن وكسيا عفد 
المكتتوب إليه أن القاضي الكاتب قرأ عليهم؛ وهذا غير الشتّهادةٍ بالمضمُون» تأمّل. 

(قولة : هذا ما ظهّرٌ لي) ما استظهره ينافي ما ذكرّة "التشارح" بعده بقوله: ((قيّدَ بالمحهول)) إلخ. 


(1) المقرلة [57347] قوله: (( واكتفى "الثاني" إلخ)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [17544] قوله: ((إلا بحُضور الْنْصم وظُهودٍة)). 
ا 0 البيوع - باب الاستحقاق ,١١8/7‏ ا ٠‏ 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1917/7. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 58/7. 


الجزء الامس عشر ‏ للعتيسسلد 988" اللسهسسبس ا باب الاستحقاق 


(ولو استحجق كلها رد كل العوض) لدعول المذعى ف المستحق (واستفيد منه) أي: من 
السّاقط لا تفضي إلى المنازعة. (و) الثاني: (عَدَمْ اشتراط صححَّة الدّعوى لصححّيد)؛ لمهالة 


المدعئ به حتى لو بره لم يُقبَلَ ما لم يدع إقرارة به 0 


100 م 1 7 الا . 1 .1 م ىل" 
4 (قوله: لدحول المذعى في المستحق) بالبناء للمجهول فيهماء قال في 0 
((للعلم بأنه أحذ عوض ما لم يملكة)). 
200 1 م : 0٠6‏ العس 82م [[ الماش 1( ؟) 
74574 (قوله: واستفيل منه إلخ) كلاذ كرة شراح الهداية " .٠‏ 
04579 (قوله: أن جهالة الساقط لا تفضى إلى المنازعة) أن [؟/ق المصالح عنه 
2 و و 7 د ِ رك ' 97 2 1 
ساقط» فهو مثل الابراء عن المجهولء فإنه ججائز عندنا لما ذ كرء بخلاف عوض الصلح, فإنه لما 
1 رات 0 0 ج اي و ُ 
كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما؛ للا يفضي إلى المنازعة. 
١ 8‏ سَّ ع 75 َ 
[.545 (قوله: لصحته) أي: صحة الصلح. 
151ل (قوله: الجهالة الدع به) يان لو جه عدم صحة الدفتوف) لذن الدع به إذا كان 
ف وات شخ 0ت 3 ين حامر .نينا ل 1 
بجهولا لا تصح الدعوى» حتى لو برهن عليه لم يقبل. 
74505 (قولة: ما لم يدع إقرارةٌ به) أي: فإذا اذى إقرارَ المدّعى عليه بذلك الحقّ المجهول 
07 " عر ِ رارع لك 4 اك ور الام ل 0 
وبَرَهَنَ على إقراره به يقبّل؛ أي : ويجبر امقر على البيان» كما نقله ”7 عن ع 
(قولة: فإذا اذَّعَى إقرارَ المدّعَى عليه يذلك الحق المجهول إلخ) انظر هذا مع ماقالَة "القهستا: 
1ق رك زوفن أذ للق يرنه بياث نا اق يفن لحرو اه لل شيم اذ القرق للشو ونالدعن امقر 
0 والكلام مقي إلى اند لو انك الإقرار عير ل در ارد إقاقة اله مايه 
لم تقبّل؛ أن :ديالة الملتمرقية تمنع صحّة الشّهادة))» وعَامُهُ في "الجواهر" و"التحفة". 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1917/7. 


(؟) انظر "البناية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 599/0 و"الفتح" و"العناية": 181//5. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ١١48/9‏ بتصرف. 


خاشية ابه عادو ليجع تيه 909 * ميس ييه قسم المعامللات 


(ورجع) الدع عليه (حصبهِ ني دعوى كلها إن مغو شيء منها) لفوات سللامة 
المبدل”". فيد بالمجهول اهلو تّعَى قدْرا معلوما كربهها لم ترجع ما دام ف يده ولاك 
المقدان وإ بقيّ أقلُ حم بمساب ما استحِقٌ منه. . (فرعٌ) لو صالحّ مِن الدّنانير على 
دراهم وقبَض”" الدّراهم فاستحجقت بعد التفرق رجّع بالدّنائير؛ لأنّ هذا الصّلح في 
معنى الصرّفِ» فإذا 0-7 البِدّل بط الصّلح 1 ا 0 0 0 


0450 (قوله: بحصته) الأولى ذكرة بعد قوله: ((شيء منها))؛ أن الضميرَ راجع إليى "ط"”67. 
454 7] (قوله: لغوات سلامة 3 البدل) أي : المشيء الذي 0 فإنه لم 5 للمصالح؛ قال 
ف "الذّرر"”©: ((لأنّ الصّلحّ على مائة وقَعَ عن كل الدارء فإذا استحق منها شي تبن أن المذعي 


م اما كردن 


لا ملك ذلك القدر فد بحسابه ين العرّض)) اه فافهم. 
4587 اع (قولة: ارخ إج) هذا ظاهرٌ فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا 


6س 


كريعها أو نصفهاء أما [ ذا استجقّ جر معيّنُ ينها كتيراع مثلا ين موضع كذا فالصلحُ عن دعوى 
بها يدل فيه ربع ذلك الجزء المستحَق تمر 
1455 (قولة: وإ بقي أقلٌ) أن ادَعَى رّبع ولم يَبقَ بعد الاستحقاق في يد المدَحَى عليه 


4م 


إلا لشم فرع بحص لمن ال 0 ا 
١5 4579(‏ (قولة: فو جب ؛ الرُحوعٌ) أ بأصل المدحَى وهو الدنانيرُ م 


رقو "الشاري ‏ : فاستحقت بعد التفرّق إلخ) وَل لا يل إن دقع غيرّها في المجلس. 
(قولة: بأصل المعَى وهو الدَنانيرُ) ظاهرٌ إذا وق الصلح عن إقرارء لا إذا وقم عن إنكار» فإنه يَرَحَعْ 
بالدتعوى؛ وكذا إذا كان عر كرت كما تيل كرة "المصنف" ول كتاب ؛ الصلح. 


)١(‏ في "و": («البدل)). 

(؟) في "د": ((نقبض)) بالفاء» وي "و": ((وقيضها فاستجقت)). 
(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ؟/19. 
4 كتاب البيوع بزنان الا عات 2 1 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الاستحقاق 1917/9. 
(5) "ط": كتاب البيو ع باب الاستحقاق .١١8/9‏ 


الجرّء الخامس عشر سمي ل 11061 اجسولب بص جمس سييست باب الاستحقاق 
9 ا" 5 اا 
وفيها فروعٌ أخر فلتتظر. وفي اللو اذه لي قي 

١‏ الذي ره ددهنا إلا إذا البائعٌ ها هناادَعَى 


سر 


ري عزانه وأنفقا شحهها تعميرها 20 
00 2 ا 
54 7ع (قوله: وها فروع عت فتنظر) م منها: استحقاق بعض المبيع وسيأتي' »؛ ومنها 
مسائل أخحث تقدمّت”” في فصل الفضولي”. 
+4 (قولة: إلا إذا البائع ها هنا اذَعَى إلخ) أي: فلا يَرجعٌ بالثمّن؛ لأنه لو رجَعَ على 


1 اس 


بائعه فهو أيضاً يرجم عليه د 1 عن او روسج لتر على وات لتنا عرد 


(قولهُ: فلو زادٌ فله الرحوعٌ إلخ) وكذا إذا صر لا أله في التقصان: الرّاجعٌ هو البائمٌ على المشتري 
عقدارو» وفي الزيادةٍ: الى عولد عي الام عقدارها. 

شرل 'الشارح"': و اشترى خترابة وأنفقا إلخ) مله اتاد تس "آنا كور اهنا أذ كلد ادر حرا 
فعمّرهاء وصرف في بنائها مبلغاً عظيماء فجاءً إنسالٌ واستَحَقٌ الخرابة وما بيت به من الأحجار والأعشاب وقال في 
دعواه: اشتريتها وهي ملكي؛ وعمّرتها بحقي مِن الأعشاب والأحجار, ففي هذه الصورة يرجم على البائع بالشمّنِء ولا 
رُجوعَ لهها صرفه في | لبناء على بائعه ولا على المستحِق» وهذا ما يشير إليه كلام "'ط" و"للحشي وم ا يكرة 
معناها أن رجلا شترى عراب فى فيها بأحجار وأشاب ا قد عانترع رق ف عا ايان عظنياء فلملا كتلبت 
مر حو الوه له» وأنكرَ بين الشتري لهاء وألى يي هات عند اك الوه در له 
بهذه الصورة» فقضى القاضي بها للمستحق؛ ؛ فليس للمشتري على البائع جوع بالشمن ولا بقيمة البناء وما صرف في 
التعمير ؛ 5 لمان ير رد ع عادر اباك كما لو اشترى ثوبا فقعَةٌ قميصا وخاطة ثم حاءً مستجق وأْبَت 
استحقاق القميص فالمشتري لا يرجم بالشمّن على البائع. اه مِن 'السسّددي”. وبهذا ينضح ما قيل هناء فتأمّل. 


)١(‏ "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صاةغ .د وترتيب الأبيات فيها مختلف عمًا ذكره الشارح. 

(؟) المقولة 47171 ”] قوله: ((لم ير جع .ما أنفق)). 

(5) المقولة [/8074.1”ع قوله: ((" بزّازيّة" وغيرها)). 

(1) "البرازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر ف الاستحقاق 178/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


تاشية ايخ عابدوة ممح جع سين 2375795 .حمس مين قسم المعاملات 


0 1 تن انسحت عيبي اتنا 
فاللشتري في ذاك ليس راحجعا22 على الذي غدالتلك بائعا 
ولاعلى ذا المستحقٌ مُطلقا ذا املق كان علروينا؟؟ الفقينا 


م 0 | إفره | مه سما عه 00 . 2 ل 
0 ال ا ا 0 
الل 00 لا أرجع بم إن ظهرٌ الاستحفاق نهب كان له 
الحو ع لجر مانقالة أن الأيراة ل جهن بالشّرط كما في "الفتعح"20. 

[454"] (قوله: وَطفِقا ذاك) ا شرع واسم الإشارة المشكر د 

5#1:؟) (قوله: آكامّها) ,مد الهمزة» جمع 1 اك 5 : الت 

74545 (قوله: تمامّها) أي: الكرانة وما بناة فيها. 

44 (قوله: مطلقا) لم يظهر لي المراذ به تأمل. 

:4544 (قولُ: بذا الذي كان عليها ” أنفقا) متعلق بقوله: ((راجعا)) | لقدّر في المعطوف 
أو المذكور ف المعطوف عليه ولو قدّمَ هذا الّطرَ على الذي قبلَهُ لكان أظهن ويكون المراذ بقوله: 
((مطلقا)) أنه لا يُرجع على المستحق هما أنفق ولا بالثشمن» أمَا على البائع فلا رجوع ما أنفقّ فقطء 

ع 7 2 م 0 1ك 
ويرجع بالشمن كما صرح به لق جامع الفصولين" : 

نم المرادُ ب((ما أنفق)) قيمة البناء إن كان بنى فيهاء أو أحرة التسوية ونحوها كما يَظهَرُ مِمّا 
)١(‏ في "المنظومة المحبية": ((بعد ذا)). 
)١(‏ في"ب" و"المحبية" :((عليه))» وما أثبتناه من "د" و'و" و"ط" هو الصواب؛ لعود الضمير على ((نخرابة)). 
(0) "ط": كتاب البيو ع باب الاستحقاق .11١8/9‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 188/5. 


(ه) في "الأصل": ((عليه)). 
)03 "جامع الفصولين" : الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١51//١‏ 


الجزء الخامس عشر 7 سس د 5580 ال سم باآب الاستحقاق 


وإن مبيع مستحقا ظهّرا ثم قضَّى القاضي على من اشترَى 

به فص المح الذي اتّعاه ‏ صلحاعلى شيء له أدَاه 

رعيد ان «الايكير الفنيين. ‏ صل اندي صف اع ناسين 
0 ش51 


ع 


ا عله انا قينا" انه لا يَرحعٌ المشتري على البائع بالشمّن ذا صار عار تر هد 
وا ار عات دو لاس سي ارهد د واس كر التق 
وقد اخختلفوا فيما لو غصّب أرضا وبَّنَى فيها أو غرّس ما قيمتُ أكثرٌ من قيمةٍ الأرض: هل يَمِلِكُ 
الأرض بقيمتها أم يؤمرٌ بالقلع والرّدٌ إلى المالك؟ أفتى المفقي "أبو السّعود" بالقاني» وعليه يَظِهَرُ 
إطلاقهم هناء أَمّا على القول الأول فتقيّد السألة نما إذا كان قيمة البناء أقل وإلا كان الاستحقاق 
وارداً على يلك المشتري» وهو الأرضُ والبناء» فلا”" رُجوع له على البائع أصلاء فته لذلك. 
ره454ى (قولة: به) أي: البيع أو بالاستحقاق» وهو متعلقٌ بقوله: ((قضّى)) والضَّميرٌ في 
قوله: ((فصالح) عائدٌ على من اشترى؛ و((الذي ادّعاهم) - وهو المستجقّ ‏ مفعُولٌ (صالح)): 
و ((صلحا)) مفعولٌ مطلّق» وضميرٌ ((له)) عائدٌ على رركي 
(14545] 8 : يترجحع إلخ) أي: لأنه صارٌ شاريا للمبيع م من المستحق» ومرً تمامُ الكلام على 
لك أوائل اليا 
4541 ”م 5 بر دارا) أن نولت كان لحرا فانييدا [؟/قه؟1/ب] كما في "جامع 
الفصولين”” معلل يتحقق الغرور فيه. 
)١(‏ المقولة 4701 ؟] قوله: ((لم يُرجع با أنفق)). 
(1) المقولة [15554] قوله: ((ويَئِتُ رُحوعٌ المشتري على بائعه بِالثمَن إلخ)). 
(0) في "م : («ربلا)). 
(5) المقولة [4 455؟] قوله: ((ويّشبت رجوغ المشتري على بائعه و بالشمن إلخ)). 
(5) "جامم الفصولين” : الفصل السادس عشر فق الاعطظانه والترورتوما عات و1 


حاشية ايخ عايويرة ‏ اتسسحجيت ديم متك 274 امش ي يبت 90 قسم المعاملات 


9 ار ص 2 2 2 ىِ 
وبنى فيها فاستحة ستحقفت رحع بالثمن وقيمة البناء مينيا على البائع إذا سلم النقض إليه 


4+4 ] (قوله: وبَى فيها) أي: من مالهء فلو بنّى ينقضيها لم يَرجع بقيمته كما هو ظاه 
ولا.ما أنفق كما يُعلَم مِمّا يأتي7"". 

4559 ؟] (قولة: اتنا أي: الدَارٌ وحدها دون ما بناه فيها. 

460 (قولة: وقيمة البناء 5 )أي: يفوم ف فيرجع بقيمتهء لا مقلوعاء والمراة 
بالبناء ما يمك نقضةُ وتسليمّة كما يأتي”"؛ فلا يَرحعٌ بما أنفقَّ من طين ونحووء ولا بأحرة 
الباني ونحوه. ظ 

(قوله: على البائع) ثم هذا البائعُ يَرجِعْ على بائعه بالنَمَنِ فقط لا بقيمة البناء عنادّه؛ 
وعندهما ير جع بقيمة البناءء "ذخيرة . 

ىم (قولة: إذا 8 الف اليم لاه دراه ير بجع بعلن كلفه احير الهدم. فهدمَه 
والبائٌ غائيٌ ثم سم يض إلى البائع» وذكرَ في "الخائة”" عن “ظاهر الرّواية": (وأنه ا 
ير جع عليه إلا :31 مجه الجا قانها بال يار و زا ووو ارال النظر)). 

قلت: وعزاه في "الدقيدة" انسانة لكب 

14608 (قولة: يوم تسلييه) مُتعلقٌ ب ((قيمة)» فلو سكَنَ فيه وانهدمٌ يعض أو زات 
قيمتة يرجم عليه بقيمة البناء يوم اجيم كي 0 في "جامع الفصولين"”» ونقلناة في آجر 
لامع اطاية ا 


)1١(‏ المقولة [55751] قوله: ((لأنّ الحكم إلخ)). 

(1) المقولة [15777] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضة وتسليمة)). 

(*) "الخاتية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في مسائل الغرور 70/9 - 78١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١31//١‏ 

(5) المقولة ]75٠١[‏ قوله: ((وفي كفالةٍ "الأشباه" إلخ)). 





الجزء الخامس عشر 7 نمدم 5581 الا ل لس سس م بإب الاستحقاق 


تقس وذ على يل الدري لاوحا لع عل اا بقيمة البناء 
مئلاً. ولو حفَرَ بتراء أو نقى البالوعة أو رَمَّ مِن الدار : دهن تش 
على البائع؛ لأنّ الحكم يُوحبْ انعو باليمة الا بلس 100!/ 


فر 


]١ 4585‏ (قولة: فبالشمن لا غير) وعند البعض ل نياك التقسض والرّحوعٌ عفان الا 
ماق الي" 

(ه160] (قوله: كما لو استحجقّت مجميع بنائها) أي: فَإنه يَرجعٌ بالدْمّن لا غير وهذه مسألة 
الدراية النينا ا 

رده+4 م (قولة: لما تقرَّرَ إلخ) قال في "جامع الفصولين””": ((لأنّ الاستحقاق إذا ورد 
على ملك المشتري لا يُوجحبُ الرُحوعٌ على البائع» والبناءٌ ملك المشتري فلا يَرِحعٌ به؛ ولأنه لما 
استَحِقّ الكل لا يُقِرٌ المشتري أن يُسلمّ البناءً إلى البائع» وقد مر أنه لا يَرحعٌ بقيمة بنائِهِ مالم 
يُسلَمْهُ إلى البائع)) اه. 

/ا 0 ؟)] (قولة: أن الحكم لحكمٌ إلخ) أي: حكم القاضي بالاستحقاق ؛ يوجحب ؛ لرحوع , بالقيمة, 
أي: بقيمة ما يمك نقطّة وتسليمُُ كما يأتي 7" لا بال أي: لابه نف وهو هنا ). حر 


والترميم بطين ونحوو مِمًا لا بمكن تقض وتسليمُة وأفاد أله لا فرق بيِنَ أن يُستَحَقَّ الجهة وقف 
أو ملل وعبارة "الشّارح" آغيرَ كتاب الوقف توهِمٌ حلافة» وقدّمنا الكلامٌ عليها هناك”©. 


(قول 0 أو رع ف الدّار شيئا) أي: بأحجارها. 


(قول "ا لشارح" : نم يرحع بشيء على آ على البائع) أي: من نفقة ما عَمِل فيها. 


)١(‏ صلا9 وما بعدها "در". 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١//اد١.‏ 
وتم المقولة: 55 قوله: .وؤقيمة ها كن تقصة وتسليمة): 


71 1 


(4:) انظر 41م وما بعدها در 


خانية انو قاند ون ٠تسصحيم‏ يسبت ا بجحت قسم المعاملات 


اكبائق عيالة لكر ابه سس لو كت ل اوتاه نكسن اللو الغو نينا من ققة 
أو رم فيها مِن مرمة فعلى البائع يفسد البيع» ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة اللي 
لابقيمة الحفرء فلو”" شَرَطاهُ فِسَّدَء وكذا لو حفر ساقية» إن قنطرَ عليها رحَع بقيمة 
بناء القنطرةٍ لا بنفقة حَفر السّاقية» وبالجملة فإنما يَرِحمٌ إذا بَنى فيها أو غرّس بقيمة ما 


و 


0 اسه ل البائع» اا 0 


44م (قولهُ: كما في مسألة الترابة) أي: المتقشّمة؟ في لنظلم وهذا تشبيةٌ لقوله: ((لا بالنفقة)) 
إن كان لم يَيْن في الخرابة» إن كان بَنَى فيها فهو تثيلٌ لقوله: ((كما لو استجقّت إلخ)). 

15464 لع (قولة: حتى 2 3 الصّلك) اق صّك عقد البيع؛ وهو تفريع على قوله: 
((لا بالنفقة)). 

4550ل (قولة: فعلى البائع) أي: إذا ظهَرّت ار 

ركحة 4م (قولة: يفسُدُ اليبع) لأنه شرط فاسدٌ لا يُقتضيه العمَدٌ ولا يلام "ط"0". 

4331ل َقوله: وطواها) أي: بناها بحجر أو 8 

455ل (قولة: لا بقيمة الحفر) كذا في عه القع نالصي فقا الحفر؛ 

555 2"] (قولةُ: خاق :شر علاة) أى: اليّحوعَ بنفقة الحفر. 

(ه145) (قولة: وبالجملة) أي: وأقولٌ قولاً مُلتبساً بالحملة» أي: مُشتملاً على جملةٍ ما تقرّرٌ. 

4553ل (قوله: بقيمة ما بمكن نقضه وتسليمة) أي: بعد ا للبائع كبا كل بوعزذا 


(قول "الشارح": وأكذا لو سف ساقية) هي 0ه الشامع لا المماقية الور ا 


7-0 ١١ 


)١(‏ في "د" و"و": ((فإذا)). 

(؟١)‏ صدلا؟؟ وما بعدها در". 

(') "ط": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق .١١8/5‏ 

ك2 "جامع الفصولين": الغصا السادس عشر ف الا ستحقاق والغرور وما يتعلق به ١إلاة١.‏ 


(5) المقولة [4555 ؟] قوله: ((لا تقرّرٌ إلخ)). 


الجزء الخامس عشر 7 دش 5859 ا سس مسا باب الاستحقاق 


»اه ا« هاه جه > اس دواع جه ها ه ا وه باو و .ادحام اه ه هس دودو واج جا و جا .ا م هه له و يوي جه جا جه جهو .0ه 4 © 4 4 هشه ذاعم © ه هسه هاقاه» .هفاج جه هس اه اج م .و وا وداه هو واوا ها جاه 


د لم يكن عالما بأن البائعٌ غاصبٌ» فلو عَلِمَ لم يرجع؛ لأنه مغر لا مغرو ار اخرولق ان 
البائع: عتها مبنية وال الشتري: أنا بنيتها فأرجعُ عليك فالقولُ للبائع؛ أنه حل الرحوع. 
ولو اعد ذا رفن ثم استبقٌ منه ربجم على المشتري يميه لا بقيمة بنائه؛ لأنه أخحذها برأيهء 
"جامع الفصولين"”"» وفيه'”: ((لو أضرّ الرّرِعٌّ بالأرض فللمستَحِق أن يُضْسّهُ؛ للتقصان, ولا 
يَرجعٌ المشتري على بائعه إلا بالَمِّ)). 
(تنبية) 

نظَمٌ في "المحبية”') مسألة أخرّى» وعزاها شارحُها سيّدي "عبد الغ النابلسي"”” إلى 
اع اناري وهي: رجلٌ اشترّى كرما فقبَضَهُ وتصرف فيه ثلاث سنين» ثم استحقةٌ رجحل 
ورك وه بقضاء القاضي» م لب العلة لني أتلفها المشتري؛ هل يَجُورُ رَدهُ أم لا؟ الموابة ‏ 
فيه : يوضع ون الغلة ة مقدار ما افق ف يمار الكرْم ين قططع الكْم ولام السّواقي» وبنيان 
الحيطان؛ وَمَرَمُتَه» وما فضَّلّ من ذلك ا ارم ون المشتري أهه زه أفنى في "الحامدية"0 
اا ع إن ا قال ((وعتلء أفنى الذي ' بير اليو" لازاه“ بروايضنا 
اوناك عي ادلي ننس الام ف عن "التو فيق'”' كما في صُوّر المسائل 1053/٠‏ مسن 
الاستحقاق» ونقله اي في فتاواة”” ')) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السادس عشر ف الاستحقاق 275/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحفاق والغرور وما يتعلق به ١57/١‏ بتصرف. 

()"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5/8/1١‏ 

(5) "المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صاء د-. 

(ه) لم يذّكَر في ترجمة سيدي عبد الغني النابلسي أن له شرحا على "المحبية". 

() لم نعثر على المسألة ْ مظانها من مخطوطة "جامع الفتاوى" للحميدي التي بين أيدينا. 

(0) انظر العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ,517/4/١‏ 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2517/١‏ قلا "ممع الفتاوى" عن "جامع الفتاوى". 

(8) لعله "توفيق العناية في شرح الوقاية"» وهو ليد بن سَّنْدَل» زين الدين البغدادي. ("كشف الظنون” ١8/١‏ 5: 
الماع اا كن امنية الفادقن" ٠‏ ره 4 

.771/١ "الفتاوى الأنقِروية": كتاب البيوع  فصل ف الاستحقاق‎ 20٠١ 


خاشية ا عادون. لعتتحصحح شبح 20858 شتت شيحج قسم المعاملات 


. - 7 وك 7 00 الا الى 2 1 7 اله 1 
فلا يرحع بقيمة حص وطين ؛ وتمامه في الفصل الخنامس عشر من الفصولين 2 


4 - 8 . 0 ل 1 َك ب 
فيك : ((شرى كرما فاستحق نصفه له رد الباقي كج ا ره كان ف لاق قاف قاف ان مدق 1 ا 2 مدا 


قلت: وهذا مُسْكِلٌ؛ لأنه حا نو وص ادي باعي اا امار 
المج أذ روك عه مضه أو ملعا قا بالااتفيلؤاكر الله ونيم اولك وخية اه 
إذا انطع مِن باللعلة ما أنفقهُ لم ي> وم م 2 وج لان العلة انا ل وس اخ اننا 
الو ا ال د ا 0 
/553 ؟| (قولة: ف الفصل اخافي عش فيرد نادم عكر 
4554 ؟] (قولة: له 0 الباقي) لعيبب الشركة 


2 


ل ند 8 3 د 
>4١‏ لات الى فيس م عت 1 ا 6 5 : 3 ِ 
[ْ (قول اي ل ل ال البائع 
مبنيّا؛ لأنه يُرحع بقيمته مبنيا ما فيه مِن حص وطينء بل لا يَظْهَرٌ أيضا فيما إذا دفع النقض؛ لأنه بعد دفعه يرجع 
تسح :الى "اط" توقن شال الراذ اله.خصتص الذار او طنها يناف 
(قولة: وهذا مُشْكِل) توه المسألة ما يُندفِعٌ به الإشكالٌ بأنّ الغلة حصلّت بشيئين وهما: الْكَرْمُ 
وما أنفقهُ في العمارة إلخ» فتورّعٌ عليهماء فيُسقط عن المشتري ما قَابْلَ نفقته» ويَجبُ عليه ما قابل الكَرْمَ 
5 2 89 أ 5 
من الزّيادةٍ الحاصلة بسببه توزيعا على كل من السببين ما له من الزيادةٍ. 
(قولة: لأنّ زوائد المغصُوب إلخ) لا دَلَ لهذا التعليل فيما قبلَهُ كما هو ظاهرٌ. 
م 0 ا ار ان ًِ ٍ ١‏ 0 م را ْ 0 0 
(قوله: لكن كان الأوفق الرحوعَ على البائع إلخ) لا يَظهّر وحة للرجوع على المائع بالنفقة وإن 


حصّل منه تغريرٌ» نعم لو أحدّث بناءً يَرحع بقيمته مبنيّا إن كان بأنقاض منه. 


(0) في "و": ((أو طين)). 

.١59/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
المقولة [4711؟] قوله: ((لم يرحع با أنفق)).‎ )9( 

(:) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .1١31//١‏ 


الجزء الخامس عشر لم ير ب ابيب يي ست باب الاستحقاق 


قاض :70 دري ونيا أ قاتشن ساد ملعيال 176 


ل 


559 ا (قولة: إن لم يتغير إلخ) أن ذلك مائع م فرق ال 5 #العسيية: 

0457 (قولة: ولو شرى أرضّين إلخ) قال في 0 العو ((استحيق بعض 
المبيع» #قلو لم يمي إلا إصرر كدان وكرمع وأ رض» وزوجي خفء ومصراعي بابي وقن يتخي 
الشتري وإلاً فلا كثويين""؛ لأنّ منفعة الذار يتلق بعضّها ببعض»؛ يكلف كرسي ان فقي 
تو كاف وهذا إذا كان بعد القببض» ولذا 6الميع : ((ولدو استحيقٌ عض البيع قبل 
قبضيه بطل البيعُ في قثر المستحق» ويُخيّرٌ المشتري في الباقي كما مر سواءً أورتَ الاستحقاق عيبا 
في البافي أو لا؛ تفرق الصّفقة قبل التمام؛ وكذا لو استجقّ بعد قنْضٍ [بعضيه]' اع يك 
المقبوض أو غيرَهُ يخيرٌ كما مر لما مر من التفرق» ولو فيض كله فاسشين بعشة بطَلَ اليم 
بقذرو ثم لو أورّث الاستحقاق عيبا فيما بقي يُخَيّرٌ المشتري. كما مره ولولم يُورث عيبا فيه 
كنوبين أو قِنّين اسبُحِقَ أحذهماء أو كيلي أو وزني استْحقّ بعضة أو لا" يضر تبعيضظة 


فالمشتري يأخعذ الباقي بلا عييار)) اه.. وتقدة” ' تمام الكلام على ذلك في خييار العيب. 


(قولة؟ الى اشعيق بعد قبضيه إلخ) عبارة "الفصولين": 0 0 بعطيه إلخ)). 
(قولة: أو لا يَصُرُ تبعيضمةُ إلخ) عبارة "الأصل": ((إذ لا يضر إلح)). 


.١59/١ "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
(؟) عبارة "الفصولين": ((وإلا فلاء فليس كثوبين)).‎ 

(؟)"جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١39/١‏ 
(4) ما بين منكسرين من عبارة "الفصولين" 2159/1١‏ وقد نه عليه الرافعي رحمه الله. 

(ه) عبارة "الفصولين": ((إذ لا يضر تبعيضّة)): كما أشار إليه الرافعي رحمه الله. 


4١/١4 )5(‏ "در" وما بعدها. 


”.11/4 


حافية ان عانلاية: جبححح ببسم بح 0 سل حصسصه قسم المعامللات 


ا ا لا ل ل 0 
الحمار لم يرجحع بشيء, وكل شيء يَدحلٌ ف البيع تبّعا لا حصّة له من الثمّن؛ ولكن 
بعر المشترى فيه اا 77711[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[100000((/ 


450ل (قولة: لم يَرجع .ما أنفق) أي: م , رخ الري ص نام "قنية"”"2» وفيها”؟ أيضا: 
10 شترى إبلا مهازيل فعأفها حتى سنت ثم استجقت رع على وما أتفقهُ وبالعلفي))؛ 
0 : ((اشترّى بقرة وسمنها ثم استجقت. فإنْه ؛ يُرجع على 
بائعه .مما زادّء كما لو اشترّى دارا 5 فيها م اتج اعون قينا يتاهيية ميال الكره المارة 
آنفا”"» لكن يفيد أن يكوث الرّحوعٌ على البائع كما قلناء وما ذكرَهُ في "القنية" مِن عَدَم الُحوع 
فال اي لسلينن والبناء ظاهرٌ مما مر فلذا مَشَى عليه "الشّارح". 

0 (قولة: 0 استحو ثياب القن إلخ) في "جا مع الفصولين"0©: ((شرّى أرضا فيها 
ار حتى دحتت بلا ذكر فاستحيقت الأشجال قيل: لحو ليا بن التمَنِ كثو بد قن وبردعَة 


حمارء فإنّ ما يدخحل تبْعا لا حصّة له من الثمُن؛ وقيل: الرواية أنه يَرجَعٌ بحصّةٍ الأشجار» والفرق 


قلق 'الخامك 0 "القاعدية 


هَ 


(قولهُ: ونقل في "الحامديّة' بعده عن "القاعديّة": اشترّى بقرة إلخ) ما في "الحامديّة" لا يُحَالِفُ مافي 
'القنية'» إن الأرّلَ في نفي الرّجوع بالنفقةء والثاني في الرجوع بالريادةٍ على البائع كالرجوع بقيمة البناءه ولا 
فرق حينئل بينهما. 


(1) في "ط": ((برزعة)) بالزاي؛ وهو خطأء وف "د" و"و": ((بردعة)) بالدال المهملة؛ وهي بالدال والذال: الحلسٌ 
الذي يُلقى تحت الرَّخْل. انظر "اللسان" مادة ((بردع))» ((برذع)). 

(؟)"القئية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/بء‏ نقلا عن مد الدّين الترجماني» وبرهان الدّين صاحب "المحيط", 
2 أخر لم يتبين لنا المراد منه. 

2 االقية ': كتاب البيو ع باب الاستحقاق ق ٠٠/بء‏ دعق بحد الأئمة الترجماني. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق ق١١١/ب»‏ نقلا عن (س) وهو رمرٌ ل بهاء الدين الإسبيجابي وإسماعيل المتكلم. 

(د) لم نعثر على النقل ف "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية". 

(5) هي "الفتاوى القاعدية" للمَاعِدِيّ الخجّندي» وتقدمت ترجمتها 5517/8. 

(0) المقولة 571 ؟] قوله: ((بقيمة ما يمكن نقضة وتسليمة)). 

(8) ف هذه المقولة. 

(94) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١5/8/1١‏ بتصرف. 


اللو قاس ع ممم ميت 20016 متمسسسينيهت. بابب ليجات 
7 مُركبة في الأرض» فكأنه استحق بعضّ الأرض» بخلاف الثباب فالتبعيّة هنا أقلُ ولذا كان لدائع 
أن يُعطيَ غيرها لو كانت ثياب مثله))» ثم قال9: ((أقول: في الشّحَر وكلّ ما يدل تبعا إذا 
استحق بعد الفبض ينبغي أن يكو له خصة من التمّن)) اه, 
قلت: ويدلُ له ما قِلَ عن "شرح الإسبيجابي””): ((الأوصاف لا قلط لها من المّن إلا إذا 
ورّدَ عليها القبضء والأوصاف: ما يَدحلُ في ابيع بلاذكر كبنا» وشجر في أرضء وأطرافي في 
خرف وخرد و الحيني ولوزي. وعن 'فقاوى رشي الين"9": انام ون كان تع إذا الو راق 
التراء لكر كن إذا فيض يصيرٌ مقصُودا ويصيرٌ له حصّة ين النمّن)) اه. وف "الخخائيّة"7©: ((وضع "محمد" 
َحِمَهُ الله تعالى أصلاً: كل شيء إذا بعتَُ وحدة لا يَجُورٌ بيحَهُ وإذا عنَهُ مع غيرهٍ جاز» فإذا استحجق 
ذلك الشيء ء قبل القبض كان المشتري بالخبار إذ شاء أذ لباقي بمميع تسريه وإنا ضاءً ترّلة. وكل 
شيء إذا بعتهُ وحدة يَجُورُ بيع فإذا بعتهُ مع غيرو فاستحجق كان له حصّة من الشمّن)) اه. 
قلت فصار الحاضلٌ أن ما يدحل ف البيع عا إذا امدق يعلد النعل كاد سيدا جره 
لشم فيَرِحعٌ على البائع بحصي وإن ن استحقٌ قبل القبض: فإنْ كان لا يُحجُورٌ بِيعٌهُ وحدة [؟/ق+؟٠اب]‏ 
كالشرب فلا حصّة له من المّنء فلا يج بشيء» بل يُحرُ بين | الأ كل الشمّن والترك» وإ 
حار بيع و-حده كالشجَر وثوب القِنّ كان له حصّة م بن الشمَِء فيرع بها على البائع؛ وهذا | ذالم 
ُذكرٌ في البيع بع؛ لما في "جامع الفصولين” ": ((إذا ذيِيٌ لسر كانا مبيعين قصداً لا تعاء 


(قوله: لما 0-0 الفصولين": إذا ذْكِرَ البنامُ والشّحَرُ إلخ) عبارتة م من الفصل السادس عشر: ((وهذا 
و لم يُذَكرٍ لثياب والشَّحر ابيع حنى سلا نالو كا كان مين قصدا لا حنى لو فنا بن 
القبض بآفةٍ سماويّة تَسقط حصتهما ين الشمّنِء كذ ابي بك اليا 


01 حا لمر الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١5//١‏ 

(؟) هو شرح القاضي أبي النصر الإسبيجابي وت حدود ١/4ه)‏ على "الجامع الصغير” وانظر تعليقنا المتقدم .4/0//١‏ 
9؟) تقدمت ترجمتها 3.07/17. ْ 

(4) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية 7717/5 (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(د) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والقوور وما قلق يه 1 زه وود" تام العبارة الرافعى رحمه الله. 
(5) أي: "فتاوى صاحب المحيط" كما في شرح رموز "جامع الفصولين . 





حاكية ابو عا يلين سح خخ يميه 3050 الممجم تمعن “قب ةالعائلات 


ولو اسح من بد المشتري الأخبر كان قضاءً على جميع الباعة ولكل أن يرع على 
الور اتن باد 0 م 


سس 


1 ا ا 06 10010 


حتى لو فانا قبل القبض يأخذ الأرض بحصّبها ولا عبار له ولو احترقا أو فلعهننا طال قبلَّالقِض يأعنها 
مي الم أو ترك ولا باذ بلحم لات الانتحقاق والهلاك بعد القبضرة وهو على المشترىق)): 


2 


بجع ام (قولة: بلا إعادة به أي : على الاستحقاق» وهذا إذا كان اررحوع عند القاضى 


سي 


الذي حكم بالاستحقاق وهو 13 لذلك فلو بع و “كات عند غيره ا بد مِن الإعادة كما أفاده 
في "جامع الفصولين”2. 

453/4 ؟) (قولة: لو آزراً الأول من ال ا بأن حكم الماضي بالاستحقاق. وك 
للمشتري الأخير بالرّحوع على الأول بالشمّن ثم أبرأه عنه فللمشتري الأول الرّحوعٌ على بائهه 
كما فذنة ٠"‏ ان أوائلَ الباب'" عن "جامع الفصولين". وتقلها"؟ قبلَهُ عن "الدخيرة" 
و"جامع الفصولين" أنه لو أبرأة البائع عن امن قبل الاستحقاق فلا رحو له بعد الاستحقاق؛ 
لأنه لا نْمّنَ له على بائعوء وكذا لا رُحوعٌ لبقي الباعة. 
وف 53206 شر دارا مع بنائه فامححق البناك قبل قيضو يأعذ الأرضّ عضيو أو ترك ولو ادر عب قفد 
يأخد الأرض بحصي ولا خجيارٌ له والشّجَرٌ كالبناء» ولو احترّقا أو قلَعَهما ظالم 0 شمن 
أو ترك ولا يأحذ بالحصّق بخلافب الاستحقاق والهلاك بعدَ القبض هو على المشتري» كذا في "خ"» وهذا 
بخلاف ما في "فصط')). ْ ْ 


)١١‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل في الاستحقاق ودعوى الحرية 7570/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١317/1١‏ 

(9؟) صااء وما بعدها "در" 

(5) المقولة [4 437 ؟] قوله: ((ما لم يرجم عليه)). 

(د) أي: "قاضي خحان" كما في شرح رموز "جامع الفصولين". 


الجزء الخنامس عشر ‏ .سس مسنسسسس 5887 للمهلطسل سنس بان الاستحقاق 


و يك 


لكن فى "الفصولين" ما يُحالفة: فسيّة. ولو اشترى عبدا فأعتقةُ عا اي ا 
لبذ رح لس و عل الو الى شوك نار عد راح ع ال 
انح لعن علق ايع احا البائع الدارَ م من الشفيع لبطلان البيع؛ والله 0 


651/8 ١ق‏ (قولة: لكن في "الفصولين" ما يُخالفة) الذي في "جامع الفصولين"7 التفرقة ين 
الاستحقاق المبطا ل والناقل كما تة عدم ف 'المعن" ان وفنا كال الدز ا هذا عن 
"أبي حنيفة نه المخالفة في مسألة الإبراء فلم أرّ فيه مُخحالفة لما هنا أيضاء بل فيه التفرقة 
بِينَ إبراء المشتري البائع» وبين إبراء البائع توق كان كرناة ن وكذياة أل الا 
“4457 (قولُ: لم يُرجع المستّحِقُ بالمال على المعتق) كذا في "القنية"””2 والظَاهرٌ أن المراة 
اللأزيها كاناع كو اليب راث عاك لمعل والاتتحقاق إذ الود غاضية قيلي والقاضي 
جراد ب انيد رصي أكلالنو ان 1ن لبدو ات نمع قاد ا ا اموي ال ا 
ولالا؟ ع ىم قو وعدت بالشفعة) أ بقيمة العبد؛ أو بعينه إن وصل إلى الشفيع بجهة واالبوالة 
44 (قولة: ويأعذ البائعٌ الدّارَ من الشّفيع) أي: ويرجعٌ الشفِيعٌ ما دفعَ مِن قيمةٍ العبد 
على البائع. 
قمعا (قولة: لبطلان البييع) علة لقوله: ((بطلت الشّفعة)) لسن والتعليل بذلك ا ف 
"القنية"””)» وهو صريحٌ في أن الاستحقاق ف بيع المقايضة يُبطِلٌ البيع. وفي "جامع الفصولين"7": 


)١(‏ ((والله أعلم)) ليست ف "د" و"و". وف "و" زيادة: ((انتهى)). 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١30/١‏ 
1 سد اعد در ١‏ 

(4) قي المقولة السابقة. 

(©) المقولة [14515] قوله: ((ولو صالخ بشيء إلخ)). 

(1) "القنية": كتاب البيوع - باب اللاستحقاق ١‏ 0 تقلا عن عن الأئمة الكرابيسى 

0) "ط": كتاب البيوع باب الاستحقاق 9/7 .١١‏ 

(8) "القنية": كتاب البيو ع باب الاستحقاق ق١١١/أ.‏ 

(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به .١/١‏ 
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((استحقاق بد المبيع يعي الرجحوعٌ بِعَين المبيع قائما وبقيمته هالكا)): وفيه”' أيضا: ((إذا 
امفكى أذ اللذليق ان امقانظة وعللك البندل لاع تحبيث قنمية الوالاك: لأاقيسة المستكن: 
مم زه 10 00 0 
لانتقاض البيع)) اه. وفي حاشيته ار الرملي 00 17 بإطلاقه على ما لو باعه 
المشتري منه؛ لانتقاض البيع» و مِن لوازمه رجوعة إلى ملكه؛ فإذا ربع عليه وأنحذة منه يُرجعْ 
هو .ما دفعٌ لبائعه من الثمّن؛ وح صريا حاتت عي اموي ابد مره الملك 
نفمره» فينتميبُ خخصما للمدّعي؛ وهي واقعة الحال في مقايضة بهيم ببهيم وتقائضاء وباعَ 
عتما ماق روود فجن ون لفتريي ولد ا فيها صريحّ النقل غيرٌ ما هناء لكنّ مره 
الاستحقاق لا يُوحبُ نقض البيع وفسْخخَهُ كما مر بيانة)) اه ملخصاء وتمامة فيها. 
ظ (خائهة) 

لم أرَ من ذكرٌ ما إذا ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع كموت الدَابّةِ مثلاء وهي واقعة 
الفتوئ وانوقك أحبت بأن المسعدى لا يد لدان إقاضة الببسة غلى قيمتها يوم الشراء» فيضم 
المشتري القيمة؛ ويَرجع على بائعه بالثمّن لاما ضَّمِنَ؛ لأنّ المشتري غاصب الغاصبء وقد 
بقردو بي د ادن بو لصحي ف لين القع رود الى باو زر ا 
القيمة كرد لعن واللهُ سبحانه وتعالى أعلم 


.١57/١ “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ )١( 
بتصرف‎ ١77/١ 9؟) "اللاليى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به‎ 
.) (هامش "جامع الفصولين‎ 


الل افون فض عبتتي 1567 بنبيسينسسسيييم باب السَلم 


لباب السلم 4 
وهو لعه: كالتلفو ونا ومعدىن وشيرعا: (بيع م آحل) وهو المتالاضه 
(بعاجل) وق راس المال ا ا ااا 


[؟/ق177/] شرو فيما يُشترط ' فيه قَبْضّ أحدٍ العوضين أو قَبْضُّهِما كالصّرضي» وقدُم السَّلَم 
عه لطم ولد ونون لحر تاوت حمرازاتع اللثلم لكنى رقاب السل شرع كبا ساق 
عليه؛ أعني: تسليم رأ المالء 5 اكد 

4+4 (قولة: شرع معطوف ا ((لغة)). 

راهد4) (قولة: :: يع آحل بعاجل) كذا عر في "الفتح'”"» واعترض على ما في "السراج" 
و"العناية"”': ((مين أنه أخعذ عاحل بآحل)) : ((بأله غيرٌ صحيح؛ لصِدقِه على البيع بم مؤجَّل)). 
وق "غاةاليان + ورانه قري يه ن السّاخ)» اال 00022 
والأصل: أحذ آحلٍ بعاحل)). 

قلت: وفيه: أذ لقأب لا يموع لغير لبلا أجل نكب يا كما صرمُوا به ولا مما في التعاريف. 


2 رو 


ويَظهَرٌ لي الجواب: 10 إلى ابتدائه من جانسي الْسلم إليهء درن ن عاجل» ويؤيذة 
باب السكم» 


فقول الشارح : كالمل 6ق البو" عن الغري”؛ ((مَلف في كذا سلف رامن إذا دم الثمنّ فيه)) اه. 
(قولة: ويَظهَرٌ لي البواب: يأنه ناظرٌ إلى ابتدائه ين جانب المسْلّم إليه إلخ) لا يَحَفى أن كلا ين 
0 0 0ك إيرادٌ دُخعول البيع بنمن مُوَجُلٍ في نفس التعريف بالنظر 


َك 


1 


/4٠٠ق انظر "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/1 7١‏ 

() "العناية" : كتاب البيع - باب السلم 2/5 ٠‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(4) "البحر"”: كتاب البيع ‏ باب السلم 178/5. 


تخاشية ابن عايدية . امستمدكن نميه 591 كات قسم المعامللات 


(وركنة: ركن البيع) حتى يُنعقِدُ بالف بيع" ' ف الأصح زف دي قينا نحن الدّراهم 
رب السلم وَالْسْلمَ) بكسر اللام زوتسكى لحر السثله اليم واخخطة بعلا المشل 
فيه) والثمنُ رأس المال. 

(وحكمة: تُبُوتْ الملك للمُسلَمِ إليه ولرب السَلم في الثُمن والْسئلّم فيه) فيه لف ونشرٌ مرت 


كوة الكل لكلف مفهرا بالتقدم أوَلاء فالمناسبُ الابشداءُ بالعاجل وهو الثمنٌ. ثم رأيت 
كد الخي "الرراقى قينا لوالو مز نسحي فال جور أن يقال اليا جد 
تمن عاجل بآحل بقرينة معن الأغوي؛ إذ الأصلٌ هو عَدَمُ لير إل أن يَبْتَ بدليل)) اه.. 

ويَظهَرُ لي أيضا: أن الأولى ف تعريفيه نا قال : شرا جل بعاجل؛ لأن السَلم اسم بين 
الإسلام كما ف "القهستاني "ارول سني أن الإسلامً صفة المستلمء ة فهو انطو إليه أمطالف ولت 
بحر رب السلم ؛ أي: صاحيّه؛ فالمناسب ذاه العريق على هنا بعد ينه اللفنقا والمعنبى» وهو 
الشراء الذي هو المرادٌ بالإسلام الصادر رت ؛ السّلم يبخلاففب البيع الصادر م مِن الممللم إليه» و مثِلهُ 
الأعحل؛ عَدَم إشعار اشتقاق اللففل ووتينا: 

4585 (قولة: وركنة: رركن البيع) من الإيجاب والقبول. 

585 ةك (قولةُ: ا ينعفد إلخ) وكذا يُنعقَدٌ البيع ا بلفظ د السلم 5 يلك 


(قولة: الأولى في تعريفه أن يقال: شراءٌ حل بعاجل) فبه: أن ارا بتعريفيه: ((بأنه بي آجل إلخ» أو 
((بشراء أجل بعاجحل)) أله عارة اإيجا ولول الصّادرَنٍ في تملك الآجل بالعاجلء لا تخصوص] البيع وحذهة 
ولا الخثراء وحدة» فحينتلو تساورى التعير بالبيم والشراء. قال "الزيلعي" ازروكي هذا اله كه لكر بيد 
عن وقيو فإنا أو البيع بعد وُحود المعقود عليه ف ملاك البائع؛ والسّلمٌ يكرن عادة .ما ليس عَوحُودٍ في لكو 
فيكونٌ العمَدُ مُعجَلاُم) اه. ففيه بيانُ أله عبارةٌ عن العقد المذكُور مع بين المناسبة للمعنى اللغوي. 


)١(‏ في "و": («البيع)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق٠٠4/‏ 

(5) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١5/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل السلم ؟/59. 


الخزء التافين عقي تست 3887. سيفيتيسييسيا باب السلّم 


(ويصح فيما أمكنَ ضبط صفتو) كحجَودته وداه (ومعرفة فَدرِو كمكبلٍ وموزون؛ و) 
حرج بقوله: (مشمنٍ) الدّراهم والدنانير؛ لأنها أثمانٌ» فلم يَجُرْ فيها السَلَمُ حلاف ابا اا 


: لي الا وين حلاف الي 131 

444 (قوله: ويَصِحّ فيما 0 د مقع دادر ووه زا ل 0 رآ الزسس اذا 
لهك ضيطة سركرة عوولا جهالة حفن إل المنازعة» فلا يجو كسائر الدّيون» ا 

0خ ؛ ؟] (قولة: كمكيل وموزون) فلو أيه قُِ المكيلٍ وو كينا إذا 18 ف ا 
والشّعير بالميزان- فيه روايتان» والمعتمدُ الجوارٌ لوّحود الضّبطء وعلى هذا الخلافه لو أسلمَ 
في الموزون كيلاء "بحر"”". 

نكما م (قولة: فلم يَجَر فيها الل لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانيرَ 2 كان 
العَقَدُ باطلاً اتفاقا» وإنّ كان غيرّها كثوب في عَشَرَةٍ دراهم لا يَصِحٌ لما اتفاقاء وهل يُتعقد يبعا 
في الثوب شمن مُوحَّلِ؟ قال "أبو بكر الاطييد 97 مين و اعيستئ: بن أبسان" : لا وهو هو الأصح 
'نهر”). وهذا صحّحة في "الهداية'”", ورجّم في 0 "الول و "ال 
واع طنة لق "زنيو "71 لها بهو باط ج1001 كينا اعفد نيا عا ب الب 


(1) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم 25٠٠/7‏ و"الخرّشي على مختصر الشيخ خليل”: باب السلم .7١/8‏ 
(؟) "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وما بمنع انعقاده ق 937/. 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق0٠٠4/‏ 

"الببغر "كناب السعحدياب السلم 4115/5 

(5) تقدمت ترجمته 179/5 . 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم 

(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 71/79 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .5١5/5‏ 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١18/5‏ 

.)/40١ - ب/4٠٠ق "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )٠١( 

اه ماهو ععيل ددا 10 يوس رن 


(؟١)‏ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيو ع باب السلم 159/5. 


حاشية ابن عابدين . نسسم ههعم ست" قسهالمعاملات 
(وعددي مُتقَاربٍ كجوز وييضٍ وفلس) وكُمَترَى ومشيش ومن مك وا ا لوا رلا بابد نات بذ 


لام ؟] (قولة: وعوت مُتمَاربو) الفاصلٌ بين المنفاوت والمتقارب: أن ما ضَمِن مستهلكة 
الور اريت بوكر تار ور الاين ارا 

4584 ”م (قولة: كجوز) أي: جوز الشام بخلاف حور الهندٍ كما فى "البحر"20. 

4 ثم (قولة: وييض) ظاهر الرواية: أن بِيِضِ النعام من القذاربب» :وق ارواية "اللسين" عبن 
"الامام": لا يحور لتفاوّت آحاو» والوجة أن يُنظَرَ إلى العرّض في العُرضْيٍ فإن كان العَرَضُ ينه الأكلَ 
فقط كعُرف أهل البوادي وجب العملٌ بالأوّل» أو القِرَ لنَحَدَ في سلاسل القناديل كما في مصر 
وغيرها وحمب العمل بالرّواية الأخعرى؛ ووجَّب مع ذكر العددٍ تعيين اللقدار واللُون من نقاء البياضص 
أو إهدارة”'", أفادة في "الفتح”” ". وأحازوة في الباذيحان والكاغد عدداء و في "الفتح' على باؤِنحان 
ديارهم؛ وق ل ديارنا ليس كدلك: وعلى كاغل بقَب وخاص» وإلا لا د يجوز .اه. وفي "الوه "060 
((لا يَجُورُ السّلم في الورق إلا أن ُشتراط منه ضربٌ معلومُ الطول والعررْض والجحودة)). 


459 7] (قولة: وفلس) الأولى : وقلوض ) أنه مفرد لا اسم ا 


2 


لنعه بيع لفلف الم سيقي الك أن تلاق الو رواعردة “كو ادا يوناث لمق إل "الو 350 واطيرنه 


(قولة: وجب العملٌ بالرّواية الأخرى) عبارة "الفتح": ((يَجبْ أن يُعمَلَ بهذه الرّواية» فلا يَجُورُ السّلَم 
فيها بعد ذكر العددٍ ان المقدار واللون أ و إهدارة)) أه. 

(قوله: وبيان الفرّق قُِ "التهرا ( عبارتة: ((والفرق له بين بيع والسلم: أن بن ترز رة وَالسّلم كول المشلم فيه 
ا فإذا قيما على السّلمٍ فقد تضمّنَ إبطالهما اصطلاحهما على امي لاف ابيع فإنه يجُورُ وُرودُهُ على الثمن» 
فلا مُوحَبْ لخروجهما عنه» وإذا بطَلّت الثميّة بقِيَتْ على الوجه الذي : تورف التعاملٌ به فيهاء وهو العدّ إلخ)). 


.1090/5 "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

(؟) في التسخ جميعها: ((وإهداره) بالواو» وما أنبتناه من "الفتح"؛ والسياق: ((ووجحب تعيين المقدار... أو إهداره))» والله أعلم. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .7١/8/5‏ 

(4) "ادوهرة النيرة":كتاب البيوع ب باب السلم 518/١‏ 

(ه) انظر "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق 0 


ا 


الجزء الخامس عشر -- 22-05-52 تب نك 0 عيب سبيت _ هبي يبيب ياب السّلّم 
(ولبن) بكسر الباء (واجر ,لبن مُعينِ) 0 صفغته د ومكان فر "خدلاصة . 0 


45595 (قولة: ب> كسر الباء) أي : الموحدةق :وقد تحنف فنصي كك (وجمل)) كساق 
'المصبام' ل[ لقو العو ني " : .0 

[551ة"] فقول م بضم م الجيم #ارق77 1ب وتشديك الراء مع المد اشحير من 
التحفيفي» وهو اللبِنٌ إذا طبخ؛ "مصباح"”7". 

459؟] (قوله: عملبن) 0 ف قالب اللو قباط 7 فهو 2-0 الباء. ومافي 
1 اكع | اش 01 2 ' ' عا 5 م الى 
"الصّحاح", بل الذي فيه": ((لملبْنُ: قالبُ اللبن» والملبَنُ: المخلب)). 

5 1455] (قولهة: بين ففدة ومكان شرينه "عاايية" اباك نعنر ال" 
(«(ولابأس في السلم في الابن والآخر إذا بِبِنّ الملَبْنَ والمككانَ وذكرّ عددا معلوماء والمكان قال 
بعضهم: كان الإإيفاى وهذا قول ا حنيفة" وقال بعضهم: المكان الذي ار فيه 
الببن)) اه. أي: لاحتلاف الأرض رَخاوة وصلابة» وقربا وبعداء ولا يَحَفى أن الملمْنَ إذا كان معينا 


(قوله: ولا يُخفى أن المبْنَ إذا كا إلخ) بان ل ((تعمني)» ار بيان الصفة» أي: 
. مه 0 ع 1 ١!‏ .2 7 
أرقيو ظاد و الاختاك انا واي عن "ارسي زكرن بازاة زات الرالبيالة وا لمن اله بعد مسو 
المشار إليه» ولذا عبر قي "الكنز" ب ((معلوم) بِدَلَ قول "المصنف": ((معيّن))» فيكوث المرادُ بهما واحداء تأمل. 


)١(‏ "المصباح": مادة (( لين)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق 5٠١‏ /أ» وفيه: ((الطين)) بدل ((الطوب)). 

(6) "المصباح": مادة ((أجر)). 

)فق "2ك" و"" واب" و"م": ((قالب الطين))» وما أثبتئاه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "القاموس". 
(5) "القاموس": مادة ((لبن)). 

85 "البسر"؟ كناب البتعد تاب السلم 27/5 

000 "الصحاح": مادة ((لبن)). 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق59١/ب.‏ 


عاش ان عانلية ‏ يحيسم 0 كمي ضيفي قسم المعاملات 


١ #0‏ وي ار يي ووو 3 سه ار 5 2 2 

(وذرعي كثوبي بين قدره) طولا وعرضا (وصفتة) كقطنء و كتان؛ ومر كب منهما 
م رس اع م اع ال عِ 2 ار - 

(وصنعته) كعمل الشام أو مصرء أو زياد أو عمرو (ورقته) أو غلظه (ووزنه إن بيع به) 


لا يَحتاججٌ إلى بيان صِفتِهِ بخلافب ما إذا كان غير مُعيّنء فلا بد مِن كونهِ معلوماء ويعلم - كما ف 
1 11١ا)‏ . مه مه 
الجوهرة” '- بذكر طولهِ وعرضِه وسَمْكه. 
ل 5 رار 8 - 00 1 ِ 

(ه4*6؟] (قولة: وذرْعي كوب إلخ) وكالبْسْطٍ والحضر والبّواري كما في "الفتحج”"» وأراد 
التوب قي العيط قال في "الفتحم”": (إولا في الحلود عدداء وكذا الأعشاب» والجوالقات 
والفِرائ والثياب الُخيطة, والمنفاف؛ والقَلانِس؛ إلا أن يُذكرّ العددَ لقَصّدٍ التعدّدٍ في المسْلّم فيه 
ضبطا للكميق؛ ثم يذكرٌ ما قَعُ به الضتبطء كان يذج و الدازع مقدارا م مِن الطول والعرض بعد 
التوع كجلودٍ البقر والغنم إلخ)). 

ردهدءى (قوله: بِيّنَ قَدْرُهُ) أي: كونة كذا كذا ذراعاء 'فتح”2. وظاهرة أن الضّميرَ 
للثوب لا للذراع. وف "البرّازيّة"”؟: ((إن أطلِق الذراع فله الوسّط) وق "الذيرة": ((اختلفوا 
ف قول "محمّيٍ": له ذراعٌ وسّطء فقيل: المرادٌ به المصدرء أي: فعل الذرعء قلا يمد كا امد 
ولا رسي كر الأ رعاءة وقيل: الألق والصّحيح أنه حمل عليهما)). 

45910 ؟] (قوله: كقطن) فيه: أل هذا جنس» والصفة كأصفر. و(إ(م ركب منهما)) كالملحمء 


(قول "الشّارح": أو زيدٍ أو عمرو) فيه: أنَّ هذا عامل مُعيّنْء وقد يتعذرٌ عمل لموته أو غيرو» فلماذا لم يُجعل 
كثمّر نخلة معيّنة؟! اه "ط". وقد يقال: إِنّ القصِدّ بهذه الإضافة بيان الصف لا أنه مِن عمل زيدٍ مثلا خاصة. 


.؟717/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 10/1١؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .71١7/5‏ 

(4) "الفتح”: كتاب 0 عانات الشلع +/37.:؟ صرق 

(5) "عبارة البزازية”: ((وإن أَطلِقَ ذكرٌ الذراع في الثوبب فله ذراعٌ)). انظر "البزازية”: كتاب البيرع ‏ الفصل الأول في السلم 
1 إ(هامش 0 الهندية" ). 


الجزء الخامس عشر ١‏ :بش 99# ليم باب السكنا 


فإِنٌ اداج كلما تقل وزنة زادت قيُمتة والحريرٌ كلما صف وزنة زادت قيمته 
ا مع الع (ل) يمح (في) عددي (مُتفاوبتي) هو ما تتفاوسة ماليتة 
(كبطيخ: وقرْع) ودر و 0 00 0 


”7 مولع" و3 قاف "لقح" تيار فيو لجلفين لكيه زا تانمي ا 

4554" (قولة: فِإن الديياج) هو ثوب سَداه 5-0 إبريسم بكسر الدال أسوب كه 
فتجهاء "مصباح”'". وهو نوعٌ مِن الحرير. 

5م قر والحريرٌ إلخ) قال 32 "الفتسه"”2: ((هذا 3 غرفهم ورف ا الحرير 
أيضا - وهي المميدماة بالتتفا ذلما تفلك واذت ال فالحاصل: 225 من ذكر الوزن 
نوا كانت لقم تيك بالتقل أن بالخقع) اله 

.47م (قولة: فلا بد مِن بيانه مع الأزع) هو الصّحيحٌ كمافي الور وام ده 
الوزن يدون الدع لا يوا ون عراف اكه 'ها إذا لم بِيّنْ لكل ذراع تُمناء فإ بِيْنهُ جحارٌ 
كذا ف "البتار "080 ان "0010 

.4 (قوله: ما تنفاوت ماليّت) أي: ماليّة أفراده. 

4707" (قولهُ: بلا مُميْرِ) أي: بلا ضابط غير محرّد لعددٍ كطول وَعِلَظٍ ولحو ذلك» 


)١١108 الى‎ 


(قول: ولو ذكرَ الوزن بدون الدَرّع يَجُورُ) عبارة "النهر": ((لا يَجَوزُ)) بالنفي اه. 


11 "ط": كتاب البيوع  باب ابل‎ )١( 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ”/ق 85 /ب. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب السلم ؟45/7١.‏ 

(5) "المصباح”": مادة ((دبج))» وليس فيه: ((بكسر الدال أصوب من فتحها)). 
5 "الفح" : كتاب البيورع - باب السلم 0 ؟. 

(9) (في)) ليست في "م 

(0) "الظهيرية": كتاب البيوع الفصل الثاني في السلم ق47 7 /ب. 

(8) في النسخ جميعها: ((يجوز)) دون ((لا))» وما أثبتناه من "الناترحانية " و"النهر" هو الصواب» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(9) "التاترححانية": كتاب البيع الفصل الثالث والعشرون في السلم 5/ق 5١‏ ١/أ.‏ 
)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب اسل ق :إن 

.7١8/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ملخكع با تيت مونم أأرة ” بع ب ل نت قسم المعامللات 


2 
2 م لله 


عا ويا د احور ا ان ا 
وما حار عدا ' جاز كيلا ووزناء نهر ". 
ا 0 ا 1 ع ال ا 
رررصك فق حملت جلي إوفالح لك ودئية زو وير طري رين بواج ورا وصريد) 
اج ترهاء قبن امار لاتغوو 7 لسار كيه زو او :هارا لك 


راغ ؟] (قولة: وما جار عدا د ره وما َع مين التخلخل قُُ الكيل 00 نحو 
بُيضتين م لرضا 0 الستلم للك عيك أرقة العقية على مقدار ما يملا هذا الكل مع 
تخلخله» نما يُمسَعٌ ذلك في أموال الربا إذا قَوبلّت بحنسيهاء والمعدودُ ليس منها وإنما كان 
باصطلاحهماء فلا يصيرٌ بذلك مكيلا مُطلقاً ليكوت ربّوياء وإذا أحزناة كيلا فوّزنا أولى» "فنيح"17». 
وكذا ما جار كيلاً جار وزناء وبالعكس على المعتمّد؛ لوجود الضصسطر كما قدَمناة” عن "البحر"؛ 
أي: وإث لم يَجْرِ فيه عُرْفُ كما قدّمناة''' في الربا قبيلَ قوله: ((والمعتبر تعيين الرتوي)). 
06004 (قولة: ويْصِح في سمَكٍ مَليح) في "اللغرب”": ((سْمَكٌ ميخ ومَملوحٌ: وهو 
القديدٌُ الذي فيه الملح)). 

(ه:140)] (قوله: ومالح لغة رديقة) كذا في "المصباح”””» وذكر: ((أنّ قولهم: ماءٌ مالِحّ لغة 
حجازيّة))» واستشهّدَ لها وأطال. | 

ركعلا 1 (قولة: وَفِ 3 حين يُوجَد) فإن كان ينقطِع في حعن ال كجا فيز : ا 
يَنقطِعْ في الشتاء في بعض البلادء أي: لانحماد الماء فلا ينقد في الشتاء» ولو اله في الصيفي وجب 
أن يكوث الأجلٌ لا يَبلْعْ الشتاء هذا معنى قول "محمَّد": لا ير في السّمَكِ الطري إلا في حيته؛ 


(1) ف "و": ((عددا)». 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب السلم ق ١1‏ 4/أ باحتصار. 

(5) في "ط": ((لا عداد)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 8/51١؟.‏ 

(5) المقولة 5785 1] قوله: (((كمكيلٍ وموزون)). 

() المقولة 4791 ؟] قوله: ((وقي "الكافي": الفتوى على عادةٍ الناس)). 
(0) "المغرب": مادة ((ملح)) بتصرف. 

(8) "المصباح" : مادة ((ملح)). 


اللو لاسن عقن اتسسسجعاهدي 8840© سيت بد باب السكّم 
حار وَرنا وكيلا)» وفي الكبار روايتان» "محتبى". (لا في حَيُوان) ما 2121 


أن راسم ب مرو ه في حينه كيلا يَنقطِمٌ بعد العقد والحلول. ون كاناق. لد 
نت حا ملافا ونا لمعنه 0 مِن التفاوت في آحادوء "فنح”". أمّا الميخ 
فإنه يعر ويباع في الأسواق فلا يُنقطِع حتى لو كان ينقطع ق بعص الأحيان عرق امأ 
ل واد ارول تسن هذا وين يوكذ نين اماق مقن يونا 
فلا يَصِح ؛ 3 لا يباع في الأسواق إلا نادراً. 

3 (قولة : نان يونا وكياكم أ ان ” بعد :بينان ؛ التوع لقطع المناعة 0 

474 ثم (قولة: الوق الكبار) أ أي : ا ولا ير كيد 27 وعدت أفاده 
0 الوا 

4070 (قولة: روايتاد) والمحتارٌ الجواٌ» وهو قولهما؛ لأنّ السّمّنَ والهُزالَ غير معتبر 
فيه ل وقيل: الخلاف في لحم الكبار ون كلاق "الاسنيا ""لروق "الفعب"7: ((وعن 
"أبي حنيفة' ': في الكبار فى ال كي لله الجن الاير تاو حيوا ا ا ارو 
اللحم)) اه. 

مكاعم (قولة: لا في حيوان ما) أي ا كان أو ا كه جميع أجناسيةيء 
حتى الحَمام والقَمْرِيُ والعصافينُ هو لاو عن "محمد" إلا أنه يُحْصّ مِن عمومه 
او ا 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 5١5/5‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله. 
(؟) "ط": كتاب البيو ع باب السلم .١5/7‏ 

(*) "قتح اللعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟:/519. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم .1١5١/7‏ 

دع "الاحتيار": كتابينة البيواعن باب السلم ؟709//9. 

(5) "الفتح": تكتاب البيوع ‏ باب السلم .5١5/5‏ 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١1١٠4/ب‏ باختصار. 


حاشية اين عايةية ١‏ سمحن 7 0 للا هسه قسم المعاملات 


)١#2 ال‎ 0 ١ 
حلافا كٍِ الشافعى فاعم ره عياف ممه م نيم نامريه ميي م م توراه ره ف ة مرم ااه فعا ا ةامر ماله‎ 


اه 


و د 


قال في "البحر"”7"©: ((لكن في "الفتح””": إن شرطت حياتة ‏ أي: السّمّك ‏ فلنا أن 


* 2 مه ل 00 _ الغ؟) 0601 
' 0 0 1 عي قُ 1 0 ا راع و ع 
4703م (قولة: خحلافا ل "الشافعي") ومعه "ماللك””' و"أحماد”", وأطال في 


"الفتح”” ف ترجيح أدلة المذمب المنقولة والمعقولة» ثم ضمّف المعقولة وحّط كلامهة على: 
أل العتر النهئ الؤارد في ال وي قالهُ "محمد" أي: فهو عق 


(١)انظر‏ "حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 5/؟5» و"نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السلم ‏ فرع: يصح السلم في الحيوان 5017/84. 
(9) "البحر": كتابت البيع ايه السلم 1371/1 
() "الفتح". كتاب البيوع ‏ باب السلم »١7/7‏ بتصرف. 
وفع "النهر": كنات البيعد باب للم ا 
نرق "للب" كناب لبي عن يان اسل ؟ قا 
(5) انظر "حاشية الدسوقي": باب السلم 25٠/7‏ و"المخرشي على مختصر الخليل": باب السلم ١7/5‏ ؟. 
(0) انظر "المغبي" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح السلم فيه وما لا يصح هع الل و"كشاف القناع": كتاب البيوع ‏ 
باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به 5/9/1. 
(8) "انظر الفتح": كتاب البيو ع باب السلم ا ام 
(9) "الفتح": 1/5١؟‏ حيث قال: ((فالمفرَعٌ ف إبطال السّلم بالنيوان ليين إلا المشة وهكذا قال عمد ..: 501 بالسمنة)). 
نا الأحاديث: فروى سفيان وعبد الرزاق وإبراهيم بن طهمان وداود بن عبد الرحمن العطار وعبد المجيد بن 
عبد العزير بن أبي روا وحمّد بن حُميد المعمّري عن مُعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله يك: ((نَهّى عن بَبْع الحيوان بالمحيوان نسيئة)). وقع في رواية ابن حُميد: ((الحَيُوان باللحم ...)). 
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف” »)١4177(‏ والترمذي في "العلل الكبير" كما في "ترتيه" للقساضي (131)» وابن الجمارُود 
في "النتفى" »)7٠١(‏ والبزار في "مسنده" كما في "نصب الراية" 4//4» والطبراني في "الأوسط" »)50372١(‏ وتالكبير" 
)١١937(‏ والبيهقى ت/؟ - 185 وذكره ابن أبي حاتم ف "العلل" ١/دى.‏ قال البزار: ليس في الباب أجل إسنادا من هننا. 
قال البيهقي: وكل ذلك [رواية ابن طُهّمان وداود والثوري] وَهَُمٌ والصحيح عن مُعمر عن يحيى عن 
عكرفة عن لدو ل رسلا . 
قال أبو حاتم: الصحيح عن عكرمة مرسل. قال الترمذي: ل [البخاري] عن هذا الحديثء فقال: قد 
روى داود بن عبد الرحمن العطار عن مُعمر هذاء وقال: عن ابن عباس. وقال الناس: عن عكرمة عن النبيّ يل مرسلا. 
فوسّنَ محمّدٌ هذا الحديث. 3 


الجر الخامس عش ل ها ا لل سي باب السَكم 


قال الطبراني: لى يصل هذا الحديت عن معمر إلا داوذ العطار وسفيان الفرري» تمرد بحديث ذاود شهاب. 
ابن عبّادء وتفرّد بحديث سفيان الثوري عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسمد الزبيري. كذا قال! هكذا رواه إسحاق 
ابن إبراهيم ادبي عن عبد الرزاق ف "المصتف” ورواه محمد بن يجين عن غيد الرراق أسيرنا معي عن ييى خن 
عكرمة قال: ((نهَى رسولٌ الله يهل عن بَبْع الحيّوان بِالحَيُوان نسيئة)). مرسلاً. 

أحر جه ابن الحارود في "المنتقى" (4 70). 

وهكذا رواه أبو أحمد الرّبيري وأبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن مُعمر به. موصولاً. 

أخجر بجه مجارت وا المي ٠4‏ وابن حبان كما في "الإحسان" ١78(‏ دع والدارقطي /71: 
فرواه ابن مُجاشع عن عثمان عن أبي داود. ورواه تحمّد بن علي بن مُحرز والفضل بس سهل عن الرّبيري به. 
قال ابن حجر في ' افتح الباري" : 00 إسناده ثقات» إلا أن الحفاط رجححوا إرساله. 

ورواه إسحاق بن إبراهيم بن بجُوتي حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذَمَاريّ حدئنا سيان الشوري عن مُعمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن نبي يك ((نهَى عن السَّلف في الحيّوان)). أخرجه الدارقطني 1/7 
والحاكم 0 وقال الجا كم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. "قال البيهقي: وكذلك رواه داود بن دن ارين العطار 
عن مُعمر موصولا وكذلك روي عن أبي أحمد الربيريّ وعبد املك بن عبد الرحمن الذماري عن الثوري عن معمرء قال: 
وكل ذلك وهمء والصحيح عن مُعمر عن يحيى عن عكرمة عن النبيّ َل مرسلا]. 

وعبد الملك بن عبد الرحمن الدَمَارَي: وله الفلان واغيراه: 

ورواه محمّد بن يوسف الْفِرَيابيّ عن الشوري عن مُعمر عن يحيى عن عكرصة سرسلاء أخرجه البيهقي 

1/5 ثم قال: وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر» و كدلك رواه على بن المبارك عن يحبى عن 
عكرمة عن النبي ل مرسلاً. نم نقل عن أبي بكر بن خزيمة قال: الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث هذا الخبر 
مرسل ليس .متصل: وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن رسول الله 8# 

قال ابن الهمام: وتضعيف ابن معين ابن جوتي فيه نظر بعد تعدّد ما ذكر من الطرق الصحيحة والحسان نما 
هو ععناة يرففه إل اللسحَية معناة لا عُرفناق كن الحديث: 

ورواه أبو حربي [أو حرّة: واصل بن عبد الرحمن] قال: حدشي يحيى بن أبي كثير اليمامي قال: حدثني 
رحل قال: فال رع الوأو عبافي وها لعن بيع الحيُوان بالخيوآن نسيتة قال: رزلا سلج اتلك الرووس :بسالر وس 
نسيئة)) أخرجه محمد بن الحسس الشيبائي في "المحجّة على أهل المدينة" 491/7 495. 

قال ابن الهُمام: وقول البيهقي' إنه عن عكرمة مرسّل بسبب أن منهم من رواه عن مُعمر كذلكء 'كأنه هر 
مبنى قول الشاقعي رحمه الله: إن حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة غير كايكه لك ولاعت فول عند 
تصريح الثقات بابن عباس كما ذكرنا... وغاية ما فيه: تعارض الوصل والإرسال من الثقات والحكم فيه للوسط 
كما عرف» وقد تأيد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق منها: 
ما روى حمّاد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وعمر بن عامر عن قتادة عن الحسن عن سه : 


أن النبي له ((نهى عن بَيْع الحيّون بالحيوان نسيئة)). - 


خافدة اف عايديوة .يسيجسسيعيمسسي *9495. تستيسحييب قسم المعاملات 


- أخرجه أبو داود (55957) في التيوع ‏ باب ف الحيوان بالحيوان نسيئة» والترمذي )١777(‏ في البيوع - باب كراهية 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والنسائي في "المجتبى" 2597/7 و"الكبرى" )55١7(‏ و(14١11)‏ ف البيوع ‏ باب بيع 
الحيوان بالخيوان نسيئة» وابن ماجه (171؟) ف التحازائف حدبات الجيوان بالحيوان نسيئةء وأحمد 3/5 8ء زاد: قال 
يحى: ثم نسي الحسن فقال: إذا اختلف الصتفان فلا بأس» و55/0: وأبو بكر بن أبي شيبة في "الصنف" 8/5د, 
والدارمئ (55715)» وزاد: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث؛» والطحاوي في "شرح المعاني" 50/4 و51“ وابن الجسارود 
(١0ت)»‏ والطبرائي في "الكبير" (58410) و(5844) ر(ة4 78) و(:185) و(3851)؛ والبيهقي 188/5, والخطيب ف 
"تاريخ بغداد" 4/7 73. ووقع عند أحمد والنسائي: شعبة! والتصويب من "التحفة" و"إتحاف المهرة". 

ورواه محمّد بن الحسن عن هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن الحسن: ((أن رسول الله وَل 
نهّى عن بيع الخيُوان بِالحيُوان نسية)). مرسّلاً. 

أخخر بحه محمد ف "اميه على أهل المدينة" ؟//441 - 48/8. 

وحالفه مسلم بن إبراهيم فرواه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن سَمرة به. أخخر جه الطحاوي 
ف "شرح المعاني" 51/5. [ 

ورواه عبيد الله بن موسى عن مجاعة بن أبي عبيدة البصري عن الحسن عن سمرة به. أحرجه الطبراني في 
"الكبير" (395-0). 

وقال الترمذي: حديث سَّمَرة حديث حسن صحيح, وسماع الحسن من سّمرة صحيح. هكذا قال علي بن 
الذي وغيرة: 

قال البيهقئ: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصريّ من سَّمْرَةَ في غير حديث العقيقة. وحمله بعض 
الفقهاء على بيع أحدهما بالآحر نسيئة من الجانبين؛ فيكون دينا بدين فلا يحوزء والله أعلم. 

قال ابن حجر في "فتح الباري": وثي سماع الحسن من سَّمْرة احتلاف» وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. 

قال ابن الهمام: وقول البيهقئ: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة معارض بتصحيح الترمذي 
لخ انه فرح القرل بسماعه مند» مم أنّ الإرسال عندتا وعند أكثر السلف لا يقدح؛ مع أنه يكون شاهدا مقويا 
فلا يضرّه الإارسال. وأيضا اعتضد بالموصول السابق أو المرسل الذي يرويه من ليس يروي عن رجال الآخر. 

وروى عبد الله بن ثمير ويزيد وحفص بن غياث وأبو نخالد ونصر بن باب وعباد بن العوام عن الحجاج بن أرطاة عن 
أبي الرّبير عن جابر قال رسول الله يل ((اليُوانُ اثيين براحدره لا يصلحٌ نسيئاء ولا بأسَ به يدا بيله). 

أخر جه الترمذيّ )١74(‏ باب كراهية بيع الحيوان ونشيران هارو الع انكف ارا ساو اسنديات 
الحيوان بالحيوان نسيئة» وأحمد 9١١/9‏ و0٠58‏ و5807 و محمّدابن الحسن ف الل على أهل المدينة" 
7 ,أبو بكر بن أبي شيبة </37)» وأبو يُعلى (د7١5)‏ و(57555). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا في "تحفة الأشراف" (57175)» و"نصب الراية" 14/14. وجاء في 


المطبو ع: حسن صحيح. - 


لوز اناق عفن سسحت - 25905 لس ب باب السلم 


- ونقل عبد الله بن أحمد عن أبي ححيّدمة أنّ نصر بن باب كذاب. فقال أحمد: أستغفر الله! كذاب» إنما عابوا 
عليه أنه حدّث عن إبراهيم الصائغ؛ وإبراهيم الصائغ من أهل بلده فلا يُنكر أن يكون سمع منه. 

ورواه حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم قال: ((نهَى رسول الله َلةِ عن الحيّوان؛ واحدٍ باثنين 
لا يصلحٌ)) يعني نسيئة. أخرجه ابن أبي شيبة /؟5. 

ورواه عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزّبير عن جابر: ((أنّ رسول الله و لم يكن يرَى بأسا 
نات ف هوي ركز دا 

أخرحه الطحاوي في "شرح المعاني" 10/4. 

ورواه علي بن اعد عن بحر بن كنيز السسّقاء عن أبي الرّبير عن جابر قال: ((نهّى رسول الله ف عن بيع 
اثنين بواحدٍ ف ولم ير به نيا دا بيد)). أخرحه البغوي في "مسند علي ابم اللكيا 88م تاوهبه اين 
عدي في "الكامل" ١/١ت؛‏ والطبراني في "الأوسط" (7775). 

وبحر بن كنيز السّقَاء: ضعّفه ابن سعد» وقال البخاري: ليس عندهم بالقوي. وقال النسائي: متروك» وقال 
ابن معين: ليس بشيء؛ وف رواية: لا يكتب ل 

ورواه تممّد بن دينار الطاحي حدَثنا يونس بن عبيد (ح) ورواه محمد بن عمر المقدمي البصري عن زياد بن 
حُبير عن ابن عمر: ((أنّ النبي ول نهّى عن بُبْع اليّوان بالحيُوان نسيئة)). أخرجه الطحاويّ في "شرح المعاني" 
5 والعقيليَ في "الضعفاء" »)١717(‏ وأبو الشيخ ف "طبقات المحدثين بأصبهان" 43.:(/7)» . وذكره 
الترمذي ف "العلل الكبير" .)١11(‏ 

قال الترمذي: سألت محمد [البحاري] فقال: إنما يرويه عن زياد بن حُبير عن النبي يل مرسّلا. قال 
العقيلي : قال أحمد بن حنبل: محمد بن دينار كان زعموا لا يحفظ كان يحتفظ لهم ... وذكرت له حديث ابن 
عمر في الحيوان فقال: ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف. 

ورواه إبراهيم بن فهد عن مسلم عن محمد بن دينار عن يونس - يعني: ابن عبيد ‏ عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي يكله: ((أنه نهّى عن بَيْع الولاء وعن هِيَيهِ)). 

أخرجه ابن عَديّ في "الكامل" 2370/١‏ ثم قال: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن محمد بن دينار 
عن يونس عن زياد بن جُبير عن ابن عمر: ((أ0ّ النبي فلل نهَى عن بَيْعِ الحيّوان بالحيّران)). وقال فيه بعضهم عن 
يونس عن نافع عن ابن عمر. ثم قال: وسائر أحاديث إبراهيم بن فهد مُناكير وهو مظلم الأمر. 

ورواه محمّد بن الحسن ف "الحجة على أهل المدينة" 48/7 أخبرنا سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن البعير نسيئة قال: لا آمُرّك. 

وروى محمّد بن الفضل بن عطية وأبو عمر حفص بن سليمات المقرئ عن سيماك بن حرب عن جابر بن 
سَّمرة قال: ((نهَى رسول الله يل عن بيع الحيوان بالمحيوان نسيكة)). 2 


كاك الرمعاكلية عمجعتحي ميمه ا الست صييتت قسم المعاملات 


000 ىَّ 5 9 ١‏ 
(وأطرافه) كرؤوس وأكارعٌ خلافا ل "مالك"”2, ه25 


2 


اال (قول؛ 3 أكارغ) م م كراع؛ وهو: ما دون ار كبة في الدواب: "فتح"”2. 


- أخخر جه عبد الله بدن أحمد ف "المسند" 49/5.» والطبراني ف "الكبير" »)٠١51/(‏ وابن عدي في "الكامل" 
5 :» والخطيب. في "تاريخ بغداد" 185/8. 

ومحمد بن الفضل بن عطية: قال الاي متروكء ورماه ابن أي شيبة: وقال الخو ان سسا و بدن أهمل 
العتموفال فسان عا كناا: 
وأبو عمر عفص بن «.ابءان الأسدي المقرئ صاحب عاصمء إمام في القراءة» قال البحاري: تركوهء أي فٍ 
ةا 

وروى محمد إن الحسن الشيباني أخبرنا ابن أبي ذئب أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسبط عن أبي الحسن 
البرّاد [أو البزارع عن بعض أصحابب رسول الله يل: ((أنه ينهّى عن بَبْع الشّاةٍ بالشّاتين والبعير رين ل 
أحل)). أخرحه محممّد بن الحسن في "الحجة على أهل المدينة" 485/7 4917: ومحمّد في "زوائده على موطأ 
مالك" ١‏ مع لكنه قال: عن أبي امسن عن بعض أاسحات النبي يلد عن على ! 

ورواه وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البَراد عن علي قال: ((لا 
يصلحٌ اليَوانُ بامحيوانين» ولا الشّاة بالشّاتين إلأيدا بيذ أعرعهاابن أبى شبيةه راد 

وارواة عمد بن إسحاق عن بريد يق عبد :الله بيخ قسيط قال: باع على بعيرا ببعيرين» فال الذي اشتراه منه: 
سلَمْ لي بعيري حتى آنيّكَ ببعيريك» فقال علي: ((لا تفارق يدي خيطامةُ حتى تأتي ببعيري)). 

أنخر ججه ابن أبى نشة ةإلأة 

ورواه عبد الرزاق )١51١55(‏ عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن آين قسيط عن ابن المسيب عن 
علي: ((أنه كر بعيرا ببعبرين ديمة) :وروا غشدا بن للبين الكزيناي 45419 عدن إراافينم بين تند الايد 
أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي به. 

والأسلميّ إبراهيم بن تحمّد بن أبي يحبى متروكء وإِنّ وثقه الشافعي. 

قال الكمال بن الهمام: ورواف ابو ختمةاع و انين أبى ليباه عن إبرا حي لجسي ذال دفع عبد الله 
ابن مسعود إلى زيد بن خحويلدة اللكرق هالا مضاوة .د نقال دعبف الله#<ارذد هنا اعت وح ران بالل دنا 
َسِلِمَن مالنا في شيء من الحييوان. 

قال صاحب التنقيح: فيه انقطاع. يريد بين إبراهيم وعيد الله فإنه نما يروي عنه بواسطة علقمة 


أو الأسود, إلا أن هذا غير قادح عندنا وها من إرفال إبراهيم اه 


)١(‏ انظر "المدونة الكبرى”: كتاب السلم ‏ في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم 5/5 )١‏ و"حاشية الدسوقي”: باب السلم 
25٠.‏ والخرشي على مختصر الشخ خليل: باب السلم 5/5 .5١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .5١/5‏ 


الخوءاطاسو عش اجنم فسنت 55538 عس يس سيد باب السلّم 
وحاز وزنا في رواية. (و) لا في (حطب بالحزم» ورطبةٍ بالجرزء 00000 


471 ؟] (قولة: وجاز 27 في رواية) في "السسيزاخ": زو 5 فيه 5 اختلفوا 
فيه))» "نهر7". واخحتار هذه الرّواية في "الفتح”"' حيث قال: ((وعندي لا بأس بالسّلمٍ في 
الرؤوس و الأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي الشّروطء فإنها من حيس راجن وعحيممر 
ماوكا ساون لالع ا الا 

15 ؟] (قولة: بالحرّم) بضم الحاء وفتح الزّاي؛ جمع ل 0 
((حَرَمَهُ يَحَرمه: شَدَهُ. والحرمة بالك : ما حزم)). 

00 (قرلة: وطق هي افيه حاسّة تبن ألا قحف واجمم: رطابكء عل علب 
و كلابي. والرطب وزا قفل: المرْعَى الأخضرٌ مِن ُقول الربيع» و بعضهم يقول: الرطبة وزات 
لوا الشلاته وهر دنع بين كاف النياء ا 

11415 (قولة: بالجُرز) جمعٌ حُرْرَة مئل غرف" وغرفيء وهي القَبضّة مِن القَسّ 
ونحووء أو الحرْمَة» "مصباح”27, وفيه””: ((والقت: اليصّة”" إذا يَسنَت)). 


1 "الهن”: كتاب البيع - باب السلم ق١1.1/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/5١؟.‏ 
(*) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق1١5/ب.‏ 


(54) "القاموس": مادة ((حزم)). 


إ(ه) "المصباح": مادة ((رطب)» وفيه: ((القضبة)) بدل ((الفِصّة)). 


(7) في "ب": ((غرف))؛ وهوحطاً. 

(؟) "المصباح": مادة ((جرز)). 

(8) "المصباح": مادة ((قتت))» وانظر التعليق الآتي . 

(8) قوله: ((وفيه: وألقت الفصة إلخ)) مكذا خط والذي في "الصباح" في باب القاف والتاءع واف ((القت: الفصنصة إذا 
يسلت)) إلخ ما قال وذكر فق بات القاء والضاد.وها يثلتهما ما نصّه: ((والفصقضة يكسر القاءن : الرَطبة قبل أن تحف» فإذا 
حفت زال عنها اسمٌ الصايصة وسُمِيتِ القَتَ» والهممٌ: قصّافِص) اه. فلعله سقط من قلم المولف الفاءُ والصادٌ الأخريان» 
وليحرر اه. مصححا "ب" و"م"؛ وزاد مصحح "م": ((وكذا ما في تفسير الرطبة قبل بقوله: هي الفصّة» وليحرر)) اه. 


حاشية ابن عايلوة ‏ ديك +555 0-0 قسم المعامللات 


اه 


ا 0 5 1١‏ 2 0 ا ١‏ 1 لاس ال ا 
إذا ضبط هما لا يؤدي إلى نزاع) وحاز ' وزناء فتح ” .١‏ (وجوهرء وخحرز إلا 
صغار لؤلؤ تباع وزنا)؛ لأنه إنما يعلم به (ومنقطع) لا يوجد في الأسواق مِن وقت 
العمل إل وقئف الاستحفاق» 000 


سل 


إلا 


ع 


(قولَة: إلا إذا ضبط إلخ) بأنث بيّنَ الحْلُ الذي يُشَدٌ به الحطب والرطبة» ويّينَ 
و وضبط ذلك بحيث لا يودي إلى النزاع» رد 

4 (قولهُ: وجارٌ وزنا) أي: في الكل "فنح"”»؛ قال©: ((وق ديارنا تعارفوا في 
ل مِن الحطّب الوزث» فَيَجُورُ الإسلامُ فيه وزناء وهو أضبط وأطيب)). 

41019 7] (قولة: وجوهر) كالياقوت» والبلخش» والفيرُورج» ير 

ا ؟] (قولة: 0065 بالتحريك: الذي يُنظم وحرّزات الملك: حَوَاهِرٌ تاج و كان إذا 


كّ 


نلك هاما ريدت فق :تانعه حر زه اللعلم علط بود كاف اله "الوه 7 واذلك كتالفقيق 
واللوو لغاوت الجافها تفاونا واعسشا :و كالكك ا بو ل اللا 

41م (قوله: من وقت العقدٍ إلى وقت الاستحقاق) دوام الانقطاع لونسن: قبطا تحت 
لو كان مُنقَطِعا عند العَقَدِ موجودا عند لمحل أو بالعكس» أو مُنقطِعا فيما بينَ ذلك لا يَجُورُ. 
وحَد الاتقطاع: أن للا نويد ل الأمو ارون اانا الو اق "لون "تل الال 
)١(‏ في "و": ((جازر))؛ وهو خطأ. 
8 “الف "كناف اليوعاعايات القلم 159/3؟ بتمرفة 
(#) "تبيين الحقائق": كتاات "الببواع يباب السلم 7111/4 
(4) "الفح" كنات البيو ع .بات السلج /815: 
9ه "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق١1١1/ب.‏ 
(3) "الصحاح” : مادة ((خخرز)). 
(0)"التور" كاب المع داباب الطلم 5113 رس 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١/1‏ 
(9) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب السلم ١95/7‏ (هامش "الدرر والغرر ). 





ولو انقطعٌ في إقليم دون آخرّ لم يَجْرْ في المنقطع؛ ولو انقطّعٌ بعد الاستحقاق حير 
اث و 7 00 1 0 2 1 
رب السلم بين انتظار وجودء والفسخ وأخذ راس ماله» (و لحم ولو مَنرُوعَ عظم) 


2 - الى ط1(11) "ا ١ك‏ ات سلس 15 11 2 0 #2 - 
ومثلة في "الفتح””7' و"البحر”"/ و"النهر””©. وعبارة "الهداية””2: ((ولا يَجَورٌ السّلم حتى يكون 
المسلَمُ فيه موجُوداً من حين العَقَد إل حين المحل))؛ 0 "الشارح” '؛ فما أوهمّه كلامه 
ا رو قير هراد 


4 (قولة: لم يَجَر في المنقطع) أ المنقطع فيه ؛ لأنه لمكن إحضارة إلا.عشقة 
عظيمةٍ فيَعجِرُ عن التسلييء "بحر”7". 

47 م[ (قولة: بعد الاستحقاق) أي: قبل أل يوفي السلم ا 

(قولة: وخ قُ الاي “: ((ولا خميرَ في السَّلّمٍ في اللحم))» قال في 
"الفتح””2: ((وهذه العبارة تأكيدٌ في في الجحواز))» وتام فيه. 

را ؟] (قولة: ولو مَنزوعَ عظم) هو الأصح سانا وهو 7 "ابن شجاع" 
عن 'الإمام ء وف رواية 'الحسن' عنه حواز مَنزوع العظم كما في "الفتح”” 2. ظ 


.5١ 14/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 
.17/7/1 (؟) "البحر": كتاب البيع - باب السلم‎ 
)ب.‎ 4٠1١ "النهر “كاب اللي باب السلم ق‎ 
.7/7/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب السلم‎ )4( 
3 انظ لاا‎ 5( 

(1) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب السلم ١95/7‏ 
(0) "البحر": كتاب البيع - باب السلم 119/7/5. 
(8) "الهداية": كتاب الببوع ‏ باب السلم 77/7 
99 "الفتح" : كتاب البيوع ‏ باب السلم "١‏ . 
2٠١‏ "الهداية: كتاب البيوع ‏ باب السلم 7//. 
)1١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم .7١7/5‏ 


حاشية ابن فايايق: * سمسعب يميه 0 0-2 قسم المعاملات 


يعر اذ ذا ل وعد وفوا را وروز معلوم. لفالف "الام درواي 
الفنوى» "بحر" و"شرح مجمع". لكنْ في "القهستاني”": ((أنه يَصِحٌ في المنرُوع بلا 
حلاف إِنما الخلاف ف غير المنزوع» فتنبة)), لكن صرح غيرة بالروايتين» فتدبر. ولو 
حُكِمَ يجوازه صح رار 01 وق "العين )17 :(زآند نِم عله مدل" عددنما): 


057 (قولة: ية نّ وصفةٌ وموضحُةٌ) في "البح" 0 تحور 


. أ الي 
عرس اس 


بين حنسّة ونوعٌةُ؛ وسينة» /3١؟٠اب|‏ وصفتة وموضْعْة» وقَذْره كشاةٍ خصي؛ 8 سمين 
ف حب أو الفخل؛ مائة رطا ك3 اه. ولعل "الشارح" أرادٌ با 0 

1 ؟| (قولة: وعليه النتوي "بحر") نقلّ ذلك ف "البح "7 و"الفئح'”' عن او 0 
وا 

4" (قولة: لكن في "القهستاني” إلخ) استدراكُ على "لمعن" فافهم. 

4 (قولة: بالروايتين) أي: رواية "الحسن" ورواية "ابن شجاع" وهصي الأصح 
فيااق "'القهستاني" مبني على نخلافب الأصح. 

مطلب: هل الحم قِيْمِي أو مثلي؟ 

4٠‏ (قولةُ: وفي "العيني" إلخ) في "البحر"27 عن "الظهيريّة”””'©: ((وإقراض اللحم 


)١(‏ انظر "المغني" لابن قدامة: باب السلم ‏ ما يصح فيه وما لا يصح 7510/5 و"حواشي الشرواني على تحفة المحتاج": 
كتاب السلم ‏ فرع يصح السلم في الحيوان 4/5 ؟؛ و"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج”: كتاب السلم ‏ فرع يصح السلم 

ف الحيوان 2707/4 و"مواهب الحليل": كتاب السلم 1/6؟5. 

59) "جامع الرموز": كتاب البيع - فضل السلع 4/7 

وم النداقية "4 كاب البيوع - فصل ف السلم نه" زفامقن "الفتاوق الهقدية ), 

(4) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 27/7١‏ بتصرف. 

55 "الي "+ كنات المع ح باب السلم 01 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 15/5؟. 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق75/ب. 

(8) "عيون المذاهب": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم ق77/ب. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم لفت 

1 "الظهيرية" : كتاب البيو ع - الفصل الثاني ف السلهم 43 ؟‎ 2٠١9 


الجزء الخامس عشر 272 د 28585 الل ل سم يافت السّلّم 


(و) لا مكيال وذراع بجهول) قَبْدٌ فيهماء وجوَرَهُ "الشاني" في الماء قربا للتعامل؛ 
01:11 
"فتح ٠‏ (وبرٌ قرية) بعينها (وثمر نخلة معيدة ةا وبع ا و د فا ا ل ا ما ا 


عندهما يجُوزٌ كالسّلم» وعنه روايتان» وهو مضمونٌ لا 0 إجماعاء 
ولو نيا فكذلك» هو الصّحيح)) أهم. وذكر قي "الفتعم'”"' عن "الجامع ال اا و"المنتقي " اتزرات 
اللحمّ مضمُونٌ بِالقِيّمَة واختيارٌ "الإسبيجابي": : ضمانة بالمثل» وهو ع لذن جريان ربا الفضل 
فيه قاطعٌ بأل ملي يرق بن الصتّمان والسلم بأد امعاالة في الصتّمان منصُوصٌ عليهاء ومائها 
بالمئل؛ لأنه يل صُورة ومعنىء والقيّمة مل معنى ققط))» وانامٌ الكلام فيه. 

1 ؟] (قولة: 5: ولا مكيال رادا كوو ا لم يدر ددر فاق "الكبر"7 2 والواوبمعنى 
((أو)» أي: لا يجوز السنّلممكيال معين أو بذراع معن لا يعرف فَاذرُه؛ لأنّه يُحتمَلُ أن يضيع 
وي إلى التراعء خلاف البيع به حالاً حيث يون الل ل لي 
فوته» وف السلم يُتأخعر التسليم فياف فوتة» "زيلعى"7". زادَ في "الهداية"”©: ((ولا بد أن يكون 
المكيالٌ مِمّا لا يَنَقبِضٌ ولا يبط كالقصاع مثلاء وإن كان مِمّا يُتكبسُ بالكبس كالزنبيل 
وبااي" تالكر اذى قاب انان السام نيس" كتاافن "أبن رسف اعد 

(قولة: فيْفرّق بينَ الضّمان والسّلم بأنّ المعادّلة في الضّمان منصّوصٌ عليهاء وتمامُها بالمكل إلخ) ما 
ذكرَُ إنما أفادَ وجة ضمان المثل في الحم ولم يُبيّنْ وجة عَدَمْ صحَةٍ الم فيه مع كونه مثلياء ويُعلمُ 
الوجة مِمّا ذكرَهُ "الفتح": ((مِن أنه بِالقَبْض في الغصب والقرض يُعايْنْ اللحم فَبُعرَفُ مثلة» فأمكن اعتبارٌ 
م ب اوعدي ب لاو الموافقة 
)١(‏ "الفعح": كناب البيوغ ‏ باب السلم 115/1, 
و8 “الفبع" + كباب البجوع دياف الشلو؟ اي ا 
(©) ذكر صاحب "الفئح" أنها في باب الاستتحقاق من "الجامع الكبير"» ولم نعثر على النقل ف مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 
(4) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب السلم لو" 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/54 .1١‏ 


53 "الوداية"7 كنات السبرع ديات الس #جلا, 
(0) في "الأصل" و"ك": ((الجواب))؛ وهو تحريف. 





]زه .” 


خاجمة انر كوانديوة. ‏ +مسسسسسيستييييعع ١‏ 9ه اعلبتحجحتيبي حيتت قسم المعامللات 


عه هد © جا بي وه 6 وام اج واس بس بن هاه هج هو و > « د سا ها ع هاه ه جام ماه اس ه» 9ن فاه م امال » وم واس باس عماس وس وس م هس م »ا قاس ده جاع م سأواس واس اج نج هس م اوس + هو صسوعم مع مدمج مج يم 


واعترضة "الرّيلعي"2"0: ووتآن هذا اميل خيس واليم عاادحية نا بإناء 
لايُعرَفُ قَدرَهُ بشرط أن لا يُتكبس ولا ينبسيط» ويفيك”" فيه استشاء قِرَسِه الماع ول يشتقيم في 
السّلم؛ و ال به مُطلقء وإث عرف قَدْرهُ فالملمُ ب" لبيان 
القَد ر لا لتعيييهه فكيف يتأتى فيه المرقُ بين المنكبس وغيرة؟!)) اس عاتن ام 
(ربأنه إذا اذ تازارط ميمرت 1 دي مفلاً جاه غير أنه إذا كان يُنقبض 
وينبسيط لا يَجُورُ؛ لأنه يؤدّي إلى التراع وقت اماع لكين وعديه؛ لأنْه عمد بقساء عيِه 
يتعيّنُه وقول "الرّيلعي": ((لا لتعيينه)) ممنوعٌ» نَعَمْ هلاكة بعدَ العلم .عقداره لا يُفسيدُ العَقَد)) اه. 

قلت: ولا يُحفى ما فيه؛ لأنَّ الوعاءً إذا تحمَّىَ معرفة فَدْرِه لا يُتعيِّنُ قطعاء إلا فسّدَ 
العَقَدُ بعدَ هلاكه ولا نزاعٌ بعد معرفة قَدْرِهِ؛ لإمكان العُدول إلى ما عرف مِن مقداري 
فَيُسْلِمُهُ بلا مُنارّعةٍ كما إذا هلّك؛ لأنّ الكلام فيما عرف قَذرُهُ. 

ويظهَر لي الجواب عن "الهداية": أن قولهُ: ((ولا بد إلخ)) باامامره 0 
ترد تسوه ؛ مرا أنه إذا كان مما يتقيض ويَدكبس بالكبس لا يتقد عقدار 

معين؛ لتفاوت الانقباض ن والكبس» » فيؤدي إلى النزاعء اولان لخرجري أ بسلا 1 
الريلعي” واردٌ على ما تادر ين كلام الهداية' من من أنه شرط زائدٌ على معرفة القَدْر وعلى 
ما قلنا فلاء فاغتئم هذا التحرير. 


لو / 00 به بدا 00 اخ ار ا 00 ا 35 0 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب السلم ١١54/4‏ بتصرف. 

(1) عبارة "التبيين": ((ويقيّد))» وعبارة "فتح المعين" 514/1 نقلاً عن "الزيلعي": ((ويُعمَيَرٌ فيه استناءٌ قرب الماء 
اا وعبارة "منحة الخالق" :١7/5‏ ((ويفيد فيه)). 

(؟) عبارة "التبيين": ((فالتقدير به))» وقد أشار إليها الرافعي رحمه الله. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق ١5‏ /أ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله . 

(5) ف "م": ((ويّة)): ووقع في النهر: ((ولبه))»؛ وهو تحريف. 


ا جزء الخامس عشر ا الات اس باب السَلّم 


إلا إذا كانت النسبة لقم أو نخلةٍ أو قريةٍ (لبيان ؛ الصفة) لا لتعيين الخارج كقمح 
مرحي أو بلّدي بديارناء ل عا ل 4 لا ا رون ل لجرت لوسرل ل ال ل ممه سو د لاب وج ا 


عام و (قولة: إلا إذا كانت د شمَرةٍ إلخ) كان الأولى إسقاط قوله: ((لتمّرة))؛ أو أنه 
تقول لتَمَرةٍ أو بر إلى نخلةٍ أو قريق» تأمّل. ل ال ((فلو لا إلى قريةٍ 
ليد لع رقو لخارع ون أرضيها بعينه كا كذ شمرانى ببُحارَى» والبسّاعي” اجا وي 
يام ع قاد أجل هبو كه اذ سوترم حادم عنافيون الال 
ولا يُوهّمْ انقطاعٌ طعام إقليم بكماله؛ فالسلَمُ فيه وفي طعام العراق والشّام سوائ وكذا في ديار 
[/93؟1/1] مصر في قمح الصّعيد. وق " "07 "للح" وغيره: لو صلم في حنطة بخارى 
أو سَمَرْقندَ أو إسّْبيجاب لايَجُورُ؛ لتوهّم انقطاعه, ولو أسَلّمّ في حنطة هرا لا يَحُونٌ أو في ثوب 
هراة وذكرٌ شروط السسّلمٍ يَحُورُ؛ لأنّ حنطتها يُتوهّمُ انقطاغها؛ إذ الإضافة لتخصيص البمَعةٍ بخلاف 
إضافة الثوبب؛ لأنها لبيان الجنس , والنوع» لا لتخصيص المكان فلو أنَى اسم ليه بوب نيج في 
غير ولاية هّراة ِن جنس الهَرّوي - - يعني : :بين صفته ومُؤنته - أحير رد للم على قبوله » فظهَرَ أن 
المانع الما ا سر ع مكيأر سوا را لضام سه 
قلت: ويَظهَرٌ مِن هذا أن النسية إن بلدةٍ معيّنة كبُخارَى وَسَمَرْقند عكر السعية إل 
قرية معي فلا يَصِحٌ إلا إذا أُرِيدَ بها الإقليمٌ كالشّام والعراق مثلأء وعلى هذا فلو قال: 
دمشقية لا يصِح؛ لأنه لا يراد بدمشق الإقليم» ولكنْ هل المرادٌ ببُخارَى وسمَرْقندَ ودمشق 


9 ل مالو 


خصوص البلدة» أو هي وما يَسْمَّل قراها المنسوبة إليها؟ فإِنْ كان المرادٌ الأول فَعَدَمُ الجواز ظاهرء 


(قوله: بل الإقليم) أي: على صفة مخصوصة. 


.570/5 "الفتح”": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

4 47/90 ف النسخ جميعها: ((كالخشراني... والسباخي))» وما أنيتناه من "الفتتح" هو الصواب» وقد أوضم العيني في "البناية"‎ )١( 
نسيتهما فقال: ((كالششمرانئ» أي: كالحنطة المنسوبة إلى الخشمران بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين وضِم الميم وبالراء وق‎ 
أخخره نولك... والبسناخي» ىو وكلخنطة المنسوبة ل بساح بكسر اليا الموحدة وبالسين المهملة وبعد الألف حاع معجمة)).‎ 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ جنس آخر فيما يجوز فيه السلم ونيما لا جوز ق19١/1.‏ [ 


حاشية ابن عابدين 7 ب اتا #ل» 200 قسم المعاملاات 


فالمانٌ والمقتضي العرّفْ» "فتح "1 تووم" زا اران معلل يعويلية قز لخو يسان اهنا 
مُنقطِعة في الحال» وكونها 57 وقت العَقَدٍ إلى وقت الَحِلَّ شرطء "فتسم"”207. 


٠ 1‏ 170 2 ع 9 وس 1 ٠‏ م 8 و ا ان ا طََ اه 0 
5 ل م ا 6 ا 0 ال 0 2 7 
بلدي))» فإك القمح المرحي نسبة إلى المرج» وهي كورة شرقي دمشق تشتمل على قرى عدياة 

أ 3 7 1 0 سَّ - ع ر 5 و ع لي 95 ا 3 ُ عي 
مثل حوران» وهي كورة قبلى دمشقء وقراها أكثر» وقمحها أحود مِن باقي كور دمشقء والبلذري 


اق سور ولا شلكٌ أن ذلك كله ليس بإقليم» دراه رجه تلب لديا لسيير 
كما في "القاموس"»» وفي "المصباح"7: ((يقال: الدّنيا سبعة أقاليم)). وقد يققالُ: ليس مرادُهم 
صوص الإقليم المصطلح؛ بل ما يَسْمَلٌ القطرَ والكورة» فإنه لا يُتوهّمٌ انقطاعٌ طعام ذلك بكماله؛ 
فيَصِح إذا قال: وا أو مَرْجيّة) وبه يَصِح كلام الشارح", ٠‏ تأمل. 

00# م (قولة: فالمائع إلخ) تقد(" اا ا فيما لو ألم في حنطة هراة» أو ثوب هراة. 


4074 ؟] (قولة: إل وفك الوم بفتح فكسر: مصدر اد خفن الحلول. 


٠. 2‏ 3 8 قر [إاو اس لل 98 مه ع ّ ١‏ ون عه 2 > الم اس ]ل عا 

(قوله: ولكن لا يصِح قول الشارح : كقمح مرجي أو بلدي إلخ) فيه: أن مراد الشارح أنْ هذه 
. 25 5 5 ع 95 8 7 ل 5 7 2 و ' 5 
ل ل ا ا 
ا + من الحْشمُراني والبسّاخيي””" لقانم لك اد ينيم رم النابستي في المكان المنسوببه إليه» بل القصد بيان 


العفق ونظيرة القمح السنديوني في مصره فإنه لا يراد به خخصُوصٌ النابت ف قرية سَسَدَيوكَ» بل يراد بيانُ العسفة. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/؟5. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - بانع السلم 0 لاه عد "شرت الظهاري". 

(5) في "ك" و" واب" وكم": ((وهو)). 

(:) "القاموس': مادة ((قلم)). 

(د) "المصباح": مادة ((قلم)). 

(1) ف المقولة السابقة 

(0) في مطبوعة التقريرات: ((الخشراني والسباحي))» وما أثبتناه هو الصّوابء وانظر التعليق رقم (7) المتقدم ص ١لاا-.‏ 





الجزع الخامس عش الملسيسسيييمييب 27195 التي شت باب السَلّم 


وني "الجوهرة”": ((أسلمَ في حئطة جديدةٍ أو في ذَرَةٍ حديئةٍ لم يَجُرْهِ لأنه 
لايدري أيكونُ في تلك السسّةٍ شيءٌ أم لا؟)». قلست: وعايه فما يكنب في وثيقة 
السسلّم مِن قوله: وير ئس له او قري وه دوق لابوا لديد 
كما زا تحني 0 أ : شروط صحّبِه التي تذَكرٌ في العقد 1 200111111 


26 ا و6 ا 0 و “ره ع 
ره*7 4 ؟] (قوله: لانه لا يدري إلخ) هذا التعليل مخالف للتعديل نا" ( ق الفتتح من 
م 2 ان وه 11 ِ ع 3 ع 2 
اشرح الطحاوي"”, قال في "النهر”": ((وهو أولى؛ لأنّ مقتضّى هذا أنه لو عيَنَ جديد إقليم 


ع ام مير 


كجديدة مِن الصعيدٍ 59 ا يَصِح؛ أذ أله يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلا)) أهشم يعني : : وهذا 
المقتضّى غيرٌ مراد؛ لمنافاته للشرط المال””). 

١7م‏ (قولة: قلت إلخ) القولٌ والتقييدُ الذي بعدّه ل"صاحب البحر"”". 

(479 1 (قولةُ: أي: شروط صحَّيمم أشارَ إلى أنّ الإضافة في ((شرطة) للجدس. فَيَصدُ 
على الواحدٍ والأكثر. 

474 ؟] (قولة: لبي تذك” ف القددة فاك ادال 00 0 بك غيينا لمكن 
لأنها لا يُشترّط ذكرها فيه بل وجُودُهاء "نهر””). وذلك كقبْض رأس المال ونقدو» وعَدَم 
الجيار» وعدم علتي لرّباء لكنْ ذْكَرَ "المصنف"”© مِن الششُروط قَبْضَ رأس المال قبل الافتراق» 
يوان لين هما لذ 1555 فى العدد. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيو ع باب السلم 511/١‏ بتصرف. 
الت 

انير كاب اانه الف اام 1 

(8):خت؟ نانك 

دخ "الهو "اكات البيع - باب 00 لا لاك 

(5) "النهر”": ب البيع - باب السلم ق 


كاف إن عاسو سعمحتحمشييين 5086 ا تحب سحيصيتكب قسم المعاملات 


سبعة: (بيانٌ حنس) كبر أو تمر (و) بيات (نوع) كسلقِي و بعلي" '(وصفة) كجيدٍ 
ا ا (وأحلء ا ا 


و4 ”ع (قولة: سبعة) أي: إجمالاء وإلا فالأربعة الأول منها تشترط ف 0 ا رأس المال 
والسلدم فيه» فهي كان بالتفصيل» " ا وسياتي, ". وفيه) عن "المعراج": ((إنما رط بياذ 
النوع في رأس الال إذا كاوق ابد : نقود مختلفة: و فلا))» وفيه' ؟عن "الخلاصة 1 
((لا + ا بيان نوع فيما لا نوع له)). 

4060١‏ (قولة: كبر أو تمر) ومن قال: كصعِيديّةِ أو بحريّةٍ فقد وَحِب وإنما حو اين ناد 
التوع كنا "ال" 

41741 م (قولة: 00 هونا بسني ب أي: بالماء الجاري. 

1745م (قولة: 8 هو 10007 الما الو 0 

*74 ؟] (قولة: لا يُنقبض ولا ا كالصاع 35 بنخلاف اجر أب والزنبيل. 

ا (قولة: لي فإن ألما حال" 3 أدعلة”"/ الأجَل قبل الافتراق [/43؟٠/ب]‏ وقبل 
العو اج الل عا ا الاو ا 


)١(‏ في "د" و"ب" و"”ط": ((أو بعلي)) ب(«(أو))» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب السك 18/5 

(5) المقولة [4780 ؟] قوله: ((سبعة عشر)). 

(4) "البحر":كتاب البيع ‏ باب السلم 117/4/5. 

)260 لم تعثر على 0 قُِ "البحر") وعراآه أبن عابدين 3 "المسوادة" إلى "النهراء والمسألة فية: كتاب البيسع ‏ باب السلم 
ق؟.غ/ا لضم فب: | 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم ق8١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١1/4/5‏ 

(8) "القاموس”": مادة ((بعل)). 

29١‏ ف ل وام 1 : ((أدحل)) بالإفراد, 

ردق "لط" كتاب البيواع اياك الضبلم 13/7 

(13) "الجوهرة النيرة": كباب البيوع ياب السلم 5/5 


ام 


لاز الائس عط سستعسيييت: 76 سينبيسيييه إوائله 


وأقلهُ) ف للم (شهر) به يُفتى» وف ا ١١لا‏ بأس بالسلم قْ نوع واحدٍ على 
أن يكون حُلولُ بعضبه في وقت وبعضيه في وقستي آختر)). (ويَيطل) الأَجَلٌّ موت المشلم 
يه لا.عوت رب السلّم فيؤوخحل” الْمسْلَمُ فيه إن تركتِهٍ حالا) لبُطلان الأجَل 


عر ليرد الاق مرب قر سور اوور نر لسار علي تسليمه .موته 


ل 12 و 4 0 
[ه1474] (قوله: في السلم) احتراز عن حيار الشرطء ولا حاحة إليه. 


14745 (قولة: به يفتى) وقيل: ثلاثة أيَامٍ؛ وقيل: أكثرٌ من نصفي يومء وقيل: ينظر 
إل العاف قْ تأحيل مثله والار ل ماف ا في "ادن" - أُصّح 5 يفتى» 0 7 وهو 
) 


2 7 ا و المذفس) ا ف 


04740 (قولة: ولذا شرط إلخ) أي: لكونه يوذ من ت كته حالاً ا شترط إلخ. 

وحاصلة: بيانٌ فائدة اث شتراطهم عَدَمَ اقطاعه فيما بين الَقد واللمجل وذلك فيما لو مانت 
السلم إليه. وقولة: ((لنَدُومَ إلخ)) علّة لقوله: ((اشترط”). وقولة: ((موتي) الباءٌ للسَّبييةء 
متعاقة جه ورمضنم والموتُ في الحقيقةٍ ليس سبباً للتسليم» بل للحُلول الذي هو سببُ التسليم» 


(قولٌ الغارع : لبطلان الأحَلٍ .مولب المديون با الدائن) قال ارما ((وَيَشْمَل ديرن الوكيل 
بالشتّراء إذا اشترى بالنسيئة قا حل انم علية.ويقئ تق الركل كسااق "اللنافة 0ق قال: 
((بقىَّ أن يقالَ: لو قتلَّ الدّائنُ المديون هل يحل وه أو لا؟ صرح الشافعيّة بأنّ الأصّعّ أنه يحل 
وقواعدنا لا تأباة)) انتهى. اه "'سندي". 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق*١١/ب‏ بتصرف. 
(5) ف "و": ((فيأحذ)). 

(؟) (الا الدائن)) ليست ف "د" 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب. البيوع -.باب السلم .١13/4‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 173/5. 

.]/1٠5ق "النهر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

() كذا ف نسخ الحاشية جميعهاء والذي في نسخ "الدر": ((شرط)). 


حاشية ابن عابدين وجي ج77 ست باب '< قسم المعاملات 


2 


8 0 208 رأس للال) 000 مكيل وموزوة وعددي 


5 فيه ا إلى 1 فح :الخال 07 كمال" وفك ينفق 7 ' يعضه 0 


ور 


عا ب ل ار ل له 


444 ”) (قوله : إن تعلق عمد ندا ره بأن 2 أجزاء المحم فيه على أجزائه 
'فتح"” '. أي: بأث يُقالَ النصفُ بالنصفء والربع بالربع وهكذاء وذلك إنما يكونٌ في 
ال 

4/4 ؟] (قوله : واكتفيا بالإشارة إلخ) فلو قال املس إليك هذه الذراهم قّ 0 5 
ولم يدر وزن د أواقال: أملمة الللقيهذا لير ا شرن ال عقر نبو لع ندر 
قَدرَ ابر لا يْصِح د عنِدّم وَعَنِدَهها يَصِح. والع اهن ارام نال إن كات توا ارات 
يصير شونا ا اللا 

اع ركرلة د كين 0 0 وحَيوان) أن الذرعَ وصف في المذروع ع والمبيع 
لا يقابل الأوصافف» فلا ب تعلق العَقَدُ على قَدْرِوِء ولهذا لو نقصّ ذراعا: 3 اعم انعد 
0 اوساو الحم ا يل ال 01 إن لادارض ابفييك الم 
فيه وإن شاءً فسّخ؛ لقوات الوصف المرغوبء ومَامُةُ في "الفتح"297. 

ركهلا؟؟| اقول قلنا إلخ) قو شو ان عن قولهما 1 لا يلره نيان قذر رأس المال ولو 
في مكيل ونحوه؛ بل تكفي الإشارة إليه؛ لأنّ المقصُود حصول التسليم بلا مُنارَّعةٍ. 

)| (قولة: فيحتاج بوره رأس المال) اق ناذا كان غير معلوه القذر أذّى إلى المنازعة 


)١(‏ في "ط": ((يتعق)). وهو خطأ. 
25 "لفت" + تتاب ألبية ع باب السلم ”5 
أ -_ ا 
م 0 1 "كنات البيو ع - باب السلم 5 ١‏ . 
(؛) 'نظر "الفتح”": أكتااب البيوع ‏ باب السلم 777/1, 


المزة الخامين هقز ستتسحتشيص ١‏ 01590 عسصقبيحصتحت ياني السله 


ولا تسشيرلة رب انراق لمن الى تتشت الععث او المرذوة وريمن لاغبرية 
0 ا المسلم فيه فيما بقي» "ابن مللكي"» فوجحب 0 6 السابع: نيان 
(مكان الإيفاء) للحت فيه (فيما له حَمَلٌ) 5 2120701 

ها اع (قولة: ولا ليده إلخ) ا د له لات 3 المجلس» عات كين 
الوك اك الصعيناذا 1 واس ا ويد ف الس 0 الكاةه ار حو 
الاستبدالٌ في أكثرَ من النصف عنده خخلافاً لهما كما في "الفته"7". 

165 ؟] (قولة: قُِ بحلس الرّذ) كداق "الفتح"”"), وث بعض النسخ: )5 مجلس عمد 
والصّواب الأول. 

(تنبية) 

من فروعٌ المسألة: ما لو أسلّمَ في حنسّين كمائة درهم في كر حنطة وكرٌ شعير بلا ببان 
حصّة واحدٍ منهما مِن رأس المال لم يْصِحّ فيهما؛ لانقسايهٍ عليهما بِالقِيْمةٍ وهي تعرف 
الحزْرء وكذا لو أَسلَمٌ حنسّين كدراهمٌ ودنائيرٌ في كر حنطة ويَيّنَ قَدْرَ أحيهما فقط؛ لبُطلان 
العَقّدِ في حصّةٍ ما لم يُعلَم قَدرُهُ فيطل في الآخر أيضاء لاتحادٍ الصّفقة"» "بحر "17 وغيره. 

رقي 1 تزقرلة: الحيب فم ارا عو راس :1لا لتقام كك 1 قاذ الندتف قاف 
ال ادق 

4165م فول فيما له حَمَلٌ) بفتح الجاع أي : تفل يُحتاج في حَمله إلى ظهْر ا 
اا اس ٠‏ 


(قولةُ: لاتحادٍ الصّفة) عبارة "الأصل": ((لاتحادٍ الصّفقق). 


. في "وا : ((فيلرم))‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب السلم 7/5؟5؟. 

(") في "ك” و"ب": ((الصفة))» وما ألبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لما في "البحر”ء وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(5) "البحر": كناب البيغ .ياب السلم 2117/5 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 177/5. 

9 "النهر": كنات اليع د باب السلم ق 44 انيد 


حاشية اين عابدين تت 0 7 تب و ل حم قسم المعامللات 


ومثلة الشمث والأحرة. لقي تاكاه الفسوة ويه تالف الود نه" كبّيعء 
وقرض؛ وإتلافي. 07 قلنا 0000 التسليم في الحال بخلاف الأوّل. 

(شرّط الإيفاء في مدينة فكلٌ مَحَلاته ا يدق الانعاو رس لبو ارين 
جاه منها برعاً) و لشن له أن يطاليه 9 ا ا لوف مه 


ل 0 ان اق ون م الا ل امد د ل 2 0 ِ ١‏ 
زلا هلا ؟] (قوله: ومثله الشمن والاجرة والقسمة) بال اشترى أو استاجر دارا مكيل أو موررع 
فون ادن أو اقسماها وعد أحُهما أكثر من نصيه وترم عقابلة لاد ممكبل أو موزون 
كذلك إلى أجل قعنده 0 فَان كات الإيفاء وهو الصحيح ‏ وعندهما لا يُشْترطء ا 
ه049 (قوله: وعيّنا مكان العَقدِ) أي: إن أمكن الء لتسليم فيه. بخلافب ما إذا كان في 
* - م ع الى ل لضن الى لغ ارال لتر 
00-06 "الإمام" 06 : ام ل "0 عن الع 001 
[419/89؟] (قوله: كبيع إلخ) أي: لو باع حنطة. أو استقرضهاء أو أتلفهاء أو غصبّها فإنه 
ين مكاتها لتسليع البيعه والمرضة وبل اضر وعين عن القصوب. 
كا ؟] (قولة: 55 م ف الحال) فإن عدي يتحو نفس الالترام فيتعين موضعة: 
نا ((بخلااف الأوّل))» أي : السّلي انه ع واحبي في الحال فلا يتعه كا 21 فيفطيي إلى 
المنازعة؛ لأن فيه #الأضياء تخا باحتلافب الأماكن, فلا بذ مِن البيان» وتمامة في الا 
45م (قولة: فكل مَحَلاتِها سواءٌ فيه) قيل: هذا إذا لم تبلغ نواحيه فرسّحاء فإن بلغته 
)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف السلم 54/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7 1٠١‏ /ب. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 58//ا/١.‏ 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 775/5. 
(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب السلم ٠١17/7‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(1) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل السلم 41/7. 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 19/5/5. 
(8) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باه السلى 15 ؟ أنه 


افو لكام قفن عيبب 996 بيييين باب السكّم 


وفيها”'' قبله: ((شرّط حَمِلَهُ إلى منزله بعد الإيشاء في المككان المشرُوطٍ لم يْصِح؛ 
لاحتماع ا م : الإحارة والتجارة)). (ومالا حمل له دكا م دامع جه نيه لق جه مايه لامر يا عش بو لعا 


ألمي 15((1) 1" 


فلا بد من بيان ناحيةٍ من "فتيح””" و"بحر””", وجِرّمَ به في "النهر "9 

457ل (قولة: وفيهاأ قبله) أي: ف "البازية" قبل ما 0 

5ع ؟] ولك بعد اللإيفاء) 0 به لأنه لو 1 الإيفاء فقط» أو لل فقطيى 
أو الإيفاءً بعد الحمل جارّ. ولو شرّط الإيفاءً بعد الإيفاء كشرط أن يُوفِيَهُ في مَحَلَّةِ كذاء 
م يُوفيَهُ في منزله لم يَجُر على قول العامة كما في "البحر"”". 

41 (قولَة: الإحارة) أي: التي تضمّتها شرط الخَمل بعد الإيفاء. ((والتجارة») 
أي: الشّراء المقصّود بالعَقدِء وهذا بِدَلٌ مِن ((الصفقتين)) دل مُفصل من مُجمّل. 

[ 9 (قولةُ: وما لا حَمْلَ له إلخ) هو الذي لا يُحتاجُ في حَمَلِهٍ إلى ظَهْر وأحرة 
ذال فر سس الفنع لو د اسوادا موه رن سطس القع يك ناكا مرق اهنا شك 


5 


0 | 6 م (ا(ا) اد ام 
رفقعه بيك واحذدة. مل ّ عن 2 : 


(قول "الشارح": لم يْصِمَّ؛ لاجتماع الصّفقتين) المؤدّي لجهالة رأس المال وجهالةٍ الأحرةٍ أيضا. 
(قولة: أو الحملَ فقط إلخ) عبارة "البحر": ((ولو شرط الحمل إلى منزله قيل: يَجُورُ؛ لأنه اشتراط لإيفائه» 
وقيل: لا؛ لأنّ الحملّ لا يقتضيه العَقَدّء وإنما يقتضى الإيفاء» وهو مقصودٌ بدون الحمل» فيكونٌ مُفسيدا)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 54/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "الفتح": كثاب البيوع ‏ باب السلم 35 تضوف مهري إل "الوط" 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 19/5/5. 

(:) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق؟ 5٠‏ /ب. 

(ن) "البحر": كنات النيم يانه السلي ؤنة/1ة: 

() "ح”: كتات البيوع دياب السلم ق ٠8نب‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق5 4١‏ //ب. 








حاشية ابن عابدين م ان 2م قسم المعامللات 


شاءً) في الأصن) 0 7 كيال" 25 لعن ا 0 يا 2 ل 
تعيّنَ في الأصحّ) "فتح'”"؛ لأنه يُفِيدُ سقوط حطر الطريق» 110000 


لمشي (قولة: كميسك وكافور يعني : القلبل منهع و إلا فقل اك ف أمنان من الزعفران 
كثيرة تبلغ أحمالاء 'فنم” ". وأراد بالقليلٍ ما لا يُحتاج إلى ظَهْر ره حمال» فافهم. 

41م (قولة: وصححّ ابرن كمال" مكان العَقَدِ) 1 تصحيحة عن "الحيط 000 
وكذا ثقلهُ غنه في "البحر””')» وجَرّم 3 'الفتح”” " اران على ادر لول 
لدان ارة) و"الملتقى "00 َ 

54 ؟| (قولة: فيما 0 أي : فيا لا حمل ولا ا 

رار لايق تود لتر لطر موي عل يقري ال 0 
ابعر ل ا المداو""ام وان 11 إن لكاتو ارفاك و ركان ع ياه الم اله 
ل ا المكان المعين» اذ هللف فق الطريق تيلات عليدة 2 المّلم قد سقط عنه 
حطَرٌ الطّريق بذلك؛ بخلافب ما إذا لم يتعيّْء فإنه إذا نقِلَ بعد الإيفاء إلى المكان المعيّنِ يكوث 


نمست" وا كاد د في الأصمٌّ) مُقابله أنه لا يتعيّنُ؛ لأنّ الشر ط الذي لا يفيدٌ لا يعتير: 


53 "الفتح "+ كناب البيوع - بالك انلع‎ 010١ 

ع" البضن"؟ كباب الب اددبانا الستليية لمانا 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب السلم 715/5. 

(4) "الهداية”: كتابت البيوع عات الما اا 

وه "ملق الأعر": كناب البو درباتة السلم 25/1 
(79) "الفتح”": كتاب البيوع ‏ باب السلم 775/5. 
() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/7/,. 


ا 


قوع اشاس عل حيبي 107 ٠‏ ميته باب السلّم 


راق سو اله ريض رناعن ولس لالم بايش ركان لكر انه :ابا قوسا ورا غامنا 


١‏ 1 3 ع ع ره 
وسار" لوسك او قر انو سوسس هن ا 10111111 
١410‏ (قولة: وبقي من اشرو مها العيي” أذ هده الوط الاين الست 


وك اناد 3ن كن العو بو ا ا 


49" (قولة: قَبْضّ رأس المال) فلو انتقض القَبْضُ بطل السسَّلَمُ كما لو كان عَيْنا 


2 
١ 


رم 


فوجده معيبا أو 577 مين حقل ولم كر بأ لعيبب أو لم يجز أ لسو أو دينا فأس” 0 ولم يجزه 
ات 9 ِ 70 اع لع عو 2 ع كله ّ ّ 

وامشدول بعد المجلس» فلو قبله صح. أو وحده زيوفا أو نبهرحة وردها بعد الافتراق سواء 
استبدلها في يملس الرد أو لا» فلو قبله واستبدلها في المجلس أو رضي بها ولو بعد الافتراق 
صح والكثير كالكل, وف تحديده روايتاك: ما رَاد على القل أو ما زاد على النصفب. وإد 
وابجدة ستوقة أو رَصاصا فإن استبدلها في المجلس صحء وإن بعد الافتراق بطل وإِن رضِي 
بها؛ لأنها غير جنس حَقَه "بحر "7 ملخصا. 

7417 (قولة: ولو عيّنا) هو جواب الاستحسان» وف "الواقعات": ((باع عبدا بثوب 
ل اع اء اس 3 1 0 ١‏ و اليو ل ا حي ل | 7 1 0 
موصوف إلى أجل جاز؛ لوحودٍ شرط السلمء فلو افترقا قبل قبض العباد لا ييطل؛ لانه يصير 
سلما في حَقَ الثوب بَيِعا في حَقَ العبدء ويَجُورٌ أن يُعتير في عَمَدٍ واحدٍ حكم عَقدين كالهبة بشرط 
العوّضء وكما في قول المولى: إن أَذّيتَ إل ألفا فأنت خُرَ)) اه "نهر"7". 

قلت: والظاهرٌ أن هذا مُفرّعٌ على جواب القياس» تأمل. 

(قولة: والكثيرٌ كالكل إلخ) في "البحر" عن "الإيضاح”": ((استحسّن "أبو حنيفة" في البسير فقال: 
يَرُدها ويُستبدلُ في ذلك المجلس» وف تحديدٍ الكثيرٍ روايتان إلخ)). 
)١(‏ في "و": ((أو مَشنيا)) بدل ((أو سارا)). 
م كتاب البيوع ‏ باب السلم 1# تصن قلت 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم 1178/7 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 5/أ. 


حاشية ابل شاطاسة -س سم مسحميتن 17 7 امعمم شع حسيت قسم المعاملات 


ولو دحل ليُخرج الذراهتم إن وار عن الممتلع إلبنه بطل وإن حبيتك يراه لا 
وصحّت الكفالة وال حوالة والارتهانُ برأس مال السّلم ارال 57 


56 (قولة: وفحف الكفالة والللدوالة إلخ) أي : فله مُظالية الكفيل والمحتال عليه 
فإن قَبِض المسَلم إليه رأس المال مِن المحتال عليه» أو الكفيل؛ أو رب السّلم في مجلس العاقدين 
صم وبعده بطل السّلَمُ وا حوالة والكفالة. ون الرّهن إِنْ هلك الرّهنُ في المجلس فلو قَيْمنهُ 
مثل رأس المال أو أكثرٌ صم ولو أقلّ [*اق؟٠اب]‏ صم العَقَدُ بقذره وبطل في الباقي» وإنا لم 
يَهِلِكْ حتى افترقا بطل لعل وَعلية ره الرّهن لصاحبهء "بحر”2 عن "البدائع"7") ملق 

4لا 1 (قولة: برأس مال السسّلم) و كذا الكفالة بالمسللم فيه صرح به في "منية المفتي"» وما 
سيأتي في الكفالة - من أنها لا نصح في المبيع؛ لأنه مضمُونٌ بغيرو وهو الثم فذاك في بيع 
العين؛ وهذا بيع الدين) أفادهُ في "حواشي مسكين” ', أي: فإِنّ عَقَدَ السسلم لا يتفسيخ بهلاك قذر 
المستلم فيه قبل قبضيه؛ لان ع مقامه؛ لعَدَمِ تعينه؛ بخلاف هلاك المبيع العين قبل 
قبضيهء فإنه مضمُونٌ بغيره وهو امن فيسقط عن المشتري. وَسُمِّيَ الشمنُ غيرا لأنَّ المضمُونٌ 
القِيّمةِ مضمُونٌ بعينه حكماء وفي "البح ر"”” عن "إيضاح الكَرْماني”'": ((لو أخعذ بالمسلّو”" فيه 


زم 


3 0 29 7 مه اال امي 1 00 3 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف السلم 7537/4 - 7514 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 17/1//7. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الر كن 7/5١؟‏ - .5١4‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب البيوع - ناكا السلم 355177 :انقلا عن سيد وهو والدام: 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 7//ا/1١.‏ 

(1) تقدمت ترجمته .5854/١‏ 


(0) ف "م": ((بالسلم))» وهو خطأ. 


(١ 1 


(8) الواو ساقطة من م 


اموه الكافي و فقق .«سسيس نيهي 815 . سسحيمينم باب السلّم 


(وهو شرط باه على الح لا شرط انعقاوه بوصفها) فِينعقَدٌ صحيحا ثم يببطل 
بالافتراق بلا قئْضٍ (ولو م إليه بض رأس المال أحبر عابية "خلا 
وبق مِن الشروط: و س المال متقوداء 1 


هلالا ؟] (قولة: وهو شرط بقائه على الصحة) 0 الصحيح وستأني فائدة الااختلافب 
في الصرف» " جر 301 000 فق العف" 2 ا الاختلافب م إذا ظهر الفقيناء 

لجانعر رافظ نول را فسا لئس بد تنه اذى ا فعلى القول الطعيفع يدف 
الفسادٌ. وعلى الأصح لاء كذا في "الفتح”77))) اه. 

5لالاع ؟] (قوله: بوصفها) ل وصفيبي العحة والإضافة اد 

لابلاع ؟] (قوله: أكون راصن اخال منقوداً) أي : 3 الصيرق يعرف بحيذة من الرديةة :لين 
الوا وادقو الس سه كرد حر قد م7“ أفادَه 5 0 وفائدة اشتراطه 
- كمافي "الغاية" و الاخترار عن الفساد؛ لأنه إذا 3 بعضه بيب ؛ الزيافة : ولوايم فق الاسعدال فق 

بجلس الرد انفسّخ العقد بقدر المردُودٍء واستشكلة في "البح "20: : ((بآن الات ذكرَّت فى 0 
ل قول 'الإمام": | إن بيان قذر رأس المال شرط ولا تكفي الإشارة لبدلا كما" و مفادة 
عَدَمُ امتراظ الانتقاد اول وذكرٌ قَبِلَهُ”: ((أنّ اشتراط الانتقادٍ يغني عن اشتراط بيان القدر)). 

0 وانشتشكلة فق "اشر ": بان هذة الفائدة إلخ) ا ((ويشكل عليه قولهم في تعليل قول 
الإمام" : د الإشارة إلى رأس المال لا تكفي؛ لاحتمال أن يد البعض رُبُوقا فيَحتاج إلى ال 00 
سا إلا بعد المجلس» فإِنّ هذا يقتضي عَدَمٌ اشتراط الانتقادٍ أو ولأ اهء فَتأمّلهُ مع كلام "للحتي" 


.ب/١548ق "المخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الأول في السلم‎ )١( 
,137/87/5 "البعخر"”: كثاب. البيع - بانب السلم‎ )7( 

(5) "البحر”: كتاب البيع - باب الصرف .51١١/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب الصرف 570/5. 

(8) المقولة 17/ا/ا؟ ؟] قوله: ((قيض رأس المال)). 

وم "البع”: كانت المع هيات السدلع 1 

د ا در : 


(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 17/14/5. 


حاشية ابح غايدون بسحديمي. يز . بيه قسم المعاملات 
وعدم اتناو ان لآ كن البذلين: الخد ع الا 11111 


وحاصلة: أن اش ها يكفي عن الآخبرء وأحاب قُِ ا (لإبآن بيان اتن 
لايدفعٌ توهّمٌ الفسادٍ المذكور, أي: فلا 0 الانتقادٍ)). 
قو" 
قلت: ويرِدُ على هذا الترط أيضا أنه تقد ا لوف ترق بها عند 
مُطلقاء ولو ستوقة لاء إلى آخير ما م" ل ا ا ل 
لا مين عَدَمٍ الانتقاد» على أن النقَادَ قد يُحَطِئ وأيضاً فإنّ رأسَ المال قد يكوتٌُ مكيلا 
ا وق بعد ل 10 يز تملك البعض» 0 رد 2020 
حينئلٍ مِن ذ كر الشّرطين» تأمل. 
404 0 (قولة: وعَدَمٌ المنيار) أي: بار الشّرطء فإنْ أسقطهٌ قبل الافتراق ورأسُ المال 
قائم في وك المسلم إليه صصح وإن هالكا لا يُنقَلبْ صحيحاء يوي ا 
يب 8 
(لنبية) 
لا يت في السَّلْم خيارٌ الرؤيةِ؛ لأنه لا يبت فيما ملكَهُ دَينا في الدمَّةٍ كما في 
جامع الفصولين”"'"؛ وهر" أُوَلَ يار الرؤية. 


(قولة: فلا بد حينئٍ مِن ذكر الشرطين) لا يْتِم تفريعٌةُ على ما أُورَدَهُ على الشّرط المذكورء بل 
ميتضياة الاكتفاء بأحدهماء وهو 0 القذر. 


النهن" :“كناب الست باب السلم ق7١‏ 4/أ بتصرف. 

(؟) المقولة [5717/1 ؟] قوله: ((قبض رأس المال)). 

(5) في "م": ((فبرده)) بالباء الموحّدة» وهو خطأ. 

4د اد در . 

(ه) "البحر”: كتاب البيع - باب السلم 1174/5. 

() "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في السلم 4/4 © (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 

(8) المقولة 58511 ؟] قوله: ((الشراء للأعيان)). 


"5 


اللو الخاشن فقن ستس ست تيبي 888 شه تكب باب السكم 


وهو اعد المنفق أو الجنس؛ ل و النساء د به وضافنيا الع 0 ا 
ا ا ل رن ل د على تحصيل سل فيه 


7 ؟) (قولة: وهو القَْرُ التَفِ) ذكْرَ الصتّميرَ باعتبار الخسبّر» واحترّرٌ ب ((المتق)) 
عن القَدْرِ المحتلفي كإسلام نقودٍ في حنطة» وكذا في زعفران ونحوه» فإنّ الوزث ون تحقق 
فيه إلا أن الكيفيّة مختلفة كما تقد في الرّباء أفادَهُ "ط"0*. وكذا إسلامٌ الحنطة في الرَّيتي 
فإنه ججاقة كما عنالة 0" عن " بن كمال". 

(14740] (قولةُ: سبعة عشر) ستة في رأس المال» وهي: بيان حسيهء ونوعه» وصنتِهء 
قرو ونَقَدة وقبِضُهُ قبل الافتراق. وأحدَ عشّرَ في المسْلّم فيه وهي: الأربعة الأُوّلُ وبياثٌ 
مكان إيفائء وأجَله وَعَدَمُ اتقطاعه» وكونة مِمّا يتعيّنُ بالتعيين» وكونة مضبّوطا بالوصف 
كالأجناس الأربعة: المكيل» والموزون» ا والمعدود المتقارب» وواحد يُرجع إلى العقدء 
وهو كولهُ بانا ليس فيه حيار شرطيء وواحد بالنظر للبدلين» وهو عَدَمٌ شمول إحدى علتي 
الرّبا اولك 0 بتَصرّف» اي 04017 


الي (قولة: القدرة على نحصيل الع فيه) عافد إليه مع اشتراط عدم 
الانتقطاع, قال في ا لالد على تحصيله بأن لا يكون 0 اه نا 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/7 5. 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 7 /ق1/97. 
(") في "ط": ((القدر))؛ وهو خطأ. 
(4) أي: عن "الهداية" كما في"ط": انظر المقولة [49 4 ؟] قوله: ((واستثنى في "المجمع")). 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم 177/8 
(1) المقولة ٠[‏ 475 ؟] قوله: ((ونقل "ابن الكمال")). 
(0) "المنم": كتاب البيو ع باب السلم 7/ق7؟/1. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١77/7‏ بتصرف. 
(8) "الدهر": كتاب البيع باب السلم ق7 ٠١‏ 1/5. 
(١٠)"ح":‏ كتاب البيوع ‏ باب السلم ق١1١5/!,‏ 
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2 


لمان لتر الثامن بقوله: (فإن أسلمٌ مائتي درهم في كن بطم فتشديد: ان 
فيز والقَفِيرُ: ثمانية مُكاكيك» والمكولكُ: صاعٌ ونصف» "عيني”” “. ير حال ٠‏ كون 


0 


المائتين ري (مائة ل عليه) أ على المسشلم إليه فاته تقذ مدنا 0 له 


وأمّا القَدْرّة بالفعل في الحال فل المي شوظا ع نومار انال لم2 عَجْرْهُ عندَ الحلول 
وإفلاسه لا 1 الم ٠‏ قاله "الكمالة"250 "ط"7. رارق أ 

مر قرلا والكول: صاع ونصف) والصاع: ايا ا رطنال بالبغدادي, 1 
رطل مائة وثلانون ري 0 

د يخود المَفِيرٌ اثني عشرٌ صاعاء والكرٌ سبعمائة وعشرينَ صاعاًء العم نصف 
0 شامي ري ا أربعٌ غرائرٌ ونصفُ غرارة) كل غرارة تخاتوت ندا انا 


و1 ١‏ (قولة: حال كون المائتين) اع يان دان ((ماثة)) ف الموضعين 2 على 
11 1ا(ع) 
ات 


1 


الخال كوي 0 هذه الي و م أه 


0“ 


084 ] (قوله: ديا عليه)» صفة ل (وقائةم) ' أو اي عي 307 يومد 


احترارٌ عمًّا إذا كانت ديناً على لخدي كما يأتي ال ا الور شي امام 
العقك اليماب أ إلى اللاتنين و احترازيا - 7 ]اعم نر اه 


7 


.5 4/5 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب السلم‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5595/5 

(©) "ط": كتاب البيوع - باب السلم ١1/77‏ 

(4) "ح":كتاب البيوع ‏ باب السلم ق1١9/ا.‏ 

(5) "النهر":كتاب البيع ‏ باب السلم ق7١‏ 5 /أ. ظ 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/7 0غ وعبارته في نسححتنا: ((صفة المائة)) لا بدل» فليتنّه 
(0) المقولة 41/7/غ ؟] قوله: ((أو على غير العاقدين)). 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق”7٠‏ 5/. 


الدزةالطاصو فشر سبح سي 504 مسصسسيسنيي باب السَلّم 


(وافترقا) على ذلك (فالسلم في) حصة (الدّين باطلٌ) لأنه دين بدّين» وصم في 
حصّة النقادء ولم يَشِع الفسادً؛ لأنه طار”")؛ حتى لو نقَدَ الدّيِنَ في بجلسِه صم في 


الكريترلو” داهن دنال او على غير انوي اد ل الكل ”5 


ملا ؟] (قولة: أنه طار) أي: عرض بالافتراق قبل المسرة لمن 2 أن القَْضّ 
شرط لبقاء العقدٍ على الصّحةِ لا شرط انعقادٍ. 

كما ثى (قولة: ولو اعنذاهها دناير) عر قول للدي ((مائتي درهم إلخ)), 
حي داه اللسيارة بكون مانت الدين والنقد مُتَحِدَي الحدنس؛ لأنه لو اتسلنااديان اد 
فياكة درهم 5 وعشرة ناير 8 أو بالعكس - لا بحو قُُ الكل أما ا الدّين فلما م 
وأمّا حصّة العَيّْن فلجهالة ما يَحَصُهُء وهذا عندّه» وعندهما يَحُورُ في حصّة التَقدِ» كما في 
"لم46 والخلاظة مين على إطلام در ون لخال البر 00 

4 (قولَهُ: أو على غير العاقدين) محترَرٌ قوله: ((مائة دَيْناً عليه))؛ فلو قال: 
أسلّمتُ إليك هذه المائة والمائة التي لى على فلان بطل ف الكل ون نقَدَ الكل؛ لاشتراط 


تسليم الشمن علق :غير" العاقنة وشو مفسة مقا ا ااا 


خا 5 


(قولهُ: والخلافُ مبني على إعلام قدّر رأس المال» "بحر") عبارتة ك "الزّيلعي": ((أمَا حصة الدّيسن 
ّ َ 0 6ل 4 5 3 9 أ 7 2 و . . ماع م 2 ل قر ار 
فلما ذ كرناء وأما حصة العين فلجهالة ما يخصه من المسلم فيه وهذا عند ابى حليقة »؛ وعندهما يحور 
: ىن مر 3 َه ع 5 مر 
ِ حصة العين) وهي مبنية على إعلام قدر رأس المال وقد بيناه) ) اه. 


)١(‏ في و : ((طارئ)). 

(؟) في "د" و'و": ((العاقد)). 

بات 0 

(4:) كذا في النسخ» وعبارة "التبيين" و"البحر": ((حصة العين))» وأشار إليها الرافعي رحمه الله. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١١8/5‏ 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم 77/5. 


نفاشية ارخ عابدية: . ممع سيد 00 ١‏ , جيجه قسم المعاملاات 


و 20 اي 1 ّ ع اي 3 ّ 7 
(ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (فٍ رأس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه 
قبل قَبْضِهِ بنحو بيع وشِركة) ومُرابحةٍ (وتولية) ولو مِمّن عليه 000 


144ل (قولة: قبل قَبْضِه) أي: بض مال كر عون رأس المال أو المسطلم فيه أُمّا الأول 
ليما فيه ين تفويت, سق الشّرع - وهو القبْض ار شرعاً قبل الافتراق - وأمًا الثاني فلأنه 
يع منقول» وقد مرّ أن التصرّف فيه قبل القَبْضٍ لا يَجحُونٌ "نهر"0". 

5ه (قولة: بحو ببع إلخ) متعلقٌ ب ((التصرّف))» وذكرُةُ البيعَ مُستدرَكٌ بقوله 

ه: ((ومرابحةٍ وتولية))» تأمّل. 

ةا ؟] زقولة: وشركة) و ا يقول 3 السلّم له أعطني نصف رأس المال 
لكو عاد د لل ع الا 

له (قولة: ومرابحة وتولية) 006 التولية أذ تقول لاح : أعطني مثلّ ما أعطيت 
الم المح يكوث المسُلم فيه لك» "بحر”9 عن "الإيضاح الأ ويل ف اه باد ماد 
على ما أعطىء وقيل: يَجُورٌ كل مِن المراجحة والتولية ة قبل القَنْضء وبه حِرّمٌ في "الحاوي"7, 
قال في "البحر”: ((وهو قولٌ ضعيففٌ» والمذهبْ مَنعُهما)). 

(##باوى (قولة: وا عليه) فلو باح رب السلّمٍ ّم فيه م من المسشلم إلبه بأكثر 
مِن رأس المال لا يَصِح ولاو ارق اا القاتقي "ا رفيية 0 باكر هيا فاده شيك 
بالأكثر؟ ل أوّلَ فصل التصرّفم في امبيع أن بيع المتقول من بائعه قبل قبضيه لا يح 
ولا ينتقيض به البيع الأوّل» مخلاف هبيه منه؛ لأنها حار عن الإقالة. 


ولخ "الحو" كتانية الم باب السلم ق”7 ٠‏ /ب. 

9 "ابر" كات البيع دياب السلم 09/5 

(") "الايضاح" للكرماني (ت47 ده)» وتقدمت ترجمته .35/1١‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل: وإذا وجد المسلم إليه بعد الافتراق إلخ ق7١١/!,‏ 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب السلم 17/3/5. 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ق917/ب - 48/أء نقلاً عن "فتاوى العصر" وعلاء الدين الزاهدي. 
ا ع قاع در . 


(4) في "م”": ((إقالة)). 


اللكاسريية _ بدح قز يميج ح جحت بات السسلم 
حتى لو وهَبَهُ منه كان إقالة إذا قبل وف "الصّغرّى”: ((إقالة بعض السّلم جائرة)). 


١ 19"‏ (قولة: حتى لو وهبه منه إلخ) في ف "الساط ولق 7 #2 السّلمٍ السلم 
إليه عن طعام الْسَّلم صمّ إبراؤهُ في "ظاهر الرّواية"» وروّى "الحسرٌ" أنه لا , صصح ما لم يَقَبَلٍ 
ا النده دإظ جل كان نينا لعقاذ اسم ولو أبرا المسلم إليه رب السسّلم من رأس المال 
قَبلَ الإبراءً يبطلٌ السلَم فإن رده لا وار اذ املد نيه لو بعك يدل و اللسامين 
بخلاف رأس المال)), الب 

قال في "البحر'”©: ((والحاصل أن لتصر ف المنفي ف "لمعن " شام لليف والاسقيد الء والهبةء 
والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكزة غارا عن الاقانةافي ‏ ا مال كلا أ عا ول سن 
الإقالة لأنها ججائرة: ولا التصرّف في الوصفي من دفع اليد مكان الرّديء والعكس)) أه. 

141/9 (قولة: إقالة بعض اسم جائزة) أي: لو أقالةٌ عن نصفب ع فيه أو ربعه 
بعل لهو ربدي الفا او داقن ا لوبو "الجر "لك ررزو اهدر ماعن رلك على 
ماد الوضف أن كان الكل عدا نقايلة على ارد على أن يرد المسلم ليث فرهنيا 


(قولة: اضر يدعو راج على عر الوصفي إلخ) وف "البرازية ': ((أسلمٌ في ثوب يسدر وججاء 
بالحيّدٍ فقال: خحذ هذا وزذني درهما فعلى وجُوو؛ لأنّ المسلَمَ فيه كيلي أ أو وزني أو ذرعي ولا يَحلّو: إِمَا 
أن يكون فيه فضل أو نة نكسا :ولك اي القثار أن العلفةه قاذ كان كناد راث اسلم عت أقفرة فجاءً 
بأحدَّ عشّرٌ فقال: د هذا وزدُ درهما - جارٌ؛ لأنه باعَ معلوما معلوم؛ ولو حاءَ بتسعةٍ فقال: حذة وأردٌ 
لاه فرسيا محا أي ؟ لأنة إقالله امشو بررفاله لكر تكو كد كاله العتظنه ول فاء الاح 
وا ودار قال ع فل ويه نا رذ عليلة درس ل ين وكين حلاف ل "الشاني"» 000 
ا : زذني ركوسيا سار اران :: يع ذراع يمحن تسليمُةُ بدرهم فاندقع يِه مرا وكذا لو 
راداي الويف مر عندّهم: والأساء وا شمر درام ا و عندّهما؛ لأنه إقالة فيما لا يَعَلَمُ حصّتة؛ 
لكون الذراع وصفاً بحَهُولَ الحصّة» ولو جاءً بأنقصّ ين حيث الوصفُ لا يَجُونُ ولو بأزيد وصفاً يَحُونُ 
وهذا إذا لم بين لكل ذراع 0 ما إِذا بَيّنَ جار في الكل بلا حلاف) انتهى. اه 'سندي". 
)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ٠١5/١‏ بتصرف. 


9" الدهر: كتاب البيع - باب السلم ق8ا١‏ 1 إب. 
م "البسخر"- كتانب البيعع دياب السلم 17:15 
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حاطنة ابو عابديق. :ممسحححيتق و8 يحع يجحي ”تبه الجائلات 


روم عر رف اسم (شراء شيء ف الك إليه برأس المال بعد الإقالة) في عَقَدِ 
لت الصحيح فلو كان فاسداً جاز الاأسشدال الات الثيوة 2100 
لا يَجُورُ عندهما خلافا "لأبي يوسف" في رواية» فيَجَورٌ عنذه لا بطريق الإقالة بل بطريق 
حم عن رأس المال)) اه. قال الل قي ماله بحواز حو عن رأس المالء ا 
الزوادة تهونو الطاكر رودتو ون برقم امعراط ‏ اتشويي قدا الاك 25 لؤافت اشط ور قوط اح 
لا نَجُورُ الرّيادةُ في المسلّم فيه ويَجُورُ الخَط)) اه. 

[ ره مم (قولهُ: بعد الإقالة) أفادَ أُنّ الإقالة جائرة في السّلم مع أن شرط الإقالة قيامُ المبيع؛ أن 
النبللم فبه وإن كان دَيْناً حقيقة فله حكم العيّنِ ولذا لم يَجْر الاستبدال به قبل قبضيه» وإذا صحت فإن 
افر اناهن د وان ادك شالكة رد الل او المة اريت وتقدةة'' تمامة في بابها. 

40945 ؟] (قولة : فلو كان قاس جار الاسعيلدال) لأن رامن ناله يد البائع كمغصوب» 
'منح"”) عن "جامع الفصولين””". لكنْ لا يُحفَى أن جوارٌ الاستبدال لا يدل على جواز التصرّف 
بالشّراء كما هو موضوعٌ المسألةٍ كما يظهرٌ لك قريبا". 

4/91 7] وقول تيال لو أي: كذين مهرء ا وضماك مُتلفي ونحو ذلك سوى صرفب 
سلب لكنّ التصرّف في الدين لا يَجُورٌ إلا تمليكه مِمّن هو عليه بهبة أو وصيّةء أو بيع أوإحارةٍء لا من 


غير إلا إذا سلَطَهُ على قَبْضي وقدّمنا'” تمامٌ الكلام عليه في فصل التصرّفب في المبيع والثمن. 


(قولهُ: لك لا يَحَفَى أنّ حوازٌ الاستبدال لا يدل إلخ) لا يَحَفَى أن ما ذكَرَهُ مِن التعليل عن 
القن ١‏ لق وار موقتو ذل با لك انف ففير ناور الكممية )ها مله : ْ 


)١(‏ المقولة [1475] قوله: ((وكذا ف السلم)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم */ق/730/ب. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/51. 
(4) المقولة [487 1] قوله: ((حيث يور الاستبدّالُ غَنه)). 

(ه) المقولة 1١553‏ ؟] قوله: ((فالتصرف فبه لايل سم عليه الدَين)) وما بعدها. 


انوع لشاف شن لعب ل 0 لين د 
(قبل قبطيه) بحكم الإقالة؛ لقوله عليه الصّلاة و السلام: ((لا تأذ إلا سَلمَّك أو رأسّ مالك”'م), 


154 ؟] (قولة: قبل قَبْيهِ) أي: قبض رب السلم رأس المال مِن المستلم إليه. 


4" (قولة: بحكم الإقالق) أي: قَيْضاً كائناً عكر الإقالة لا بحكم عَقَدٍ المسّلم؛ 


1 
صر 


لذن رأس المال مقبُوض في يد المسثلّم إليه» وإلا لم : صم الإقالة لعَدَم صحَّة | السلم. 


ع 


ل 


زء*'ءمة؟] (قولة: لأولة قلي الماذ: ة والسّلام إلخ) رواه معناة "أبو داود” 0 "أبن ماجه") 


(قولة: وإلا لم : نصح الإقالة إلخ) فيه تأملٌ» إن الإقالة كما تصيح بعد قبْضٍ رأس المال تصِح قبِلَهُ 
قبل الافتراق» فإنه شرط بقائِهِ على الصّحَةٍ. 


)١(‏ روى عبد الرزاق ف "المصنف" )١41١7(‏ عن مُعمر عن قتادة عن ابن عمر قال: ((إذا أسلَفْت ف شيء فلا تأ 
الام هللف أو الذي أسلّفت فيه))» قال ابن حجر في "الدراية" : إسناده منقطع. 
وروئ وكيع عن سفيان عن زيند بن بير قال: شمعت ابن غمر يقول: (إحد رأن سْلْمِكَ أو رأ 
مالكَ)). أحرجه ابن أبي شيبة /8. 
وروى عطية بن بقية حدثني أبي حدّثبي لوذانٌ بن سليمان حدّثنا هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن 
النبئ ل قال: ((مّن أسلّفّ ملفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائِه)). 
أخجر جه الدارقطني ف الس لع 0000 'فتح الباري" : إسناده ضعيف. 
عطية بن بقية: ضعّفه أحمد وغيره؛ كال ايز عذى: وهو مع ضعفه يكتّب حديثه. 
لوذان نوك ليباق قال :ار عدى! بجهولء وما رواه لا يتاع عليه | 
لكن روى وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. أي: أن يأخذ بعض طعام؛ وبعض رأس 
المال. أخرجه محمّد بن الحسن ف "الححة على أهل المدينة" 05/1؛ وابن أبي شيبة 28/0 وحابر: هو الجغفي» ضعيف 
تروف انيع اللاعن اشتري لاقن الف رن ا رات ون يلاه شان عالكانه سن عن السبلت قلت الت 
فتقول: إن أعطيئنا برا فبكذاء وإن أعطيتنا تمر فيكذاء قال: و(رأسدلز اق كن ميف ورقا معلؤنة ناث أعطاكه 
وإلاً فد رأُسَّ مالك» ولا ترُدّهُ ف سِلعَةٍ أخرى)). 
أخرجه البيهقي في "الكبرى" 0/5 51 
وقال ارو سيد لبر ور "اميد 15م : وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع ع عن ابن عمر قال: 
((مَن سَلّمّ في شيء فلا يأحذ بعضّةُ سلا وبعضة عَيناء تاعد كله كلياة اودرار ال أو ينظرة)). 
رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/0 حلاثنا محمد بن ميسرة ة عن ابن حريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
شعيب: (أن عبد الله بن عمرو كان يُسلَْفُ له في الطّعامء ويقولٌ للذي يُسلِفْ له: لا تأخذ بعض رأس مالنا 
ا عدار بتع كله أو العلطاة روافبا وال ادي سر 3 "الدواية 5 اناده عي 
قال ابن عبد ابر في "التمهيد" 414/17 7: وروى أشعث بن سُوّار عن أبي الزّبير عن حابر قال: ((إذا 
أَسَلّفْت في شيء فعذ الذي أسلّقت فيه أو رأسّ مالك)). 





حاتي ة اق عايقين: ‏ ,تججتكححكت. 3999 سشيشفعبتشسييه قسم المعاملات 
أي: إلا سَلمَكَ حال قيام العَقَدِء أو رأسّ مالك حال انفساجهء فامتنمٌ الاستبدال 


عر م . ٠.‏ 0 ب زر 
وحسنة "الترمذي””» وتمامة في "الفتح"27. 
4401م (قوله: فامتنمٌ الاستبدال) فصار رأس المال بعد الإقالة.منزلة المسلم فيه قبلهاء 
فيأخذ حكمَهُ من خرمةٍ الاستبدال بغيره» فحكم رأس اكنال بعدها كتحكيه قبليناء إلا أنه 
ل تحب ننطة ف خلسينا كنا كان بحي قله لكرنها سنيف عا نون كر وجي .ونيا 
حار إبراؤّه عنه وإن كان لا يَجَورٌ قبلهاء "بحر”". وقدّمَ "الشتارحخ”' في باب الإقالة عن 
"الأشباه": ((أنّ رأسّ المال بعدها كهو قبلها إلا في مسألتين إلخ)). 


)١(‏ روى محمّد بن عيسى وحمّد بن عبد الله بن نمي وا حسن بن عرف وإبراهيم بن سعيد المُوهّريّ وعلي بن الحسين الدرهسِيَ 
وأو سعيك وحكمان عد اح إن تجاع إن رجه عن زياد بن خعيثمة عسن سعد الطائيّ عمن عطية العَوقٍّ عن ابي سعيد 
الخدريّ قال رسول الله ل: ((من َسلّفَ في شيء فلا يصرفه إلى غيره)). وقال ابن الهمام: وهذا يقتضي ألا يأحذٌ هو. 
ولفظ إبراهيم بن سعيد: ((فلا يأحذ إلا ما أسلمَ فيه أو رأُسّ ماله)). قال ابن الهمام: ناكم كعديف لل 

أخرجه أبو داود في "السنن" (7474) في الإجارة ‏ باب السّلف لا يُحوّلء والترمذي ف "العلل الكبير" (07١7)؛‏ 
وابن ماجه في "السئن" 1ق ارات ب وانو ين اسل :قشع كلذ رضرةة إلى غيره» والدارقطنئ في "السئن" 
45/6 والبيهقي ٠٠0/1‏ من طريق أبي داود وأبي يعلى. 
قال الترمذي: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وهو حديث حسن. 
وقال ابن ماجه (7717): حدَثنا عبد الله بن:سعيد ثنا شّجاع بن الوليد عن زياد بن نيئمّة عن عطية عبن أبي 
فنجة 46 قال رسو ا اللو كل دري افد كر لمعله هولع يد كر مهدا 
وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" (4د١١).‏ ثم قال: قال أبي: إنما هو عن سعد الطائى عن عطية عن ابن عباس قولّه. 
ورواه عبد السلام عن أبي خالد والتحاج عن عطية عن أبي سعيد ‏ قال عبد السلام: هو عندي عن النبي كله ولكن 
اقتصرئه إلى أبي سعيد قال: إذا أُسلّفت فلا نبعْهُ حتى تستوفيه. 
أخر جه الدارقطنيّ ف "السئن" 47/79 . ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق )١4٠١9(‏ عن الثوريّ عن الحسن بن عطية العَوقّ عن أبيه عن ابن عمر قال: ((إذا لفت 
سَلفاً فلا تصرِفَهُ في شيء حتى تقبتة)). 
قال البيهقي: وعطية العف ل يحت أحد بحدينهء زاد أبو محمد بن عبد الحق: وك “كان الأجلة قد زوؤاعنه: 
قال الشافعي ف "الما م عه ارق عتمن: وب سعين أنهما قالا: (مّن أسلف ف بَيْعِ ...)) 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيو ع - باب السلم 770/5. 
() "البحر": كتاب البيو ع باب السلم 18/5. 


(:)صاة وما بعدها در . 





المزة كاف فقن . بسب - 86495 حيتت نمه باب السَكم 


(بخلاف) بدّل (الصَّرْف حيث يُجُورُ الاستبدال عنه) لكنْ (بشرط قَبْضِهِ في مجلس 
الإقالة)؛ لحواز تصِرّفِهِ فيه بخلاف السّلم 117 


5 داور 


ل (قولة: # يف يجوز الاستيدال عدم لأنه لا يعن بالتعيين» فلن ميعن دراهم 
بدنائيرٌ جار استبدالها قبل الَبْضِء باذ ميدكا نه اهارن" اويل العم رودي بدَلهُ قبل الافتراق 
كماسياق "ايان عقتو و انور ورور اعون رقن ام انط لمعتسن ل في ل 
أله لا يتصرف ي من اماف قبل قْهه فلو باع دارا دراه واشترّى بها قب نيه 8 
دبي التوفين: وبهذا ظهرَ أن قول للع" : ((إبخلاف 0 لذن الكلام 
قبلهُ في الشراء برأ س المال قبل قَبْضِو والصّرفُ مثلهُ في ذلك كما عَلِمتَ”"© ايا ا نولا 


(قوله: وبهذا ظهرَ أن قول "المصنف”: بخلاف الصرف إلخ) ما ذكرة إنما يدل على عَدَمٍ جواز 
التصرفب في من الصّرف قبل قبْضِهِء والمتبادرٌ ينه أن الصّرف باق على حاله بدون إقالة» وليس فيما ذكرة 
مايل عق عله حور 0ك بعد الإقالة قبل القَبْضِء فلم يَتِمّ استدلالةٌ لدَغواة. شم رأيت في 
"المنبع" ما يُؤيدُ كلام الف 1 : ((وأمًا بِدَلَ الصرف فلا يجوز يبع قبل ابض في الابنداء» وهو 
نان بقاء العقادء ويجوز في الالتهاء, وهوما بعد الإقالة لاف و رأس مال السسّلم انه لا 14 2 
الحالين» ووجة الفرق: أن القياسَ يقتضي جوارٌ الاستبدال في البدلين جميعاً بعد الإقالة؛ لما ذكرنا أنّ الإقالة 
فسخ» وفسخ العقّدٍ رفعة مِن الأصل كأن لم يكن ولو لم يكن العْقَدُ لجاز الاستبدال» فكذا إذا رَفِعَ» فكان 
ينبغي أن يجوز الاستبدال فيهما جميعاء إلا أن الحرمة في باب المَلم بست نضا بخلاف القياس؛ وهو ما 
رويناء والنص ورد في ١‏ ملم فبقيّ حواز الاستبدال بعد الإقالة؛ في الصرفب على الأصل. اه كلام 
"البدائع')) اه. هذاء وقد ذكرَ "ط" عن "الهنديّة": ((أنه بعد إقالة عَقَدٍ العبج إذا كان يراس المدال مما لا 
يتعين بالتعيين رد مثلة قائما أو شالكا)) اه.:.وذكر عن "النهر": ((أ0 يِدَلَ الصّرف بعد إقاليِه يَحُورٌ له أن 
يشتري منه ما شاءً ببدله» ويُجب قَبِضْ بدِلِه في المجلس)). وف "البحر' نحوهُ آخيرٌ عبارته وإن أوهَم أولها 
انعلا يذ من تفن يذل المرقة ف الافالة 


(1) المقولة [59757] قوله: ((ويْصِحٌ الاستبدالٌ به من غير العثّرف والسّلم)). 


حاشية ابن عابدين يدي 984 0 قسم المعامللات 


7 0 وا مي 
(ولو شرى) المسلم إليه قي كر (كراء ع 1ن نقرة ون وو سان الا ل ل ا ا 


0 : «(ججواز تصرّفه فيه)) 0 لأنّ الجائرٌ هو الاستبدال ببدّل الصّرفه دون 
ير "للتون"؛ فكان على "الصف" أن يقول: ولا يُشترط قَبِضْ 

س المال في مجلس الإقالة» ولا يحور الاستبداك عنه يخلافي الصّرفيء وأصل المسألة في "البحر" 

ع 0 ((قيّدَ بالمسّلم لأنَ الصّرف إذا تقايّلاهُ جارٌ الاستبدالٌ عنه ويحب ة بضدةاق لسن 
الإقالة بخلاف ؛ السّلم))؛ وقال قبله: ((وفي "البدائع"”": فض رأس المال 0 حال بقاء | العقد 
لا بعد ارتفاعه بإقالة أ و غيرهاء وقبْضْ بدّل الصّرفي في بجلس الإقالةٍ شرطٌ لصايها كتنيه ف 
بلس العقد. ووحةٌ الفرق: أن لض في بجلس العقد ف لبا لاني شرط لعينه بل للتعيين: وقمو 
أن يصير ادل معنا باليْضٍ صيانة عن الافتراق عن دين بدن ولا حاحة إلى لتعينٍ في مجلس 
الإقالة في السلم؛ لأنه لا يحور ' استبذاله فتَعُودٌ إليه عينهٌ فلا 7 تفع الحاجحة إن التعيين بالقببض؛ فكان 
الواحبُ نفس القبّض» فلا يَرَاعى له المجلس» ا أذ العين ل ب ل 
ابض ؛ أن استبدالُ جائر» فلا بد ين شرط القيْضٍ في المجلس للتعيين)) اه 

5 00 (قولة: ولو شرى د إلخ) صورتة: ع مائة درهم في كر 
جزظلة فاش اللنلم اليد كر 171ل سايق ع بخ كنا روا السو ره مرة 
عن السلّم إليه ومرّة عن نفسيوء قال في "البحر”": ((قيِدَ بالشّراء لأنّ سملم إليه لو ملك كرا 
ةا أو وصيّق فأوفة رب للم واكتل مر جا؛ أن لم يوذ إل عفد واحادٌ برط 
الكيلٍ 000 لو بط و مار الوا ها لمارا نا ا 
الكيل إلى أن الموزوت كذلك؛ وكذا المعدُودُ إذا اشتراهُ بشرط العَدَّ وفي "البناية"”" أن فيه روايتين)). 


.181/5 "البحر": كتاب البيوع - باب السلم‎ )١( 

5 "البحر": كتات البيع- باك السلم ١81/5‏ يتصرف 

(") "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الركن ٠١17/5‏ بتصرف. 
(4) عبارة "البدائع": ((في البابين)). 

(ه) عبارة مطبوعة "البحر": ((التصرف))؛ وهو خطأ. 

(1) "البحر”: كتاب البيع - باب السلم ١8١/5‏ باختصار. 

(/0) "البناية": كتاب البيو ع باب السلم 471/107 . 


اتزواطاي فش . مسبييينب هن محصمديتسحينت بان الله 


وأْمَر) المشتري (رَبْ السلم بِقبْضِهِ قضاءً) عمًا عليه (لم يَصِح) للزوم الكيل مرتين 
ولم يودع (وصح لو) كان الك فنا وَرأمَرَ مقر ضةه به) لأنه إعارة ال 
ركما) صم (لو أمَرَ) المسلَمُ إليه (رَبَ السّلم بقبْضِهِ منه له ثم لنفسيه ففعَل) فاكتالة 


الي (قولة: قضاءً) مفعولٌ لأحله. 

7488 (قولة: زوم الكيلٍ مرتين) لأنه اجتصسع صفقعان: فهة بين للم إليه وبين 
المشترى هينه وصفقة بين المسسلّم إليه وبين رب السلّم بشرط الكيل؛ فلا بد ينه مرتين» "حر "017. 
حتى لو هلّكَ بعد ذلك يَهِلِكُ مِن مال الممُلّم إليه» وللمسيلم أن يطالبهُ بحقي "نهر "7" 

ك١44‏ ؟] (قولة: وصح لو كان ا ضا ار استقرض السللم إليه 1 وار 
السَلم بقبْضِه مِن المقرض» وكذا لو استقرض رحل كراء ثم م اشترى كرا وأمَرَّ المرض بِقبْضِهِ نيه 
فا ل ا اا 

48٠ 1/[‏ () (قولة: لأنم أ ارا 50 0 يتعمد بلفظهاء فكان المقبوض 


1 ؟) 


ور ين 


- 


حَققَه 007 ع 
لع : لم لنفسيع) الشتّرط أن يكيلَهُ مرتين و! إذاك عدا لاد ىلر قال» 

اقبض الك الذي ا.: تيه من هلان عن حَقَكَ» فذهّب فاكتالة ثم أعاة كله صار قابضأًء ولفغة 

1 6 0 0" لزه 1(0) 

اجدامع بفندة) ؛ حر عن 'الفتح : 

0000 (قولة: لرَوال المانع) علة ل ((صح)). 


.181/5 "البحر": كتاب البيع  باب السلم‎ )١( 

0 "الي "1 كنايي القع باج الللبلم 13073 ابت 

0 "الجر" كانه المع دنا ةلسل ازا 

(4) أي: "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب السلم صده 1 5-. 
(9) "البحرز": كناب البيع د باب الييلج 1/1/5 

2050 "الفتح": كتاه الليومك اليه السيلم ل" 





ا 


حاشية أن هابلية'  «٠‏ سلسس حصي ير 1 0 قسم المعاملاات 


مره ا الك إليه 3 السلّم أن 1 له فيه) في ظرفه (فكالة ف ظرف)) 


#2 


أي : وعاء رب السّلم (بغييته عه ا لمتشيو عد كارب نيا جد 
(أو أَمَرَ المشتري (البائع بذلك فكالَهُ في ظَرفو) ظرف البائع (لم يكن قَبْضا) لحقه 


440" (قولة: أي : له إلئه) لتسير للضّمير صل المتضوفة: 

ردححمى (قولة: ف ظرة فل اع مارفع ري ؛ السلي ويفهَم منه حكم ما إذا أَمَره بكيله في 
ظرف المسْلّم إليه بالأولى» "بحر”". وهذا إذا لم يكن في الارف طعامٌ لرّبّ السلْم فلو فيه طعا 
ففي "المبسوط””: ((الأصحٌ عندي أنه يصيرٌ قابضاً؛ لأنّ أمرَهُ بخلطِه على وحو لا يتميّرُ مُعتبرٌ 
فيصيرٌ به قابضا))» "فتيح”". 

[ راكتضمعى (قولة: فيصير قا بالتخلية) اف سوا كان رف له أو للبائع 

ا 6 وبه صرح ا ل يننا 

441ل (قولة: بذلك) أي: بكيله في ظرفه. 

(قوله: طرف البائع) بدَلّ من قوله: ((ظرفه)). 

[4418"] را لم , يكن يا ني أن رف لنب 0 قِ الدمق ولا ا إلا 
بالقبْض» فلم يُصادف أمره مِكهُ فلا يَصِحٌ» فيكو المسلَمُ إليه مُستعِيراً للأرفب جاعلا فيه 
ملك نفسهغع كالدائن إذا لح كه إلى المدين وأمره أن ين دَينهُ عله نه نه وو اقايضا: 


5 فولةدؤزك كن نضا لس ف “1 

وى "الجر" كباب التبع يانه اللي اما 

و "المترظ"” كتانق ابيرغ 11/59 بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 774/5. 

(د) لم نعثر على المسألة في "خزانة الفقه" و"عيون المسائل" . 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم ١87/5‏ بتصرف. 
() "البناية": كتاب البيو ع باب السلم 4501/10. 


الخو لاضن عفر 2 :تيبي “وا السمسيطيييييم باب السَلّم 


(بخلاف كيله ف طرف المشتري بأمرو) فإنه قَبْضُ؛ لأنّ حَقَهُ في العَيّْن والأول في الذمّة. 
(كيل العّين) المشتراةٍ (ثمّ) كيلُ (الدّين) الممثلم فيه وجعلهُما (ف طرف المشتري 
قَبْضّ بأمرو) لتبْعيّةِ الدّين للعَيّن (وعكسة) وهو كيل الدّين ادر كوه مسا 
وسخيراة بين نقض البيع والشتركة. ال كم 0 


وفي مسألة البيع يكونٌ المشتري استعار طرف البائع ولم يَقبِضْهُ فلا يصيرٌ بيلرو» فكذا ما يقعٌ فيه؛ 
فصا رأكاراير اخ و اعررون وس الاك اربنم ا 
دحم 1 (قولة: لأنّ حَقَهُ في العَين) لأنه ملَكَهُ بنفس الشّراءء 7# فيَصِحّ أمرّهُ لمصادقتِه مِلكَهُ 


اص ام 


يكو قابضاً مع في الرافبء ويكون ابا وكيلاً في إمساك افيه فيكو الأرف والواقة 
فيه في يد المشتري حكماء قال في "الهداية'”": ((ألا ترى أنه لو أمرَهٌ بالطّحن كان الطحينٌُ في 
السنّلمٍ للمسللم إليه وفي في الشراء للمشتري لصحةٍ الحو ك0 أمَرَهُ أن يَصْبْهُ في البحر: قْ 
الستلم يَهلك مِن مال المسلم إليه» وفي الشراء من مال المشتتر 6ع .اه 9 "انه "060 ((وأورة 
أله لو وكل البائع بالقيْض صريحا لم يَصح؛ فَعَدمْ الممونها اولوق وأجحيب ؛ بأنه لَمَا صم أمرة 
لكونه مالكاً صار وكيلاً له ضرورة؛ وكم من شيء يت يمنا لا قصضدا)). 

50 (قولَهُ: كيلٌ العَين) مبتدأ» و ((جعلهُما)) معطوفٌ عليه وقولة: ((قنْض)) 
مزق ومور ١‏ الباسدوكا؟ اسان اسيطوتلة رن امدق رف رمن 
الممْلّم إليه كر حنطة بعينهاء ودفعَ رب السّلّمٍ ظرفا إلى لى المسشلم إليه ليَحمَلَ الكو الْلَمٌ فبه 
والكة المغتري "قن بلك الفأنقنيه فإ ذا أ بكيل العّين شد لذ ع صا فايظا للعين؛ 
لصحّة الأمر فيه» وللدّين المسْلّم فيه؛ لمصادفته مِلكَةُ كمّن استقرّض حنطة وأمَر المقرض أن 
ؤ "البحر": كنات البيع ايانث السلج 5/6 باستصار . 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5/15/. 


وى "الأصل" + زرلوم) يدل ؤرزذا): 
13 لعي كتاب البيعت باب السلم ق7١‏ 5 /ب. 


حاف ةمادن ٠‏ .مسسضيجه نز" متل بين - اتن الدائوت 


(وقبضت» فتقايّلا) السلم (فماتت) قبل قبطيها بحكم الإقالة (بقي) عَمَدَ الإقالة (أو 
مانت فتقايلا صح) لبقاء المعقودٍ عليه» وهو المسلم فيه (وعليه قيمتها يوم القبض 
هما ق المسالفيق) لأنه.سبب القمان 100001 


يزرَعها في أرضهء وإن بدأ بالدذين لم يَصِر قابضا لشيء منهماء أمّا الدّينُ فلعَدَم صحة الأمر 
لق اذه حلطةُ عملكه قبل التسليم» قا نبفيلة عند "أبي 0018 فِيَنتَقِض البيع) 
وهذا الخلط 0 اي تجو إن بيكوة غرزاذة النواينه يلكت وفك عمنا انار ]إن شنا 
نض البيع» وإذ قا شارك ىق حومط اران بلط لين اباسطباوك موت "الام 

48414 ؟] (قولة: 0 أي: قبَضّها طلم إليه» قال في "لني "00 ((قيّدَ بذلك لأنهما لو 
تفرقا لا عن قَبْضِها لم تَصيمّ الإقالة؛ لعْدَم صحَّة السلّم). 

[44189؟] (قولة: قبل يا أي: قبل أن يُقبضها 0 اذا بسبب الإقالة. 

كىن (قولة: أو ماتبقا) عطف على قولهِ السابق: ((فتقايّلام)» فيكون الوك يعد الفضن . 

4411 (قولة: صح) أي: عمد الإقالة. 

ر؟تمكى قرول لبقاء اده عليه) لأ الخارنية زان المال» وهو في حكم الثمن قي العقدء 
والبيٌ هو المسلَمُ فبهء وصحّة الإقالة عند قيامَامببع لا الم كما م فهلاك الأمَةٍ لا يُغيّرُ حال 
الكقالة ون لتقام ف اويل تو الع اناق لولاا 

748 (قولة: وعليه قَيُمتها) لأنه إذا الفسّخ العقدُ في المسُلَم فيه انسح في الحارية تبُعاء 


ْ عق من 20 5 مر 5 شا ع ار كيه ! زم 
فوجب عليه ردها وقد عجز عنه» فوجب رد قيمتهاء 00 


.١ "الدرر والغررا: كتاب البير ع باب السلم ا‎ )١( 
.)/4 ٠ (؟) "النهر": كتاب البيع  باب السلم ق4‎ 
.١ "الدرر والغرر": كتاب البيورع - ياب السلم‎ )0( 


الذرة كاتس عن سيت 311555 عبت ميييت باب السلم 


0 


ركذام الحكمٌ في (المقايضة» بخلافب الشّراء بالشمن فيهما) لأنّ الأمَةَ أصلٌ ف البيع”". 

والحاصلٌ: جوارٌ الإقالة قي السّلم قبل هلاك الحارية وبعدّه بخلافب البيع. (تقايّلا البيع 
ف عبد فأبَّقَ) بعد الإقالة (مين يد المشتري فإن لم يُقَدِرْ على تسليمه) للبائع (بطالت 
الإقالة والبيعٌ بحاله) "قنية””2. (والقولٌ لِمُدَّعي الرّداءةٍ والتأحيل» لا لنائي الوصفي) 


447 (قولة: كذا الحكم في المقايضة) هي بَبْعْ العين بالعين» فتبقى الإقالة وتصح بعد 
هلاك أحد العِرّضين؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مبيعٌ مِن وجو وثُّمنٌ من وجو ففي الباقي يُعتبّر 
المبيعيّة) وق الهالك الشمنيّة ار 

487" (قولة: بخلاف الشراء ا فيهما) أي: في المسألتين» فإذا اشترى أمَة بألف فتقايلا 
قعاني 3ب في ياو المشتري بطَلت الإقالة» ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة؛ لأنّ الأمَهَ هي 
الأصل ق البيء”)» فلا تبقى بعد هلاكهاء فلا نصح الإقالة ابتداءً ولا تبقى اتتهاء 1 اا ا 

4875 (قولة: 2 السّلم) أي: وف المقايضة. 

1871م (قولة: لاف البيع) أي بالشمن. 


748047 (قولة: تقايّلا البيع إلخ) تقدّمّت”' هذه المسألة في بابي الإقالة مُتنا. 
48 (قولهة: والقول لمَدّعى الرّداءق) هذا صادقْ .مما إذا قال أحدّهما: شَرَطنا رديناء 
فقال الآخر: لم نشرط شيئاء ويما إذا اذّعَى الآخحرٌ اشتراط الحودةء وقال الآخر: إنا شرَطنا رديئاء 


والمرَادٌ الأول :ولذا أردفه 'بقولةة ولا لناق الوضت والأحل )+ :ولإأفادة أن الرداءة مفال: 


(قولة: والمرادٌ الأوّل) ولا ييح إرادة الثانى» فإنّ مُوجَبّ الاحتلاف فيه هو التحالف؛ لأنّ الوصف 
جار مجحرق الأصل 05 ف ل" 


ٍ في "د" : (المبيع)).‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيو ع باب ف الإقالة ق١1١١/ب»‏ نقلا عن برهان الدين صاحب "المحيط". 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1517/7 

(5) في "م": ((المبيع)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب السلم 1910//7. 

3 احد الا مر + 





حاشة اين عايدين” ‏ ميمكت 42م يذ د قسم المعاملات 


وهو اذا (والأحَل) والأصل: أن مَن حرج كلامة تعنتنا تالقوال افناحة بالاتفاق: 
0 ال ل لو الشوط مه فك كنات ا ا 
والظَاهرٌ أن القول إنما يُقبّلُ مع اليمين» وقد صرح به في مسألةٍ الأجَل | الاقلة و رق لي 

:1485 (قولهُ: وهو الرّداءة) أي: مثلاً. 

1281م (قولة: والأَحَلِ) باجح عق على ((الوصفي))» والأحا : م الشّيء» د به هنا 
لتأحيلُ وهو تحديدٌ الأحَل بقرينة التعبير به قبل وادّعَى في "البحر””": ((أنه يَتعيِّنُ كود التأحيل 
كعنى الأحَل يحازا بدليل ما بعده))» ويظهر أن المتعين 0 قلنا؛ لأنّ المرادَ الاحمسلاف في 
أصل التأحيل لاقي مقدار الأَحَل, ويزيدة ه قول الست ع اا اعحتلفا ل مقدارة)). 

18# (قولة: والأصل: أن من خخر جج كلامة عند بأن ينكرٌَ ما ينفعه» كأن قال لك 
إليه: : شَرَطتُ لك رديقاء قال ري الكلية الم تشغرط شيناء:القول تلج إليه؛الأنّ رب المسلم 
مُتعنتٌ في إنكار الصّحَة؛ لأنّ المسلمّ فيه يَربُو على رأس المال في العادقه وكذا لو قال رب المسّلّم: 
كاله كل وادك لقال إليفة فهر انقميظ أن اإدكار خم لدوطون ا ا انق "ه01 . 


(قولة: فهو مُتعن في إنكارو حَمَا له إلخ) فإ قلت: للسللم إليه ليس بمتعتى؟ لأنه ينعي فسا 
العقاو وفيه تفعٌةُ؛ لآنه لا يلوه الملمُ فيه بسببع فساد العقلدء بل يَحِبُ عليه رَدُ رأس المال وهو أ كر 
المسْلّمٍ فيه عادة» فوحَب أن يكون القول له؟ لإنكاره. قلنا: الفسادٌ بسببي عَدَمِ الأحَل مختلفُ فيه بين 
العلماىء فلم ُتبقن بالفسادء فلا يعر النفع في سسُقوط المسلم فيه عنهء بخلافب عَدَم الوصف عددهما؛ لذن 
الفساد فيه قطعى. فيعتَبرٌ إنكار لمسلَمٍ إليه في الوصض؛ لأنه ليس بمُتعنتو؛ لأنّ فيه نفع بسُقوط المسْلّم 
فيه :ورد رأ الخال » بخلافب إنكار رب المسثلّم فيه؛ لأنه مُتعنت حيث يُنِكِرُ وجُوب حُقَهِ وهو المسلّمُ فيه؛ 
ا عل را اناد ا اد 


ل البيع - باب السلم ق4٠١8/أ.‏ 
(؟) في هذه الصحيفة؛ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب السلم 186/5, 
(5:) صااءة4 


(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 9//ا/. 


م 


المءااطافسن عقن 2 ممحعي يي 18401 مسمس ميد باز الما 


وإِنّ حرج خصومة ووقعّ الاتفاق على عَقَدٍ واحادٍ فالقول لِمُدّعي الصّحَة عندهماء 
وعنده للمدكرع (ولو احتلفا قُْ مقداره فالقول للطالب مع لمين4) لإنكاره الرّيادةٌ 


(وأي برهن" قبل وإن برهنا قضى ببيّنة المطلوب) لإثباتها الزّيادة»... 100 


ر«مم4ى (قولة: و وإ رج ختطومة) بأ بن أذرننا تعره #كمكرى لصون ف التدالمي:فالقول 


لمدّعي العمة عدو وهو رب سواه والمسلمٌ إليه في الثانيق» وعندهما الحكم كالأوّل 


كما لقان فق "اليناية"7 وغوه 

48*41 (قولة: ووقع الاتفاقّ على عَقَدٍ واحد) احترارٌ عمًا إذا لم يتَفقا على عَقَدٍ واحدٍ 
كما لو قال رب المال للمُضارِب: شَرَطتُ لك نصف الرّبح إل عشرة؛ وقال المضارب: بل 
فرطت إن تصق الربح فإن القول ) لزب المال؛ م استحقاق زيادة الربح وذ عد لاك 
- المتكق هنا عتما :و اما عندة كلذن عند لسار لاع 1 كن كتورر إذا ينيد بار 
إحارة فلم يتفقا على عَقَدٍ واحدء فإِكٌ مُدَّعَيّ الفسادٍ يدعي إحارة ومُدّعي الصحة يدعي 
الح كع افكان انيما ف نوع العَقب بخلاف السسَلَبٍ فإنّ السّلمَ الحال ‏ وهو ما يدَّعيه مُنَكِرْ 
الأجَل - سَلمٌ فاسدٌ لا عَقَدُ آي ولهذا يجيت ل غك ال اق عع ع نتن ا على عدر 
واحدٍ واختلفا في صحَّتِهه فالقولٌ لِمّدّعي الصّحَّ وتْمامهُ في "الفتح"”7". ْ 

[1487] (قولة. فالقول لِمُدّعي الصحة عندهماء وعنده للمدكر) كذا في بعض لنسخ» وهو 
سبق قلمء وعبارة "الهداية”') وغيرها: ((فالقولٌ لمُتّعي الصَّحَّةِ عندهه وعندهما للسّكر))» وهو 
كذلك في بعض النسيخ. 

41 ىم (قولة: فالقول للطالب) اف رف م فإنه بات 2 إليه الم فيه. 

مع ث0 0 2 07 4 نه 0 9 0 - عو لا مغبت؛ لأن 


بم وعوة سام 
4 


(1) في "ط": ((وأي برهان قبل)). 

(؟) "الهداية": كتاب البيرع - نالفل اا 

(5) انظر "الفتم": كتاب البيوع - بات الشل ور ا 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السلم 5//ا/,. 


حاشية ابن غابدين. سيت 1620886 ست سم العاملات 


(وإن) احتلفا (ق مضيّه فالقول الع بم ا الم إليه بيمينه؛ إلا أن يبرهن 
الا وإن برهنا 0 المطلء ب ولو عدن 2 كن تحالفا 00-2 "فته" 2. 


4ه ؟) (قولة: فالقول لي لإنكاره ا المطالبة) ال 

ر16: ؟] (قوله: وإ برهنا فييّنة المطلوب) لإثبانها زيادة أجل فافزل ف امول ا 001 

تدع4كاى (قولة: ولو احتلها قُْ الم تحالفا اليبانا أ وا بيمين الطالب» وأي 
بَرَهَنَ قبلَ؛ ل ا اله م المال إِمَا عن أو دَيِنْ 
وعلى كل إِمَا أن يتَفِقا عليه ويَختلِها في المسلّم فيه» أو بالعكسء أو يحلا فيهماء فإن كان ينا 
واخلفا في المسلّم فيه فقط كقوله: هذا القُوبُ في كر حنطة» وقال الآخبر: في نصفي كر أو في 
شعير؛ أو حنطة رديئةٍ وبرهنا قَدّمَ الطَالبُ» وإن اعملفا في رأس المال فقط هل هو ثوبٌ» أو عبدٌ؟ 
أو فيهما وبرهنا قطي بالسلمين, وإِنْ كان دراهم واتفا فيه فقط ل 
عند "الثانى " خلافاً ل اعد كنا لو الاحتلاف في المسثلم فيه فقطء ولو فيهما كقوله: عشر 
لح وقال الآختر: خمسة عشرٌ في كر ويرهنا فعند "الثاني" تت الرّيادة 


سه :2 2 ضَ 2 
2 ل ال ا يي ص > الى تت ال_مس لم 6 1 لاي 


(قوله: ويبداً بيمين الطالب إلخ) وجهه: أن أُوَلَ التسايقين منه» وهو قول "محمد" و"أبي يوسف" 
لجرا بوقال زلا يدا يمين القزاوية لأنه أوْلَ المدكرين. 

(قولة: "فتم" لحف في "المنبع": ((الأصل ل "محمد" في جنس هذه المسائل أن يُقَضَى بسَلمين 
07 وإ لم يمك لضرورةٍ قطي بِسَلَمٍ واحلبء نما كان الأصل القضاءً بعقدين لأنه احتمّعٌ ما 
يوجحبا القضاء بعقدين دافا كل تي عند قرا جلاعي الا فِإن لاد كرس ند 
على الشّعير د وما يُوجبُ القضاءً بعقدٍ واحبء فإنهما مع اختلافهما اثفقا على أنه لم يَجْر بينهما إلا عقدٌ 
واحدّء فكان القضاءُ بعقدين ‏ وفيه عمل بالبيّنتين وبدعوى العقدين صورة- أولى من القضاء بعمَدٍ واحدء وفيه 


)١(‏ "الفتحم": كتاب البيوع ‏ باب السلم 10/5 ؟. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب السلم .١84/5‏ 


الحو ةكامس عفر حسحييي 1005 يمسسحيسينتشت باب السكم 


0 ا 1 امم‎ ١ 
3 (والاستصناع) هو طلب عمل الصنعة ل‎ 


مطلب ف الاستصناع 
41 اررزقولة تعتن لغة: طب الصّعةا”) أي الا كبيج فس العا لعل ففي 
القامو م : ((الصناعة ككنابة: 0 الصانع» وَعَمَلهُ: الصّنعة)) اله. اليه عون الجاع قُُ 


ما 


صناعيه» أي: حرفته. وأمًا شرعا فور لَب العمل ينه في شيء خخاص على وجو مخخصُوص يلم 
وى (5) ِ 

مما ياي وي وال : (إين شروطة: باهي دري وتؤاجقة وذثره: وصلده 0 
كان مِمّا لا يُجُورُ فيه الاستصناغ؛ فيُتقلبْ سلما في قولهم جميعا)). 


تغط اتعدى اين إذااتك هذا فقول: ماخاما 3 المحلس امك التعناء ف العقدين يشرين فى كل 
عق عرق إذ كله أأ يط رأ اال لكل عق في له أذ ترك عه وقد نه سم عشرة 
لاغيرٌ لا يمكنٌ القضاءً بعقدين؛ لأنه تعذّر : نقد رأس المال في أحدهما بعد التفررق فيُقضى ببيّدةٍ رب السَلْم؛ 
أن َب السلم بيت انق لنفسيه: والمسَلْم إليه يش يبت الحق لغيرو والأصلٌ عنتهما القضاءً سم واحدد 
إلا إذا تعذرَ فيقضَّى مو 5 كان الأصر هو القضاءً سملم واحدٍ تقليلاً لما نأئناة الْقَياس؛ دن 
القياس يأبّى جوارَةٌ؛ لأنه بيمٌ ما ليس عند الإنسان. إذا ثْبْتَ هذا فنقولٌ: القضاءٌ بعقادٍ واحدٍ ها ممكنٌ 
برد بين المسلّم إليه؛ لأن بِيَهُ قامَتْ على إثبات العشرةٍ لنفسيهء وعلى إثبات الشتّعير لغيرو» والعشرة ثابقة 
له بإقرار رب السَلّمِء فلا تقبلٌ بِيْتهُ مِن هذا الوجهء وكذا لا تقبلُ بيّسَهُ على إثبات الشّعير؛ لأنّ البيدة 
على الشّعير قامَتْ على إثبات ما أقرّ به للغير» والبيّنة على إثبات ما يُقِرّ به الإنسانُ لغيره غير مقبُولة 
لوحا ميوعت ارد قار اود ااا لاذه لي :اسار ساك لور مسي 
را 11 طقس العواتمه العا لمشي وفطي بدا لش يون خا رجه لدي نا 
الما ص لير" ( عه وتمام تحقيق هذه المسألة فيه ار 


و ولا قرام هولق مظلي المع كد فطلم مع أن الذي في نسخ الشارح: ((هو طلبْ عمل الصّئعة)) فلعلها 
لسحة أخخرى ) السرم ادن علدا "ب" و : 

؟) "القاموس": مادة ((صنع)). 

(؟) في المقولات الاتية 


(5) "البدائع": كتاب البيوع فصل: وأمًا الذي يرجع إلى المسلم فيه 7١١ 7١5/5‏ بتصرف. 
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(بأحَل) ذكِرَ على سبيل الاستمهال لا الاستعجالء فإنه لايصير سلما (سَلمٌ) فتعتبّرٌ شرائطةُ 


4445 (قولة: حلي مُتعلر” محذوف حال مِن ((الاستصناع))» 0 فيه بجيء الخال من 
البتدأ وهو ضعيف» ولا يْصِحّ كونة حبرا الم الددويل قر عو دل ((سَلم» والمراذ 
بالأحل بن تقدها الاروه واف كنا فوقة باق +0 /م قال 'الصنف”"077. ((قيدنا الأْحَلّ درف نه إذا 
كان قل مين شهر كان استصناعاً إن جرَى فيه تعمل وإلآ ففاسة إن ذكرَةُ على وحه الاستمهال؛ 
إن كان للاستعجال بأن قال: على أذ فرغ منه غدا أو بعد غدٍ يكال سيف الت زميلة قن 
'البحر يكن وغيروا وسيذ كيه "الا ما 0 

4845م (قولة: 00 على 0 الاستمهال إلخ) كان الواحب عدم ذكر هذه الجملة؛ لما 
علمت” ' مِن أن لمحل بشهر فأكثر 37 والمؤجحل بدونه ا تعامل فهو استصناع 
فاستُء إلا إذا ذكرَ الاح للاستعجال د كما أَفَادَه ''ط” )» وقد 2 م "المشارح" "ابن كمال" . 

[4844) (قولة: مَل أي: فلا ه ييقى المخطواعاً 112 'التتار ينا قال 
'الشارح": ((فتعتبرٌ شرائطة)) أي: شرائط السسلّمِء ولهذا لم يكن فيه يارٌ مع أن الاستصناعٌ 
اه ما لكرنة عدخي لاز كما ياي ) غر. 








(قولة: ل ل ل يفتال! إذ اده إذا دكت ت على وجه الاستعجال 
0 ا ا ا ل 
ل م اجيم إلا ذكر عله لامتمهال: ا 1 0 كانت امد 
أقل من شهر لا ينان جَرَيانَةُ ني السلم أيضاء تأمل. 





(0) ضع لاما وباس "در" 

(9) المنح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ؟/ق58/ بتصرف. 
(5)"البد": #اكتابه النيع كويانها السام كا 

5( فا ا ار 
(5) ف المقولة السابقة. 

و كي كوابيه البزن اعد اباك الفنلك 3 

(0) التاترخحانية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع 4/ق514١/ب.‏ 
(4) المقرلة [4855 5] قوله: ((ميُجبَرٌ الصَّانِمٌ على عَمَلِه)). 


اطوواإظامو فش -عنسشتصحيث 71186842 التسسصييجعيسيت باك السلم 


(جحَرَى فيه 0 0 لا) وقالا: الأول استصناعٌ (وبدونه) أي: الأحَلٍ (فيما فيه تعامل) 


الناس اكع 1 قَمُقَمّةٍ وطمشت). عهملة ا د 0 في "المغرب" في الثلين”' المعجمة 


[448” (قولة: حَرَى فيه تعامل) كخف» وطسشتي وَمْقَمَةٍ ونحوهاء سل 
1م م] (قوله: أم لاح انان ونحوهاء للا 

ز/ا44ة ؟) (قولة: وقالا: الأول) أي: مافيه تعامل ((استصناغ))؛ لذن لافنا د 
للاستصناع) مم ا رح أرطي لسر اف ها اعبات نمه انه 
د لو ع اس لمم وله ادر كيين يحول السلمء وجخوار السّلَمِ باجصاع 
لا شبهة فيهء وف تعاملهم وي نوع شبهة؛ فكان الحمل على السلم ل "جنا 

(44 (قولة: وبدونه) مُتعلق بقوله: ((صمٌّ)) الآتي2 ومقابلٌ هذا قوله بعد 
((ولم يْصِح فيما لم يتعامّلٌ به)). 

ده464/] (قولة: وذكرَةُ في 'المغرب" ف الشين المعجمة”'') هو حلاف ما في "الصحاح”", 


0 


(قولة: متعلو بقوله: صحّ الآتى إلخ) والظاه” أن ضميرٌ ((بدوته)) راحع للأحَلٍ السّابق الذي هر 
أَحَلُ السّلمِ وهو صادق بِعَدَمِ أحَلٍ أصادٌ بأحَلٍ أقلّ من أحَلٍ اسل فة نفي الصورتين يمح بلعاء إلآ لا أن 
مفهوم قوله: ((فيما فيه تعامل)) غير معمُول بإطلاقهء فإ إذاكان لاس و دترت اذه على وه 
الاستعجال كان بيجا انا دوهة مواق لكلا: الدكارع ' الآني» لك يُخالفة ما في "الريلعي": 


((ين أن الاستصناعّ فيما لا تعاملَ فيه لا يَجُورُ إجماعا)). 


(1١ 1 


. في و : ((بالشين))‎ )١( 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب السلم 1910/7 

(5) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم ؟7,8/1. 

74 هج اه در ؛ 

(©) صضصءاةغ ع 

(7) الذي في مطبوعة "المغرب” التي بين أيدينا بالسين المهملة؛ مادة ((طست)).؛ فليتنيه؛ وعليه فهو موافق لما في 
'الصحاح” و"القاموس”" والمصباح . 

() "الصحاح”': مادة ((طست)). 


١ / 
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وقد يقال: طسوت (صح) الاستصناعٌ (بَيُعا لا عدّة) على الصّحيح) ثم فرع عليه بقوله: 


ا اا الاد 0 

.4م (قولة: وقد يقال) أي: في جمعدء وبيانة ما في "المصباح"”2: ((الطَممئت: قال 
'ابنُ قتيبة”7": أصلها طَس فأبدِلَت من أحد المضعّفَين تاءٌ؛ لأنه يقال في جمعها: طِساسٌ» كسَهُم 
وسيهام» وجُمِعَتْ أيضاً على طُسُوس باعتبار الأصل» وعلى طُسُوتٍ باعتبار اللَفظي)). 

هكلم ا ا عِدَة) أي: صحّ على أنه بيع لا على ل ا ثم يَنعقدٌ عند 
الفراغ بَيْعاْ بالتعاطي؛ إذ لو كان كذلك لم يَمَصّ بما فيه تعاملٌ» وتام في "البحر"9». قال 
في "النهر””©: ((وأورة: أن بطلا موت الصانع يناف كولة بيْعا. وأحيب: بأنه إنما بطل 
عوته لشَبّههِ بالإحارة» وفي "الذخيرة": هو إحارة ابتداءً بيع انتهاءئ» لكن قبل التسليم لا عند 
التسليم» وأورد: أنّه لو انعقّدَ إحارة لأحبرَ الصّانمُ على العمل والمستصيِعُ على إعطاء 
الف : م وأحمة ا ناكا يد لأ لا فك إلا بإتلذف عَينِ له مِن قطع الأديم ونحوو 
والاخارة ل بهذا العْدرِ ألا ترَى أن الرّرَّاعَ لقان الا يعجر :لذ كان اندر عم وفيا 
وكذا رب الأرض)) اه ومثلة في "البحر”” و"الفتح””" و"الزّيلعي"7. 


(قولةُ: وأحيب بأنه إنما لا يُحبَرُ لأنه لا بمكنةُ إلخ) هذا إنما أفاد عَدَمَ حَبْرٍ الصّانع» ووحهُ عَدَم 
حبر المستصنع أنه 0 له خيارٌ الروية قباعتبارة يكون له البح اهم من 'الرّيلعى". 


)١(‏ "القاموس": مادة ((طست)))؛ قال صاحب "القاموس": ((وحكي بالشين المعجمة)). 

(5) "المصباح": مادة ((طست)). 

(؟) "أدب الكاتب": باب ما يُعَرّفْ واحده ويشكِلٌ جمعه ص ١١ل»‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوّري 
(إت7175ه) من أئمة الأدب. ("وفيات الأعيان" 5/9 5» "إنباه الرواة" 59/9 .)١‏ 

(4)انظر "البحر": كتاب البيع - باب السلم م١‏ وما بعدها. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ق5 5٠‏ /ب. 

00 "الب "7 "كتانب البيع - باب السلم 1 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 15/5 ؟. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم .١74/4‏ 


الث واطافى هة ‏ تمسيصيييحت. انها ب حيسنتب باب السَكّم 


ا الصّانعٌ على عمَله ولا يرجم (الآمِر عنه) ولو كان عدة لما لزم 0 


اأيء 


4885 ؟) (قولة: فيجبّر الصانع على عمله) بع ردنك "ا 01و امبر لقان 
سن دلق لننا ذكرناه آنفا'” عن عِدَةٍ كنب مِن أنه لا جَبْرَ فيه» ولقول "البحر"(: 
((و حكمة الجوارٌ دون اللرُوم» ولذا قلنا: للصانع أن يب بسع الصنوع قبل أن يراه الستصيع؛ ؛ لأن 
'””: ((وأمًا صفتة فهي أنه عَقَدٌ غيرٌ لازم قبل العمل ين 
الجانيين باذ خلافه حى كدان لكر واحد نيما باز الامتناع مِن العمل كالبيع بالخيار 
للمتبايقين» فإنّ لكل منهما الفَسْح وأمًا بعدَ الفراخ من العمل قبل أن يراه المستصيعٌ فكذلك؛ 
حتى كان للصّانع أن يبيعَةُ مِمّن شاءً وأمّا إذا أحضرهُ الصّانعُ على الصّفَةٍ المشروطة سقط 
يارة وللمُستصيع الخِيا هذا جوابُ "ظاهر الرواية'» وروي غنه ثبونة الهماء وعين "انان" 
عَدَمُهُ لهماء والصحيح أل ام له فال واه ((ولكلَ واحدٍ منهما الامتناعٌ مِن العمل قبل 
العدل بالاعاقةه قم إذااضنان سلما أ يُراعَى فيه شرائط الل ؛ فإ وُحدّت صحٌّ وإلا 0آ)) اه. 


ا 


العََدَ غير لازم)) اه. ولما في 'البدائع 


وقال : ((فإن ضراب له أجحاة صار 0 حتى يَعتَبَرَ قيه شرائط السَّلم ولا خيار 
لواحدٍ منهما إذا سَلمَ الصّانع المصنوعَ على الوجه الذي عليه في السّلم)) اه. وذكرّ في "كاف 
الحاكم": ((أن للصانع عه قبل أن يراه ا مستصنع))» كج ذكرَ: أن الاستصناعَ لا ييح في الثوبي» 


(قولة: وهو مُخالفْ لما ذكرناه آنفا إلخ) قد يقال في تصحيح كلام "المصنف” في ذاتِهِ: إن قوله: 
((فيجبر إلخ)) ليس تقريعا على ما قبله» بل على سابقه وهو مسالة السلم بقرينة ما ذكره بعدة والأولى 
تقديمُ هذا التفريع دَفعا للترهم. 


)١(‏ "الذرز والغرر": كتاب البيوعت .بات السلم ؟194/1: 
(؟) "مختصر الوقاية": كتاب البيوع ‏ فصل في السلم صه؟.. 
(59) ف المقولة السابقة. 

ل كاب البيع ‏ باب السلم 5 باحتصار. 
(د) "البدائع":كتاب الاستصناع 7/5 4 باختصار. 

6 "البدائع" : كناب الانوتضباع ام 


© م © 8# ه شاقمه » هم وها< 8ه 85 5 6 ذه هشه هشه 485495868605 © هه شعممعه 196 هم 435« “الله هماه ها عاهٌ هع شاعدوقه ع#شقاءه و شاه عه عه هيداه ردعاه وع ممعم عه معممعا ده عه . 


1 لو اخير نذا له أَجلا وعجل در حاز وكان 5 ولا خيار له فيه)) اه. وفي "اتنا ل ا 
لايع لصي على اراد اهم وإن تعد ا كنا إذا لم يُضرب ل أجَلاء فإن ضرب 
قال أب كيل : لانن ابكسناف حتى يشترط فيه شرائط السلّم)) اه. 

فقد ظهرَ لك بهذه التقول أن الاستصناعٌ لا جر فه إلا إذا كان مَُّلاً بشهر فأكثرٌ فيصو 
سلما وهو عَقَدٌ لازمٌ يُحبَرُ عليه ولا خبيارٌ فيهه وبه للم أن قولَ "اللصنف": ((فيُجبّرُ الصّانمُ على 
عمله ولا يَرجٌ الآرُ عنه)) إنما هو فيما إذا صار سَلَماء فكان عليه ذكرَهُ قبل قوله: ((وبدونه))» 
وإلا فهو مناقضٌ لما ذْكّرَ بعده مِن إثبات الخيار بإ ق+ :ب للآمرء ومِن أنّ المعقودٌ عليه العَيْنُ 
العم اذا لع يكن لعمدة ابقودا عليه كيف تعره علية؟! واناامااق البدان ١‏ عن 
'لمبسوط'”": ((ين أنه لا نيار للصّانع في الأصحّ)) فذاك بعدما صِنعَهٌ ورآهُ الآيرُ كما صرح به في 
"الفتعم”” 2 وهو ما مر”” عن "البدائع" . والظَاهر أن هذا منشأً توهم ل ' وغيره كما يأنتي"2. 

وبعدٌ تحريري لهذا المقام رأَيتُ موافقتة في الفصل الرابع والعشرين مِن "نور العين إصلاح جامع 
الفضولك" + حيت قال" :يعد أن أ كثر مد النقل في إثبات الخيار في الاستصناع: ((فظهِرَ أن 
فول الور ليها ل "خزانة المفتي": إِنَّ الصّائمَ يُجبَرُ على عمِلِه والآمِرٌ لا يَرجعٌ عنه هو 
ظاهرٌ)) اه فاغتنم هذا الجر ولله الحمد. 


.ب/١7153/4 "التاترنحانية": كتاب البيوع  الفصل الخامس والعشرون في الاستصناع‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم ٠/ل.‏ 

() "المبسوط": كتاب الاجارات ‏ باب: الرحل يستصنم الشيء 95./١8‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب السلم 148/7 7. 

)5١‏ ف هذه المقولة. 

(5) المقولة [4659 ؟ع قوله: ((ومفاذه إلخ)). 

(0) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون ف الخيارات ‏ خيار الرؤية ‏ مسائل الاستصناع ق4 9/بء وعزاه إلى ابن الهمام. 


الخز ع القافيق قشي . ععسعسومكن 150912 ١‏ شيع سيت باب السلّم 


(والمبيع هو لعي لاعمله) لاف ل بَرْدَعي" ٠‏ (فإن جاء) الصانع (تصنوع غيره أو صنوعه 
قبل العقد) فأحذهة مح ولو كان المبيعٌ عملهُ لما صحّ (ولا تعين) البيعٌ (له) أي: للآمر 
(بلا رضاةء و بيع اا الصنوعه (قبلَ رؤية 0 ولو تعيّنَ له لما صح يَِعْهُ (وله) 


بن 


أ للآمر (أحذة وتركة) بخيار الرؤية» ومفاده: أنه لا حيار للصانع ١‏ بعد رؤية المصتوع له 

0446١‏ (قولَهُ: وللمبيعٌ هو العيْنُ لا عملة) أي: أنه نه بيع ين موصُوفة الدمّةِ لا يَيِعْ 
عملء أ لا إهارة على العمل» لك قدّمنا""): أنه إعاره ابتداءً بيع انتهاء» تأمّل. 

ْ مطلب: ترجقةٌ "الروعي”» 

[54885؟] (قولة: حلاف البرد عي"') بالباء الموحدة 0 الراء وفتح الدال المهملة وق 
أخره َيْنّ مهملة: نسب إلى بردَعة» بلدة مِن أقصى بلاد ريجات وهو "أحمد بن الحسين", 
الوعين من الفقهاء الكبار تل في وقعة القرامطة مع الحاجٌ سنة سبع عشرة وثلثمائة. وتمامُ 
ترجمته في "طبقات عبد القادر"”©. 

4880م (قولة: عصنوع عيرة) أي: .ما صنعَهُ غيرةُ. 

2885 ؟] (قوله: فأحذة) أى: الامر 

4889م (قولهُ: بلا 0 أي: رضا الآمر أو رضا الصّانع. 

4464 ؟) (قولة: قبل رُؤية آمره) الأولى: قبلَ احتيارة؛ لأنّ مدارٌ تعينه له على اختياره؛ 
وهو يُتحقق بَِبْضِهِ قبل الرؤية» "ابن كمال". 

وه ؛ ؟] (قولة: ومفاذة إلخ) قلكمنا() التصريحّ م بهذا المفادٍ عن "البدائع"» وَعلْلَةُ: نزوي 


6 


د ّ ع سات 5 م 5 ١‏ ا 2 2 
(قوله: الأولى: قبل اخحتيارة إلخ) مقتضصى قول البدائع”": ((لانه بإأحضاره إلخ)) إبقاء الرؤّية على 
حالها وصحة التعبير بها؛ إذ بإحضاره سقط ياه وبقى يار الآخرء فلو كان المدارٌ على الاختيار لجاز 
8 #2 5 سَّ مره 
له التصرفُ فيه بعد سقوط خبياره بالرّؤية» تأمّل. 
)١(‏ المقولة [5/855؟] قوله: لعا 0 1 


(؟) انظر "الجواهر المضية" ١١7/١‏ 
(5) المقولة [148517] قوله: ((فيجبَرٌ الصّانعٌ على عمل)). 


مام 


حاشية ابن عابدين يحتة تت حيينب 5٠‏ 1 21212 ظ2 قسم المعامللات 
وهو الأصحٌ» "نهر”. (ولم يَصِحّ فيما لم يُتعامّل فيه”"© كالثوب إلا بأل كما مرَ) 


الصّانعٌ بائعٌ ما لم بره ولا خيارَ له» ولأنه ياحضارو أسقط عبار نفميه الذي كان له قبلّهُ فبقي 
3 صاحبه على حاله) اه. وفي "الفتح'”": ((وأمًا بعدّما رآهُ فالأصح أنه لا ا لنسّانعء 

ل إذا قبل الكو ا على دقع له؛ أنه بالاخرة بائع)) أهض. وهذا هو المراذ من نفي الخيار 
ٍ سول" 5 5 في "المنس"207: ((ولا خيارٌ للصّانع - كاذ كرة تق "للنسيوط - 
ف يحبرُ على العمل؛ لأنه باعَ ما لم ير إلخ)) صوابة أنا يقول: يُحبرُ على التسليما لأنَ الكلام 


ا ل ري فَهمَهُ وهذا و ار ابن" 


2 
ع ل 


هله وقد عا 0 تصريح و“ ِ ب المذهب سوك الخيار قبل العمل) وق "كيان الحاكم الل 
معن "المبسوط" ما نصة: ((والمستصنع بالخيار إذا رآ مَفرُوغا منه» وإذا رآه فليس للصانع 


5 سا بع به مل مرق ااي 


0 بع اال لي ببعه)). 


445 (قولة: وهو 6 وهو ظاهرٌ الرّوأية وعنه تسوت الخيار لهماء وعن 
"الثاني 9 0 لين 2 د 0 "البدائع". 


راحم ؟/ (قولة: إلا أجل كما 07 أي: 3 ل ممائل؛ لما في المتّلم: (رقين أن 
َلهُ شهرٌ))» فيكونُ سلما بشروطه 


و فالتعليلٌ لا يوا ِقُ المعللَ على ما فَهمَهُ إلخ) فبه تأملٌ ظاهرٌ بل هو مُوافِقٌ للمعلل على ما فهِمَهُ. 


33 النهر : ا ال ب البيع بات الع ق 204 إن 

(5) في "د": ((لم يتعامل به))» وف "و" : ((لا يتعامل فيه)). 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 4/8 ؟. 

(8) "المبسوط": كتاب الإجارات ‏ باب: الرجل يستصنع الشيء .10/١5‏ 
(3) "المنح": كتاب البيوع جاب السلم ”لق إن: 

(5) قوللا وب دن . 

() المقولة 483177 1؟] قرله: ((فيجبّرٌ الصّانع على عَمَلِهِ). 

4 عه وا 0 


53 اتن ولايد كر : 


الله انين عقن . مسسستعطك جنل ا بلبدويييب باب السلّم 


نإ لم يح "اين ]دك الدج مل قمه الاستمهال؛ وإن للاستعجال 
3-9 اغلن أن تقرغ اميه 
فد فلن ان خرن ما سد حرا تار" ود شو 


1ع 


فيه فلا يجب قُْ الذمّة ا ا 6 تل اله ع و ا د ل شار لي 


04 (قولة: فإن لم يَصِح”") أي: الْأَحَلّ لَعَقَدٍ الستّلم أن كان قل من شهر. 

5م م (قوله: وإن للاسه: ستعجال) أئ: أن لم يه يقصبد به التأحيلً والاستمهال» بل قصد به 
الاستعجال بلا إمهال. وظاهرّةُ: أنه لو لم يَذْكرٌ أجحَلا أصلاً فيما لم يَجْر فيه تعاملٌ صحً» لكنه 
لاف ماهم ين "انز" وم افو 

از 

45م ا لتر '' وبكسرتين: عسل التمر وعسل النحل» 'قاموس” .٠‏ 

و كلمل ؟] 0 00 أق لكون النا دخيات يسارع رالى زرا حور نسل 
فيه ) ). وظاهرة: ا عر ا م الي ا اب راان والحصّر 
ونحوها كما 0 5 أفادة ا110 


(قولهُ: وظاهرّة: أنّ المتَلَمَ لا يَجُورُ إلا في المثلى إلخ) عَدَمٌ جواز السّلم لا لأنه قِيْمِيّ فقطء بل لأ 
5-6 - 3 َ# عم 
الدار عملت فيه ولا يمكن ضبطة حينئل) تأمل. 


. في "د" واو": ((لم يصلح))‎ )١( 

(؟) في "الأصل" و"1": ((لم يصلح))؛ وهو موافق لنسححة "د" و'و" كما رأيت» وقد أشار إليه البريلوي في "جد الممتار" 
ورجححه 4 /إق؟؟5. 

() في "1": ((بكسر الدال)). 

(4) "القاموس”": مادة ((دبس)). 

(د) المقولة [4755؟] قوله: ري كثربي إلخ)). 

قط" كاب واللير تنباي الطللي 1576 


حاشية ابن عابدين 2 ١‏ ل 1 لك قسم المعامللات 


0 لو كان 65 جاز)). قلت: وسيجي 12" ف الغتصب 2 لدب وال 
0 0 6 05 ف 0 


(1485] (قولهُ: حتى لوكان عَيْنا) أي: لو جعل الأّحرَةَ ديْسا معناً. 

1851| (قوله: الرْبّ) دبس الرطب إذا طبخ 'مصباح”27. 

اححم ١‏ (قولة: والقطر) نوعٌ مِن عسل القَصّبِي قال "المولّف" في الغصب””: ((إن 
كلا ينهما يُتَفاوَتُ بالصّعةِ ولا يْصِحّ السّلْمُ فيهماء ولا يَبْتْ في الذّمّة))» "ط"0. 

4+ (قولة: واللّحمَ) ولو نينا ذكرَهُ "المولف" في الغصبي”"» وتقدّم*© الكلامُ فيه. 

80م (قولة: والآخْر» والصّابوت) لاحتلافهما في الطبخ. 

كلام ؟] (قولة: والصرّم) بالفتح: الحلد "مصباسم"9؟. وقين” (١‏ و الناث عن "الفتعم”": 
((أنه يْصِحٌ السَلَمُ في الْجلُودٍ إذا ين ما يق به الضصّبط)). . 

4875 (قولة: وبر مخلوط) الأصوببث: ((وبرا مخلوطا)) عطفاً على (الرّبً)) 
لمنصوب. نَعَم الرّفُمْ جائرٌ على القول بحواز العطفي بالرّفع على حل اسم (إِنَ) قبل 
انتكمال العمل فافهم: والله سبحانه أعلم. ؟/ق4 درأ 


(1) انظر "الدر" عند الكقولة ]71١707[‏ قوله: ((ورّب وقطر)) وما بعدها. 

(؟) في "د" و"و" و"'ب”: ((وبرٌ مخلوط)) بالرفع» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب» وعلى نسخ الرفع كتب ابن عابدين 
مقولته رقم [1807 ؟]. 

(5) في "و" زيادة: ((والله أعلم)) . 

(1) "المصباح": مادة ((ربب)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة 17 717] قوله: ((يتفاوت بالصتحة)). 

رذع "و" كاي اليو و اب لفل 1 1 

(9) انظر "الدر" عند المقولة ]5١05[‏ قوله: ((ولو نيكأ»». 

(8) المقولة [111770] قوله: ((وفي العيني إلخ)). 

(5) "المصباح": مادة ((صرم)). 


)٠١(‏ المقولة [155-3؟] قوله: ((وذرُعي كنوب إلخ)). 





الجزء الثامس عش 2 لت سس سيش 81# اليس باب المتمرقات 


باب المتفرقات» 
6 م .ىم ازا ع 3 0 ال تار و 
ص - وعبرَ في "الكنر” ؛ ب ((مسائل منثورة))؛ وفي "الدرر” ؟ ب((مسائل 
ما شترى ثورا أو رسأ بين حترّضي ل) أل (استناس الصدسي لا يَصِح و) لاقيّمة له 


0 لخ إإس يلازة) 
ولا يضمن الور عن فه) يْصِح ويَضمَن فنية وكات المي ؟ اماي طوس ا 


«إباب المتفرقات 4 

ا 

40م (قولة: ب: مسائل منثورة) شُبّهَتْ بالمثور مِن الذّهب أو الفضمّةٍ لنفاستهاء وهو 
بالرّفع على الحكاية» "ط"”". وَيَجُورُ اجبر. 

ركلامغ ,0 (قولة: مِنْ خحرافي) أي : رق فال "!0 ((فيدَ به لانهننا و امنا من حي 
أو ضفر جار اتفاقاً فبما يظهر؛ لإمكان الانتفاع بهاء وحَره)) اه وهو ظاهرٌ. 

[0 0 (قولة: ولا يَضْمَنُ مُتلِفةُ) كأنه لأنه آلة لَّهوء ولا يقال فيها نحرٌ ما قيل في 
00 انون اند قي علا لني على اخ القوايه رالا فيه لم القن َطِمَ 
النفل” عن التلهّى بهاء "ل"20, 

4805م (قولة: وقيل بخلافى) يُشْعِرُ بضعفِه مع أن 'المصنف" نقلَهُ عن "القنية"؛ وف "القنية" 


)١(‏ نقول: ليس ف متن "الكتز" و"شرو سح" التي بين أيدينا التعبير ب: (مسائل منثورة)» والذي فيها التعبير إماي: (باب 
المتفرقات)؛ أو (فصل ف المتفرقات)» أو (المتفرقات)» فلتراجع 

(؟) "الدرر والغرر": .١1348/7‏ 

(5) في "د" و"ب" و"ط": ((فلا يضمن)) بالفاء» وما أثبتناه من "و" هو الموافق لعبارة ابن عابدين رحمه الله في مقولته. 

(1) "القتية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق*١٠/أ»‏ نقلاً عن بحم الأئمة البخخاري وظهير الدين المرغيناني 


1 


ورمز آخحر لم يتبين لنا المراد منه. 
١ه)‏ "ط": كتاب البيو ع - نانك افر كا ا 
مع اران كتاب البيوع - باب المتفرقات ع ١‏ 


حاشية ابن عابدين 0ش 8إج ‏ سم قسم المعاملات 


وق آخر حظر "المجتبى" عن "أبي يوسف": ((يُجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها 
الصبيان)). (وصح بيع الكلب) ولو عَقورا (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر 
أنواعها حت الهرةة :و كذا الطيوة آذ [1ذ[ذ1ذ1[ز ز1111111715[151 





لم يعبّرْ عنه ب ((قيل))» بل رمّرَ للأوّل ثم للثاني”"" 

40م (قوله: عن "أبي يوسفى") أي: ناقلاً عن "أبي يوسف". وظاهرةُ أنه قوله لا رواية 
عنه حتى يُقَالَ: إن هذا يُشْعِرٌ بضعفه» ونسبتة إلى "أبي يوسف" لا تدُل على أنّ "الإمام" يُخالفة؛ 
لاحتمال أن لا'' يكون له في المسألة قول» فافهم. 

بخلام ١‏ (قولة: ولو عَقَو رأ فيه كلام ين 

481/9 ؟] (قولة: والفيل) هذا بالإجماع؛ لأنه متنفعٌ به حقيقة مباح الانتفاع به شرعاً على 
الإطلاق؛ فكان مالآ "بحر ”227 عن "البدائع"277, أي: ينتفع به للقتال و الحمل؛ و ينتفع بعظمه. 

زحفمعى (قولة: والقرد) فيه قولان كما ا 

ممعم (قولة: والستباع) وكذا يجوز بيع الحيها 5 اذ كية لإطعام كا ش 
لحم الختزير؛ لأنه لا يَجُودُ | إطعامُة» "حيط" . لكن على أصح التصحيحين ا أذ الذّكاةً الشّرعية 
انط إلا يدل دون ؛ اللحم 0 نصح بيع للحم ااا 

[45مغ ؟] (قولة: حتى الهرة) أنه شطاة الفأرَ والهوام المؤذية فهي فم بها "فتح"07. 

4م كم (قولة: وكذا رم أي: الجوار ح, انه 


)١(‏ رمز للأول ب "نج" "طم" وللثاني بطب" دون نقطة تحتية» ورَمْرُ "نج" عند لدجم الأئمة البخاري» ولم نهتد لمعرفة 
المراد من رمزيه الاخخرين. 

(؟) ((لا)) ساقطة من "م". 

(5) المقولة [588؟] قوله: ((عُلْمَت أو لا)). 

050 الم : كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١88/5‏ 

(د) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع .١414 - ١47/5‏ 

(5) المقولة [5885 ؟] قوله: ((عُلّمت أ لا)». 

(1) "اللشر نبلالية": كتاب البيوع باب السلم 194/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 47/1 ؟. 

"الندرن والغرز"* كلاب ابوج - مزال فلن ا 


أو سينور خلا 


الل 


لوو اا ع بججيجج اقلق مسسبح عجويه لات نات 


(عُلمّت أو لا) ميوى الختزير» وهو المختارٌ؛ للانتفاع بها وبجلدها كما قدّمناة”؟ في 
ابيع الفاسد. والتمَّسْخرٌ بالقرد وإ كان حراما لا يمع بَيِعَهُ سل يكره” كبيع 
العصير” "2 "شرح وهبائية"0) 25200 


كمع ])١‏ (قوله: علمّت أو ا تصريح .عا فهم من عبارة "محمد" ف 'الأصل"”7”, 0 صرح 
ف اا 0 لكن ف وكين عن الل انه د ود بيع الكلب ا الذي 
يل لتعليم بي لصّحيح ين للذعبو وهكذا نقول في الأسد: إن كان يبل التعليم ويُصطاهُ 
ل 1ه ؛ التعليم؛ فيجوز لامي ا اشم قال 
٠‏ 03م 1 شامى ا اير مار 
ف "الفتح"”": ((فعلى هذا ا يحو بيع لمر بحال؛ أنه لتراميوا”' لايل تعيب ولي بيع القرد 
0 وحة رواية الجواز - وهو الأصح "زيلعي"” " ل بجلدو وهو وحة 
ني "المتن" 0 0 5 "البدائه "0" 6 عدم اججواز ؛ لأنه در م للاتتفاع بجلده 1 


١ 
.1 دلق ميد ه "بحر‎ 
040" قلت: وظاهرةُ أنه لولا قَصْدُ التلهّي به ناز بيعه. نم إنه يَرِدْ عليه ما ذكره "الشا شار‎ 


عن "شرح الوهبانيّة" + ((م (ين أن هذا لا يقتضي عَدَمَ صحة البيع بل كراهتّة)). 

ل دن , 

0 واي" راط وريكاش ونا الساطين 531 وار هر الصيرايه الزافق 1ااق 'تنصييل يفقد القرائدا . 
ا من يُعُلم أنه 1 عر 

(؟) ف "و": (("شروح وهبانية"))؛ وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١/5/ا؟‏ بتصرف. 
(ه) لم نقف عليه في مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع - مسائل منثورة 7/9/7 بتصراف. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المنفرقات .١41//5‏ 

3 "لووط كاب الطية 70610 تمر فت 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 45/5 ” بتصرف. 

)٠١(‏ في هامش "الأصل": ((قوله: ((لشراسته)) أي: لسوء خلقهء وبابه طَربَ. اه."عختار”)). 

)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ١١5/4‏ بتصرف. 

(؟١)‏ "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع 57/5 .١‏ 

15 "البحر":'كتات البيع + باب المتفرقات .١819//5‏ 

)١4(‏ في الصحيفة نفسها "در" 


حاشية ابن عابدين ز ة 2 ز ز 0 0 اا 1210 0 قسم المعامللات 
وو 0 ني 2 ع 
6 لقع 5 20003 2 عٍِ . , عام ونح يم 
لا ار ل اد 
مكار السبا ع " عي "7 جنار اناوه لصيدء وحراسة ماشية» وزرع إجماعاً 0 


2 


والحاصل: أن انون على حواز بيع ما سوى الحتزي مطل وصسّح ارسي" تيد العم ينها 

وى زقولة: ف اتاد كلب وإلخ) العو قكار د 0 ((وأمًا اقتناؤه 

موه المأقلية :لوت والزرع فيخوز بالإجماعء لكين لا ينبغي أن ده في داره إلا إن 

١ 1/‏ دان صرب ار اما اليك لسو اورت انل كنا را كلب تن أو بماشية م 
من أجره كل يوم قبراطان»)). 


4 ]ل ١[غ‏ 1 
. 


)١(‏ ((به)) ليست في د و 

5١‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ مسائل متفرقة رةه 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 145/5؟. 

(قتووأةعالف يو الوا توفيية الله واللقوغيره: لوطع تدقع ابعبرع ارم لكر 

أخخر بحه مالك قْ "الموط" 

الذبائح والصّيد ‏ باب من اتننى كلباء ومسلم )١5154(‏ في البيوع ‏ باب الأمر بقتسل الكلاب زتعن لاي 
والترمذيّ (4807 )١‏ في الأحكام ‏ باب راجو بر براعيم والسسائي في "المجتبى" 2184/37 
و"الكبرى" (117/9417) ف الصيد الرّخصة في إمساك الكلب للعيد وأهين و8 و دوه ال وايقع 


5 ف الاستئذان . باب ما جاء في أمر الكلاب» واليخاري (51487) ف 


أبي شيبة 141/4: وأبو يَعْلى (2800) و(١٠28)»‏ وأبو عوانة (57.0): والطحاويّ في "شرح المعاني" 
4/هه. والبيهقي في "الكبرى" 5/4/5. 

ورواه الزّهريَ وحّنظلة بن أبي سفيان وعمر بن حمزة وحمّد بن أبي حَرملة وغيرهم عن سالم عن أبيه نحوه» زاه . 
حَنظلة: وقال سالم : وكان أبو هريرة يقول: ((أو كلب حَرتْ))» وكان صاحب حَرتْ. وبعضهم يقول: ((قيراط)). 

أخر جه البخخاري :)54/١(‏ ومسلم :)١59/5(‏ والنسائي ف "للجتبى” انها وكحك وكالكبرى" (5 ثلا1) و(17/58)) 
وأحمد م ولا و١5‏ ولا4١‏ و5 5ك وابن أبي شيبة 541/4 و555/4, اتسين (545)» وأبو يُعلى (5418) 
و(25*4) و(؟دده)» والطحاوي 4/ده» والطبراني في "الكبير" (15157) و(04٠185)‏ و(1870)» والبيهقي 5/5. 

وروى سفيان وإسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن مسلم كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تحوه. 

أخحرجه البخاريّ 48١(‏ د) ومسلم ))١51/4(‏ وأحمد 5/لا” واءت وابن أبي شيبة 541/4 و795/4 
لديا قم والدارمي .)50٠١4(‏ والطحاوي 4/دتع والبيهقي 5. 


ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر به . ورواه شعبة وهَمَام عن قنادة عن أبي الحكم عن ابن عمر به. - 


سَ مع ”و ّ ص 0 ال ا ساللا١ا‏ 20 س8 الى 
(كما صح بيع خرّء حمام كثير و) صحّ (هبتة) "قنية"©. (و) أدنى (القِيّمةٍ التي 
تشترط لحواز البيع فلسء ولو كانت كسرة خبز ا 00 


تمع (قولة: خرئرا"» حمام كثير) لعل المراد به ما تبلغ يمت فسا فإنه أل قيْمةٍ لمبيع» "طا"”"". 


#باب المتفرقات 4 
(قولٌ "المصنف": رع خبام كير وفي "الستّدي": ((والمرادُ من كثرته ما يُتأتّى الانتفاعٌ به فإنه مع 
دقبق الشُعير يُنفعٌ سن الأورام الصَّلبَق ومع زيت الزّيتون يَنفعٌ مِن حرق النار ومعا ضل ل الخنازيرء 
وكذا مع يزر الكتان ومع العسّل» ومع بزر الكتان لفجر الدماميل» ومع الحراف والخردل يُنفعٌ مِن لتقسرسء 
والشقيقة والصّداع مين ووجع الجنب» والمفاصل. وإذا طبخ مع دقيق الشتّعير والخلٌ والماء والعسّل ينفعُ 
من الدٌماميل والمخنازير والأورام الصَّلبَق ومع دقيق الحنطة قَدْرَ ما يَلتَُمُ ويصيرٌ مَرَهّما إذا طخ على البرص 
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وترك ثلا ئة آيام ن يُعْسَل ويُجددُ لطحة يريلٌ البَرضَة ومع ! ل يَنمَعٌ من السسّعْفة0") وأنواع الاستسقاءء 


3 ورواه يحبى بن عبد العزيز عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن ذكوان عن سالم عن ابن عمر به. أخرحه البحاري 
في “التاريخ الكبير" 7/7 وأحرحه أبو الشنيخ في "طبقات المحدثين يأصبهان" (117) من طريق عكرمة بن إبراهيم [ضعيف] 
عن هشام عن يحبى عن عبد الحميد به. وعبد الحميد سكت عنه البختاري وابن أبي حاتم؛ وونّقه ابن حبان. 

وكذلك رواه يحبى بن أبي كثير عن أبي سّلمة عن أبي هريرة به أخرجه البخخاريّ (377؟5) و(5574)؛ 
ومسلم ))١515(‏ وابن ماجه (7504)) وأحمد 154/7 و/49» والطحاويّ 13/4» وابن حبان كمافئٍ 
"الإحسان" (5157) و(3154). والبيهقي 2٠١/7‏ والخطيب ف "الكفاية" ص؛ م اس. 

وروى يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نحوه. 

أخر بحه مسلم »)١5175(‏ والنسائي في "المجتبى" 2184/17 و"الكبرى" (4801))» وابن أبي شيية 141/4) 
و257/48» والطحاوي في "شرح المعاني' 05/4 والبيهقي ١إلة؟.‏ 

رواه مُعمر عن الزُهريّ عن أبي سّلمة عن أبي هريرة نحوهء إلا أنه قالل: ((قيراط)). 

أخرحه مسلم »)١5175(‏ والترمذي ))١450(‏ والسبناتق قِ "المجتبى" 289/7 و"الكبرى" ))18٠١(‏ 
والبيهقي 0 وللحديث طرق أخرى لا نطيلٌ بذكرها. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وماالآ موز 1/1553 نقلاً عن القاضي عبد الجبار. 

(؟) في "ب" ((حرء) بالحاء المهملة؛ وهو خطأ. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1717//9. 

)2 السحفة والسعفة: و ف رأس الصبى. "اللسان”: مادة ((سعف)). 


حاشية ابن عابدين ‏ ا ت سس سس اا ماع 2-5 ك5 قسم المعاملاات 


لا يَجُورُ) "قنية'”) (كما لا يَجُورٌ بيع هوام الأرض كال خنافس) والقناففٍء والعٌقارب؛ 


و 


والورّغ» والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سيوى سملي 0 


ومثل الحمام بقيّة الطيور للح لقلطها سرنها: (؟أق؟؟1/ب] وتقدة”" ف في الببع الفاسدٍ حوازٌ بيع 
سيرقين وبّعر ولو خخالصين, والانتفاع به والوقود به؛ وبيع رجيع الآدمي لو مخلوطا بترانب. 
زلاحة ؟) (قولة: لا و أ إذا لم تبلغ متها فليياء 
رلك والقنافز) جمع قنفله بضمٌّ الفاء» وتفتح, "مصباح”". وذكرَةُ في "القاموس 
ذال الجلة و الدال السحمة. ْ 


اة) 


5 1 مال ع م لزه 
54849 6 راون هو سام أبرص" ١‏ 
:448ل (قولة: وكل ما فيه) أي: قْ البحر. 
4441م (قوله: سيوى سملثي) غارة الخال عبخ "البذان7: ((إلا المعلت وماجاز 
الاتتفاع يجلده أو عظمه)) اه. 


وأكلة مع السكنجيين/”) ين درهم إلى ثلاثةٍ ينع بن الاستسقاء البارد» ودرهمين ينه مع ثلائة دراهمٌ دار 
مير الحروات بن الحم لجار تار و طليح بح و كار الود اكباتسرر و عله 
المؤمنين"')) اه. وق "تذكرة كاوه" رو ذه مادقا د))اه. 


(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق؟١٠/أ»‏ نقلاً عن بحم الأئمة البخاري. 

31 در 

(6) "القاموس": مادة ((قنفد)) و((قنشذ))» وف "النسان": ((القنفد ‏ بالدّال المهملة ‏ لغة في القنفذ)). 

(4) "المصباح”: مادة ((قنفذ)) بتصرف. 

(ت) هو حيوان دميم الْتلقة مكروه بالطبع» يكثر حمصر. ("تذكرة داود": حرف السين المهملة .)١ 83/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١8107/5‏ 

(9) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه قأنواع 45/5 .١‏ 

(8) السكنجبين: معرب عن ((سركا أنكبين)) الفارسي؛ ومعناه: ل وعسل» شراب مشهور. ("تذكرة داود”: حرف 
السين الهملة صا" 8 .)-١‏ 

(9) دار صيني: معرب عن دار شين الفارسي, شجر هندي يكون بتخوم الصين» والدار صيني: قشر تللك الأغصان 
لكر الشوعرة :و"نل كزة جالاد"#تخرنفف ادال مع 1 1ب 


الجزء الخامس عشر 20-2 215 -- 211111 باب المتفرقات 


م الى ارس لإوؤ١ا‏ أ“ ال 0 0 ف ام 0 
وحور في ا 0 
وار "الطتيو "شونا تور “ارايت ١‏ بيع الحيّات | إن افع بها في الأدويةٍ 
ا ا ركه "ه99 (ررانه قي درا أن المحرم ار 
الانتفاغ به للتداوي كالنمرء فلا تَقَعٌ الحاحة شرع البيع)), 52 


11101210 
الصّحيح؛ لتمؤل الناس واحتياجهم إليه لمعالحةٍ مص الدّم من الجسد)) اه. ْ 

قلت: وعليه فيَجُورٌ بيع دودة القرمز؛ لأنها م مِن أعر الأموال وأنفسيها في زمانداء ويُتتقمٌ بها 
حلافا لمن أفتى بأنّه لا يَحُورُ بيعُها ولا يَضْمَنْ مُتلفها كما حررناة”' ف البيع الفاسد. 

[4863؟)] (قولة: كسقنقور) حيوال مُستقل وقيل: بض التماسيح إذافيد: :ويكر ظول 
ذراعين على أنحاء السمكة) رقا في "تذكرة 0 ينا 

لكخموم (قولة. ولو 2 الخو اسم اي ثم أطلِقَ على الثوب المتخخل من 0 الم 

زه46؟] (قولٌ: لو حيّام عبارة "البحر"”" عن "القنية"”: ((قيل: يَجُورٌ حي لا مَيْنَا إلخ)). 

مطلبٌُ في التداوي 1 
(55ه4؟) (قولة: ورَدَهُ في "البدائع" إلخ) قدّمنا”"© ف البيع الفاسد عند قوله: ((ولبّن امرأقه) 





.1/٠١7ق "القنية": كتاب البيوع  باب فيما يجوز بيعة وما لا يجوز‎ )١( 

.١ 44/5 "البدائع": كتاب البيوع  فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(17) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ١94/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

() "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه ؟/ق1د/ب. 
(5) المقولة ]7741٠[‏ قوله: ((وبه يُفتى للحاحة)). 

(1) انظر "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب": حرف السين المهملة .١514/١‏ 
(7) "المصباح": مادة ((نخزز)). 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات .١/9//5‏ 

(8) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق”١٠/أ.‏ 

)٠١(‏ المقولة [40 784] قوله: ((على الأظهر)). 





حاشة اب :ضاطظون ٠‏ بتحعسص سيت 0 سس بحيب ئنهت قسسم المعاملاات 


قاهمى قم 5 2 1 : دم َ 
(ويحرر و دين لمكيو اي تحصن كيز وابمتاء ف البيع الفاسد (وينتفع به للاستصباح) 


أذ طاقن اا و ما اخمتارا جوارَة إن عْلِمَ أل فبه شفاءً ولم يد دواءٌ غيرة؛ قال 
ش ف "النهاية": )0 ونين 0 يور للعليل شرب الببول والدّم والميئة للتداوي أي7": إذا 
عير طبيبٌ مسسلءٌ أ فيه شفاركذا ول يجين الباج ما يفم مقت اال اطي يتعجل 
مارت واد رجيات وهل يُجَورٌ شرب العليل' © م مِن الخمر للتداوي؟ فيه وجهان)). كذا 
ذَكَرَهُ الإمام "المرتاشي "» وكذا ف "الذخبيرة". وما قيل: ِنَّ الاستشفاءً بالحرام حرامٌ غير مُجْرّى 


م بير دار 


على إطلاقه» وإن الاستشفاءً بالخرام اااي إذا لم يُعلمُ أن فيه شفاءً أمّا إذا عُلِمٌ وليس له 


سر ع عر ععر(ا) 


دواء غيرة يُجُوز” '. ومعنى قول "ابن مسعود" رضي الله عنه'"'): ررلم يحل شفاءكم فيما حرم 
عليكم) يُحتَمّلُ أن يكون قال ذلك ف داء عرف له دواء غير المحرم؛ لله ع د 
بالحلال عن الحرام» ويَجُور أن يقال: يا سا0 
5 يكون بالحلال. أن "نوه العين "150 ير مِن آخير الفصل الرابع والثلاثين 
48910 ؟] (قولة: أع: متتجحدن) احترر به عن ذهن الميتة والختزير. اه ' اخ 
خم ؟١]‏ (قولة: ينتفع به للاستصباح) عطف علة على مَعلُولء "ط”' '©؛ لأن الانتفاع به 


1/1 در 
)١‏ لعله "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" ١//1١١ت,»‏ "الجواهر المضية" ١//ات؟),‏ 
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(5) ((أي)) ليست في "1" و"ب" وام". 

(4) في 1 وام : ((شفاء)). 

(5) عبارة "نور ا ((القليل)). 

)١(‏ عبارة "نور العين": ((لا يجوز)). 

(9) تقدم تخريجه في المقولة ]١847[‏ قوله: ((احتلف ف التداوي بالمحرم)). 

(8) "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في أحكام المرضى ق6١7/ب»‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(9) نقول: في النسخ جميعها: ((الفصل التاسع والأربعين))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما ف "نور العين". 
)٠١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق501/)ب. 

.١71//8 "ط": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١١( 


1 وام 


الجزء الخامس عشر 7 سدس تش 550 اسيم باب المتفرقات 


في غير مسجدٍ كما مر. (والذمي كالمسلم في بيع» كصرفي. وسّلمء وربّاء وغيرها 
(عير الخمر والخنزير عاو اج مواق ارونو فض وقلع وو مسي ع واوا ع كم سكف 6 اف قار عاد أن ممص قا عل اها و لاع و الما ولاك ماه 


وك ء 


4149 ؟] (قولة: كنا ااي في بابي الأبحاس» مر روك عر أن 


ذهن إل ذه ا ل ل ل 
مسجدل) اه. وقدّمنا" هناك تأييدَ ما هنا بالحديث والصنيج رقّمنا'' ذلك أيضاً في ابيع الفاساد 


45٠.‏ (قولةُ: غير لخر از إل نيهم عضا خطوص فبه بن قول 
ا رضي الله تعالى عنه؛ أخرحه ابو يومف ' في كتاب "المخراج” وحم عد وذ اقطان 


)١(‏ 581/5 وما بعدها "در". 

)١(‏ ((إلا دهن)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة [1539] قوله: ((بل يستصبّح به إلخ)). 

(5) المقولة [5515571] قوله: ((بخلاف الودك)). 

(6) "الخراج" ص »١١‏ وعبد الرزاق في "المصنف" 14869 )١‏ و١39١‏ وأبو عبيد في "الأموال " لكل و(ؤ9؟اي 
من طريق إسرائيل وسفيان الثوري عن 0 أن اكناؤلة فال لعف+ : إن عُمّالك .. 
وفي رواية: بلغ عمر أنّ ناسا الود اجر والخنازير ان الخراج ... فذكر نحوه؛ وزاد عبد الرزاق عن الشوري: ((فإن 
اليهودَ خُرَّمتْ عليهم الشّحومٌُ فبائُوها وأكلوا أثمانها)). 

وان رن أحمدَ بن حنبل كيف إسناذه؟ فقال: إسناذه جيدء كما في "أحكام أهل الذمّة" لابن قيم الجوزية 
صم .١‏ والعجحب من تضعيف ابن حزم له في "المحلى" 48/8 ١؛‏ وتضعيفه إسرائيل الإمام الحافظ الحجة, 

وروى سفيان بن عيبنة ورَوّح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن 
ار قات اللسمرة - وف رواية: قلانا - أمَا غَلِمَ أنّ رسول الله يله قال : ((قاتل الله اليهود! 

أخخر بحه 0 و(: 0 
اه لهي عن الانتفاع 5 ل و باب العا د 
وعبد الرزاق في "المصنئف' ' (14484) وأحمد 15/١‏ والحميديّ (1)» والشافعيّ في "الأم "” 105/7 وابن أبي 
شيبة 4/5 54» والدارمي »)51١5(‏ وابن اللجارود (5707): والبزار ف "البحر الزخمار" (907)؛ وأبو يغلى 
+)7١ 9‏ ويعقوب بن شيبة ضة #ء .وابن حبان. كما في "الاحسان" 17577 واليهقئ ف "الكرى" //783. 

وذكره الدارقطني في "العلل" 1م وزاد: ورقاء بن عمرء ثم قال: وخالفهم حياد بن زيد وتحمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار عن طاووس مُرسّلا عن عمر؛ ورواه حُنظلة بن أبي سفيان عن طاووس مرسّلا. أخرحه 
تعقوين بن شيبة ق: "مسد عمر" عد انه وآبوا بكر المقرئة اق "فوائده":ق ارب من طريق اد به. ِ- 


حاشية ابن عابدين 7 ادا 9؟؛ قسم المعاملات 


ا َ ا 1 لم ٍ 2 
ومَيَْةٍ لم تمت حتف أنفها) بل بنحو خيق أو ذبح مُجوسي' “» فإنها كخنزير».. 


اه (ريا هؤلاء إنه بلغني َي أنكم تأحعذوت في اللجرية الينة والخنزيرَ والخنمرّه فقال 
بلال: أ جل إنهم يفعلون ذلك» فقال: فلا تفعلواء ول واوا أربأيانينها ق عدوا العسن وهم 
لال اريريه له والدّم»))» "فنح”27. 

وح فق لأقوله: ومبْتةٍ إلخ) هذا زاده ابن الكمال" و"صاحب الدرر”” استدراكاً على 


ليده : ((بأن المستننى غير محصور بالخمر والخنزيرٍ))؛ واسكدرة نأيضا فى "لبر"0© ويراء” 
20 أو ا 


7 1 لوا عاه 0 ا : 
قلت: هذا إنما [م/ق ه١١‏ /] يظهر أل لو كات التشبيه قُُ قولهم: ((والذمى كالمسلم إلخ)) ا 
جهة الل والحرمة» والظاهرٌ أنه من جهة الصّحَّة والفساد؛ لأنّ الصّحيح” مِن مذهب أصحابنا أن 


الانتفاع به كما في "البحر". 


2 ووو سان ب عيذ عن بعس عن عير الللك ون حميرمن وخل عن ايخ :عبان قال: ((رأيت عم يُقلب 
كفَهُ على لبر هكذا تي عي رمالا وكرل: ااه راق معاد وو الاين من لسر بقاري 
فهي حرامٌ وثمنها حرامٌ)). زاد عبد الإراق: ويقول: قاتل الله سّمرة. 

أخرجه عبد الرزاق (د4/85١))‏ والحميدي )١4(‏ وعنه أبو نعم في "حلية الأولياء" 45/1 ؟: وابن عبد اير في 
"التمهيد" 25١7/11‏ والبيهقى ا ا ل ا ا 

. في د : ((بخوس))‎ )١( 

(9) "الفقم": كتاب البيواع د مشائل مغورة 4/5 7ن 44 4: 

89 "الدوزر :و الهو ”: كتاب البيو ع - مسائل شع ا 

(:) "الهداية": كتاب البيوع - مسائل منثورة 9/9/7. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ٠5‏ 1/4. 

* قوله: ((لأن الصّحيمٌ إلخ)) قال في معن "المنار": ((والكفارٌ مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات 

وبالمعاملات وبالشرائع في حق المواخذة في الآخرة بلا جلافيء وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند 

البعض»؛ والصحيمٌ أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات)) اه. قال "ابن نيم في شرحه": 

((كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها)). ثم قال: ((والراحح ما عليه الأكثرٌ من العلماء على التكليف؛ لموافقته 

لظاهر النصوصء فليكن هو المعتمد)) اه منه. 


الجزء الخامس عشر 7 2-2-2525 د ندب 17 كيب باب المتفرقات 


وقل 00 تركهم 5 0 . (وصح م أي الكافر كما قدّمناة"" ف اليد 
الفاسد الي د 0 اوشنها وتيا 05 0 0 0 


لكفار مُحاطبون بشرائع هي مُحرَمات» فكانت ثابتة في حقهم أيضاء فلو كان التشبيهٌ مين جهة ال 
والحرمة لم يح استتاءُ شيء» فتعيّنَ ما قلناء وحيعار فلا يدخمل الحبرٌ على البيع في التشييه حتى ظ 
يَصِحَ اسشاوة) ولذا ل في التعبير فقال: : ((وصح شراؤة ع إلخ)). 
ثم هذا على رواية أن يبع ما لم يَحْت حتف أنفه صحيحٌ بينهم؛ وفي رواية أنه فاسدٌ بخلاف ما 
مات حتف أنفه إن بيعهُ باطل فيما بيننا ويينهم كما مر" أوّل البيع الفاسد. 
مطلب: أمرنا بتتركهم وما ما يَدِينون 

0 (قولة: 000 ركهم وما أدبو كذارق" الداية ابر شالة :رود علي ةقر 
كن شي تان 1 لق ون الدائيا) د وأشارٌ به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها 
مُباحة شرعاً في حَقهم كما هو قولٌ البعض» بل الحرمة ثابئة في حقهم في الصّحيع؛ لأنهم 
حاطو بها كما قلناء لكنهم لا يُمنعون من ببعها"» لأنهم لا يُعتقدون حرمتها ويتمولونهاء وقد 
0 ركف وما لدو كما ا "الف 07 عي "البدائع د ؛ لكنّ الأول الاسعدلال بان هذا 
مخحصوصٌ بالأثر المتقول عن " عد" كما ” اإروالا وؤة عليه الدالق اتسنا بو انا بنانة لحن 


(قول "الشارح": أو مصحفا) لعل الكتب الحديثية والتفسيرية تلحّق به بجامع التكريم. اه 'سندي". 


1! 0 


(0) 114ل/مع؟ 

(؟) المقولة [70؟؟] قوله: ((ولا فرق ف حَقَّ المسلم إلخ)). 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 0 

(4) قال الشيخ علي أفندي مفتي السلطنة في "فتاواه"١/39١:‏ (( يمنعون من إظهار الخمر ل القرى كما يمنعون في 
الأمصارء أما ما ذكروه من عدم المنع ف القرى فمحمولٌ على قول غالب من يسكنها أهلٌ الذمة» وأما في ديارنا 
فيمنعون عن ذلك في القرى؛ أن القرع ديا زنااموطة جناعات السلميق :الى ملخصا ماد كزهين بسن "اللككترة )اد 
ومثله في "فتاوى قارئ الهداية"ص" ١‏ ال و'غمز عيون البصائر" 91//9؟, نقلاً عن "الفتاوى الولوالحية" . 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 18/8/5. 

.١ 55/5 "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع‎ )١( 

(0) المقولة ]145٠٠[‏ قوله: ((غير الخمر والخنزير إلخ)). 


:]ه١١‏ ؟ 


حاشية ابن عابدين نشم #4«#غة .20 قسهالمعاملات 


ب 
ع 


(ويجبّر على ببعد ') ولو المشتري صغيرا أحبرَ ولية» فلو لم يكن أقامّ القاضي له 
د وكذار اسم عندة ويتبعه ا ولو أعتقه 2015 22371100 ماو وم بوه 


أنفه أن يْصِحّ ببعه مع أنهم لو ارتفغوا إلنا نحكمْ بيُطلانه؛ وانعا از اعتفديا حِلَ السّلم أو الصرف 
أو نحوهما بدون شروطه المعتبَرةِ عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا في الخمر والخخنزير» فعَقَدُهم عليهما 
كعَقدنا على الشَاةٍ والعصير وفي "البحر”" عن دود "البزازية”": ((ويمنع الذْمّيّ عمًا يُسَعْ 
المسلم التو السرم قاذ عوك وض رتو لفون لسر يللي لاله ل لسع غنيم )ان 
قال في "النهر "290: وير عليه أنه لا بُمنعُ مين ان اخرير والذهبٍ بخلاف المسلم)) ام. 

4605١‏ (قولة: ويجبر على بيعه) ولو اشتراة من كافر مئله شراء فاسدا سدا أحبرٌ على رَدَهِ؛ِ لأن 
دفع م الفساد واحب 0 عع ثم يجبر البائع على بيعة) 600 

4954م (قولة: ا وله وينبغي أن عقد الصغير في هذا كردن على الإجازة 
"نهر"”"2» أي: لَعَدَم فائدته؛ لأنه إذا أحازةُ وليه أجبر أيضا على ببعهء وقد يقال: إنه قد يُسِلِمُ قبل 
إحبار وليه فييقى على ملك فكان للإجازةٍ فائدة. 


ا 


ار ْ ع اس لاا : 2 7١‏ .2 00 ' تي اس 
.4م (قوله: و كذا لو أسلم عنده) ب بعض النسخ : ((عبده)) بالباء 00 النوث؛ وأفاد 

أنه لا فرق بِينَ كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده. 
"45١5‏ (قوله: ويتبعه صفله) أي: لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإحبار 


)١(‏ في "و" : («(البيع)). 

.١1848/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(7) نقول: في اللسخ جميعها: ((حدود "القنية'))) والمسألة ليست في حدود "القنية"» وما أثبساه من عبارة "البحر" هو 
الصواب؛ إذ المسألة في حدود 'البرازية": الفصل الثاني ف الزنا - نوع مشتركة , بين الحدود والحنايات 170/5 (هامش 
"الفنتاوى الهندية' ): ويؤيده ما في النهر . 

(4) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قه 1١٠‏ /أ. 

(©) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 188/5. 

اللي كتاب البيع - مسائل منثورة قه ١‏ 5/أ. 


(١ !ا‎ 11 11 


0) كما في د 


الجزء الخامس عشر 7 اش 48587 اليم باب المتفرقات 


راك و 


فإن عجر أجبر اا عاو اوج ناو ار هيك يي ألم ووه را لوطفه 
اولوت ير 

(فرعٌ) من عادته شراء المردان يُجبَرُ على بيعه دَفعا للفساد, نهر اواغيرة: وكذا 
محرم أذ صيدا يمر بإرساله ولو أسلم مقرض المخمر سقطت» ولو المستقرض ا 


481 ؟] (قولة: فإن عجَر) أي: الكاتت. 

4" (قولة: أحبر) أي: الكافرٌ على بيع ومفهومٌة أنه لا يُحبَرُ ما دام عَقَدُ الكتابقه وهو 
ظاهر؛ لذن لكا لا يجو . 0 تعة 

مطلب: لا تسمّعْ الدَغْوى على أمرة”" 

45:5 ؟)] (قوله: من عادته بره المردان) عا 1 ا لابين ن "المحيط": ((الفاسق ل العيلم إذا 
ند شترى عبداً أمرد وركه من عادته 25 ارد - أحبرٌ على بيعة ا للفساد)) أه. وعن هذا أفتى الول 
"أبو السُعودٍ": ((بأنه لا تسمَعٌ دَعْواهُ على أمرة))» وبه أفتى "الخير الرملي"”*؟ و"المصنف" أيضاً. 

145٠‏ (قولة: يُوْمَرٌ بإرساله) ولا يَصِح يعْه وم بيانُ ذلك كله في الحج. 

(قوله: ولو أَسلّمٌ مُقرضُ الخمر سقطت) لتعذر قَبْضِهاء فصار هلاكها مُستيداً إلى 
عن انها وثي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القَبْض انتقض ابيع أي: بت حَقَ الفسخ؛ اتعدذّر 
القِبْض بالإسلام» فصار كما لو أَبْقَ المبيعٌ» وتمامٌةٌ في "البحر"9". 


(قوله: فصار هلاكها مُستندا إلى معنى فيها إلخ) وكذلك إذا نظرنا إلى أن تعذرٌ قبضيها بن جهة 
المقرضء فَإنّ ذلك يوجحب سُقرطها عن المستقرض وعَدَمٌ المطالبة له» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((قيمتها))؛ وهو خطأ. 

(؟) في "ب": ((لايجور)) بالراء المهملة» وهو خعطأ. 

(5) هذا المطلب من "الأصل" . 

(5) "النهر”: كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق8١5/أ‏ بتصرف. 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعوى 57/5 لاه. 

39) 509/07 وما بعدها "در". 


(0) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 188/57 - .١1853‏ 


حاشية ابن عابيدين 7 دا 455 ست يبن يبيب قسم المعاملاات 


فروايتان. (وطمٌ زوج) الأمةٍ (المشتراة) التي أنكدحّها المشتري'" قبل قبْضها (قبْض) 
00 ؛ لحصوله بتسليطه؛ فصار 16 كفعله (لا) رد إنكاجها) المتعسان 
نتقض البيع) قبل قبل القض (بطل النكاحٌ ي) قول ع » وهو (المختارٌ)» 5-6 


451 (قولة: رامال أي : عن لق ه؟١/ب]‏ 'الإمام' : في رواية: تسق وق رواية: عليه 
يمتها وهو قرول عمد" لتعذره اح عع بتري ا 

451 (قولة: التي اميا المتشرئ إلخ) أي : إذا اشترّى أ أمة واه جتها لرحل قبل قَبْضِها 
مِن البائع فوَطِتُها الرّوجٌ صار المشتري قابضا. 

[545134] (قولة: فصار 06 0 الروج ((كفعله)) أي: المشتري. 

ةع ؟) (قولة: البكتعبنان والقياس 0 يحون ا أنه ا دكي ١‏ ألا تي ننه 
لون الم اد 0 كما والفتي؟اتريدة الاتسحييان: هلم عمل بها قعل سي ين 
المشتريء والتزويجٌ فعلٌ تعيب" حكمي» كعنى تقليلٍ الرّغبات فيها كنقصان السعر» وتمامُة 
فق "اله "490 

15 ةكلم (قولة: فلو تقض البيع) اع" بلحو خيار عيبو أو فساذ. 

450 (قولهُ: بطل التكاح) لأنّ البيعَ متى انتقض قبل القبْض انتقّض من الأصل فصار 
كأن لم يكن, فكان التكاحٌ ا ظ 


(قولةُ: لأنه تعييبٌُ حكمي إلخ) فصار كالتدبير والإعتاق وقطع اليدِء ويُفرَّقُ على الاستحسان: 
بن التدبيي والإعتاق فيهما إتلاف الماليّة وقطع اليد فعل انا 0 في ذاتها كالوطء؛ لما فيه 
من استيفاء مائها. 

. في "د" وكو": ((مشتريها))‎ )١( 

3( "البحر": كتاب البيع .- باب المتفرقات 1 

(5) في "الأصل" و"ك": ((تعيب)). 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل متثورة ق6 5٠‏ /ب. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1894/5. 


الحزء الخامس عشر 1 1 1 1 1 13 م00 / 3 الك لك 1ه باب المتفرقات 


و "الكمال" با إذا لم لاد وتيا اللروييه قر المي اله 0 النكاحُ 
و بطل البيع» اا المهرُ التخدري: 0 


١‏ شتَرّى شيئاً) منقولا؛ كو يج جد وت تننج ع وت يتوق اا و الس اإام اه الاب اواو و 


4414]] (قولة: : وقيّدَهُ "الكمال") لم يُقَيِدُهٌ "الكمال" مِن عنده» بل قال7": ((وفيِدَ القاضي 
الإمام "أبو بكر '” © بطلان التكاح إلخ))؛ فلو قال "الشارح : وقيدة القاضي "أبو بكر" لكان 
لسرب را قرا الى عار إل ان ون لالد 

49419؟)] (قولة: بُطلانة) أي : البيع. 

445٠‏ (قولة: فيَلرَمهُ المهرٌ للمُشتريء "فتح”") لم أجذ هذه له لعبارة في "الففح”. بل ذكرّها 
: ام ل( ادي اة عن انيع ” 0 زأنيه حك يَجِدها قْ لمان ولا في 
'العناية" و"البحر"))» ونقل عن الشّيخ "لشاهين "000 ((أنه وجَدها في 'المعراج )2 ل اممتشكلها: ((بأنه 
كيف تكونُ هالكة من مال البائع ويكوث المهرٌ للمشتري؟! فهو مخالف لقولهم: در بالغنم'”)) اه. 

قلت: عدم بُطلان النكاح دليلٌ على أن بُطلان بيع مُقتصِرٌ على وقت المونتي فلم يُعر 
العَقَدُ كأث لم يكن؛ فيظهر”' أن د التكاح كان على ولك المشتري فيستجق المهر تام : 

فل و01 في البيع الفاسد قبل قوله: 0 يطل حَقَّ الفسخ عورت اخدعم): 


)١(‏ "الفتح” كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 557/5 بتصرف»ء وليس فيه: ((فيلزمه المهر للمشتري))؛ وقد نبه عليه العلامة 
ابن غابدين رخمه الله. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 5/؟505. 

() المعروف بابن الفضئل» والله أعلم» وتقدمت ترجمته .470/1١‏ 

* البيع - مسائل مكورة اه 46 نه 

(ه) "فتح المعين": كتاب البيوع ‏ باب السلم 555/7-/5717. 

(5) هو والده كما في مقدمة 'فتح لمعن" 7/1 

(/1) تقدمت ترجمته 7/11ت 7. 

(8) عبارة "فتح المعين": ((الغنم بالغرم))» وانظر "شرح الفواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقا ‏ القاعدة السادسة والتمانون صلا417-. 

(8) في "الأصل": ((فظهر)). 

)٠١(‏ المقولة [157>70] قوله: ((المحتارٌ: نعُمء "ولواميّة")). 


حاشية ابخ صانلينخ: بمتسحسسسخيحد:. 1/6 1 قسم المعامللات 


إذ العقار لا يبيع القاضي (وغناب) المشعري (قبل لض ويد الثمن غيبة 


رودو (قولة: إذ العقاك لا بيع القاضي) في بعض الخ ١لا‏ يبيعه إلا القاضي)) 
بزيادةٍ ((إلآ» والصّوابْ الأول وهو الموجودٌ في 'النهر”"» وكذا في "البحر”© عن "النهاية" 
و”جامع الفصولين””"» وعبارة 'جامع الفصولين'”": ((حارٌ للقاضي بِيعٌ المبيع وإيفاء””) الشمن 
لو كان منقولاء لا لو عقارا)) اه. 

مطلث: للقاضي إيداعٌ مال غائب وإقراضة وبيعٌ منقوله إلخ 

74977] (قولة: قبل القبض) فلو غاب بعده لا تبيعة القاضي؛ كه 0 تعلق كاله ل 
بنمّةِ المشتري» وقيّدهُ في "جامع الفصولين””” بها إذا لم يُحَفْ عليه التلَفْ» فإن ِيف حار له البيعٌ 
حيث قال7: (إللقاضي إيداعَ مال غائبٍ ومفقود: وله إقراضة وبيع متقوله إذا خيف تلَفهُ 
53/0 ولم يُعلَم مكانٌ الغائبيء لا لو عُلِم)) اه. وينبغي أن يقال: إِنَّ حوف التلف مُحَورٌ للبيع 
عُلِمّ مكانة أو لاء وقدّمنا نحوَهُ في خجبار الششّرط فارجمٌ إليه» "نهر”0©. 


الى 1((1) 
ل 


0447 (قولة: غيبة معروفة) بأن كانت البلدة التى رج إليها معروفة وإ بعدّت» 


(قولة: فإ حييف حار له ابيع إلخ) وإنا حار ابيع إل أله لايَُود إيفاة حَقّلبائع بن اقم أن حل 
مُتعلق بذمّة المشتري بخلافه قبلَ المَبْضِء فإنه ظهّرٌ مِلكُ المشتري على وججه تعلق به حَقٌ البائع» تأمّلُ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ه٠4‏ إب. 

89 "الببع "+ كتانت البيم 5 باب المتفرقات 194/5. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 4/١‏ . 

(4) نقول: ف النسخ جميعها: ((إبقاء)) بالباء الموحدة» وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» ويؤيده قولهُ في 
"الدّر": ((باعه القاضي أو عأمورة تقلا للفافي واكى لم7 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب إلخ 48/١‏ . 

5 الدهر :كناب البيع - مسائل فتكورأة ق 4+8 إبب: 


3/4 


الجزء الخنامس عشر سسسب دك لحي 0 باب المتفرقات 


فأقامٌ بائعة بيّنة أنه باعَهُ منه لم يْبَعْ في دَينِه) لإمكان ذهابه إليه» (وإن جهل مكانة 
بيع) المبيع» أي: باعَهُ القاضي أو مأموره اه 


149475] (قولة: فأَقامَ ا إلخ)”") ابسن اليه هنا للقضاء على الغائبي» بل 5 انيه 
وانكشافف الحال كما في "الزّيلعي””» فلا يحتاج إلى خصم حاضر؛ ؛ لأنَ العبد في يده وقد أقر به 


لاقي عل ودر كر م د "بحر”". قال في "جامع الفصولين"7 : ((الخصمٌ شرط 
لقبُول البيْنة ة لو أراد لمعي أذ يأخحة من يدو الخصم الغائب شيثاء أم إذا أراة أن يأخذ حَقَةُ بين مال 


س2 
ب 


كان للغائب في يدو فلا ية 1 ولواح ارك كهام ه المسألة» وكذا لو استأحرَ إبلاً إلى مكة 
اهيا جاتنا ودفمَ الكراءً ومات ان تق ال حلاميد قحف انسار قله اذ ور حيناء 
ولا يَضْمَنْ» وعليه أحرتها إلى مكة؛ فإذا أتاها ورفمٌ الأمرَ إلى القاضى فرأى بَبْعَها ودَفع بعض 
الأحر إلى المستأحر حاز. وعلى هذا لو رهن المديوند وغاب غيبة منقطعة فرفع المرتهن الأمر إلى 
القاضي ليبيع الرّهنّ ينبغي أن يُجورَ كما في هاتين المسألتين)) اه وأقره في "البحر "9" 

30000 (قولة: أنه باعة منه) وأنة ك 1 إليه الشمن» يد و"فتية"7. 

[5؟ة4 0 (قوله: باعه القاضى أو مأمورة) ولو أَذِنَ له بأن يوجر الذابّة ويُعلفها مِن أجرها 

3 ا : الل 


(قول "الشارح": أي: باعَهُ القاضي إلخ) قال "أبن كمال باشا": ((إنَّ هذا البيع وإن كان قبل ل ابض إلا انة 


بدن صوق إنما ! ا 0 وقي 3 يميه يح لعا أن الشَيءَ قد يَصِح ضيمناً وإنّ لم يَصِحّ قصدا)) اه. 


مهلو اردع "ابر" رازن و11 متي عانق توليك لاون عون انس نين لزيا وام هر امراف الباق "القر: 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 1748/14. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات10/7١‏ بتصرف. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 17/١‏ بتصرف. 

89 "النحر" > كتايه النيفح بانف المفر قات ار 

99" الغير: كابيه الببع مسائل متورة قد اسه 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ مسائل منفورة 757/5. 

(8) "جامم الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ .13/١‏ 


حخاشية ابن قايكين: ‏ ممسشستحي سمه 2 الملسسشش حت قسم المعاملات 


نظرا للغائبي وأدَّى الثمن» وما فضّل يُمسيكةُ للغائب» وإِنّ نقص تبِعَه البائع إذا ظَفِرَ 
به زو إن اشتري اثنان): شيا 0 1111110100000ك/ 


1 اه ل 7 1 5 كك لخادت مق 5 َ 7م ب 8 مر‎ ٠ 
وظاهر كلامهم: أن البائم لا يُملك البيع بلا إذن القاضي» فإن باع كان فضولياء وإن سلم كان‎ 
ا 00 لكا‎ 

5 00 9 1 .11 2 0 5 عٍِ ءَ لس ع مره رام 

قلسته: وفي "الولواحيّة'”©: ((اشترى لحما فذهّب ليجيء بالثمن فأبطأء فحاف البائع أن يفسد 
ل سار ع كرك ع 0 4 . 1 : اذة 5 08 ا ءِ 0 .اسل لاس 
يسع البائع بيعه؛ لال امشتري يكون راضيا بالانفساخ فإ باع بزياده نصدق بها أو ع وضع 
عن المشتري؛ وهذا نوعٌ استحسان)) اه. وبه عَلِمَ أن ما يسرع فساذه لا يُتوقف على القاضي؛ لرضاة 
ال عدر انان واطال وات الفري وماق سن اراسي عي 

0؟ة؛ ؟] (قوله: نظرا للغائبي) أي: وللبائع؛ لأنَ البائع يَصِلّ به إلى حَقَهِ ويبرأ عن ضمانة 

22 ل ل ّ 0 1 
والمشتري أيضا تبرأ ذمتهُ من ذَينِهِ ومن تراكم نفقتي» "بحر”". 
كه 

كل . 5 كر > ام ()( الره) ات م 6 مه ع ّ 

2 جامع الفصولين : ((سئل بحم الدين عمن وهبه أميره أمةق فا محبر ته انها لتاجر 
قتلء فأجذت وتداولتها الأيدي حتى وصلت إليه» ولا يَحَد وارث القتيل» ويُعلم أنه لو خلاها 
ضاعت» ولو أمسّكها يخاف الفتنة» فأحاب: للقاضى بيعها مِن ذي اليدء فلو ظهَرَ المالك كان له 
على ذي اليد تمنها)). 

م وعم (قوله: وإف<اشحر قن الشان شينا) أي: اشترًيا عبدا صفقة واحدة كما ع 2 

"الجامع الصّغي " ل "قاضى ا 
"اليحر”؟ كناب البيترب :انك المتفرفايت 13/5 

(1) "الولوالمية”: كناب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع وللشتري في الثمن والمبيع وفيما لا يجوز ق١١7١/أ‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1١53٠0/5‏ 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب إلخ 491/١‏ بتصرف. 


الدين النسفى» وتقدمت ترجمته 7/5/9 7. 


الخزءاطافين عشن ‏ سنب يدهي 58537 .ب يتددشك ني ينيد باب المتفرقات 


(وغاب واحد) منهما (فللحاضر دَفْعٌ) كل (ثمنه)» ويُجبّرٌ البائع على قبُول الكل ودّفع 
الكل للحاضرء (و) له (قبضة وحبسة) عن شريكه إذا حضرَ (حتى ينقد شريكة) امن 
بخلاف أحد المستأحرين. والغرف 1 آل للبائع حبس المبيع لاستيفاء الشمن؛ دكن مه 


روكة ؟] (قولة: ارام وهم أىئ: حيث لم يدر 1 ا وقك يهان 
ا ا برعا بالإجماع؛ كر نفد في إيفاء الك إذمكة آنا تعاض 
إل القاضن في ا ؛ قيض : 4 نصيبك "فتح”7'. 

549 (قولة: ور مر إلخ) الظطاه” أن هذا لو المبيع غير يثلي أما الم كار ونحوه مما 
بمكنٌ قِسْمتهُ فلا جَبْرَ على دفع الكل امور ليله بالعد كه كر" نامل 

4951 ”ع اقول وله) أي: للحاضر ((قبضة)) أي: بض كل لمبيع. 

عم (قولة: 00 0 1 الشمن) أي: ع حصته إذا كان الثم 0 ون 1" فين 
"الواني ": ((النقة في الأصل: : تمبيرٌ اليّدِ مِن الرّديء مِن نحو الد راهم ل في معنى الأداعع). 

و« وغ م (قولةُ: بخلاف أحد المستأحرين) لو غاب قبل ع د 2 تمر جميعها 
كان ع ل إذ ليس للمُوجر حبس الذار لاستيفاء الأحرقٍ, ذكرة 'التمرتاشب ا 
"نهر"”2. وهذه الأحكام كير من دفع الثمن» وبر البائع» ودفع الكل» والقبْض» 7" 
بودي 1 روف وي 01 

مطلبٌ في العُلو إذا سقط 

لد (قوله: فكان 0 فصار كمعير ارهن إذا ف الراهنْ ‏ وهو المستعير - أو غاب 
5م "انيرا كلاب الب حوافل متورا: ق5١4/أ.‏ 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 7514/7 بتصرف. 
(") المقولة 53748 ؟] قوله: ((وإن اشترى اثنان شيئا)). 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 0530 
(ذ) أي: الإمام أبو العباس أحمد بن إسماعيل؛ ظهير الدين التمرتاشي (ت١١51ه))‏ وتقدمت ترجمته 5-0 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق5١1/4.‏ 
22 "ل" : كناب البيوع - باب المتفرقات ا 


حاشية ابن عايدين ‏ .سفت سد 5589 تت +7 ب ب جتتيق قسم المعاملات 


بخلاف المؤجرء الهم إلا إذا شرّط تعجيل الأحرة. 


عر 


(باع) شيكا (بألفي مثقال ذهبي وفطة 5 تنصفا بهم أي: بالمتقال» فيَجبْ خمسمائة ة مثقال 


2 


مِن كل منهما لعدم الأولويّة» (وفي) بيعِه شيا (بألفي من الذهب والفضّة) تَنصّفا 
وانصرف للوزن المعهُودٍ (ف) النصفُ (مِن الذّهب مناقيلٌ و) النصفُ (مِن الفضّةٍ 
دراهمٌ)» ومثلة: له علي كر ان ا مك0" مِن كل ثلث كر وهذه 
قاعدة”" في المعاملات كلها كمهرء ووصيّة ووديع عضب وإحارقء وبدّل خلع 


1“ 


وغيره ف موزون ومكيل» ومعدُودٍ ومذروع, 'عيني 0 0ش« 


فإ المعيرَ إذا افتكهُ بدفع الدّيِن يرع على الراهن؛ لم تفط شم تسواضهن لعلو ذا :سيط 

قوط السفل كان له أن يني الستفل إذا لم يه مالكة بغير أمرو ليُتوصّل به إلى بداء عُلَوِوه ثم 
٠‏ طلبلء الغ 

يَرجع عليه ولا يُمكنُ ون دول ما لم يُعيله ما صرَفه وتمائة في الفتعح"27. 

8 4 ؟] (قولة: الله إلخ) 5-0 م 

49*5 ؟) (قولة: لعدم الأولويّة) لأنه أضاف المثتقال إليهما على السواءء فيَحبْ مِن كل واحد 
ميعدتو كم د يزان الم سدم مِن الحودةٍ وغيرها بخلاف ما إذا قال: بالك مِن الدراهم 
والدنانيرء حيث لا يُشترَط بياكٌ الصّفَقء وينصّرفُ إلى اللحياي» "نهر "00 

؟] (قوله: وانصرف للوزن المعهود إلخ) فإن المعهود وزد الذهبي رابق<<<اب/ بالمناقيل» 
ووز الفضة بالدراهم؛ فهو كما لو قال: بألفي من الدراهم والدنانير. 

7454 (قوله: وهذه قاعدة إلخ) الإشارة الما كرة" العف" اف انول 
((باعَ بألف مثقال إلخ)) ليس البيع قيدا في ذلك» وكذا الموزون. بل مثلة المكبلة وخرو كما لو أء 


. في وال : ((لزم))‎ )١( 

. في "و": ((وهذا قاعدته))‎ )١( 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ٠0/17‏ بتصرف. 
(:) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 4/5 75. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق5١5/أ.‏ 


وقولة: (وزن سبعة) تقدّة” ؟ في الرّكاةء وأفادَ "الكمال” :ل (أنّ اسم الدذرهم يَنصرف 
لمُتعارّفي في بلد عق ففي مصر يَنصرضُ للفلوس)). 

وأفاد في لا ((أ0 قَيّمتَهُ تختلفُ باحتلاف الأزمان» فأفتى "اللقَاني": 
20 نه يساوي نصفاً وثلاثة فلوسء فلو أُطلقَ الواقف الدّرهم اعتبرَ زمنةٌ إن عرف 
و صرف للفضّة؛ ل ا ال قرا ار يي 1 


وار غْتَمَشئة” ؟ونجوهماء ل 


وإبريسم وخخز ل 00 ل 
459 ؟)] رلك وَذنَ سبعة) أ العشرة مِن الذّراهم رن سبعة مثاقيل» كل درهم أربعة 


1 لازا) 
ص . 


500007" 
بطي ونا شرك إليه انم الدرهم 

ةع ؟) (قولة: وأفاد "الكمال" إلخ) اعلَم أنه وقَمَ م اشتباة في موضعين بالنظر إلى العرف 

الحادث: الأول: فيما يُنصرف الحة امسن ارمع والشاني: في قيمته فذكرَ في ال ((أك 

انصراف الذّرا هم إلى وزك : سبعة إذا كان متعارفاً في بلدٍ العقء وأمًا ني عُرْفٍِ مصرّ فلفظ الدّرهم 


5411/6521 دن . 

099 الشهر : كتاب البيع - مسائل مشورة 1/453 

(5) في "ب": ((واقف)) دون كاف. 

(4) هي فالعا العيسراتةو انساها الأمن ايض لمات دعل “واه وراسي يها لدروس ف المذاهب الأربعة: انظر 
"النطط التوفيقية المديدة لمصر القاهرة' ل بأشا ميارك هع 4غ و"الدارس اف المدارين” 7/1 


(د) في "و" ((الصرغتموشية))» وف "ب": ((الصرعتمشية) بالعين المهملة» وهي ساقطة من "د"؛ وهي مدرسة بحاورة لجامع ابن 
طولون وجامع الخضيري بالقاهرة» عرفت بجامع صرغتمشء بناها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري سنة /ادلاهء 
وقد تخربت وبني موضّعها عدةٌ أبنية. ("الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" ؟ م .5 .357 ه/؟؟ ‏ 35 0/5 1). 
9" ط": كام البيو عبات لتر تائف 136 


0720 "الفتح": كتاب البيو ع - مسائل منثوره كلده؟. 


5 


حاحة او اعاملاوة .. ممسحعيعيييييه  111]18-‏ يسعبييتبييم قسم المعاملاات 


يتصرف الآن إلى زنة أربعة دراهم بوزن سبعةٍ مِن الفلوس» إلا أن يعمد بالفضة فينصر ف إلى ارم 
بوزن سبعة)) وأخد منه ف "البحر'”'': ((أن أذ الوق عد الوق نا وراد الس ولم يُقيّذها 
يَنصرفُ إلى الغلوس الشحاس ؛ وإ فيّدها ا يتصرف ع الكش 
((بأنٌ ما في "الفتح" حكايةٌ عمًا في زمنء ولا يلوم ينه كوثٌ كل زمن كذلكء فالذي يبغي أن 
لا يعدّل عنه اغتبار زمن الواقفي إن عرف ولا ا إلى الفضة؛ أنه الأصل”)) اه 
الموضعٌ الثاني: قال ف م ورواها ليده كل درهم منها فقال في اولاني 
ما أعادَ المسألة220 ف الصّرفي: قد وقم «الأشعاة ىق ادا سااعينة أ شع شايار عرف د 


3-1 


استفتيت بعض المالكيّة عنها - يعنى “به: عزلامة صر "ناصر الدين اللقانيّ" - فأفتى العفو 
ِمَن يُونَقُ به أن الدّرهمّ ينها يساوي نصفا وثلاثة ين الفلوس» قال وكير ا عانى لتاق فنا 
لم يوبمّدْ لافة اه. وقد اعتيرٌ ذلك في زماننا؛ لأنّ الأدنى مين به وما زا عليه فهو 


2 


مشكولكٌ فيه» ولكن الأوفق بفروع مذهينا وحوبُ درهم وسّطر؛ ليما ف ا مع الفصولين"” 


من دَعوى اا لو تزوّحَها على مان درهم نقرة ولم يَصيفها صم العقك ولو ادَعَسَْ مائة درهم 
اواو وده ا 5 أ و 


احتلافب أزمنة الواقفينَ» فينبغي اعتبار زمن الواقفء والله تعالى الموفق)) اه. 


(قولة: فقال في "البحر" بعدما أعادٌ السالة في اصرف إلخ) 17 "الببى " بعدّما فسرٌ الدرهمٌ في عرف مصر: 
بأ يتصرف إلى ما وزلة أربعة درلهمٌ بوزن سبعةٍ بن الفلوسء وأناً هذا إذا لم يُقينْها)) ما نصّة: ((وأمًا إذا قيّنَها 
اذه كرافقوالشخر ونور لت لحر إل الفسكد لكرة وق الافناة و أنيا غالفةار مغرف لم 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١97/5‏ بتصرف. 

09 "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة قف05١1/5.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصرف 7١٠ 7١14/5‏ بإيضاح من "ابن عابدين” رحمه الله تعالى. 

(14) أي: المسألة الموثقة في التعليق الأوّل. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الحادي والعشرون فيما يسري إلى الولد من الحق والأرش وما لا يسري إلخ ١10/١‏ بتصرف. 


الجزء الخامس عشر سس سس هلاه سس سس بت يابٍِالمتفرقات 


فقيمة درهمها : نصفان)). وأفاد الأضدة 01 لزان الشرة ة تطلقٌ على أله لفضّة ل 
الذهب وعلى الفلوس النحاس بعُرْض مصر الآن» فلا بد مِن مرح فإن لم يُوجَد فالعمل 
على الاستيمارات القديعة للوقفي كما عولوا الل ل رسيم 
ا : ((وبه أفتى المئلا ' بق العو أقددع 0 ' ست 0ه حيِّدِ) ش11 


قلت: وفي زمائنا وقبله عَدَةٍ مديدةٍ ترَلك اناس التعاملَ بلفظٍ الذّرهي و إنما يذدكرون لففة اعرش 
وهو اسم لأربعينَ نصف فضّة وهذا يختلف باحتلافب الزمان» ينظ إلى قرش زمنٍ الواقف أيضا. 

[1 (قولَهُ: فقيمة درهيها نصفان) هذا ذكرَهُ في "النهر" بعدّما حير المقامّ والظاهرٌ أن 
مرادّة أن ذلك كان في زمن رفوا ام 

84947؟] (قولة: أ لس تطلق إلخ) إطلاقها على الفلوس عات ففي "المغرب”2: 
00 ه: القطعة المذابة من اذهب ؛ أو الفضّة))27. 

ز*454؟) (قولة: فلا بل من مر حح) 07 57 كانت تطلق عليه ف زمن الواقفب 
أو يكون كيدها بشيء فافهم. 

74544 (قو ا ات القدعة) أي: التصرفات» أو العَطاياء أو الدّفاتر أو قو كدو 
من بر الح إذا دام والراذ أنه 0 إلى ما جرى لاقب"؟/أ] عليه التعاملٌ من قديم الرمان فيتبع. 

مطلبُ في التبهْرَجةِ والزيُوف والسستوقة 
(غ 45 ؟] (قوله: ولو فض َيْفا) أي : رديقا وهو من الوصفب بالمصدر؛ لأنه يقال: زافت 


إل | ار ع ار 0 10 ا ١‏ ا ٠‏ ا ار ل 507 : ل 6ت 4 ا و ور 1 
اعم ريعب ريع عن باجا سار ناي زردو اج كم وصف به فقيل: درهم زيف ودراهم زيو 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق 59 رب. 

(؟) ((غلئ)) ليدبت في "د واو . 

(9) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق79 ب 

(4) وهو شيخ الإسلام أبو السعود العمادي» مفتي الديار الرومية كما ف 'النس". 

(5) "المغرب” : مادة ((نقر)). 

() عبارة مطبوعة "المصباح" التي بين أيدينا ‏ مادة ((نقر)) : ((التقرةٌ: القطعة الُذابةٌ من الضف وثَبْلَ الذوْبٍ هي يَير)). 


حاشية ابن عابدين 0 لد 550 دي عبحد يسبيب قسم المعاملات 


كان له على آخحرّ (جاهلا به) فلو عَلِمَ وأنفقُ كان قَقاء اتماقا نوو نف أؤ. أنقفة)#قلبو 


2 لم 55 
2 م8 ي)ن. رس يه ل 7 5 ا ١‏ اعم 

قائما رده اتفاقا (فهر قضاء) لحقه» وقال ادق اوس" : إذا لم يُعلم يَرْدٌ مغل رَيْفِهِ 
ويَرجَعٌ جيّدِهِ استحساناً كما لو كانت ستوقة أو نبَهْرجَة ل ره أذ دوق لها “ها واه جنا أو به و رق ب به "ته 


كلس وفلوس» وربّما قبل: زائفٌ على الأصل كما في "المصبساح”". وف "التتارحايّة" : «التراهم 
أنواعٌ أربعة: جيات وبرحة وئرض» وسنتوقةء واعَفُا في تفسير ارق قيل: هي 0 0 


في غير دار السّلطان. ليوف حي عدي والسوقة: كه بالفضّة وال المشايخ: 


رض ار 


محيا: فضّة خخالصة ترُوجٌ في التجارات. وتوضعٌ في بيتو المال. واريوف: ما زيفه بيت المال» أي: 
0 ولك تأده لجار في التحارااتي لا بأس بالشّراء بهاء كردن لجاع انها نوت 


والبهرّحة: ما برد التحار. والستُوقة: أن يكوث الطَاق الأعلى فضّةٌ والأسفلٌ كذلك ويئهما صُفْرٌ 
ولممن لها حك اله أه. رقال في "أنفع الوسائل"”": افطل 1 كلوه أن وق أخره 
وبعدةُ ارح وبعدهما الستوقةه زهي 0 رغ التي نحاسها 0 مِن فضتها)). 
4445 ؟] (قولة: كان قضاء اثفاقاً) أنه صار يا بتك حقه في الححودة. وقباة بقوله: 
مقع 


((و أنفقة)) لأنه عضي بيع ولم عه لك ردة كما 0 الخال آ خحرٌ الفروع. 
5490ة؟"] قولة. ونفى) أي : هلك يقال: فق الداية 5 من يبأب 3 هلكت» 0 


44 1 (قولة: لفتحا قينا قار كما 0 َ فخبر الإسلام" وغيرة) وظاهرهة تر يسح 


. 1 م 8 
قول "أبي يوسف"؛ "بحر”2. 


(قول "الشارح": كما لو كانت ستوقة أو نبَهرحة) أي: فإنه يَر جع امياد اتغاقا . 


)١(‏ “المصباح": مادة ((زيف)). 

(؟) "أنفع الوسائل": مسألة: قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها ص ؟لا؟ - #5077 بتصرف. 
(5) أي: (رعنزلة الدراهم الزغل)) كما في "أنفع الوسائل' . 

(5) ضع ه45 أدرا 

(©) "المصباح": مادة ((نفق)) بتصرف. 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١917/5‏ بتصرف. 


بتر الشاهون شن بحمية سمي 1915 ملسحجيسي نيه باب المتفرقات 


واف 1" اعرف ا كمال". قلت: 3 لا اال وا ل 
تراب أ فبه يفتى. 0 فرّخ رار !فى رض 0 أو و 
(فهو للا -جذ) لسبق يده باح (إلا إذا هيا أرضه لذلك) فهو له ا 


74544 (قولة: ولو فرخ طيرٌ) يقال: فرخ ‏ بالتشديد ‏ وأفرّخ: صار ذا أفراخ. وأفرّحت 
0 ل اي ا عر 0 اك 
(:5ة4] (قولة: أو تكسر) وقمَ في "الكنز”"': ((تكنس)). وفي "المغرب”©: ((كنس الظبي: 
دعل في الكناس كنوساء من باب طل: تكب يثلة ومنه الصّيدُ إذا كنس في أرض رجلء» أي : 
000 2 0 
اشكتر و درو تكسر والحسرم) اه. و "الفتح” ': ((وقي بعض النسخ: تكسن أي: وقع فيها 
فتكسّر احترازا عمًا لو كسَرَة رجحل فيها))» "بحر”” '". وقولةُ: ((من باب طلب)) صوابةُ: مِن باب 
جلس» "رملي". وقولة: ((احترازا إلخ)) إنما ينم إذا لم يكن ((تكسر)) المطاوعةة و اتير ون بعل 
غيرو يقال: كسَرَةٌ - بالتشديد - فتكسن و جيه - فانكسَر أي: ة قبل ذلك» تأمل. 


2 


[4481 8 (قوله لهُ: إلا ! إذا هف أرضة لذلك إلخ) أي : يا اه أو د مكنا 


.]73770481/[ في "ب" و"ط" و'و": ((واحتاره))» وما أثبتناه من "د" موافق لما نقله ابن عابدين رحمه الله في المقولة‎ )١( 
.١1597/5 "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات‎ )9( 

09 "النهر"7 كتانب البيع د مسائل متثورة 4413 إنبه. 

(5) "الشرنيلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ١3/5‏ (هامش "الدرر والغرر ). 

(ه) في "د" و"و": ((ولو فرّخ أو باض طيرٌ)) . 

(1) "المصباح": مادة ((فرخ)). 

(0) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 50/15. 

(8) "المغرب": مادة ((كنس)). 

(9) "الفتم": كتاب البيوع ‏ مسائل متثورة 551/5 

ام "السخر" كات البقع د ياب المتفرقانت 151/5 


1/4 


جاية اب عابذيق ٠‏ «بتتسييسحكديت:. 1ه .سممحصبيححة "تبه التابلات 


(أو كان صاحب الأرض قريب و الم فيك ند عن حت تبو طن ين كيز 
لصاحب الأرض) لمكيو ينه. فلو ا عط غير لي لمكت "الى "ور وكاس م 

9-9 (تميك تعلق بشبكة : نصِبت الا أو دحل دار اول (ودرهم أو ار شر 
فوقمٌ على وميك ننه لساك زولك حو جا كلو 1121 د كه 52 
للفراخ لأجدهة 'فتح””! لأنّ الحكمّ لا يضاف إلى السب الصّالح إلا بالقصب "بحر"”؟». 

9 (قولَهُ: أو كان صاحبُ الأرض قريباً إلخ) ظاهرُةٌ أن سبب املك أحدٌ شيئين: ما 
التهيئة أو القربُ» ومقتضا أنه أنه لو حرج الصَّيدُ مين أرضيه المهيّأةِ قبل قربه بنه يََقَى على مِلكِي 
فليس لغيره ذه لكن يُشكِلٌ عليه ما في "الذّخيرة" عن "لمنتقى" حيث قال: ((نصّب حبالة فوقمَ 
نينا ميات اطع ارادام تعره عيذ قو لعدك ار عا "سنا كني الع باع ييا دنا منه 
حيث يَقَدِرٌ عليه انقلت فأَخَدَةُ غير فهو لصاحبب الجبالة» والفرق: أن صاحب الحبالةٍ فيهما وإِن 
عار اذا لها اه في الأول بطل الخد قبل تأكدى وف الثاني بعد فكي وكذا هيد الباق 
والكلب إذا انفلتَ فهو على هذا التفصيل)) اه أفادَه "ط"00. 

"ه44 7] (قوله: فلو احدة ضيه الى ويلك استدّل عليه ف ييا عار ال" الور 

8 (قولة: مئلٌ ما مر) بد من قوله: ((وكذا)) أو عطف بيانء أفادَ به أن الإشارة 
“اق ٠ابم‏ إلى ما ذكرَ في أل المسألة مِن أنه لآخلرو. 

:8 (قولة: أو دحل دار رحل) وكذا لو دخخل بهُ وأغلَقَ عليه الباب ولم يَعلَمْ به لم يَصِر' 
مل ا ا 0 


.ب)/5٠5ق "النهر": كتاب البيع  مسائل منثورة‎ )١( 

0 

(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة 751//1. 

ل كتانب البيع .- باب المتفرقات .١9/5‏ 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 2١73/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق5٠1/إب.‏ 


الجزء الخامس عشر ا ليه داح سنس يت باب المتعرقات 


1 بهذا الفعل. (فروغ) عَك العبن لاومو سرك مطف» لأبة صا ع 
أنزالهاً. شرئ ذارا قطلب المشتري أن يُكتب له البائع صَكا لا يجح عليةة د 


يداواربحل ين الهواء أو على الشنّحرٍ ملكة؛ أن حُصولَهُ على حائط رجحل أو شسحرته ليس 
بإحرازء فإن قال رب الذار كنت امعلدنة قلق فال كان" عه ن الهواء فهو لذ لأنة 
لايد لب ارمق الود اكير د ن حائطه أو شحَرهِ فالقول لرَب الدار؛ حكن 
ا ف يدهو وإن احتلفا في يي الشّجرةٍ فكذلك؛ لأن الظاهر أن ما في 
خاوة يكو لم و انه بق "الع ا 
ل ال اده 
7 رقع قرييا منه بحيث تناله يذهُ. والفرق ينه وبين الصّيدٍ: أن الصَّيدَ يَملِكَهُ بالقرمى منه إذا وفع 
ا وغوه ١‏ مق ولوأ ل ب من صدى بي مك لارُ يكوث في يستم أهل 
لي عاد فلا في عر لذبل لمن اماد د الثوب 0 اعقب رد 
لقنت يؤدّي إلى المنازعة بين امحاضرينَ الذين وقعٌ بينهم؛ 0 
[/74981] (قولة. مَلَكهُ مُطلقا) أي: وإِن لم يَعِدّها لذلك. 
[8هة 4 (قوله: لأنه صار من أنزإلها) أي: رَيْعِهاء وهو(" بفتح الهمزة: جمع نزّل7). قال في 
"المصبا -"0”: : («إنزل الطعامُ رلا مِن بان الع دز ولوف مه ترل. له 
بوزن سسب أي: البُركق» ومنهم من يقول: كثير الل بوزن قفل). 
نكو ارا 0 وكذا اساعى إعطاء الم القديم كما في "الخيرية"07) 
عن اعورم ري 1090 ري لو ان زع ردن على واضو اكباائر لعي بيه 
)١(‏ ((كان)) ليست في 7". 
(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 14/7 .١15‏ 
(5) في "م": ((فهر)). 
(4) (النرّل): ريع ما يزرع؛ أي زكاؤة وتبركه. "اللسان" مادة ((نزل)). 
(ه) "المصباح": مادة ((نزل)). 


(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيورع .778/1١‏ 
(0) أي: صاحب "الفتاوى الخيرية” .573/١‏ 


حاشية أبن عابدين 2-2-0 د ------2----22 ب قسسم المعامللات 


الإقرار. 0 فكلة له. امرك إذا صف بلا إذن ال اه 


رَحَعّت في التركة, ولو أكثرٌ لا ترحع بشيء؛ او ا ابو الو ووو ا انق يوقا ادام 4 


وامتعّت الشهِودُ عن'"' الشّهادٍ حتى يرّوا خطوطهم يُجبْرُ على عَرْضِهِ كما أفتى به الفقيةٌ "أبو 
عفر" صيانة لق المشتري)) اه. 
14 (قولة: ولا على الإشهادٍ والخروج إليه) أي: إلى الإشهادء وهو عطف تفسير على 
((الإشهاد))؛ لأنه ليس له الامتناعٌ عن الإشهاد المجرّدٍ بقرينة ما بعدهُ. 
كفم (قوله: فليس له الامتناعٌ مِن الإقرار) فإِنْ لم يُقِر يرفعٌةُ إلى الحاكمء فإن أقر بين يديه 
ا ا ا 
م (قولة: مله امرأم أي: بإذنه أو بغير إِذنِهء "ملتقط"7©. 
(«دهكى (قوله: المرأة إذا كَفتَتْ) أي: كفنت زوججهاء وعبارة 0 الفناوى” وغيرها: 
((أحد الورثة إذا كَفْنَ المت ,عاله إلخ»». فالمرأة غير قيد. َعَم ترج الأجنبي» فإنه لا يَرحعٌ كما ف 
"التتارححائة"7؟2, أي: إلا إذا كان وصيًا. 
[4954”) (قولة: ولو كر لا ترحمٌ بشيء) عله ف 0 إإيأن اعفار ذلك وين 
لتر ع)): وهذا إذا أنفى ال ارث من ماله لير 2 0 ال في بابب الو ب را إذا 
زادّ في عددٍ الكفن 2 فير الرياقة وات اذ اق لمك سي الك أي: لأنه صار مُشترياً لنفسيه 
فيضم مال الميت))- :وقد ررك هله المالة عا لآ مورية عليه تق "تنقيح الحامدية"" “عن الوضنانا. 


)١(‏ في ب“ وام : ((من)). 

66" الفط" "كبات#البر ع مجك اك 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع ص88 .-١‏ 

(8) "التاترخانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز - نوع آخر من هذا الفصل ف حمل الجنازة 0/7 .١5‏ 
(د) "البرازية": كتاب الوصايا - الفصل الرابع في الدفن والكفن وما يتصل بهما 59/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(3) انظر "الدر" عند المقولة: [/571001] قوله: ((ضَّمِنَ الرّيادة)). 

(0) "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الوصي 59/8/7. 





ل الله تعالى» ولو قيل: ترحع , ِ بقِيْمةٍ كفن المثل لا ل اسراف 
وام شترى به أو بالدّراهم المغصوبة شيعا ومع ع قله نع ويم موه ع علط عع أ مهاه أماا م ملاعم فز قتع فا 


رمدة4 (قولة: قال - لله العتّميرُ عائدٌ إلى "صاحب اللتقط". فإِنٌ هذه الفروعَ كلها 
مِن "الملتقط" كما ذكرة "الشارح" آخيرها”"2 والعار كناك مذكورة فيه على عادةٍ المتقدمين في 
كتبهم» فافهم. 

”م (قولة: لا يبِعْدٌ) 5 وجهه أنه لا يرم من التكفين كر مِن كفن المشل الوي ار 
لتبرّع بالكل بل بالرائد. 

مطلب: إذا اكتسّب حراماً ثم اشترّى فهو على خمسة أوجه 

5 ة؛ ؟] (قولة: اأحسن رو إلخ) توضيح المالة فاق "التتارحايّة": ا 
((زجخل ١‏ كسب مالا مِن حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوحه: اا دفعٌ تلك الدّراهمٌ إلى 
7 ول نه اشترّى نه بهاء 1+3/0/) أو اشترى قبل افع بها ودفعهاء أو اشترى قبل الدّفع بها 
ودف غيرهاء اام تر لان ودفعٌ تلك الدَ راهمء أو اشترّى بدراهج أخر ودفمَ تلك الدّراهي قال 
"أبو نصر": يَطِيِبُ له؛ ولا يحب عليه أن يتصدّق إلا في الوحه الأوَّلء وإليه ذهب الفقية 
و0 للبت" ضوف "ملعر راي اماه نص في "الجامع ا 17 ع اننا 
فال ف نيا جات وباعها بألفين تصدق بالربح. وكا ار في الوجه الأول والثاني لا يطيبُ» 
وفي الثلاث الأخخيرة يطيب. وقال "أبو بكر””: لا يطيب في الكل لكنّ الفنوى الآن على قول 
"الكري" دفعا للحَرّجٍ عن الناس)) اه. وف "الولوالجية” ؟: ((وقال بعضهم: لا يطيب في الوحوه 


(1) "الملتقط": كتاب البيوع صلام .١‏ 

79 عذة 8كت. د 

(1) "التاترخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف الشراء ال سعراء :© رق1/11 داب تصرف: 

(4) "الجامع الصغير": كتاب البيو ع باب ما يجوز بيعه ومالا يجوز ص77 بتصرف. 

رع 0 "التاترحانية' عن أبي بكر الإسكاف», وأبي بكر الخبازي) و بي بكر الرازي» وأبي بكر بن الفضلء ولم 
ده ن لنا في هذا الموضع المقصود منهم : 

'(7) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع أن يفعل وفيما لا يكره إلخ /7؟5. 


حاشية إن عايدوة. «يتتتجحتتكخيف -14477 6 لسصتصسست حي قسم المعاملات 


فال 0 ((إن 1 قبل البيع تيدف بالربح, وإلا 2 و قياس» وقال 
أبو بكر": (كلاهما سواتٌ ولا يَطِبُ لهم)» وكذا لو اشتَرّى ولم يقل: بهذه الذراهمي 
وأعطى مِن الذّراهم. دف ماله 59 لرجل جاهل عار اخ ربحه ما لميعام 2 


سه ع1 :عبر “يد 3 50 


5 1١ 
الحراء” '. عر ل ل اجن اسدا فا لم ب ع اعد أراد‎ 


كلهاء وهو المختانٌ لكنّ الفتوى اليوم على قول "الكرخحي" دفعاً للحرّجٍ لكثرةٍ الحرام)) ا#. وعالى 
ونين" لمان أن كاب ل ا ل ان وغيرها. 

:04 (قولة: قال 'الكري”) صواة: قال "ابو نصر" كما رأَضُةُ في "المتقط"”*» ولم أر 
فيه ذ 5 قول "الكرخحي” أصلا. 

قر لاد اد ريجد) أن افده الها مسرم مِن الحلال» ولريكة" ب وظامره 
نوالا كراهة فك وتقده” "فق شركة المفاوضة أن "أبا يوسف ' أجازّها مع اختلافب الملّةِ مع 
الكراهة» وعلله "الزّيلعي" هناك" : ((بأنَ الكافرٌ لا يُهتدي إلى الجائر من العقود)). 

اة 4 1] قر لا يجوز لأحدٍ أحد إلخ) ظاهرة أنه حور الإقدام على الأحذ مالم يسمّع 


(قولة: ظاهرة ا لود يجوز الإقدام على الأعز ما لمر يسمع المالك) اللاو ن المالك ل لبنس مش هله 
بل لو سّمِعَّ مِمّن أُخبَرَ بما قال المالكُ عند الإلقاء وسيعَةُ الأعحذ بالخبّر. وقولة: ((وظاهِرُةٌ أنه إلخ)) 
غير ظاهر مِن عبارة "الشارح"» بل 5 هآ آفاقة عراز اده وهذا يحتمل أن يكون على سبيل الإباحة 


.-١؟ انظر "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص‎ )١( 

69 لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(0) "المنح": #/ق 7" /بء وانظر ما سيأتي في كتاب الغصب "الدر" عند المقولة [7110] قوله: ((قيل وبه يفتى)). 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الغصب 771/5 511585, 

(د) 'الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: الحيلة لإسقاط الاستبراء ص87 .١‏ 

(1) "الولوالجية": كتاب البيو ع - الفصل العاشر. في المسائل المتفرقة 7071/5. 


ل در 


(8) المقولة ١5/85‏ ؟] قوله: (( مع الكراهة)). 


51١/1 


الطزع اطامسن عكو. 2 جسهحج حون 557 ٠مبججلججككههت‏ باب المتفرقات 


باع الأب ضيّعة طفله والأبْ مُفْسِدٌ فاسق لم يَجْرْ بيعٌهُ استحسانا”"". 577 
مالك انل سد ةق 5ه ساون ادكه زارح زاك تال الات انافه و ارات و0 


مام الكلام على هذه سا في بابي الحناية على الإحرام من كتاب الحج. 

للاة ؟] (قولة: والأب مفسيدٌ فاسق) العترار غنا إذا كان عمودا عنة انان 0 
الله حينكلٍ يح بيع عقارٌ ايه الصغير كما سيذكرة”" في باب الوصي. 

431077 ؟] (قولة: لم بجر بيعة) أي: فللا عد 1 رن رولف نو ار اا 
أن باع بضيعف القِيْمةِ. وبيمٌ منقوله يُجُورٌُ في رواية -ويوضع ثّمنَهُ في يد عدل- لا في رواية) 
إلا إذا كان يرا بضعف يميه وبه يُفتى» "جامع الفصولين"0. 


واف عا "إسلفانية" لمنقولة في لحي لقيد للدت وعد امير اط | 0 وقضها! ((رحل قال 
لقوم: وَهَبتُ جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها مَن شاي فأذها ولع كانف له 1 ا فل عنما 
العان وتعاهدها قال "أبو القاسم + لماسها أن يُستردّهاء إلا أن يقول عند التسنقين: 2 
مكرظن رو مس وان الوااليع" تدرو كدترك كسامتي الوم مدارمية فكو موفه 
سيا كان لوطو آله وإنّ كان بحهولاً فعند القبْض يصير معلوما. فأريكه ودال: اسع لي يا 
وليف هي لِمّن أحذهاء فأحدّها إنسان لا تكون ل ولو أرسل طيرا لوكا له رسالة عنولة تسيب الذائة. ولو 
قال رجحل : أذنت للنا س جميعاً في تمر نخلتي هذه ة فم أعدٌ شيعا منها فهر له فيلَمْ ذلك الناس وأدوا من ذلك شيئاً 
كان لهم. ولو عي ساقطً وعم أن لقي ا الي ا 
'الناطفي" إن قم رافغ ين على ما اعى» 2 الحق فأنى أن يحلف يُحلف فهي لترافع. ولو أن الو رافع 
لم يسمع ذلك مِن صاحبهاء لحن أخير عا قال هياضت العين عند الإلقاء وسيعة أن ع بالخبر)) اه. 

(قولة: وبه يَُتَى» "جامع الفصولين ) مثلٌ ما في "الفصولين” في "السسّندي" عن "الخانيّة”. وعبارتها: ((وفي 
رواية لا يَجُورُ بيعهُ إلا أن يكون حيرا للصّبِي» وذلك بأن بيع الشيء برع ف ؛ قِيمتِهه وعليه الفنتوى)). 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في السؤال عن الحل والحرمة ص-91١1‏ بتصرف. 

(؟) المقولة ]٠١7485[‏ قوله: ((وني كراهة "جامع الفتاوى" إلى قوله: لا يُحبُ)) 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [4 7717] قوله: ((يجوز)). 

(4:) نقول: ف النسخ جميعها: ((لو لا خيرً))؛ وما أثبتناه من "جامع الفصولين". ٍ 

(2) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي إلخ 17/7 بتصرف» نقلا عن "قاضيخحان" . 


حاشية ابن عابدين. .عسي يسيستمت. 252 2 قسم المعاملاات 


شْرتْ لطفلها على أنْ لا ترحمٌ عليه بالثمن جار وهو كالهبة استحسانا”©. 


قال الأسيرٌ: اشترني أو فكني فشَّراةُ رَحَعّ بما أذّى كأنه أُقرضَه 58 


447 (قولهة: على أن لا ترجع عليه) فيد بذلك لماي الاو لكا ((شراءٌ الم 


لابنها الصّغير ما لا يَحتَاج إليه غيرٌ ناف عليه إلا إذا اشَرتْ من أبيه أو منه وين أحنبي كما 
في "الولواللجيّة"”')) 

49193 ؟] (قوله: جازّء وهو كالهبة) قال في ا (زتكون الأم مُشترية لنفتسهاء ع 
يصيرٌ منها هبة لوليها الصّغير وصيلة» وليس لها أن تَمنَعّ الضّيعة عن ولليها الصّغير)) اه "ط"7". 

رهلاةغ ؟] (قولة: رجع .ما أدَى) 0 مخالف لما م قف لفقا حيث قال تقل عن 
"جامع الفصولين": ((الأسير” ومن أَعدَهُ السّلطانُ ليُصادرَةُ لو قال لرجل: حخلصنيء فدقَمَ المأمور 
با تعلصسك قال: يُرجع» وقيل :لاق الصحيح» به يُفتى )) اه. لكن سيأني” في الكفالة فبيل 
كفالة الرّحلين تصحيح ال لسو ا وك الل الكو وق ملافا كه 


.١9ةص "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخغ‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صاء د1. 

() "الولواجية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما يجوز تصرف البائع والمشتري في الثمن إلخ .١55/7‏ 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب فٍ ببع غير المالك 785/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 170/7. 

)١(‏ ((هو)) ليست ف "ك" و'ب” و"م" 

و ا در : 

(8) في "ب" («الإسبر)) بالباء الموحدة» وهو حطأ. 

(9) انظر "الدر” عند المقولة [90175] قوله: ((بلا شرط)). 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الوكالة ‏ نوع ف المأمور بدفع المال لقضاء الدين 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 7/؟5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟١)المقولة‏ 7-5" ]١‏ قوله: ((وقيل: ا ف الصّحيح)). 


ع 2 ع 0 5-7 0 2 
ولو قال: بألفي» فشراة بأكثر لم يلرَمّهُ الفضل؛ لأنه تخليصٌ لا شراء. ا 


فهما قولان مُصححان» م رأيت الحرم الأول في "شرح لعي الكبير””'"» ولم يَحَكٍ قله غداكفاء 
فكان هو المذهب» فافهم. 

74595 (قولهُ: ولو قال: بألفي إلخ) عبارة "الملتقط”"”": ((وقال "شدَادٌ": إذا قال الأسي”9) 
ل اشترني لفن ودرهم فاشتتراة با كتر مه غتاز وعليه قذز للشو 3 ال 0 
لأنه تخليصُ لا شراء بخلااف ٠‏ الوكيلٍ بالشراء)) أه. 

قلت: بياله أن الوكيل بالشّراء لو شرَى أكثر ما عيُ الموكل وق ارا له ولافاة 
الموكل شيء من الشمن؛ أن الشّراءً متى وبّدَ نفاذا على المشتري لْرِمّ رمه جميع جمبعٌ الشمنء 


ردس رفي بع لد مام توي ا 20 


ووقمٌ في "جامع الفصولين"9) عون جناي فا بررامية أذ أن هد بالت دا 
بألفين يُرجع بألفين عليه» وليس كو كل اشراء» إذ لا عمد هناء رجاف ا جيه مياد 


عر ثم إن في 


كمن أمرة أن ينَفِقَ عليه ألفا فق عليه ألفين)) اه. 


َس 


(قولة: فكان هو المذهب) فيه: أن الثاني عبر عنه بلفظ الفتوى؛» فلا ينبغي العدولٌ عنهء تأمل. 

(قولة: لأنه هنا تخليصّ لا شراء 00 أي: وقد أمره به بألفي فلا يجب ما زادّء كما إذا أمره أن 
يقضي وق للك الها قتي قد رول "الالو ا تعر لت وا ((لو قال الأسيرٌ لرجل: اشدرقق تلفي 
فاشتراة .عائة ة دينار أ ١‏ عَرْضٍ يُرجع (والالفتيه كانه قالل: حلي ها أمكدك [ل الألفي. والو كيل بالشراء 
إذا اشتَرَى بماثة دينار أو عرض لا يلم الموكل)) اه. 


"لغوت القع الكير" اداج نفاء لاه من الأحرار والمملوكين بالمال 15717/5. 

١١‏ "الملتقط" : كتاب البيو ع مطلب الخيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صاء ٠١‏ 7ل. 

(5) في "م": ((الإسبر))» وهو خطاً. 

00 ل علية 0 بعذ: ((وهنا رم الآمر قد اميه 

(5) قي "الأصل": ((الألف))» وهو تحريف. 

(5) "جامع الففصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام العمارة في ملك الغير» وما يوجب الرجوع 
وما لا يوجبه .١515/7‏ 


خافية ابو عايةيق . عسمستممد 2245 سسجنمسشنت مله كب ةالتابلات 


00 و 


شر :دارا وذ واااوسيرا ل إن على الدّوام يُمنعٌ» وعلى الندرةٍ يُتحمّلٌ نه 


أقول: وغل لي أنّ قولّة: ((ترجغ بألفين) سَبْقُ قلم» وصوابَة: بألفيء بدليل ش 
والفليي كاذ لكاتو تإساق السك شك الهلا وه ماين الوك رامين 
ال لكر د ا ما فرأيت فيه مثلّ ما واوا عم الللغط" وفال© :انما يحم 
علبه بالألف خاصّة؛ لأنّ الرُحوعٌ بحكم الاستقراض» وذلك في الألف خاصّة, وهذا بخلاف 
الشراء إلخ)). فهذا صريحٌ اا ولله الحمد؛ فافهم. 

مطلب: دبغ ف داره وتأذى الجيرات 

نم1 (قولة ا 001 فال ل "بحا مع الفصولين”©: ((الْعَياس ن ق حا 
المسائل: أن م ن تصرّف في خالص مِلكِهِ لا يُمنَعُ ولو ضر بغيرو» لكن ترلةَ القياسٌ ا 
بغيره رك (وقيل بالتعار '' قيل: وبه أذ كثيرٌ من المشايخ» وعليه الفتوى)) أه. وفيه'": 
(ورا اميم كرو اعرد ل رحّى للطحنء أو مدق للَصّارِينَ يُمسْعْ عنه؛ لتضور 
جحيرانه ير فاحشا)). فكد ززلق اتحذ 5 حناما ويتأذى الجي ران ون ذخمانها فلهم منعة. إلا 
أن يكون دخان الحمام مش دخان الخيران)) أه. 0 ما لو كانت دار ل بهذ ذا الوصفيء هل 
للجيران الحادثين أل يغيروا ل نا كان ل 0 

مطلث: الضّررٌ الب يَُالُ ولو قديها 
قلت: الطر ار ارك ولو و انبلا ام وف دايا "!السو انارو ب 


2. 


)١١‏ "اللتمط" كناب البيو ع مطلب الحيلة لإسقاط الاستبراء إلخ صاء 7٠١‏ بتصرف. 

(؟) "شرح ابعر :لكي" ا سبانية قناع الأتراء هو اكوا لماو كين اها لي را 

79) ف هذه المقولة. 

5 اين صاحب لمخم اليف الحن ب 

(د) "جامم الفصولين”": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يُمنع إلخ 14/7 .١9‏ 

)1 ما بين 000000 من عبارة "جامع الفصولين . 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا بمنع إلخ 14/5 19. 

"ل" كات البواع دايات اللفزناك او اللا 

(8) هو أحمد بن محمد بن عبد الوهاب المهمنداري الحلبي؛ نزيل دمشق (إت 5-١١٠١١هغ)ء‏ والمهمنداري نسبة إلى جامع 
للومتدار حلت "تفحة الركانة” :هع "هلك الدرور" 5/5 "عر السام" نه -).ء 





الجزء الخامس عشر 2 /ا ع ججح تت ع يجين باب المتفرقات 


0 قال: زن لي من هذا 
اللّحم ثلاثة أ رطال فور له بره بوي الم و 0 


حاشية البحر" ل "الخير الرملي" من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من "الحامدية"00). 

ز4ل/اة 4 ؟] (قولة: على ال عم الغنم اسم جنس يُطلْق على الضّأن وَالْعْرِء " ' مصباح” 2. 
والمرادٌ هنا الصَأنُ بحكم 0000 ْ 

4419 ؟] (قولة: له الرّد) أي: لاختلاف الرّغبة وإِنْ كانا في باب الرّبا كينا واغيدا تأمل. 
قال في "الملتقط'”: (( و كذلك إذا اشترّى على أنه لحم مُوحُوءَة! ' فُوجَدَهُ لحم فحل)). 

7434 (قولة: قال: زد لي إلخ) في "المجرّد" عن "أبي حنيفة": ((قال للحام: كيف تبيع 
اللحم؟ فقال: كل ثلاثةٍ أرطال بدرهي فقال: أُحذتُ دك رن لي» فله أن لا يَزْدَ وإن ورَنُ 
لكل واحار بنهما أن يرج فإ قبضّ الشتريء أو حمل البئع في وعاء ا ي بأمرهِ فقد تم 
البيع وعليه درهم م. قال "عحمد": قال لقصاب؛ زن لي من هذا اللّحمٍ كذا بكذا فورّنَ فله الخيار 


(قولة: في "المجرّد" عن أبي حنيفة: قال لِلحَّام: كيف تبيمٌ اللحم؟ إلخ) الظاهرٌ أنّ موضّوعَ 
المسائل مُخَتَلِفْ» وذلك أن ما قالهُ "الإمام' فيه جهالة مقدار المبيع» فإذا وُزْنَّ لا يُنعقَدُ فيه البِيعٌ مجردٍ 

0 1 , قق ‏ لوار اف ا ِ َ ء ِ ٍِ 0 0 
الوزن, فيكون لكل الخيارٌ. نعم إذا قَبْضَّهُ المشتري» أو جعلة البائع في وعائه بأمره يُنعقَدٌ بيعا بالتعاطي, 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في السلم ص ٠‏ اب. 

(؟) عبارة "الملتقط": ((فالمشتري بالخيار إذا قطعه))» وف "و": (( أجبره)) بدل ((أخيره))؛ وهو خطأ. 

(17) نقول: ف النسخ جميعها ((الخبر)): وما أثبتناه هو الصوابء والموافق لا ف "الملتقط". 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحيطان وما يُحدِث الرّحل في الطريق وما يتضرّر به الجيران 
ونحو ذلك 557/7. 

(5) "المصباح” :مادة ((غنم)). 

(5) "الملتقط": كتاب البيوع - مطلب في السلم ص؟ 23١‏ وفيه: ((لحم موجود)) بدل ((لحم موجوءة)) وهو خخطأ. 

(0) في هامش "الأصل": ((قال في "المخمار": الوجّاء بالكسر والمد: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها 
بالتطاى و دوك فرك بادا فين لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجّاء))» وفي الحديث أيضا: ((أنه ضحى 


بكبشين موجوءين)).)) اه. 





خاشية اين قايدية ٠يستسيتعصييكت:‏ 1 1 :تك قسم المعامللات 


ل ل و ا و ا ا فا سام 
لم يحير © '. شرى بذرا حريفيا فإذا هو ربيعي» أو شرى بذر البطيخ فإذا هو بذر 
م 6 2 رسي 00 1 
المَثاءِ إن قائما رده وإن مستهلكا فعليه مثلة”'". 

7 2 ا ا ال 1 5 
مره لاي ريه وديم بار لحا رو وري وله كي اوادرج طم واوا لور ا ما 


ولو قال: زَنْ لي من هذا الجنبب كذا بكذاء أو قال: رن لي ما عندك مِن الحم بحساب كذا فورَة 
حار ولا يار لهء وعن "أبي يوسف” مثلة))» "حاو الراهدي". 

اي ل قنْضِ المبيع» وعلى قول 
"محمد" يتم بالوزن 3 عينَ الموضع أو كان العَقَدُ على الكز, تأمّل. 

رححةء ؟) (قولة: لم يخيْر) لعل وجهّة: أن الخر امشترى ينه لا يَف بخلاض اللحم؛ فإن 

لحم الرقبة : أو الفَخيل أحسن مِن لحم الخاصرة مثلاء فيبت له الخبار بعد الوزن» إلا إذا شَرَى الكل 
أو عيّنَ الموضعّ كهذا الجنبيء فَيتِم البيعٌ بالوزن كما عَلِمت» تأمّلَ. 

مطلبث: شرَى بَدَرَ بطيخ فوجَدة بَدَرَ قناء 

زكامة 4 1 (قولة: إن قائما رده 0 أي : لاحتلاب لجنس » بطل البييع» 0 اختلف :لوغ 

لاترجع بشمندا الور فيدا”: ((شَرَى على أنه بثرُ بيخ شعوي فزرّع فوجده 
صيفيًا بطل البيع» فيأحذ عو ا ل 1 لبَذْر)) اه. 


نهنا قال "تحمل" فيه فيه جهالة مَحلّ البيع» فيثبت الجبارٌ للمشتريء بخلافي ما إذا عيّنّ الجنب مثلاء أو أمرة 
بوزن الكل فإنه يُنعقَدُ بيعا لعَدَمٍ الممهالق» ويصيرٌ كما لو باعَهُ قفيزاً من هذه الصبرَةٍ بدرهمء أو باعَهُ هذه 


العكاذة ناي كان إلا أن الظاهرَ أن المسألة لثانية لا ينعتدُ فيها عند "الإمام" في شيء ولو رطلاً لجهالة 
لمحل وهى فاجشى تاماه بخلافب مسألة أله فر لق عات لون 


)١(‏ في "و": ((لم يجبر))» وهو خطأ. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف العمّر و حجر الفقيه الفاسق إلخ ص1717؟1 بتصرف. 
(5) "الملتفط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العمّر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص ١؟١7.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .559/١‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .75/١‏ 


ع 


فلك بسشتاة وى اعولاق تقو كنا لو عند دز ودابرمو اللكق. رفل .| عضري اياك 
لتوع ويُويّدُهُ ما ذكرَةُ فيه'" أيضا: ((لو شَرَى بَذْراً على أنه بَذْرُ بطيخ كذا فظهّرَ على صفة 
7“رق ١59‏ /]] 0 جار البيع؛ لاتحاد لجنس من حيث إنه بطخ وانحتلااف الصفة لا يسيك العقلء و لا 
جع بنقص العيب عفد لوست ماي ل عند المع يه و 
((شرَى برا على أنه ربيعي فزرَعَةُ فظهرٌ أنه خريفيٌ اختار المشايخ أنه يُرجحع بنقص العيبي» وهو 
قولهما بناءً على ما إذا شرَى طعاما فأكله لون تووم لمن على لراو) له 

والحاصل: أنه إذا ظهرَ حلاف الجنس كيذ ر البطيخ ودر الثاء بطَلَ البيع» فبَردُهُ لو قائماء 
يرد مثلهُ لو هالكا ويرجع بالشمن. ولو ظهّرَ حلاف الوصفي كالريبعي والمخريفي 0 م البيخ فَيردَة 
لو قائماء ولا يُرجع بشيء لو هالكا عند "الإمام"؛ وعندهما يُرجع بنقصانه» وبه يفتى. 

وبقي ما لو زرّعُه فلم يبت ففي "الخيريّة9: ((ليس له الرحوع بالشمن ولا بالتقص؛ لأنه 
قد استهلك المبيع» ولا رُحوعَ بعد الإتلاف كما صرَّحّ به "ظهِيرٌ الدّين"”” في حَبّ القطن. وقيل: 
ير جع تقصانه إن ثبت عَدَمِ نباته لعيبب بف ولا لذ بالاماق؛ لاحتمال أن عَدَمَّ نباته لرداءة حَريُه 
أو لجفاف أرضف أو لأمر حر أهن. 

قلت: الظاهرٌ أن ما نمَلَهُ عن "ظهير الدّين" مبني على قول "الإمام” . وقوله: («(وقيل: يُرحع)) 
مبني أ على قولهما المفتى به كما علمت. 

58 ؟) ل فانكسَروا) 2 بعض النسخ): ((فانكسَرّت))) وهو الأولى؛ أن الواو 
لجماعة العقلاء. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .75//١‏ 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيرع .77//1١‏ 


(5) هو لقب لعددٍ من علماء الحنفية» ولم نقف على المقصرد منهم هناء انظر "الفوائد البهية" صاا؛ 7. 
(:) كما ا 


عاعية ابه عايديوة د م سصيُسح وميم 4و بعحعبج يبيب قسم المعاملات 


> ” ولاس . 2 6102 ام 3 )2 06 6 َ 
ضمن الأقداح لا القدح . شرى شجره بأصلها وفي قلعها مِن الأصل ضرر بالبائع 
ل تحير الى ب م 508) . 2 ا 
00 
حال ون لل تَرل و فى دلخ ااه فاع قف قوع ةام هن ومع هه مم و ها ماو م وهو ماه وايه ما ماه و و واه 


وى (قولة: ضِمِن ات لا القدّح) لذن القدَحَ قمضة على سوم الشراء باذ" بيان الثمنء 
والأقداح ا ب تراك نمي" ص الا لي ار 

(46ة 4 0 (قولة: بأصلها) هو لدتو 2 الأرض اد شيو شاً. 

مطلبث: شرى شجرة وفي قَلْعِها ضرر 

ركمة ثم (قولة: يقطعه مِن وبحه الأرض) عا اللنقط": تينم “ا وفيولت ل 
((إذا اشترى أشجارا مِن وجه الأرض وف قَطعِها بالصّيف ضررٌ فللبائع أن يدفم إليه قَيمتها وعي 
قائمة» إلا أن يتراضّيا على تَركها إلى وق لا ضررٌ في قطعها))» وفيه أيضاً"”: ((ولو باع شجرة 
إن بيّنَ موضعٌ قطعِها مِن وحه الأرض فعلى ذلك» وإ بين بأصلها فعلى قرارها مِن الأرض» وإن 
لاله أن يَقَطعْ م من أصلها إلا أن تقوم م دلالةع) اه. 


وقواك: عت أل يدقع إليه متها إلخ) فية مُخحالفة لعا تقد قي البيع الفاسد» فإنه يقتضي الفساد. 
(قولة: فعلى قرارها من الأرض إلخ) أي: بحيث لا يضر البائم لَيُوافِقَ كلامّة . 


)١(‏ "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في بيع الكلب وات هن الات كمي قن 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص١‏ اس» وتتمة العبارة فيه: ((هذا إذا كان بشرط 
أن يكون الأصلّ للمشتري)). 

("©) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب: البيوع على ثلاثة أقسام ص-1١؟5-‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب البيع - فصل في المقبوض على سوم الشراء 754/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) عبارة مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا ((ليقطعه))» قال "ط" 1121/7: ((الأولى: ((يقطعها» أو ذكره باعتبار 
المبيع» وقوله: ((من وجه الأرض)) الأولى الاقتصار على قوله: ((من حيث لا يتضرر)))). 

59" اللتقط »كتايه اليبو عن اند 

0) "الملتقط": كتاب البيور ع ص81 .-١‏ 


از لقان عش لتمسمميميم 94985 مييييم. “انا شزقاك 


)١2- 6‏ و 7 0 2 0 0 5 8 اس 0 51 7 1 2 ةر 
دفع دراهم زيوفاء فكسرها المشتري لا شيءَ عليه ونِعمّ ما صنمٌّ حيث غشه 
37 : 5 2 . مه(؟) 9 ا" 

وحانة» وكذا لو دفع إليه لينظر إليه فكسره” '. ولا بأس بيع المغشوش إذا بِيِنَ 


ِ 5 )©(11 . ا ع 2 أععء رم لس للع‎ ٠ 
غشه أو كان ظاهرا يرى” '. و كذا قال أبو حنيفة نه‎ 
00 خلط فيها الشعير والشعير يرى: لا باس لبيعه) ا‎ 


زاح ١‏ (قولةُ: فكسرها المشتري) ات ف "الملتقط ”7 َكانه تقر الم اشصوالا 
فالمناسب: فكسرها البائع. وراك اي" سو رقيئن ر اكتضور ١‏ لمات د المحشين 
ف "و80 ؤزلي أن امشترى دفْعَ م إلى البائع دراهم فاه فكسّرها البائع وها )ننه 
كان له أن يَرُدّها على المشتري؛ ولا يضمن بالكسر؛ لأنّ الصّحاح والمكسّرة فيه سواء)) اه. 


(قولة: ورايت افيد ار قن ا إلخ) التعليلٌ بقوله: ((لأن الصّحاح إلخ)) ل فرق ب 
لوده وغيرهاء وأنّ اللدا دكي مار الصكاق والكدم ‏ : بأن لا تروج الزيوف رواج الحياو. وف الذي" 
عن "الخانيّة": ((رحل دفعٌ | لدرافم إل ناقلٍ ينقد فغمَرٌ الدّراهمَ وكسَرٌ قالوا: يحون ضامنا إل إذا قال له المالك: 
اغمرء وهذا إذا كانت الكتيورة روج رواج الصّحاح وتنقص بالكسر)). وذكرٌ بعد أوراق في الغصلب: 
((رجلٌ كسرٌ درهم رحل فوبد دالةُ فاسداء أو كسسرٌ حورٌ رجل فود داخلَةُ فاسداء قال: لا يضمن شينا)) 
اتنهى. فَعُلِمَ أن ما نقلَهُ "الشارح" مَحمُولٌ على ما إذا لم ترج الزّيوف رواج الجياد. 

)١(‏ في "ب": ((دواهم)) بالواو» وهو خطأ. 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في جواز بيع العلق والنحل صاء ١9‏ بتصرف» نقلاً عن أبي نصر ومحمد بن 
سلمة ر حمهما الله تعالى . 

(5) في "و": ((لا بأس)) دون الواو. 

(4) في "و" : ((يراه)). 

(5) عبارة "الملتقط" صه ١؟-:‏ ((وكذلك قال أبو يوسف)» فلينظر. 

(5) 'الملتقط': كتاب البيو ع - مطلب في جواز بيع العلق والنحل صاء 9 .١‏ 

(0) "الخخانية": كتاب البيع ‏ باب في قبض الثمن 557/7 (هامش "الفتاوى الهندية") 


حاشية اين عابدين ‏ ب دا 8هه سس هت" قسهالمعاملات 


ل 5 "الثاني" و 00 جل راق ب« 


00 ينبعى وذ العامة ضاف ردان لاو ا 
شرئى فلوهنا بدرهم» فدقعها إليه وقال: هي بدرهيكٌ لا يُنفِقَها حتى يَعُدَها(؛) 2016 


4ه 0 (قولة: وإ ط لا يبيع) أئ: إلا أن ل لأنه ديرم 

4444 ؟) (قولة: وقال "الثاني" إلخ) وقال أيضا: اباس أن يشمتريى 0 إذا 0 أرق 
للسلطان أن 0 تفع في أيدي من لا م ولوق معت "لايك" عسجوراكرة لارحل 
أن 0 ليوف والْبهرّحة والمستوقة وإذ بين ذلك» وحور بها عند الأخحل من قبّلِ أن إتفاقها ضر 
على العَوام» وما كان و فاك فيو 1 خحوفا مِن الوقوع ف أيدي المدلسةٍ على الجاهل به» 
ومن التاحر” الذي لا تحرج)) اه مُلخصا مِن "الهندية'00. 

[49490؟] (قوله: لا يها حتى يَعدّها) لاحتمال أن يظهر ارم دا وقد أنفقّ النلنوية أو 
بعضّها فيلرم اجهالة في المنفق. واعام أن مله ]ةا اعنجااعدوا اويا وهل ذلك يجري في 
دف لشي الفد د ازمر 


رفول "الشارح : وقال الثاني ف رجحل ع ل نحاس إلخ) أي ا منه بعمل الكيمياءء بد 
(قولة : لاحتمال أن يظهَرٌ الدّرهمٌ مَعيبا إلخ) بل الام أن هذه اللسألة من فروع التصرّف في 
المبيع المكيل أو الموزون أو المعدودٍ قبل كيله أو عَدَّهِ أو وزنِهِ كما تقدّم» ويجري ذلك في الصّرّفب أيضا. 
)١(‏ في "ط": ((ببيع))» وهو خطأ. 
)١(‏ "اللتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب ف بيع المغشوش والحنطة المخلوطة بالشعير صه ١‏ ال» وفيه: ((لا يصحّ)) بدل ((لا سيع)). - 
)'٠(‏ لم نعثر على المسألة ف لاني من نسخحة "الملتقط" التي بين أيدينا. 
(4) "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في العقر و حجر الفقيه الفاسق إلخ ص ”7 7ب. 
(5) عبارة "الهندية": ((الفاجر)) بدل ((التاجر)). 
وق "العقاوى الهتوية" كنات الضرت ن الباف"الشادتن :ل التفرعات لاه ونتقنة عو "الدتغيررة" بو"الكيظ". 
ولام "عل" كنات النوع دابانت اللتفرقات 171/76 





الجزء الخامس عشر 272 دا 489 ال لل سم باب المتفرقات 


شرق بالدرهم ازيف ورضي اث مما شار لاروك ل سترئ ا ده 
على أن يُوْفِيّ نُمنهُ بسَمَرْقئدَ لم يَجْرْء لجهالة الأحَلا". باع نصف أرضِه بشرط 
خراج كلها على انهو فيو اميك 1 يد . الخراج من الأكار له أن يَرحعَ على 
الدّمُقان ستيان" لتر الكره مع العلق وفتفة: إن رفي الأكار جنار البسنت 


م ا#را م 0 


وله حِصّتةُ مِن الثمن» و إن لم يَرْضّ لم يَجْرْ بيعة وا ياتنه ب م 

[455؟] (قولة: عم #لرق ١83‏ /ب] الضميُ راجع لجستو م الثمنَ الوالجب عليه 
أو للثياب باعتبار كونها 3 

[4555آ؟] (قولة: لجحهالة لأَجَلِ) لأنه لم يَعلم بذلك وقت الذفع. ع لو قال: إلى شهر على 
ل ا 0 وَل البيوع. 

4335 ”ع (قولهُ: فهو فاسدٌ) لأنَّ فيه 5 للبائع ولا يقتضيه العقد. 

[4555؟] و2 مِن الأكار) غ1 لمرارع. 

زهكة4 ؟] و يرجع على الدَمقان) أي: صاحب الأرض. وق هذه المسألة كلام ار 
إن شاءً الله تعالى قَبِيلَ باب كفالة 3 الرجلين. 

رككة 4 ؟] (قولة: إن رَضى “الأكار غنات أعزة إذا دفعَ صاحبُ الكرم كرْمَةُ إلى أكار ا : 


بالربع مثلاء وبا > بح جار له بست قير ارقلا ع لبر علخ وجا 111/2 


(1 "اللتعط": كناب النيوزع -.مظلب كتزة الملح ني العم عيبن فيد 7 ات 

)١(‏ "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب صده؟7. 

(5) 'الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص؟1؟؟-. 
(؛) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب في العقر وحجر الفقيه الفاسق إلخ ص4 ؟7١-.‏ 
(5) انظر "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب كثرة الملح في الشحم عيب ص"7. 
() المقولة [9775] قوله: ((لثلاً يُضِي إلى النراع)). 


(0) المقولة 57593 7] قوله: ((حتى لو أجذت إلخ)) وما بعدها. 





حاشية ابن عابدين ---2200 :© لاسب قسم المعاملات 


١ 


قضاهُ درهما وقال: أَنفقةُ» فإِنْ جاز”"' وإلا فرّدَهُ على» فق لل 


ايفين !"لاون ها روه بوجت بين عي فال 200 أو سبتوا» فان تمفية 


كك ١‏ سرس مضا 
وإلا فرُدها0)) فعرضها على البيع سقط لكا ا 


2 


فيه حِصّة» فإن أحارٌ البيمَ يسم القمنْ على قَيْمة الأرض وَقيْمةٍ الثمرء فيأخذ الأكارٌ قَدْرَ حِصّبِهِ من 
تمن الثمر. وأمّا لو دقع أرضَة مُارعة على أن يكوث البَدْرُ من العاملٍ فباعٌ الأرضّ توقف بيع 
الأرض على إحازة المزارع؛ لأنه صار يمنرلة مستأجحر الأرض كما مر في باب الفضولي» 
ولايخفى أنّ هذه مسألة أخرى؛ فافهه. 
شغ ا (قولة: فقبلهُ ولم ا ا فعرّضّه على ابيع ولم ا ا 
4 م (قولة: لاف حار إلخ ال : لفرق: أن الممبوض من الل راهم ليس عَيْنَ حَق 
اويل هرون عي ا او لحز باز رصا تازه را وسور الي علا 
الدافع» فصح : فصح أمرٌ الدافع قالئص ف فهو ف الابتداء ره للدافع وف الانتتهاء لتفيية) 
بخلاف التصرّف في العين؛ م ا لعي م 1 الا 


ام 


(قولة: وأمًا لو دفمَ أرضّة مُرارّعة إلخ) الظاهرٌ أن قول 0 ((لم يَحَْرْ)) أي: ف جصة 
امالك أيضا؛ لأنّ بيعَ الخيصّة في الثمر دون الشّجر لغير التّريكِ لا يَعصِح) وكذلك في الجر على ما 
دا لوا اق لطر ويد ذا كور لهسا اله مد مدان از ارعق اللن ررق تأمل. 


)١(‏ ((فإن جاز)) ساقطة من "و"» وف "الملتقط": ((فإن أجاز)) بدل ((جاز)). 
(؟) "الملتقط”": كتاب البيو ع - مطلب في استقراض الخبز ص 5١١‏ بتصرف. 
وم في "ب" و"و" و"ط":((رُدّها)) دون فاء. 

(1) "الملتفط": كتاب البيو ع مطلب في استقراض الخبر صا١ا 1١‏ بتصرف. 
(د) المقولة [157/91] قوله: ((ومزارع)). 

5) "ط": كتائب البيوام د يان المتشرقاات 5 1, 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١917/5‏ تقلا عن "الذخحيرة". 


"1/4 


الجزء الخامس عشر 2-2 5-222 6 ا الات 1 باب المتفرقات 


7 ٠ 


قال "أبو حنيفة" رحمه الله تعاللى: إذا وطيعً رجحل أُمَتهُ ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا 
5 5 3 . ا 6 39 و على سر 5 فد + رض له | 2ز١‏ تس 
5 (؟) . ١‏ 2 ل ]واه 10! 
كما سيجيء في الحظر. والكل مِن "الملتقط". 


وقدّمنا”" تام الكلام على هذه المسألة في خيار العيبي عند قول "المصنف": ((باعَ ما اشتراة 
فود عليه بِعَيْبهٍ إلخ)), فراجعه. 
455 ؟] (قولهُ: قال "أبو حنيفة" إلخ) لا مناسبة لهذه المسألة هناء وقدّمنا9؟ الكلامٌ عليها 


مُستوفى في فصل مُحرّمات النكاح والله سبحانه أعلم. 


.7١هدص "الملتقط": كتاب البيو ع مطلب في بيع المغشوش والحنطة المحلوطة بالشعير‎ )١( 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [7070"] قوله: ((مَن مَلِكَ استمتاع أَمّة) وما بعدها.‎ 

(") المقولة [87١؟]‏ قوله: ((ن غير النقلدين)). 

(4) المقولة ]١١572[‏ قوله: ((ولو زوّج أَمَتَهُ إلخ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين حصح م 1285 البح يي ةنيهم قسم المعاملات 


فإما يبطّل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
هاهنا أصلان: أحدهما: أن كل ما كان مُبادلة مال.عال يفسسُدُ بالشّرطٍ الفاسدٍ كالبيع 


«إما يبِطُل بالشرط الفاسد ولا يَصح تعليقة بدك 

لم يُترجمٌ له بفصل ولا بابي لدُخوله في باب امتفرقات. و((ما)) اسم موصّول مبتداً خبرة قوله: 
«البيعٌ إلخ)). ف 0 باب البيع الفاسد بيانُ الشترط الفاسد. والتعليق: رَبْط حصول مضمُون جملة 
بحصول مضمون جلة أعرئ ركد عرق كات الطلاق. ومثالٌ الشّرط الفاسد: بعنكَ 
موقل كدان سال التعليق: بعتكَ إن رضي فلات وفي حاشية "الأشباء" لي ا اول 
لز ركشي”*: ((القرق بين التعليق والشترط: أن التعليقَ داححلٌ في أصل الفعل ب ((إ)) ونحوهاء والشّرط 
ما جزم فيه بأصل الفعل' “. أو يقال: التعليق ترتيب أمر لسم يوجَدٌ على أمر لم يود" ب («(إن)) أو 
إحدى أخحواتها, والرط التزاء م أمر لم يود في أمر ود بصيحة 000 لقي 

لوو ررك هاهنا أصلان إلخ) الذي تحصّلَ من هذين الأصلين أَنّ ما كان مُبادلة مال .مال 


لاما يط بالشرط الفاسد ولا بيصي تعلية ب 
(قولة: الفرْق بين التعليق والشّرط إلخ) الذي في "الحمّوي" عند قول "الأشباه": ((القول في الشرط 
والتعليق)) ين الفنّ الثالث: ((والشترط ما جرم فيه بالأصل ‏ أي: أصل القعل - 000 فيه أمرٌ آخسرٌ» وإن شعت 
قل في الرق: إن لليقَ ترقيبٌ أمر لم يود على أمر لم يود ب ((إن) أو إحدى أحولتهاء والّرط اتام ؛ 
لم يود في أمرو رحد بصيغة مَخصُوصةِ)) اه. ومن هذا تَعلّمُ التحريف في عبارةٍ "اللحشي". 


)١(‏ المقولة [ 21 577] قوله: ((المراذً بالفاسيدٍ الممنوع إلخ)). 

:44/5 "در" , 

(0) "غمز عيون البصائر": الف الثالث: الجمع والفرقء القول في الشرط والتعليق »5١/4‏ وانظر "التقريرات" 

19 السكى :"المطوو في ترتيب القواعد": "70/1١‏ لأبي عبد الله محمد بن بَهَادْر بن عبد الله بدر الدين الركقيي اللشافعي 
رت ؛ 5لاه). ("كشف الطنون" 555/5 ١ء‏ "الدرر الكامنة" 2517/7 "حسن المحاضرة" 490/١‏ ء"الأعلام" 0/7). 

(ت) هنا انتهت عبارة الزركشيّ في "قواعده". 

)١(‏ في مطبوعة "الغمز" ((على أمر يوجد)) بالإثبات» وهو خطأ. 

() نقول: ف النسخ جميعها: ((والشرط الترامٌ لم يوجد ف أمر لم يود بصيغةٍ مخصوصة))؛ وما أنبتناه من عبارة "غمز 
غوف البضائر "روا "تترورانت الرافسي "وجو اللي ١‏ 


الجزء الخامس عشر .د ل لاه4 ل مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


يَفْسَد بالشرط الفاضد» ريطن فلن 2 لدحوله في التمليكات؛ لأنها عم وها لين مياد مال 
0 إن كان من التمليكات أو التقبيدات يطل تعليقة برط فقطه وإنا لم يك فتهما: فإل 
تأرو ا لمفاصات وا ميات التي يُحلّفُ بها يَصِحٌ تعليقة بالملائم وغير وإنا كان ين 
الإطلاقات والولايات والتحريضات , يصح م باللائم فقط 

وبه يَظهِر أن قو ا 7 
تفسير» فامراً برط التعليق به ويُحتم ل أن يكون قاعدة ثانية معطوفة على الأولى على تقددير 
((ما)) ا أي : وما لا يح تعليقة به كما في قوله تعالى: وقولواءا نابل ألما نز 
كم | [العنكبوت 5 أي: وما نل إليكم فيكون ما في "المتن' فاعدنين: الأول - مابيطل 
ترط والانية عنما ما لا يَصِح تعليقة به وبدون هذا التقدير يكون قاعدة واحدء ريد بها 

ار وذلك حاص بالتمليكات التي هي مبادلة مال مالء فإنبااتع ةبترل الفاهد 

ولايصِحٌ تعليقها به ولالتاعر وار دن 2 ع نون ذلك اسه والإبراء: وعزل الوكيل» 
والاعتكاف» والإقرارء والوقف» ال كيم؛ وليس ف شيء من ذلك تمليك مال .مال» مع أن امه 
المذكورة لا تبطك بالشرط الفاسد؛ فتعينَ أن 0000 الل قاعدة واحدة- هي ما لا يْصِح 
تعليقهُ بالشّرط والعطفُ للتفسير كما قلنا("»» فإ جميعَ ما ذكرَهُ "المصنف' د للم د 
أو قاعدتين كما دَلَ عليه ذكر الأصلين المذكورين. وعليه فما ذكرَةُ "الصنف" منه ما هو داحل 
ديه بعاء وله ماعو اضر تيت الداددة فقطء ويدل عليه أيضا ما في 'الزيلعى”': حك كنال "بعد 
ذكر مالا يطل بالخترط الفاسد: ((ثمٌ 'الشيخ”'2 ذكَرَ هنا ما يطل بالشروطر الفاسدةٍ وما لا ييطلٌ 
بهاء وما لا يْصِح تعليقة بِالشتّرطء ولم يذكر ما يَجُورُ تعليقةٌ بالشّرط إلخ)). 

(قولة: ركنن أن يكرن قاهده نان إلخ) على الاحتمال الثاني جرس "الى يف كدر الفط زط 
فقال: ((و)) ما ((لا يْصِح تعليقةُ بهم)» لكنهُ في حل الأمثلة أبقى الإشكالات المذكورة في بعضيها على حالها. 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((وما أنزل إلينا وأنزل إليكم)): وهو حطأًء والآية على ما أثبتنا. 
(؟) ف هذه المقولة. 
() "تبيين الحقائق": كناب البيوع ‏ باب المتفرقات 175/4. 
(4) أي: الإمام النسفي صاحب "الكنز". 


عتاشية :ايز عابلاسة . عمس سدس هسحت ٠‏ اق اسبتمد ب تشيجيتنيه قسم المعاملاات 


ومالا فلا كالقرض . ثانيهما: أن كل ما كان با ير ا ل 


اميت فظو نقذ اهن أ يعد قرغو الأول دنا وي الله رطر اناسل العالية مزهنا 
لا يْصح تعليقة بالط وهاتان المذكورتان هنا. والثالثة دكن الأول وهى نابا ا 
قول "المصنف": ((وما لا يطل بالشدّرطٍ الفاسلا" إلخ)). والرّابعة - عكس الثانيق» وهي المذكورة 
ف قول "الشّار-ه"7©: برو معو با ليه والأول :واغلبة تحت الثائينةة لأن كا فنا 
بطَلَ بالختّرطر الفاسدٍ لا يْصِحٌ تعليقةُ به» ولا عكس» فالفروعٌ التي ذكرّها "المصنف" كلها داعلة 
تحت الثانية» ل 000 وما حرج 
عنها د دحل” تحت الثالفة» والرّابعة داحلة تحت الثالئة؛ لأنّ كل ما جار تعليقه ةا عب ال 
الفاسدع ولاعكير كما 0001 

لفل افر ((لا ييح تعليقة)) ليس امرادٌ به بُطلان نفس التعليق مع صحَّة المعلق؛ 
كران “كان هن السلركالف فيلك بالتعليق/ بل المرادُ أنه لا يَقبَلُّ التعليق .معنى أنه يفسدُ بهء فاغتدم 
عروعةا اقان ادب نت مرو الأرعة كنا ركو للمن اتري لخادم 

00 : وما لا فلا) أي: وما لا يكوك مبادلة مال عمال دان لكر 
مال كالتكاح والطّلاق واخلع على مال ونحوهاء أو كان ين التبرعات كالهبة والوصية 000 
بالشرط الفاسد. 17 ((كالقرض)) هو تبرّعٌ ابتداءً 0 انتهاء. فِيَصلمٌ مقالا للشيئين» 5 
لو يفييد ذلك لات التروط الفايةة عن انع الزباء وهو وى الفاوضانت اماد لاغير: أن لاهو 
انض فاق بعر الغو توه وسقتية: الطروط الفابية كباب ديق ا زيادة ينا الاايتيطية العقة 
لمن ور 
(؟) ف "1" و"ب": ((بالشرط بالفاسد))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة المصنف الآتية» وأشار إلى 


00 
(5) صلاء همه در . 

(5) في هذه المقولة. 

(ه) في "2 و" : ((داحل)). 

(5) المقولة ٠91[‏ 9ع قوله'((وبقي ما يُحَورُ تعليقةُ بالمتّرط)). 
(0) المقولة [4 591 5] قوله: ((والببُوعٌ الفاسدة إلخ)). 





/ + 


الخوةالقائس عش عست سمي 454 بصب انظ الك 2 الفامة و ارقم سلقديه 
مِن التمليكات أو التقييدات كرّجعةٍ يبطلْ تعليقة بالشّرط وإلا ص لكنْ ف إسقاطات 


ولا يُلائمُهُء فيكونٌ فيها فضْلُ حال عن العِوّض وهو الرّباء ولا يُتصوّرُ ذلك في المعاوضات الغير 
المأتةولااق الرعاكه بل فده ارط ويْصِح الع فيه وتمامُة في "الريلعي"”". 
9 (قولهُ: من التمليكاتي) كور جار واسعجار وهو يوصدس ونكاح؛ رانوان 
وإبراء كما في "جامع الفصولين””'"» فهو أعم يما قات 
0.0 (قولة: أو التقبيدات) كرّجعةه وكتزل الوكيل» وحَجْر العبدٍ كما في "الفصولين"”, 
وذلك أنّ في الوكالة والإذن للعبدٍ إطلاقاً عم كانا مَمنوعين عنه من التصرّفه في مال الموكل 
والمول» وفي العَّل - تفييدٌ لذلك الإطلاق» وكذا في الرّحعةٍ تقييدٌ للمرأةٍ عمًا أُطلِقَ لها 
الاق ين حُقوق الرّوحية 
.ممم (قولة: يط عزن بال عم أ المحض كما كينل وغيره. وَالظاهر أنه 
حترارٌ عن التعليق بشرطٍ كائن؛ انه تنجيرٌ كما في "جامع الفصولين"7'', قال7©: ((ألا ر«اق١١اب]‏ 
ترك أنه لو قال لامراتد: نت :طالق إن كانت" السماء فوقنا والأرظر” تجتنا تطلقٌ للحال؛ ولو علق 
ابراءط شرطر كائن يُصح. ولو قال للخاطب: زوحت بتي مِن فلان فكذبَهُ فقال #راك امه 
زرّجتها منه فقد زرجتها منكء فقبلَ الخاطبُ وظهرٌ كلب الأب انعقد)). 
او رار وإلا صحً) أي نرت لقي من التجلوكاض والقية اكد مان كان عد 
الإسقاطات المحضة. أو الالتزامات» أو الإطلاقات» أو الو لايات» أو التحر يضات - صح التعليق. 
مهلم (قولة: لكن 32 إسقاطات) أي: خضة كالطلاق والعتاق» ا احترازاً عن 
الإبراء» فإنه إن كان إسقاطاً لكنه تمليكٌ مِن وجحه كما يأد 1ل موورين لسكا 


.١11/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": “القمل السادى والتهروة يما يطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/5؟. 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١385/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس وا( العروة نا دل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/؟. 
(د) في النسخ جميعها: ((كان))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين". 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/ه8١.‏ 

(0) المقولة [5.14؟] قرله: ((لأنه تمليكٌ من وجه)). 





حاشية اين عابدين مستمت رت وص بات 6د 2-5-5-5 قسم المعاملاات 


ف 25 ير د ا مع ّ # 
والتزامائت يحلف بهما كحج وطلاق يْصِح مطلقاء وف إطلاقاتي وولاياتت» ونحريضاتب 


.9 (قولة: يُحلّفُ بهما) الضَّميرٌ لمنتى عائدٌ إلى إسقاطات والتزاماتي. وقولة: (( كحَّج 
وطلاق)) لف ونشرٌ مُسْوَشُ. وقولة: ((مُطلقا)) أي: بشرط مُلائم أو غيرٍ مُلائب ولم يظهَرْ مِن 
كلامه حك ماللا يُحَلْفُ به من النوعين ولا أمثلتة ولم أرَ مُن ذ كر ذلك. 

ويظهَرٌ لي أنه كالتمليكات يطل تعليقة وأنّ مِن الأوّل: تسليمٌ الشّفعةٍ إذا عُلّقَ بشرطر غير 
كائن عقوتو ا كلق انه ماس رفور زوين الثاني : ما إذا الترّمَ ما لا يِلرّمُهُ شرعا 
كما لو استأذنَ جار لهدم جدار مُشْترك بينهما فأَذِنَ بشرط منع الضرر عه يدابج عديات ول 
كر سح انيد وول لقاو الا لك 11 بل افون عا متف وار ري كو كب" لوالو ا 
ففيه الترامُ الحفظ كأنه قال: أهدِمٌ الجدارٌ بشرط نصُب الخشبات» فلا يْصِح» تأمّل. 

]/0٠.(‏ (قولهُ: وف إطلاقاتي) كالإذن بالتجارةء ((وولاياتي)) كالقضاء والإمارةٍ 


)"(1 


((وتحريضات) نحو: من قتلّ قتيلا فله سَليّه. اه ”"ح 


(قولُ: كما لو استأذّنَ جارَةُ لهدم جدار مُشترك بينهما إلخ) لا يصلحٌ مثالاً يما نحن فيه فإنه في التعليق 
لا ارط وأيضاً الترام الحفظ لم يُجمَلْ له شرطاء وإنما هو جُعِلَ شرطاً للإذن: ويظهَرُ أنَّ الحوالة والكفالة من 
الالتزامات التي لا يُحَلْفْ بهاء وأنّ الإبراءَ عن الكفالةٍ مِن الإسقاطات المحضة الي لا يُحلفُ بهاء وسيأتي ف 
كلامه بِيانُ ذلك. كما أن الإذن الجارة مِن الإسقاطات التي عن كن يأتي أيضاء كما أن الكتابة سْ 
الالترامات التي لا يُحَلَفُْ بهاء فالمولى يُلزمٌ العبدَ البدّل» والعبد يُلزمٌ المولى العتقّ عند أداء البدّل؛ فكلٌ منهما كنب 
فلن السو أنزرا: هذا البدَلَ وهذا الوفاءً كما يأني في كتاسه المكاتبي» وفي "الفصولين": ((لا يَجُورٌُ تعليقٌ الكتابة 
بالتّرط» وتبطّلٌ بفاسده. أقولٌ؛ هذا لا ينِمُ على إطلاقِهء لو كاه بشرط أن لا يحرج من المدينة صححَّت وييطلٌ ‏ 
الشّرط)) اه. وسيأتي جوابُ هذا الإشكال عن "القرّمانى"" في "حاشية الفصولين". 
(1) المقولة [037٠55؟]‏ قوله: ((وتسليم الشفعة)). 


(؟) "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الرابع في المسائل المتفرقة 41١7/4‏ . 
0( 6 قات البيوع - باب المتفرقات ق01٠5/سب.‏ 


الجزء الخامس عشر ب 45١‏ ل ماييطل بالشتّرط الفاسد ولا يصصح تعليقه به 


َ سه ١|‏ ا ع ساس 3 2 الات الام | لض 5 
بالملائم» "بزّازية'” 2. فالأول أربعة عشرًّ ‏ على ما في "الدرر”' و"الكنر” ' وإحارة 


لل سر سماا(ة 
الوقاية ا ا ا ا اا اا 50000 1525 


روء.هى (قولة: بالملائم) أي: يُصِح تعليقها بالشّرط الملائم., وفسَّرَه في "الخلاصة"7) 


ب: (إما ي كد موجّب العقّد)) اه. مثل: اود إن نظ كذ "مقف لت فضا جنا او إنا نميا 
أو إث قتلت قتيلا فلك سلبهء بخلافب نحو: إن هبت الريح. 

00000 زر تسري الصاو الاي الاكررين 00 أن ف 
لمسائل ما يفسُدٌ بالتتّرطٍ الفاسدء وما لا يَصِحّ تعليقةٌ بالشّرط الفاسد وما يبح بالششّرط وما 
يَصيح تعليقهُ به فهي شه الفاسد منها قسمان, والصحيح فُسمان» و ((فالاو ل 0 شرم 
أرادٌ 0# تمتدو وهو الدع دغ ا بقوله: (إما بر باقر الفاسد 
ولاو صب 08 تبه )))» وأما ما يضح 0 ا القسمم الأول منه بقوله: ((وما 
لا يطل بالشرط الفاسد))» وذكرٌ "الشارحخ””© بعدهُ القسمّ الآخر بقوله: ((وبقي ما يُجُورُ تعليقة 
ا وف ا ينا افيه ارا وده قاذ حاحة إل أن ياك بالأول الأصل الأول من لأصلين 
حتى يَردَ عليه أن الصُوّرَ التي ذكرّها "المصنف " ليست كلها مُبادلة مال يمال » بل بعضهاء فافهم. 

روه (قولهُ: على ما في "الشّرر" إلخ) أي: كونها أربعة عشرّ مبنيّ على ما ذْكِرَ في هذه 


.) "البزازية": كتاب البيوع  الفصل الخامس في البيع بشرط 517/7 وما بعدها بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 
00 ./ "الدور والغرر": كعاب البيوع - متنبائل شتى‎ 5 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع - مسائل متفرقة 70/7. 

(5) انظر "شرح الوقاية": باب فسخ الإجارة ١717/5‏ (هامش "كشف الحقائق' ). 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق44 .1/١‏ 

5 ((به)) لست ف "الأصل" 1 و0 وام وما أثبتناه من 3 موافق لعبارة المصئف اأتقدمة صاكهة:- ال 
01700 صسامغ:- 0 

(4) صلاء.ه "در . 


(5) المقولة 5٠٠٠01‏ 5] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


حاشية ابن عابدين  -‏ د 48588 الس س2 قبسم المعاملات 


(البيغ”"2) إن علقةٌ بكلمة ((إث)) لا ب((على)) على ما بيّنا9") ف البيع الفاسدء 578 


الكتبيء وسار إن أنه اودع حت كا و1 ار رح" بعد "» ويأتي 27 تمامة 

دة ىت لاه : م ا 1 (م6م ج00 : 

لم إن احور و عار "الوقاية ما يَْصِحٌ مُضافاء وهو ما سيأتي” ' آغيراء وليس الكلام 

015 (قوله: البيعُ) صورة البيع بالشّرطر قولة: بحة يشعرظ امعخداية هرا تفلي 
بالشّرط كقوله: بعت إن كان زيدٌ حاضرا. وف إطلاق البطلان على البيع بشرط تسامحٌ؛ لأنه مِن 
قبيل الفاسد لا الباطل» وإليه يشير قولةا '': ((وقد مر في البيع الفاسد))» 'شرنبلالية”". 

ز"ثء8؟] (قوله: إن علقة بكلمة (رإث») إذ ل صورة ولخد وهي أن يقول: بعت منك هذا 
إن رضي فلات فإنه يَجُورُ إن وقتَهُ بثلانة آيام؛ لأنه اشتراط المذيا ر إلى أحنبية ولعو جا "ع الك 
لحن فيه أن للد ولقمر في الشّرط الفاسد, وهذا شرط صحيح؛ تأمل. 

1014 (قوله: على ما ينا في البيع القابيك اليم أنهتوزات كاقنيننا قدي لحية أن لك 


(قولة: أكقولة: بع إن كان زيدٌ حاضرا) هذا ليس تعليقاً محضاء بل إذا كان زيد مُحقق احور 
وتبيّنَ ذلك بعد البيع كان تنجيزاً لا تعليقاة لما ذكرُوة أن التَعليقَ على أمر كائن كم وإواذا لمع فحدق 
حضُورُة لا ينعته؛ لكونه مُعلقاْ على معثوم وإنا ذكرّة في االدريادنة” ' مثالاً للتعليق؛ تأمل. 

(قولة: لكنْ فيه أذ الكلامٌ في التتّرطٍ الفاسد إلخ) مقتضى كلايه: اك تعليق 
اليم به مع أن الظاهر عدم اصح كما يُعلَمُ مِن كلايهم ويمًا ذكرَهُ "الشارح اونما عدر | المور 
المذكورةً نظراً لمعنى عجبار التتّرطء فتأملٌ. 


)١(‏ في “ب": ((لبيع)) دون ألفء وهو حطأء وقوله: ((البيعٌ)) خبرٌ ((ما)) في قوله في بداية اللبحث: ((ما يمطل بالشرس إلخ)). 
(؟) في "د": ((بينام)» وانظر 7170/14 "در". 

مد ارا ل 

(:) المقولة 5.١‏ ؟] قوله: ((وزذدت ا وما بعدها. 

(د) المقولة ]10٠03[‏ قوله: ((وما نصح إضافتة إلخ)). 

وق اق اقول ماعب الدوو العو 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠٠٠١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

و "البسر"ة كنات الببع بايا المتفرقات 195/5 


ب 


الو لقاش عار لمتشت 459 يتبهد : لا يطل بالط لناب لايقيه ةي 


3 1 7 أو 8 التعامكٌ نه 7 طِِ - 1 المبييع» أو الثمنء أو التأحيل؛ أو الخيار» أو حلاء 


و 


وإلا فلا)) اه. وقول العاقد: بشرط كذا عنزلة ((على))» ولا بد أن لا يُقَرَنَ الشرط بالواوء وإلا 
جار ويُحعَلُ مُشاوّرة» وأن يكون في ضُلب العقلده حتى لو ألحقاةُ به لم لتحي في أصح الروايتين» 
4 سو( ١‏ ف للم 
مكئ” '. وفي "الذخيرة" : ((اشترى حطبا في قرية شراءٌ صحيحاً وقال موطولاً بارا يسن غير 
شرط ف الشراء: جاو م رأ لساري ثم قال بعد تمامها: ((إن 
احرف على المستأحر لا تفسّد؛ لأنه كلام مبتدأ)) اه "ط'”2. وتقدمٌ 1[ غير باب غييبار النتر عل : 
أن ابيع لا يفسّدُ بالشتّرط في اثيين وثلاثينَ موضعا ذكرها في "الأشباه"» وأوضحتاها هناك" . 
ره1.ه؟] (قولة: وَالقِسمة) مِن صور فسادها بالشّرط: ما إذا اقتسّمَ الشريكان على أن 
لأحدهما الصّامت”؟ وللآخر العروض» أو على أن يسيترى اد هين مِن الآخر دارة بألفة 
أو على شرط هبة أو صدقةٍ أمَا لو اقنسّما على أن يَزِيدَةُ شيكا معلوما فهو حائرٌ كالبيع؛ وكذا 


ل قراس 


على أن يرد اعد عهنا على الآخر دراهم 0 ااا عن الولو وقال أيضبا”"»: 


الح اليل نوين الك طون ترك كاري نإ كان نامي راع الالسسستاق فكت 


(قولة: على أن لأحدهما الصّامت وللآخر العُروض) تمامُ عبارةٍ "البحر" ‏ بعد قوله: وللآخر العروض -: 


((وقماش الخانوت, والديون التي على الناس»؛ على أنه إن توي شيء من الديون يرد عليه نصفه إلخ)). 


)١(‏ هو محمد بن محمد جمال الدين الأنصاري المكي (من علماء القرن الثاني عشر)» له "حاشية فانن الندر المكار”: 
وهو المرادٌ عند قول ابن عابدين: ((قال بعض المحشين))؛ وانظر ما كتبه الدكتور سائد بكداش في كتابه: "الإمام 
الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد الخد الألعارة "مك ةر رد 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات .١17/5‏ 

(©) المقولة [57604] قوله: ((البيمُ لا يَبْطْلُ بالشتّرط في اثنين وثلاثينَ مُوضيعاً)». 

(54) في هامش "الأصل": ((قوله: الصامت هو الذهب والفضة. اه "مختار" )). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١35/5‏ بتصرف. 
(7) "الولوالجية”: كتاب القسمة ‏ الفصل الأول فيما تحوز الفسمة وفيما لا تحور إلخ 7505/6 - 5٠04‏ بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات ١15/7‏ بتصرف. 


ارق ابر عاوة وق ١‏ سس سس ييه 250 السب واو هه قسم المعاملات 


ِ 0 
ايه القى اففي ‏ بخبار شرط ورؤية' ال نه لاحو و را وق فارج ا نونو 1 ان ا لمع ل ا ادر 


0 مسار سار ضا فلان؛ لأ القسسْمة فيها معنى امبادلق فهي 
كالبيع؛ 'عيني"”')). ومر”” ججواز عي بع بوضاقَلان على أ نه شرط خييار إذا وه ولكن ف 
"الولوالجيّة”': ((عيارٌ التتُرطر والرؤية يبت في قِسْمةٍ لاي يجبر الآبي عايها - وهي قسلمة الأحداس 
المحتلفة- لا فيما يُحبّرٌ عليها كالثلي ين حدس واحد))» "بحر"”" ملخصاً. 

وحاصلة: أ تعلق الِسئمة على رضا ُلان غير موقت لا يْصِحُ ملق وموقايَصِح في 
د © على أنه خجيارٌ شرط لأحنبي كما يح قي البيع؛ ؛ فكلامُ "العيني" مَحَمُولٌ على 

غير الموقتٍ أو على الأجناس المحتلفة0). 

كي ان اقح بن ال سوا قم ب لأنها تكودٌ في العُرُوض المتحاد 

حنسها إلا الرقيق والجواهر» فلا يُحبَرُعليها كقسلمةٍ الأحناس بعضيها ف بعض» وكثرر د 
ا وي 0 اكوادرافى كسان ' " في بابها. 

0 قر ما قسمة قِيّمِيَ إلخ) أفاد أن قسّمة الل لا : عب بالطرط طلقا أن‎ ١5 


(قوله: وحاصله: أنّ تعليق القِسّمةٍ على رضا فلان غير موقت إلخ) كلام "العيني" فيما لو اقتسَّمُوا دارا 
برضا فلان؛ ولا : شلك في فساده بهذا التشرط سواءٌ كان مُوقنا أَوْ لا؛ لحريان المبر فيها. وقول "المحشّي": 
(يْصِح في الجنس الواحد)) حَقَُ: في غير الجنس الواحده ولا يستقيمٌ أيضا قولة: ((أو على الأحناس المحتلفة)), 
فإنه صحيعمٌ فيهاء مع أن كلام "العيني" في دار وهي حنسٌ واحدٌ يجري فيها الحبر» تأمل. 


)١(‏ في "ط": ((إشرط رؤية)) دون وار. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 50/7. 

() المقولة 5١1‏ 8] قوله: ((إن علَقَهُ بكلمة (رإث))). 

(5) "الولوالحية": كتاب القسمة ‏ الفصل الثاني فيما يدل في القسمة وفيما لا يدل .51١5/7‏ 

(ه) *البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 5/ه ١9‏ . 

() انظر كلام الرافعى لزاما في هذه المسألة؛ فإنه لا يستغنى عنه. 

(0) انظر "الدر" عند الملقولة [4 0707 قوله: ((وقسمْ عرُوض انح حنسنها))» و“الدر" عند المقولة [173 003 قوله: ((ذُورٍ مُشت ركق). 


الجزء الخامس عشر دل 458 ع مايطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


م ل . شاع #ير كت َ 00000 2 9 و 
(والإحارة) إلا في قوله: إذا حاء رأس الشهر فقد آحرتك داري بكذا فيصِح» به يفتى» 
"عمادية". وقوله لغاصب دارو: فرَّغها وإلا فأحرتها كل شهر بكذا جار كما سيج 6(" 


في متفرقات الإجارةٍ مع أنه تعليق ِعَدَمٍ التفريغ» (والإحازة) بالرّاي» ا ا 


ليمي فقَصِحٌ إن عُلقَتْ بخبار شرط أو رؤيق وإلاّ فلاء لكنْ عَلِمِت أن الافتراق بينَ الجبر وعَدَمهِ 
ين لمذلي والقِيمي» فافهم. 5 فالكلام قرا ل لفاك كتين اللوشيوط الخيار ليس 
شرطا فابزداء قاذ عاج إل التنوعان فيحن تأ 

اد ناوا انعا رم آنيمة تقا اك وز انسل انا ردقه الجاع دار تيك اله أذ 
إن قَدِمَ زيدٌ» "عيني””". ومِن ذلك: استأحْرٌ حانوتاً بكذا على أن يُعمّرَهُ ويَحِب ما أنققَهُ من 
الأحرة فعليه أحرٌ المثلء وله ما أنفقَ وأحرٌ مثل قيايه عليه» وتمامُهُ في "البحر"”2. وبه غلم أنها تفسّد 
بالط الفاسد وبالتعليق؛ لأنها تمليكٌ المنفعةٍ والأحرة. 

14١ه‏ لل (قولة: فيْصِح به يفتى) لعل وجهة أنه وقت ييه لا محالة فلم يكن تعليقا بخطَرِ 
أنهو رمو لخم والاتخارة بل الإضافة كما سيا 7 وعليه فلا حاجة إلى الاستثناء. 

زكاءة؟] (قولةُ: مع أنه 06 عَدَم التفريغ) ولعلّ وحه صحته ل كان التفريغ 55 
على الغاصب في الحال فإذا لم يفرع صار راضياً بالإحارة »ب في الحال» كأنه علْقَهُ على 


الول فقبل؛ تأمل. 


٠. 
(قولة: فلم يكن تعليقا بخطر إلخ) فيه تأمل فإنه كما لا يْصِح بها فيه خطرٌ لا يصِح بغيره.‎ 


)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة ]70١559[‏ قوله: ((ونحوو)). 
(؟) المقولة 501 1] قوله: ((والقسْمة)). 

(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 10/15. 
(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5ت .١9‏ 


ع وو امت دن 


بكاشية ابن عاب اجيس اق سدسم وك "قش العايلات 


نير 2 مه 2 م ايه م اس ها عت 0 # الس ]1 سل تت الى!! 5 9 
فقول البكر: أحَرْت النكاح إن رَضِيّت أمي مبطل للإحازق» 'بزازية". وكذا كل ما 
7 9 8 م ' 1 1 2 2 و سَّ 11 
لايَصِح تعليقة بالشتّرط إذا انعقد موقوفا لا يْصِح تعليق إحازته بالشّرط "بحر" '. 
3 عا ” ب ٠‏ )| (5(0) نَ 0 0 0 1 1), 5 
فقصرها على البيع قصور كما وقع في المنح ؛ (والرجعة) قال المصنف : ((إنما 


0 0 
ريا فى ل “ك7 وقيرة ل ا 1 


ره (قولة: فقول البكر إلخ) الأولى إبدالٌ ((البكر) بالبالغة كما هو في عبارة "البرّازية'”. 

مم (قوله: وكذا كد ما لا يَصِح تعليقة بالشّرط) وهو التمليكان:00 والتفييدات كهنا 
مر وهذا التعميم أده في "البحر" من إطلاق عبارة "الكتز" لفظ الإحازة» واستشهدَ لهيما 
يعن مره" براي انب" وروي ابو كبرق الزيو"" برقل ويناعى 
ولوك عيتاك بكذل: فقا إن كان كذا ققد تاه أو فهو ججحائر ضار إن كان بكذا أو با كتير سن 
ذلك النوع, ولو أحارٌ بقمن آخرَ ييطُل)) اه. 

تلت كد كدان بان ع شرق كاز كلم ركد شرم عضا كو توكالو رك أكن 
وكخيامن لزن ادر ايا ولك لبالا 


ا 3 لعرنلى نا عر م ١‏ ”5 
مه (قوله: فقصرها على الببع قصور) تعريض .ما يفيدة كلام العيني”” ا يعورق حدر ” 


16 


.١917/51 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) قوله ((كما وقع في "المنح")) ليس في "د". وانظر "المنس": كتاب البيوع - باب المتقرقات 7/ق٠‏ 6 /ب. 
6 الل كتاب البيو ع - نانك المتفنقات اق >4 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/+1. 

(0) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط 4757/5 ( هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "م": ((التمليكان)) بالنون» وهو حطا. 

(0) صلاه؛ أدر . 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

زوع "النيد "+ كنابت البيع - ونان كتوهق 217 

(1) مر عيوت اليضائر : الفن الثالث: الجمع والفرق ب القول في الشرط والتعليق 15/4: 

)١١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في البيع الموقوف ق ٠٠١‏ //بء نقلاً عن "جمع التفاريق". 

)١١(‏ المقولة [4 ٠0‏ 15] قوله: ((يبطل تعليقه بالشّرط)). 

.70/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١6( 


الاز قامس فقن تسسيتتيسيين: “أ ميد بطايظ لالد طاةادولايض متهي 


1 دا ف د 1 وهو ١‏ والصواب ها با ا بالشرط اعتباراً لها 
بأصلهاء وهو النكاح))» وأطال الكلام 12000000 


الإحازة بقوله: ((بأنْ باع فضوليّ عبدهُ فقال: أَحَرْتَهُ بشرط أن تقرضني أو تهدي إلي» أو 
علق إحازته بشرط؛ لأنّها بيع معنى)) اه. ومثلهُ قولٌ "الدٌرر”": ((والبيعٌ وإحازتة). وقال 
"ح”": ((ينبغي أن يراد بالإجازةٍ إجازة عقادٍ هو مُبادلة مال يمال؛ لأنّ كلامّةُ فيما يطل 
بالشّرط الفاسد ولا يْصِحٌ تعليقةُ بالتِتّرطء وذلك بحاص بالمعاوضات الماليّق وما ذكرةُ؟ عن 
'البرازية” مرح إجادة التكاح صحيح ىقبيه لك لا يلاثم "المنن"؛ لأنّ إجازة التكاح ل 
فلا بطل بالط الفاسدٍ وإ لم يْصِحَّ تعليقها يهم) اه مُلخصاً. 

ا ا ل ل قاعدتان وا والفروعٌ 
الور 5 بعضها مُفرّعٌ على القاعدتين وبعضّها على واحدةٍ منهماء فمثلّ إجازة 
الكاح مُفرّعة على الثانية فقط؛ ومثل إجازة البيع عل كر هما و كان من فنص غلبن 
تصوير الإحازةٍ بالبيع قِصّد بيانَ ما تفرع على القاعدتين» فافهم. 

ب« ثهةكلنم قر قال 0 قِِ أحره") م كادم اانا قِ ع 7 

2ه" (قولة: وأطال الكلام إلخ) حاصل” 5 ل مأ ذكره 4 3 ف الخدر 0 , ينفرذ به 
لهسا عر نويد مانن عاو اجر في "كافي الحاكم' وغيره: أن اين 
الرّحعةٍ بالششّرط باطلٌ» ولم يذكروا أنها تبطلٌ بالتّرطٍ الفاسدء وكيف تبطلٌ به مع أنّ أصلها 


1 "اليجور": كتانب البيع ب باب المتفرقات .١95/5‏ 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى ٠0/7‏ 

(7) "ح": كتاب البيوع با 0 مخطوطة "ح " التي بين أيدينا سقط في هذا الموضع. 
1ه در 

(د) المقولة ٠٠01‏ 3 ؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلح)). 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ؟/ق٠14/ب.‏ 

بم "البض "كباج البية بانج المتف قا 3/5 





4/1 


حاشية ابن عابدين 3 ل اد ق5هج ‏ اسم قسم المعامللاات 


لكن تعقبّهُ في "النهر". وفرق: ((بأنها لا تفتقر لشهودٍ ومّهرء وله رّحعة أمةٍ على 
ره توا لالقيا ير م ذا ترط مخلافي الكاح)): ا ا 


دوقن الكاط انيد بها وف - افق "النداته” ااا عي مع الإكراءء والهُزّلء 
واللَعِبيه والخطأ كالنكاح. وي كتبه الأصول' © ين بحث الهّزل: أن ما يَصِح مع الهَرّل 
لا تبطلة سنويو لقان : وما لا يْصِح معه تبطِلَهُ)) اه. 

قلق ونان 151 أرقا لاسا ار اذ حا فين نادله تال كال زا فتن شرم 
الفاسل: ولا يُخَفَى أن الرّحعة كذلك. والبواب عمًا قالهُ في "البحر": أنه مبني على أنَّ قولهم: ما 
يبطُلُ بالتتّرط الفاسدٍ ولا يَصِح تعليقةٌ به قاعدةٌ واحدةٌ» والفروعٌ المذكورة بعدها مُفرّعة عليها؛ 
وذلك غير صحيح؛ بل هما قاعدتان كبا قاذ يوار بعد قل مطل الد اووس وعوييا افولا 
بطلان في كلامهم بعد فهم مَرامِهم» فافهم. 

.0 (قولة: لكن تعقَبَهُ في "النهر"') حيث قال2: (روحيث ذَكَرَ اتات بُطلاتها 
بالشرط الفناسد لم ببق الشَأنُ إلا ف السبع الدافى للتفرقة بها وبين النكاح))؛ ان الفرق 
ناخو للش وفيت اع الكل رواله يل وو اوها لكا ني كاد ا 
في هذا الحكم)) أه. 

قلت: وأيضا فقوله: ((وتبطلٌ بالتترط)) هو محل التزاع» فالصُوابُ ذِكرّةٌ بالفاء لا بالواو 
عن اك د ات الحاسم لادَةٍ الإشكال. 


.١85/* "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما 0000 الرجعة فمنها إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "كشف الأسرار" للبخاري: باب العرارض المكتسبة ‏ فصل في الهزل 040/54 وما بعدها. 
(؟) المقولة ]15٠٠1[‏ قوله: ((وما لا فلا)). 

(4) المقولة [ه 2٠٠‏ 5] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق007 |ب. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق١01٠7/ب.‏ 


الازو«الكانن عقي . عستم سيت 4354 يبد .. مايظل تدرط القانك لايم عقوي 


(والصسلح عن مال) بمال؛ "درر27 وغيرهاء وق "النهر"9©: والظاهر الإطلاق» حتى 


و كاف فر تكرت أر إفكار اذ اطناء ف بتر المكرو رلا بعججحه لو لساة 8 طش 
(تنبية) 


عل في "الخلاصة"7" لعَدَم صحَّةٍ تعليق الرّجعةٍ بالشّرطٍ: ((بأنه نما يُحتيل التعليق بالشّرط 
ما يَجُورُ أن 14:3 يُحلف به» ولا يُحلْفْ بالرّحعة)) اه. ع "تور لسن" : 
ووواذعة: : ساون ا ع ون ؛ "الإمام"» والمفتى به قولهما أنه يُحلّفْ ن» وعليه فينبغي أل 
يصع تعليقها بالشتّرط)) اه 

قلت أنه عليه الأمر>فاث قل "الداكسة "ازول جلي ار عدم ان ومسي و الام يمعنى 
أله لا يقال: إن فعلت كذا فعلي أن أراحعٌ زوجتي كما يقالُ: فعليَ حج أو عمرة أو غيرُهما 
ينا لعلف نه ا 2 ديد اللام؛ وجعل الساءَ للسبئيّة أي إذا أنكرٌ الرجعة 
لدان وقاضي ها تنو رجو اتدافي لا لسار مرا الاك اعدف عتمي يل 
وله تحني أن بغنذا مِن بعض الظنٌ» فاحتيية. 

5ه أ (قولة: والصلحٌ عن مال عال) ك: صالحتك على أن تسكتنى في الدار اي 00 3 
قدِمّ زيدٌ؛ ع لعا مال عال يحون 5 ا وفي صلح ا “ور ا كو نينا 
ذا كان بل علا جنس الى به فلو على + عبن 1 ل ا ا 
فقَبْضّ واستيفائ وإ بأكثر فهو فضلٌ وربًا)). 

نر نون "انوا امسر لوق الو ا لير روي 


"0/8 "الدرر: والغرر": كتاب:البيوع د“مسائل شين‎ )١( 

م ف 5 البيع - باب المتفرقات ق7 4١‏ ب., 

(6) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق١5١/1.‏ 

(4) "نور العين": الفصل الخامس والعشرون فيما يتعلق من العقود بالشُروط وما لا يتعلّق قد ١٠/أ.‏ 
(5) م الحقائق": كناب البيوع - مسائل متفرقة 0 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصّلح بتصرف. 


حاكية ابوعاياين سح مسيم 1695 سشسسعيفيت.. اقب لدائلات 


(والإابراء عن الدين) اطي م هط ويا أو اح لها ول كل أل لبي رو فتاوه اوجن لاوج امو وام ا ا لاا 114 لل ات ا 


كان على جنس يي بصوره الشلاث اللذكورة آنفا(": لكن لأول وا داعي في الإيراء 
الآني؛ والثالثة فاسدة بدون الشرط والتعليق؛ لحونها وا اما النانية نا فلع عد فيافه بطل 
تأمل. ويُحتمّل أن يراد بالإطلاق عَدَمٌ التقييلٍ بكونه عوواترار عرب التفريع» وما قيل مِن أن 
الحقّ التقييدٌ؛ لأنّ الكلامً فيما يطل بالمتّرط الفاسدٍ وهو المعاوضات امال والصّلحٌ عن سكوت 
أو إتكار ليس منها فحوابةُ ما عَلِمتَهُ 1 افرع عليه قاعدتان لا واحدة فما لم يَصلَحْ فرعا 
للأولى يكونٌ فرعا للثانيق» ولذا اقتصّرّ "الشارح" على قوله: ((ولا يَحُورٌ تعليقة))؛ فافهم. 

074 هلم (قولة: والإبراء عن الدّينِ) أن قال: أبرأنتك ع ديني على أن تَخدمني شهراأء أو 
إن قَدِمَ فلات ا وف "العزْميّة' عن 'إيضاح الكرماي" : ((بأن قال: أبرأت ذمّتَكَ بشرط 
أن لي انيار في د الإبراء وتصحيجه تصحيحه في أي وقتب شئت» أو قال: إِنْ دعلت التذار فيد آر املق 
أو قال لمديونه أو كفيله: إذا أَديتَ إلى كذاء أو متى أَذّيتَ» أو إِنْ أَدّيتَ إلى حمسّمائةٍ فأنت بريمٌ 


غن لتاقن فيو ,ياظ ]وله نراقن ردك ا 0 صحَّة الإبراء عن الكفالة إذا علَقَهُ بشرط 


(قوله: ويُحتَمَلٌ أن يراد بالإطلاق عَدَمٌ التقيبدٍ إلخ) عبارة "النهر" صريحة في الاحتمال الأوّلء فإنه 
بعدّما ذكرٌ المسألة وتعليلها عن "الشارح": (واله ارم مال عال)) قال: ((وهذا يقتضي تخصيصها بما إذا 
كان بيعا))» ونقَلَ نحرَ ما نقلَُ "المحئّي" عن صُلح "الرٌيلعيَ": وقال عَقِبَهُ: ((إلا أن الظَاهرَ))؛ إلى آغجر 
عبارة "الشارح". والتفريعٌ يدل على الاحتمال الثاني» فإنه إذا كان عن إنكار أو سكوك لايكرن يهاه 
فهر مقابلٌ لكونه بيعاء تأمّل. ويكونٌ قصدٌ "صاحب النهر” إدحالَ مسألتي الإنكار والسّكوت لا المسائل 
الثلاث المتقولة عن "الريلعي" بدليل اقتصاره في التَفريع عليهما. 


)١(‏ قي المقولة السابقة. 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة ؟/51. 
(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 1917//5. 


الجزء الخامس عشر للددعدسعسس سا #0 سس هاييطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ملائم ك: وافيت بهغدا فأنت برية» فوافاة به ير مِن المالء وهو قول البعض 4 وا 
00 ((أنه الأوجة؛ أنه إننقاءة ل تليلك) "كور"7 1 وورسيان "مام لكلام عليه في بابها. 
الخ (قولة: أنه لله بون وسو عد نزرفة جاه بلكو 
فيكول ل ا 0 7 ييه إن الإسراء 
عن الدّيسن ليس فلن مبإدلة المال بالمال, فينبغى سكي ا ليه لاخر لاسن 1 0 
لمليكات لا يدل إلا على أطلان تع برط ولذلك عه عليه وعلى هذا بغي ألا مذ كر 
في القسم الآتي» هذا ما ظهّرَ لي؛ فتَأمُلهُ " ح”22. وهكذا قال في "البحر”" ((إنّ الإبر اءَ يَصِحّ 


و 


سح 0 وعليه فروعٌ كثيرة قي الصلح ده "الرّيلعي"7 هناك: 
أن ارا يْصِح تقييدة لا 22-7 اه. 
واوقعماة فيداع ات نمك و1117 التي توكو ال اق عا ا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة 7١١1/1‏ بتصرف. 

"السير": كناب النيع د بائن المتفرقات:143//5: 

(؟) المقولة [151710] قوله: ((وبطل تعليق البراءةٍ مِن الكفالةٍ بالشرط)) وما بعدها. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١5919//5‏ 

(ه) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 51/7. 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ق7١٠/|.‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .١99/5‏ 

* ((قوله: وذكر "الزيلعي" إلخ)) قلت: وحاصل ما ذكره الا جر اوتا اذا عد ني ار فياك 
بركياء من الفضّل ففعل برئ؛ ولو قال: إن أو إذا أو متى أَدّيتَ لا يصحٌ؛ لأنه صريمٌ الشّرط» وفي: أبرأتك من 
نصفه على أن تعطيتي نصفه غدا يرا وإذ لمكيزده؛ لأن البراءة حصلت بالإطلاق ألا فلا تتغير بها يوجب الشك 
آخرا؛ لأن كلمة (على)) تكون للشّرط وللمعاوضة» فتحمل على الشّرط عند تعذر المعاوضة؛ والإبراء يجوز 
تقييده بالط لا تعليقهء وفي الأولى لم يبرأ أوَلاً وآخره معلّقٌ بشرطء فلا يسقط الدَّيِنُ بالشَّلكٌ؛ لأ ((على)) 
تحتمل الشّرط فلا يبرا إلا بالأداء» وتحتمل العوض فيبراً مطلقاً فلا يبرأ بالشلكٌّ اه منه. 

(8) "تبيين الحقائق": باب الصلح فٍ الدين 44/0 بتصرف. 
(9) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - باب المتفرقات .١99/5‏ 
)٠١(‏ في المقولة الآتية. 


حاشية اير عايدوة. ‏ بسيججهعيوت. “155 سجحنبتنتخيينصت قسم المعاملاات 


نه أن الإبراء مفرغ على القاعدة الثانية فقط فقطء فلذا ذكرَهُ هناء فافهم. 

لني ((لو قال للحصم: إن حلفت فأنت 
بو افيه بال لامعا البداءة بخطرء وهي لا تحتمل التعليق)) اه. رصع تفريعٌ الإبراء 
على القاعدة الأولى أيضاً إذا كان الخّرط غير متعارفيء ومنه ما نقلناة”' زل/ق؟غ١/ب‏ عن 
"العزمية"» فافهم. 

ومع فى وقولة: إل إذا كات الشرط متعار فا كما لو أراتنه مطلتعة بشرط الإمهار فِيَصِح) 
لأنه شرط مُتعارفٌ» وتعليق الإبراء بشرط متعارفي حائرٌ فإنْ قبل الإمهارٌ وهم بن يُمهرّها فأَبت 
ولم توج نفسّها منه لا يَيرأًء لفوات الإمهار الصّحيح؛ ولو أَبرأنهُ المبتوتة بشرط تحديدٍ التكاح 
مهر ومهر مثلها مائة» فلو دّد لها نكاحا بدينار فأبَتْ لا يرأ بدون الشترط. 

لي لزوجها: تروّحَّنيء فقال: هبي لي المهرَ الذي لك علي فأتروحَكء فأبرأتة 
مُطلقاً غير مُعلّق د التزوّج يبرا إذا تروجّهاء وإلآ فلا؛ لأنه إبرا مُعلَقّ ولالة» وقيل: لا يبرا وإ 
روجا لأنه رشوة, 00 عن "القنية'””. ومنه يُعلَمُ: أنّ لتعليق يكو بالدّلالة» وتفرع على 
ذلك مسائل 0 فليحفظ و اق زرفل . 


قر ويْصِح تفريع الإبراء على القاعدةٍ الأو! لى إلخ) فيه تمل وذلك لأنّ مقتضى القاعدة الأول 
عَدَمْ فساد الإبراء بالشرط مُلائما أو لا؛ لأنه وإن كاند عن السلكانة إلا لالض ادل مال ممال» فهو 


حارج عنها. 


.١194/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرّقّ ١317/14‏ بتصرف. 

(5) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 9/1 .١9‏ 

(ت) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف مسائل الإبراء في الطلاق قه4/! - ب؛ امن نحم الأئمة البخاري. 


"7/4 


عو كر و 


الذرع كاف ع سبحت 1819# ,حك 5ماليظ ل بالخط الفافتولا يض تلقف 


أو علَقَهُ بأمر كائن ك: إن عطبتة شريكي فقد أبرأتك» وقد أعطاة صحّء وكذا 
ا ره ا 


0 


- 
ايا 
52 


5 


هَ 


اموا بالتعليق المذكور | اتقية اك طية ونه ]اقلق ال كرزرة: 

ره (قولة: أو علقة بم كائن إلخ) منه ما في "جا ب الفصولن ‏ ((لو قال لغرعه: إن 
كان لي عليك دين فد اواك وله عله كن ره لأنه علْقَهُ بشرط كائن فتنسجر)) اه 

ر#هلل ول ك: إِنْ أعطيتة شريكي إلخ) هذا ذكره في "الذ "ا ا فارسيّق 
وفسرة "الواني" بذلك 

والطاد اذ لازاه بالمرناقة هتانو رد الاباك ينو ١١‏ عاقنعنا لل طر له إلا أذ وكترن لاد 
الإبراءً عن باقي الدين. 

مطلبث: قال لمديُونه: إذا مت فأنت بريء 

".هم (قولهُ: وكذاعوته إلخ) في "الخائيّة”: ((لو قال لمديُونه: إذا مت فأنت بريةٌ من 
الذين حازَ» ويكون وصيّد 0 إدافيت اف بفتح التاء- لا ا وو خا 4 إن فغلت 
دار فأنت بي لا ييرأ)) اه وفيها “: ((لو قالت الريضة لروجها: إن يس ين مرضي هذا فمّهري 
عاك مك ا انسدق د وم شنا مد ا اسان لأنَّ هذه مخاطرة فلا تَصِح)) اد 

والفرقٌ بين هذه المسائل مُشكلٌ: فإنّ الموت في الأوليِين مُحقَقُ الوؤحودء فإن كان 

0 بالمخاطرة هو الموت مع بقاء الذين فهو موجُودٌ في المسألتين. ولغ ارق ا رك وت 

نفسيهِ أمَكَنَ تصحيحُهُ على أنه وصيّةء وتعليق الوصيّة صحيحٌ كما سيأتي”» حتى تصح ين العباد 
بقوله: إذا عُتَقَتْ فثلث مالي بع كاد وماد "الرّيلعي "7 بخلاف تعليقه .موت المديون» 


(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالشّرط وما لا ييطل إلخ 7/. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 500/7 

() "النانية": كتاب الوصايا ‏ فصل ف مسائل مختلفة ١/7‏ ١ه‏ (هامش “الفتاوى الهندية"), 

(4) "الخانية”: كتاب الهبة - فصل في هبة المرأة مهرها من الزّوج 1817/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في هذه المقولة. 

.١83/5 "تبيين الحقائق”: كتاب الوصايا‎ )١9 


حاشية ابن عابدين للم 26 ل قسم المعاملاات 


2 2 
ىلا ! 
على ما بحثه في النهر ع اي ا ا ا ا ل 


ف لاي 1 كن حعلةُ وصيّة فبقي حض إبراء» ولا يُعلم أنه ها ل ييقى ادن إلى موته؟ فكان عفاطرة فلم 


بِصِح» وكذدلك مسألة المهر فيها مخاطرة من حيث تعليق الإبراء على موتّها من ذلك المرض» فإنه 
لا يُعلمُ هل يكون أو لا؟ لكن علِمت أن الوف + ميك فلينهنا بالخرطه كان ددا امس ف 
قاط يرق اذالا نفد من لوده ل قادنا تلسيرو مع أن جوف الود فلي يشان لنايهة 
الموستو» ويّصِح تعليقها بالعتق كما عَلِمتَ» وإنّ كانت المخاطرة مِن حيث إنه لا يُعلَّمُ هل تجير 
لورنة فلك أركلة أ وهر كوة الس عبواو قف امرض ب فود الرقيكة أ ذه مويق عائدة 
لقولها: من مرضي هذاء ويَلرَمٌ منه صحَّة التعليق”" إذا قالت: إن مت بدون قولها: مِن مرضي 
هذاء ويحتاج إلى نقل في المسألة . 

".م ول طن :نا بده أ 'السهر”) ل كدف كلد مال 3 المهر السابقة: ((م يشبغي 
تعره الورثة يُصِحٌ) لذن 00 ا وفيفة أن انان كر ا 5 
5 صرح عبار الور ا ا 

(قوله: لكن عَلِمت أن الوصيّة يْصِحٌ تعليقها بالشّرط إلخ) المذكورٌ في آجر كتاب الهبة: ((أنّ 
الى إنما لم نَصِحّ وصيّة لأنه لم يُعلقها عطلق موتهء بل بشرط أن يموت والمرقبُ له حي فكانت 
عاط )اف كا 'السندي' وخيرة: ا 

(قولة: يلوم منه صحّة التعليق إلخ) لعلة: 07 ع1 التعابيق إلخ. 

(قولة: تيضق أنه إن جار الررقة 1 بصِح يُصبِح إلخ) حيث كانت غبارة اي هكذا: ((ينبغي 
ل الشارح” أن يقول: ولو .لوارئة إن أحارت اررقم 

(قولهٌ: وفيه: أن مانم كونهُ مخاطرة إلخ) وصحّحناها مُعلَقَة بالعتق» وهو نَحَطَرٌ على احتمال 
الوُحود ؛ لما سيأتي في الوصايا أنَّ هذا مِن باب الإضافة لا التعليق. 


)١(‏ انظر كلام الرافعي رحمه الله. 

() "النهز "2 كناب البيع <:مسائل متتورة ق/21 + إب. 

(*) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في هبة المرأة مهرها من الرّو ج 87/8؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 177/7 . 


الجزء الخامس عشر ‏ دل 78 ل مابيطل بالششرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


(وعزل الوكيل, والاعتكاف) ا 


(ه45.5) (قولة: وعَرْكُ الوكيل) بأث قال له: عزلتات على أ ١‏ تبي إلى ب أو إن قَدِم 
مله اي ان لو بان بر "ل فوطي المي وي ل الاي 
(( تعليلهٌ يقتضي عَدَمَ صحَّة تعليقه" لا كوت يبطلُ بالتتّرط, وفتدي ل 2 
1831 يما ل فيد كتين لذ مقاط بالخرط) اه نلحمبا ووذ علعة أذ نا يفك 
بال رض الماستية اتاد مال يمال وهذا ليس منهاء با ل هو من التقيسدات كما اكير 
قيطا ارده فيكول اهن لاف : الثانية ا ل خط فافهم. وفيّدَ 
برل الوكيل لأنّ الوكالة تخحالفة حيث يْصِحٌ تعليقها كما يأني”*» 

بك" اع ار والتمكاف :فال ان "ال "27 ززعمدفي اند كره ا ا ؛ مساق 
"القنية"”: قال: لله علي اعتكافٌ شهر إن دخلت الدَارَ ثم دحل لَرِمَهُ عند علمائنال”. فإذا صح 
تعليقةٌ برط لم بيط بالقارط الفاسسي» لمساق حاب امو مانيدي ا ا با رط 
لم يطل بالشتّرط الفاسدا”'". وكيف؟! والإجماحٌ على صحَّة تعليق المنذور من العبادات أي عبادةٍ 
كانت حتى إن الوقف ‏ كما يأني ‏ لا يْصِحٌ تعليقة بالشتّرط» ولو عُلْقَ النذرٌ به بشرط صحّ 
التعليق» وق وله يي الأعكا ف اه روه يجبا بالدلاو والتعليق بالشترطع والشّروع فيه . 


.51/75 رمز الحقائق": كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ " )١( 
,1949/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ 

(5) في "7": ((عدّم صحّة تعليقه بالشّرط)). 

(؟) المقولة ]55٠٠07[‏ قوله: «ار التقييداتر)) وما بعدها. 

(0) المقولة [01/1 1ع قوله: ((والوكالة)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7١١ 57٠٠/7‏ باختصار. 

0 "القنية": كتاب الصوم باب الاعتكاف ق97/أك نتلاً عن المنجندي. 

(8) هنا ينتهي كلام القنية 

(9) “جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطلٌ مر العقود بالشرط وم لا بيطة اح - : 
)٠١(‏ هنا ينتهي كلام "جامع الفصولين" 

)١١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 001١‏ 220/55 .ا ال 





حاشية ابن عايدين سس ا هلاه الس سسست20)0 قسمالمعاملات 


«ا ع #» عع عه ممعم م ممم مع ع عومج مع هم عه مع م.م م م م جه وم وعم عسععهةه م واج هم و مم هو بج م وماج وعم »عم وه هو هم وعم مج جه وم فوج م قمعم عع تر و مده ه» دمو 


فال ونمو أن النذر لو كاك معلقا بأد قال1 إن قدِمّ غائبي: أو شفى اللهُ مريضي فلاناً فلله 
علي أن أعتكف شهراء فعجّلّ شهرا قبل ذلك لم يجز27. فهذه العيارة دالة على صَحَّةٍ تعليقه 
بالإجماع. وهذا الموضع الثالث مِمّا أخمطؤوا فيه والخطأ هنا أقبح؛ لكثرةٍ الصّرائح بصحة تعليقهء 
وأنا مَُعحّبُ لكونهم تداولوا هذه العبارات متوناً وشروحا وفتاوى» وقد يقح كثيراً أن مؤلفاً ينك 
شيئاً خط فينقلونه بلا تنبيوء فيكثر الناقلوث وأصلهُ لواحا مخطئ)) اه.. وَقَانة هدم عات العادف: 
'للقيمى :زريان الزاد أن نفس الاعتكاف لا علق بار ط؛ 75 قال في 
ا" 0 وزوعو رذ و3 لق هي " اللباية' ل ين لا يْصِح تعليقةٌ بالشترط الفاينن ناه عضن 
وعد بها تعلق إعات الاعتكاتب بالشرظ» .وفك أن يعات عنه بأن معفاة ها إذااقال: أوحديت 
علي الاعتكاف إن قَدِمَ زِيدٌ» لكنه حلاف الفظاهر فتدبرة)) اه. ثم قال”": ا أذ كلاتهم 
هنا محمُولٌ على روايةٍ في الاعتكاف وإِنْ كانت الأخرى هي التي عليها الأكثر)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لما عَلِمتَ مِن أن ماهنا مذكورٌ في الكون والشّروح والفتاوى» بل 
الصواب ف وا إذا كان كلامهم فيما لا يَصِحٌ تعليقة بالشّرط الفاسد عَلِمٌ أن مرادهم | أنه 
لا يْصِح تعليقٌ الاعتكاف بالشرط الفاسل لا.مطلق شرطر» وإذا موسق اذ سي مكافك 
بشرط مُلائمٍ ك: إن شفى اللهُ مريضي صحيحٌ كيف , ْصِح حمل كلايهم هنا على ما يناقطة؛ 0 
يُعتَرضُ عليهم بأنهم أخمطؤوا وتداولوا الخطأ حتى لا بيقى لأحار ثقة بكلامهم الذي يتوافقوث عليه؟! 


(قولهُ: وهو مردُودٌ ما في هبة "النهاية": جملة ما لا يمح تعليقهُ بالشّرط الفاسدٍ ثلائة عشرّ إلخ) 
أي: كلام "النهاية" يفيدٌ أن الكلام في إيجاب الاعتكافب لا ثي نفس الاعتكافي أي: ومعلوم أن إيجابه 
بالنذر. . ثم أحاب عنه: ((بأن معناة ما إذا قال: أوجبت إلخ))؛ وقولة: (إلكنه لاف الفاهر))؛ لأن 
الظَاهرَ أن المرادً الإيجاب بالنذرء وسيأتي في الصّرف عند قولِه: ‏ المواعيدٌ تكونٌ لازمة لحاحة الناس - 


لل صن سس 


((أن قولَهُ: أنا أَحْج لا يَلرّمُ به شيع ولو علّقَ وقال: إن دحلت الدّارَ فأنا أحج يلم الحج)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 7١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9( 0 ينتهي كلام اباي 
(6) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق ١8‏ 5/أ. 





/ 


الجزء الخامس عشر ‏ بلس سد الاح لس ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


فإنهما ليسا مِما يُحلف به. فلم يَجَرّ تعليقهما بالشرط» وهذا في إحدى الروايتين 
كين مره قِ ا ااال والصحيح الحاق الاعتكاففب بالنذرى و المزارعة» 
والكاملت أي السسافاة» لأ نيما إخار + ا 20 


بع اناوه على مد ركع عن كلانه ا فدارارة كانيع ندوها وعيد ها اشكو لد سيول 
الواحبُ حمل كلامهم على وَفق مر امهم وذلك كما مثلّ به في "الحواشى العرميّة" بقوله: ((فساد 


ع 


الاعتكاف بالتشّرطٍ بأنْ قال من عليه اعتكاف أيّام: نويت أن أعتكف عشرة أيام لأَخْلِه بشرط 


و 


ألا أصوم أو ا امرأتي في الاعتكافي اك حرج عنه ف أي وتحوقنك بماجة أو بغبر 


5 


وقد يكوه الكفنكاف ” دامردا رتو تولينة ارط وان وو وتويك اذ سكن عش انام إن فناء 
اللهُ تعالى)) اه. لكنّ هذا تصويرٌ لنفس الاعتكافب لا لإيحابه» فيَصوَرٌ إيحابةُ بأن يقول: لله علي أن 
أعتكف شهراً بشرط أن لا أصومٌ إلخ» أو إن رَضِيَّ زيدٌ» وقد يقال: إن الشُروعٌ فيه مُوحبْ أيضاًء 
فإذا شرح فيه 00 الشرط الفاسدٍ لم يْصِح إيجابة فافهم: والحمدٌ لله على ما ألهِم. 

لولم فول ييا ليسا هما 20 به) هذا صحيح قُُ عَزْل لوكي أن الاعيكافت 
ل به بالإجماع كما علدت أفادَة "200 

0ه (قوله: والصّحيحٌ إلحاقٌ الاعتكاف بالنذر) أي: في صحَة تعليقه بالشتّرط راقء؛اب] 
وهذا التصحيحٌ ا مِن قول "ينه "00 («(وإنث كانت الأحرى هي التي عليها الأكثر))» فهو 
تضعيف للرواية التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح» وقد عَلِمتَ البواب الصواب. 

الا (قولة: لأنهها إخخارة) فيكو نان عاو مال مال فيفسدان بالششرط الفاسدء 
ولايَحُورُ تغليقهما بالنترطٍ كما لو قال: زارعتك أرضيء أو ساقيئك كرمي على أنا تقرضني 
ألناء أو إن هدم ريت بوقانة يق "اليكر "9 قال "لرمل "ا زؤويه يُعل ساد ما يقع لاون 
3 انعلر "القهر": كنات اقلم مسالل ةوه 1/6 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ نات المتفرقات :9 1/5 
و "الدهر": كنانيه اللبع ب مستائل مورة 1/2437 
(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7١1/1‏ 





حاشية أررة عاباية: . ٠‏ مستسسندستبيصيين 157 هجسسجح نتسويه قسم المعامللات 


أ 2 
ئُ فرار) وهاه قاود واه واها ف اه هده قاع وقام د و اواو واو وا وا واه وهاه قاأفا فاو ها عداو عاود هد ها واه ها وده و عاج ا واه و ود و نوع واوام واوا دا جاه هاو 
ع 


مِن المزارعة بشرط مؤونةٍ العامل على رب الأرض سواءٌ كانت ين الدَّراهم أو من الطعام)). 
ان ةعرق للف والاق باذ فاه تددن على كذا إن أُقرَضَني كذاء أو إن قدِمَ فلان؛ لأنه 
ا ا 00 
قال إن لم اتلك غدا فهو عل ل راركلا رن ان جاهريه غداة اندلق الإقوار”'" باططن): 
وفيه”): ((لفلان علي ألفٌ درهم إن حلّف» أو على أن يَحلِفَ فحلف فلانٌ وححَّد امقر لم يُوحذ 
الاك عأ اوور قرط وب مر وق زإمقر بعري فى الشركة بور م اماه 
وظاهرهُ أنّ قولُ: ((على أن يَحلف)) تعليق لا شرطه» لكن قد يُطلَق التعليقٌ على التقييدٍ بالشتّرط. 
وذكر ق "لبود "133 تزواث فتاه الإتللاق دعل الأقران بنالطلاق: والفعق قر + إن وعدت 
الدّارٌ فأنا مُقِرٌ بطلاقها أو بعتقهء فلا بِقَع بخلاف تعليق الإنشاءء 1 على الفرْق 000 
لو أكرة على الإنشاء به وقمٌ» أو على الإقرار به لم يقَعْ. هذاء وقد حَكَى "الرّيلعي"”" في 
كتاب الإقرار تحلافا أذ اران سوواط اذ لقواف القن اليو با رعية اده 


(قولة: وقد حَكَى "الرّيلعي" في كتابب الإقرار ملافا في أن الإقرارَ المعلقَ باطلٌ أو لا) أي: بل 
صحيحّ ويبطل الشرط. 


.51/5 "رمز الحقائق”: كتاب البيوع  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "المبسوط": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس إلخ .١81/13‏ 
(0) في "ب": ((الإفرار)) بالغاءء وهو خطا. 

(4) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرّقّ م .١35/١‏ 
(د) في "7": (لإقراراً به)). 

(5)"الببحر"؛ كتاتت البيع دياب التفرقات 77/9 

(0) "تبيين الحقائق": باب الاستثناء وما ف معناه .1١5/5‏ 


ون "ابوط" كانه الاقرارت باس التسين :اق الاقراو الف 1 افا 


الجزء الخامس عشر لس 74 سب ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إل إذا علَقَهُ معجيء الغد أو .عوته فيَجُورُ ويلزمُةُ للحال» "عيني"”", 00 


فظاهرٌُ تصحيحُة: والَقّ تضعيفة؛ لتصريجهم هنا بأنه لا يَصِحٌ تعليقه بالشّرط وأنّه يطل بالشترط 
الامو اف للحم نواعت عاق إلى "لان وريانه حيث اعتمّدَ على كلامهم هنا كان عليه 
التزامه في عَزّل الوكيل والاعتكاضي)). 

قلت إِنْما لم يَلتَمة”" فيهما بناءٌ على ما فهِمّهُ ين مُخالفته لكلايهم ولا يَرَمُ اطْرادُهُ في 
باقي المسائل. نعم في كون الإقرار ال ل ل ل اير 
ل مرارا أن ما ذكرةُ 
"المصنف ووو سا وذ وا ترم رود لورلا رد اكلام جؤة رصويع 
ولا سيّما وقد اقنصرٌ "الرّيلعي”"' وغيرهُ على ذكر: ((أنه لا يَصِحٌ تعليقةٌ بالشّرط))» فليراجَعْ 

5 إذا علق مجيء الغدد) كقوله: على ألفْ إذا جاع د أو رأس ) الشهرء 
أو أفطرَ الناس؛ لأنّ هذا ليس بتعليق؛ بل هو دَعْوى الأَحَل إلى الوقسو المذكورء فيقبّلُ إقرارة 
ودَغْواةٌ الأحَلَ لا تقبَلُ إلا بق "زيلعي”” م 

[457١6م‏ (قولة: أو .كوته) مثل: له علي ألفْ إن ود الو سان ناف ا عاش؛ لله الزن بتعليق؛ 


(قولة: ولم أرَ مّن صرح ببُطلانِهِ به إلخ) تَقدّم في عبارة "البحر" عن "المبسوط" التصريحٌ به في 
قوله: ((لفلان علي الف درهم إِنْ حلف» أو على أنْ يَحلِفَ إلخ)) فيَعمَلٌ بوي علد للأصل» 
6 علد اال فقوا .رط لناب علد لوقه ليقن مار فين "البح ر" مِن تصريجهم: 
((بأنه لا يَصِحّ تعليقهٌ بالشّرط» وأنه يبطلٌ بالتتّرط الفاسي)). 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 71/7 بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة 1١83‏ )ب. 

(5) في "الأصل" و"ك": ((لم يلزمه)). 

(4) ف هله المقولة. 

(د) "تبيين الحقائق": باب الاستثناء وما ف معناه 7/5 .١‏ 


جاشية ادن عادو . سنهبيسستئت نبي ل#انةة تيسح سيف كدير قسم المعاملاات 


أهَل 


(والوقف, و) الرابع عشر : (التحكيمٌ) كقول الحكمّين: إذ 


1 
1 


لأنّ موتة كائرم لا محالة» بل مرادة للقي اولي تين ا عدون فر عم اع كار كيين 
تأكيدٌ للإقرار» "زيلعي” ". 

4 ٠هلمع‏ (قولة. والوقف) لأنه لم فا ده به فلو قال: إل قم ولد كدارين يكف 
وواونة قلق لان كيو نعم ولد 1 سي وق ران ترط إن كو مجر يعار مال 
"فتح القدير”2 و"الإسعاف"7© حي ع" ((إذا جاء غد أو رأس الشهر + أو ذا كلميت فلاناء 
أو إذا حدم بلذلة فأرضئي سان اودرو يكرك اناك الأ ا ةل يكقيا اتعليئ 
بالخطر))» وف أرقا" موور نت امعان لال ايان ا نضلدي أذ لق ورك تصسويا أذ 
على ان 3 يعَ أصلها ويتصدّق بميها كان الوقفُ باطلا). وك إن "البرّازية"”' وغيرها: ((أن 
عَدَمَ صحَّةٍ تعليقِهِ ر«اق؛؛1/] رواية» والظاهرٌ ضعفها؛ حزم الضيف" وغيره بها)), 
م ا شيك 
الصتّمِيرٌ للحكاية المفهُومةٍ من قولِه: ((وحَكى)» تأمّلْ. ومقتضى ما نقلهُ عن "الإسعاف" 
تائيه آذ لوقف قط بَالتشربط الماسل مي أنه ليس مُبادلة مال مال» ون اللفتى به جوارٌ شرط 
استبداله» ولا يَلرَمُ من كر 'المصنف" له هنا أنه مما بيبطل بالتتّرطٍ الفاسد؛ لما قدمناة”" غيرَمرَة؛ 


(قولة: إلآ أن بكرن العميرٌ للمحكاية المفهرطة من قوله» وحك ‏ والتعليز على هذا الاحسمال لاهن فين 
جزم هله ال" واية تقعطي اعوتتواه واتلكايد عيها رابا ءووابة اطي كديا تشكرة نه اللكارد سيف 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه ١١/5‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الوقف 4١5/5‏ بتصرف. 

() "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": كتاب الوقف - باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص بتصرف. 
(4) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب في الوقف الباطل وفيما يبطله ص4 #7. 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 4717/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "النهر"+ كتاب: البيع د:مسائل مطورة 43ت 

() المقولة 55٠٠.٠03‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 


١ / ع‎ 


الثوه لفاس عفر قيب 487 ست. ماتيظل بالشرط القاسد ولا يضح تعليقةيه 


2 0 8 0 9 2 و 3 سن 
لأنه صلح معنى» فلا يْصِح تعليقه ولا إضافته عند "الثاني". وعليه الفتوى كما في 
قضاء "الخانيّة"”'2. وبقى إيطال الأحَلء 8 1 1[ [ز[ذ1ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1[ 1 2277711( 


بل ذكرَ في "العزميّة": ((أن "قاضي خخان'”'2 صرّح: ليطا ارول فسنم ويمكن 


التوفيٌ بينه وبينَ ما في "الإسعاف" بأنّ ارط الفاسد لا يطل عقد البرّع إذا لم يكن مو حَبَه 


0 


العا ما كر تراط أ اط أن تبقَى رقبّة الأرض له؛ وان كوو سك عهناة 1 

(؛ .0 (قولة: لأنه صلخ معنى) قال في "الدّرر'”": ((فإنه تولية صورة وصْلحّ معنى؛ إذ 
لا يْصارٌ إليه إلا بتراضيهما لقطع الخصومة بينهماء فباعتار أنه صُلّحّ لا يْصِحٌ تعليقة ولا إضافتة؛ 
وباعتبار أنه تولية يْصِح) فلا يصِح بالتّك)) اه. 

ا ل ا ل 5000017 

4 60 ؟] (قولة: عند "الثاني" كر يحور كلو قالطو الخمار قو الل 0 

كف ءهل] (قولة: "كنا في قضاء "لقانة' ومن قُْ سيوع ل 

04م (قولة: وبقىّ إبطالٌ الأحَل) بقى أيضاء اتعلين الكفالة بشرط غير ملائم كما 
الى انها إن بشاء الله تغالم و الاقالة كما امات 0 مثالةٌ» والكتابة بشرط 


(قولهُ: ويك التوفيق بينه وبينَ ما في "الإسعاف" بأنّ الششّرط الفاسد لا يُبطِلُ عد التبرّع إلخ) 
تَقَدَمَ 2 الوقفب اعتماد بطلان 0 البيع؛ أن الوقف صحيح وأث الفتوى على ذلك. 


وو" كاي" كيان النضوضي:والسابة #ارسو > بوسامية. ٠"المشاوى‏ الهعدية )2 

(؟) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرجل يجعل داره مد إلخ - فصل في وقف المريض 711/5 (هامش "الفتاوى الهندية' ). 
(5) "الدرر والغرر : كتاب البيوع ‏ مسائل شتى .2١1/6‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7/5١؟.‏ 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق١‏ 5 .)/١‏ 

(5) المقولة [9؟ د د ؟] قوله: ((ولا نصح إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 

(0) المقولة 595147 5] قوله: ((أو له 

(8) ف المقولة الآنية. 


جافية لقان جسسسسحيت: اول باس بجح جف “لزنم الكائلات 
ساس ع 4 سَ 
غفى "البرّازية": ((أنه يبطلّ بالشرط الفاسد))» 0000 


في صلب العقدٍ كما يأني!" يانه قريياًء والعفو عن القَوَدِء والإعارة» قفي "جامع الفصولين'”: 
((قال للقاتل: إذا جاءً غدٌ فقد عفوتك عن القَوَدٍ لا يَصِحٌ لمعنى التملياك. قال: إذا جاءً غدٌ ققد 
أغرتلك تبط: باجعرك لس وقيل: تكو #الاتخارة:وقيا: يطل الاجارةة ولواقالة اعر ماف 
غدا تصحٌ العاريّق) اه وبقيّ أيضا عَرْلٌالققاضي في أحاد القولين كما وث اي 
'الشا ”20 دقان 0 إضافتهُ لا يُعلقٌ بالشّرط)). 

ل ففي "البزازية": َه 00 بالتترفل القاسنهم نات قال كلا حَلَ نحم ْ ول 
تود فالمالٌ حال صم 0 ماني كدوم "ارا" اروم وين الدر" الازوا اهمد 
ظاهر؛ لأنه لو كان كذلك لبقي الأحَل : فكيون يقول: صخ؟!))» 017 "المخلاصة"”: ((وإبطال 
لجل يبطلُ بالشرط الفاسد» قله > كلخ حَلَّ نَجْمٌ إلخ قد امنيا دن 
الصّوابُ)) اه. وذْكَرَ العلامة المفيشى زرا العبارتين مُشكلتان” يوان الام أن الثراة 
أن الأحل 00 وله إذا علق على شرا 1 ادو لكين اللشال الذاكتوو يطلل به 
الأَحَلء فيصر الال حالا)) أه. 


(1) المقولة [07. 8ع قوله: ((والكتابة)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ 5/7 بتصرف. 

(7) المقولة ]١5 ٠9-0‏ قوله: ((وعَرّلَ القاضي)). 

ل ا كا 

(د) في "اللسان" مادة ((نحم)): ((نْجَّمتُ المال إذا أديته ا تنجيم الدذين: هو أن يُقدَّرَ عطاؤة في أوقات بعارينة 
متتابعة قاف ا انا 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 455/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

490 "البيخر" + كاتا ابي دنيانت المتقرقات 15 

(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق.5١/ب.‏ وليس فيها قوله: ((وإبطال 
الا عط ال ملالا ل 

(9) في "الأصل": ((مسكلتان)). 


انامس عد ع ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصحح تعليقه به 
ك غال عانق "لانو" وما يْصِح و(لا يطل بالشترط الفاسد) 5-6 


وحاصلة: أن لفظ: ((إبطال))”" في عبارتي ا" الفلادية رفت واد سار 
لذ كره و في هذا 0 أصللا. 

هم (قولهُ: وكذا الحَجْر) يُوهِمُ أنه يفسدُ بالشّرط الفاسدء وليس كذلك كما سيأتي””". 
عَم لا يَصِح و بالشّرط» قال في "جامع اللصوري "0 انأ زور لقتال لماح ل نه 
أؤنت لك في التجارة صح الإذنُ» ولو قال: إذا جاءً غدُ” فقد حَجَرْتْ عليك لا يصِح. 
والقاضي لو قال لرجل : قد"2 حَجَرْتَ عليك إذا سَفِهْتَ لم يكن ] حكما جحَجْرْه؛ ولو قال 
لسفيه: قد أَذْنتُ لك إذا فلح حاز)) اه. 

[مطلب: ما يصِحٌ ولا يطل بالْتّرطٍ الفاسد] 

رمهمة؟| (قولة: وما يْصِح ولا يطل بالشترط الفاسدٍ) شروعٌ في القاعدة الغالفة المقابلة 
للذول والأصلّ فيها ما ذكرَهُ في "البحر"”"2 عن الأصوليين في كتبو الأصول في بحث الهّزّل من 
قسم العوارض: ((أنَ ما يَصِحٌ مع الهَزْل لا تبطِلهُ الشروط الفاسدة؛ وما لا يْصِحٌ مع الهّْل تبطِله 
«اق»؛ ٠ب‏ الششُروطٌ الفاسدة) اه. والمرادُ بقول "الشارح": ((ما يَصِح)) أي: في نفسيه ويلغو 
لط 57 رده لكون نفي البطلان لا يستلزم الصيحة؛ لصدقه على الفساد» فافهم. 


ل و الفاسدة. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشّرط والتعليق ‏ ما يقبل التعليق وما لا يقبله ص/47-. 
(؟) نقول: تقدّم في ص١8‏ 4 التعليق رقم (8) أن هذه العبارة غير موجودة في "الخلاصة"» فليتأمل. 

(؟) المقولة [86 5.١‏ ؟] قوله: ((والحجرٌ على المأذون)). 

(4) “جامع الفصولين": الفصل السادس والمقرون نينا ييطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/؟ بتصرف. 
(د) ((غد)) ليست في "الأصل" و"ك". 

(5) عبارة "الأصل” و"ك": ((فقد)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ المتفرقات 191/5. 





بحاتعة :اين عاياورة. . حفس ههج 1 ا ل حجئيسيت قسم المعامللات 


لعَدَم الاق اذا اصع وعقرونة على نان الع ل د01 


قو 3ت ثمانية : ترق العامة اذاه لوقه لز أو طاعايها الموج و قط او وال 1 


0000 عدم المعاوضة الماليّة) أشار إلى ما قدّمّة'' في الأصل الأء وَل عن أن هلين 
مُبادلة مال عمال لا يفسدُ بالشَّرط الفاسد تعن ل قاطي التمذ ور اك وذلك فضلّ خحال 
عن العوّض فيكودٌ رباء والرّبا لا يكونٌ في المعاوّضات الغير اماي ولا في التبرّعات. 


مجر رفول وزذت ثمانية) هي الإبراءُ عن دَمٍ العمددء والصلحٌ عن جناية غصبيء ووديعة. 


وعارية إذا ضَّمِنها إلخ, وال والحجر على ” " المأذون؛ والغصب» وأمانٌ القن "ط"0). 
فلك خرق ةين" أن ك "تجار سيط لايششك اله رط الما مله:وبيات :"" أيضا. 
"ممه ؟] (قوله: القرض) 2-5 ل هذه المائة بشرط أن تحدمني ل وف ارم 
٠ 1 0 / 2 : 0 3‏ الرلل أال4) د اس لل © لة), 
((وتعليق القعرض حرام والشرط لا يلزم)), والذي في الخلاصة ” * عن كفالة الاصل : 
((والقَرْضّ بالشّرط حراءٌ)) اه "نهر"”” "2 أي: فالمرادُ بالتعليق التكرظ وق ب 03 


هاه 


((أَقَرَضَهُ على أن يوفيه ؛ بالعراق فسَد)) اه أي : ار وإلا 00 ما هناء تأمل. 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ مسائل متفرقة 51/5. 

صرق ورم يم من . 

(6) في "الأصل": ((عن)). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 5/7 17. 

(ه) المقولة ]515٠٠-0[‏ قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)) 

(5) المقولة 5٠03‏ 1ع قوله: ((وبقي ما يُحَورُ تعليقة بالشّرط)). 

(0) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4)"الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع إذا كان فيه شرط ق ١5١‏ /أ. 

(8) كتاب الكفالة ليس ضمن القسم المطبوع من مطبوعة "الأصل" التي بين أيدينا. 

)٠١(‏ "النهر": كناب البيع ‏ مسائل منثورة ق.8 4١‏ /ب. 

)١١(‏ "البزازية": كتاب الْصَّرف هه (هامش"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الخامس عشر ‏ -_ د تس 888 لس ماييطل بالشترط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


الهبةع الل النكاى ا 0 
والهبة؛ و و النكاح 


1 


ه١٠5‏ ؟] (قولة: والهبة؛ والصّدقة) ك: وهبتكَ هذه المائة أو تصدّقت عليك بها على 


)١١ 1 


تَحَدُمي سنة "نهر"7". فتَصيح ويبطلٌ التترط؛ لأنه فاسدٌ. وني "جامع الفصولين"7": ((ويصح 
تعليق الهبة بشرط ملاقم "ك: ولد على ا على ا ولو تاليا فيب لهي 
لا الترط)) اه.. وف "حاشيته" ل'الخير الرّملي”7: ((أقول: يُوعسَة ينه حوابُ واقعة الفدوى 
وهب لزوجته بقرة على أنه إِنْ جاءَهُ أولادٌ ينها هِب ؛ البقرةً لهم؛ وهو صحَّة الهبة وبُطلانٌ 
التتّرط)) اه. وسيذكرٌ "الشتارح7: ((أنّ الهبة يْصِحٌ تعليقها بالشتّرط))» ويأتي”" الكلامٌ عليه 
ةق زقولة: به 0 كحك على أن لا يكون لك مهن فبِصِح 3 


ويبطل الششرط ويَجبُ مهرٌ المثل. ومن هذا القبيل ما في "الخانية"”©: ((ثز رحتك على أني بالخيا 


: 
8 
3 


(قولة: ك: وهبتكَ هذه المائة؛ أو تصدَّقت عليك بها على أن تحدُمني بع علا كما وه عَدَم 
حمله على العِرّض؟ والظَاهرٌ أن المائة في كلام "النهر" وقَمَّ تحريفاً عن ((الأمة))0؛ فيكون ما ذْكِرَ مِن 
قبيل الشرط فيبطل وتعيح الهبة» وضمير ((تخدمني)) للامةٍ لا للموهوبب له. 





)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق8١‏ 5 ب»ء تقلا عن "الخانية". 

(؟) "جامع الفصولين": الفقيل بالتنفيى والمشروك ابيط" من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ ؟/4. 

وفي"الخانية" بن ايية وروص ؛ مهري منكَ على أن كل امرأ تتروجها تجعل أمرها بيدي؛ فإ لم يقي بطلت الهبة. ون قبلَ 

ف الحلس صحّتء ثم إن فَعَلَ الزوجٌ ذلك فالهبة ماضية» وإلا فكذلك عند البعضن: كمْنْ أعتقّ أمة على أن لاتتزوّج عَتَقَتْ 
تزوّحت أو لا. قالت: وهبتُ مهري إن لم تظلمني فقبلَ ثم مها فالهبة فاسدة للتعليق بالتٌرط)» وثمامه في 'البحر" عند 
قوله: والإبراء عن الدين. ماه أنه لو لم يطلقها تصح الهبة في صريح التعليق بالختّرط» تأمل. اه مته. 
نقول: قوله: ((ثمّ ظَلمّها فالهبة فاسدة)) في النسخ جميعها: ((ثم م طلقها)) وما أثبتناه من عبارة "الخانيّة" هو الصواب. 

(4) "اللاليع الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل السادس والعشروة ما د من العقود بالرد وما لا يطل ؟/غ (هامش 
"جامع الفصولين" ) 

(8 هبن فت قن . 

(5) المقولة ]83٠45[‏ قوله: ((ويْصِح تعليق هبة)). 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
0١‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وفيها: ((لا علق)) بدل ((ما علق))» وهو خخطاأً. 

(8) العبارة في "ط" .١154/9‏ و"رمز الحقائق" ؟/51: و"حاشية الشلبي" على "التبيين" :١7/4‏ ((المائة))» فليتأمل. 





١ 


حاشمة ارخ فالاو . مستسميحتحح.. 85:5 مسسسيب بيعت قسم المعامللات 


يَحُورُ النكاحُ ولا يَصِحٌ اليار؛ لأنه ما علق التكاحّ بالشرط» بل باشرّ التكاح وشرّط الؤيارَ)) اه. 
ولعي ف نا كار ايه أو يق ونرا وايق رركا ا عي انر ونا انار 
وكلامٌ "النهر" هنا غيرٌ مر فتدبّر. وفي "الظهيريّة'”": ((لو كان الأب حاضرا فقبلَ في المجلس 
حار)» قال في "النهر””: ((وهو مُشْكِلٌ والح ما في "الخايّة')) اه. 

قلت: ما في "الشيي 1" ذكرة في ابلق "0 أرضا عن "أمالي أبي يوسف". وقال0©: 
(إنه استحسات)). 

002 (قولة: والطلاق) كك طلقتك على أن لا تتزوحي ار أنه . إذا 
تاإكاك درنس قير دك ورا اي اوري 

امه ؟)| (قولة: والخلعٌ) 3 حالعتك على أن لي الخيار 0 يراهاء بطل الشّرط ووقع 
الوق ووكة لاتير انا إشورافة الخيار ان فصحيحٌ عند "الإمام" اا ار 

04٠6م‏ (قولة: والعتق) بأن قال: أعتقتك عا ا لحار "عن "0و قدمينا انف برف 
أعتقّ أمّة على أن لا تتزوّج عتقت تروّحّت أو لا. 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 

١/م”“”‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به النكاح ق74/. 

9) "النهر": كاب البيع - مسائل منثورة 4083 /إنب: 

15 "النانية" : كتات النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح - الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها 
التكاح 759/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) "البصر"< كتابب البيعن باب المتفرقات 4/5 .37١‏ 

(5) المقولة [1051] قوله: ((والوصيّة)). 

(0) في "ب" وام : (ربيانه)). 

(8) عبارة "البحر": ((وأما اشتراط الخلع لها))» قال ابن عابدين رحمه الله في "حاشيته على البحر" 5/5 :7٠١‏ لعله: ((الخبار لها)). 

(8) "البحر": كعاب البيع - باب المتفرقات 54/5 .7١‏ 

)٠١(‏ المقولة [5.5؟] قوله: ((والطّلاق)). 





الجزء الخامس عشر ‏ دب للا 849 لسلس ماييطل بالشرط الفاسد ولايصح تعاءةه به 
نت بير 00 2 4 عه 5-7 يَكُُ 
والرهن, والإيصاء) َك جعلتك وصيا على ال كه بنتى )2 (والوصية 00 
6م٠6‏ ل] (قولة: والرهن) بأن قال؛.رهتك عبدي بشرط أن أستخدمة أو على أن ارهن إل 
1 1 قت 6 ا الت ار ل وي ف 1 2 
ضاع ضاع بلا شيع) أو إن لم أوفب متاعك للك إلى كذا فالرهن لك ه.ا لك بطل الشرط وصح 
الرهرع» ال "ذا 
ل 00 2 0 : 0 
زعكءهة'ن] (قوله: 3 جعلدك وصياأ إلخ) هلدا المشال أحسسن مما قي اال ((جعلتك 
وصيًا على أن يكون لك مائة))؛ لأنّ الكلام في الشرط الفاسدٍ الذي لا يُفِسِدٌ العقدَء وماهنا 
اال 5١‏ ل الال 2 5 ' 5 . ٌّ 2 1 ال 0 
صحيح؛ "نهر" '. وفيه نظرء فإنه قال في "البزازية” *: ((فهو وصيء والشرط باطلء ولمائة له 
لد 2 و :0 2 ا 2 
1 0م 1 هف !| آللئ) الى يي وامده 1 5 س2 
وصية)) اه. ومعنى بطلانه ‏ كما في البحر” ' -: ((أنه ييطل جعلها شرطا للإيصاء وتبقى وصية» 
إن قبلها كانت له وإلا فلا)) اه, أي: فهو شرط فاسدٌ لم يُفسيد عمد الإيصاء. 
ءولمم (قوله: والوضية” 6 أواضبيت للك قلست سال إن أجارٌ فلانع ال 
وفيه نظرٌ؛ لأنه مثالٌ تعليقّها بالشّرط وليس الكلام فيه. وفي “البزازيّة"”): وماقه؛0/] ((وتعليقها 
بالشرطر جائرٌ؛ لأنها في الحقيقة بات الخلافة عند الموت)) اه. ومعسى صحَةٍ التعليق: أن 
الخرط إن وعد كات للخوصى الله الماله وإلا فلا شتيء له "ير" نم قنال*: زوق 
00 2 1 شكٍِ فح نو اقل لاحو اكاك اد ع لام لاقف وقد الو 12 
احخانية : لو أوصى بثلثه لام ولده إن لم تتزوج فقبلت ذلك» ثم تزوجت بعد انقضاء عِدتِها 
بزمان فلها الثلث بحكم الوصيّة اه. مع أن الشّرط لم يوجَدء إلا أن يكو المرادُ بالشرط عَدَمَ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/5 7٠١‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل متثورة 4٠١83‏ /ب. 

(7) "البزازية": كتاب الوصايا ‏ الفصل الخامس في الإيصاء والعزل 440/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(14) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 7٠١4/5‏ 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيو ع مسائل متفرقة 51/7. 

() "البرازية”: كتاب الوصايا ‏ الفصل الأول في أصوله ‏ نوع في الرجوع عنها 717//1؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(/) "البيحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 4/5 .5١‏ 

(8). "الخانية”: كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة المرأة مهرّها من الروج /7؟ إهامش “الفتاوى الهندية"). 


خاقيةاإيو عالليع. سسيوجيتتة انيه مسنسسييييت ‏ الببالبائلات 


والشركة, و) كذا (المضارّبة» والقضاءء والإمارة) ل 


ترّجها عَتِبَ اتقضاء العِدَةٍ لا عَدَمُ إلى الموسيء بدليل أنه قال: تررحت بعد انقضاء عِدَها يزمان؛ 
للاحتراز عن تزوجها عَقِبّ الانتقضاء)) اه. 

قلت: ووحهة أله إذا مضنت مده بعد العِدَّةٍ ولم تتزرّجٌ فيها تحقَقَ الشتُرط» فلا تَبطلٌ الوصيّة 
تزوحها فق الى كان الدرمل عَدَمّ تروجها أبدا لم ا ويه ترد الاستحقاق إلا.موتها. 

ويظهرٌ من هذا: أنه ! إذا قال: طلقتك إِث لع تررح ي أنه إذا مضى بعل العِدَةَ زمانٌ ولم 
توج يتحقّق الشترط» لكن : فيه: أن الطّلاقَ عل ما يتح بعة م الشرطء فيلرَم أن يكون 
ابتداء العدة بعدة لا 0 فالظاهرٌ بطلانٌ هذا ارط ووقوعٌ الطّلاق 0 ويؤيدة ما مر اك 
ومر”" تحقيقهُ في كتابب الطلاق في أل باب التعليق. 

ركحيمم (قولة: والشركة) فيه: أنها تَفْسَّدُ باشتراط ما يودي إلى قطع الاشتراك فق البح 
كاشتراط عشرة لأ زعا وق "البزازية”7: : ((الشركة تبطلٌ يبعض الششُّروط الفاسدة دون 
بعض» حتى لو شرّط التفاضل في الوضيعة لا تبطلٌ» وتبطلٌ باشتراط عشرةٍ لأحيهما)»» 
وها "كا وني ند ضاعن لالفو رهد كلد ملعي لسابو تعقو ل 1 ترا 
والرّبحٌ بيئهما أثلاث)) اه. أما لو لم يشرط العمل على أفضلهما مالا بل تبرّعَ به فأحاب في 
'"البحر””: ((بأن شرط ل صحيحٌ؛ لأن الشبرعٌ يس من قبل الشرط بدليل ما في يموع 
"الذّحيرة”: اشتَرى حطباً في قرية وقال موص ولا بالشراء من غير شرط ف الشراء: احيلهٌ إلى 
مل أنه كلام مبتداً بعد تمام البيع)). 

.0م (قولهُ: وكذا المضاربة) كما لو شرّط نفقة السّفر على المضارب بِطَلَ الشّرط 


01 المقولة 55 . ت 5 قوله: ((والطلاق)). 

٠‏ (؟) المقولة ]١58٠١[‏ قوله: ((لغو)). 

(©) "البزازية": كتاب الشركة الفصل الأول في صحتها وفسادها 5/5؟؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 4/5 7١5 7٠١‏ . 


الجزء الخنامس عشر وى يي 1 لمكن ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


كو للك يلد ك3 تدا عه وبطن الطرت لاغ اله رذ تسو وهل درطا اضية د 

عَزْلِهِ كمدرس أبْدَهُ | المسّلطانُ أن قول: رجعت عن التأبيد؟ أقى ييح د للقا»:و اعبار 
ا إطلاق | الصحة. وي 0 ((لو شرّط عليه أن ن لا يرتشي» ولا 2 

الخمر ولا يُمتثِلٌ قولَ أحارء ولا يسم حصومة زيدٍ صم التقليدٌ والشترط))» 3 5 


سرات يا 


0 0 3 ّ م م م تُ . 
وحازت» بزازية ' “© وفيها : ((ولو شرط من الربح عشرة دراهمٌ فسّدّت لا لأنه رول 


لقطع الشتركة. دقع إليه ألفاً على أن يدقع رب المال للمُضارِب أرضا يَزرعُها سنة» أو دارا للسّكنى 
بطَلّ الشتّرط وحازّت» ولو شرّط ذلك على المضارب لرّبّ المال فسَّدت؛ لأنه حَعَلَ نصف الرّبح 
عوّضاً عن عملِه وأحرةٍ الدار)) اه. وبه عُلِمَ أنها تفْسّدُ يبعض الشروطر كالشركة. 

[55مة'ع (قولة: 5-8 وليتلكَ د "كنذا 0 را مود كرد ناس أن ١‏ التولية 
لاتقتضي ذلك؛ لأنه يرل بعارض جُنون أو عَزّل أو نحوو» ومثلهُ: وليك على أن لا تعرّلَ أبداء أو 
على أن ل ركب كوانت ا "ريد "تاوقل" ب إروفهة شط فابدة بول قر عر نه وه 

رو واحتارَ في "لنيز" لقف المت وسبيك قال" راذا سل :ذلك الضضن» 
(إوعفلي أنه الآ سلف له يدولا لل يقنظيوة لأله جحي 2 العَزْلُ كان إلغاءٌ للتأبيدٍ سواءٌ نص 
على الغاية أو لا)). 

.هم (قولة: صح التقليدُ والشتُرط) فإ فعلّ شيعا من ذلك انعرّل» ولا ييطلٌ قضاؤةُ 


.) باختصار (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١17/5 "البزازية": كتاب أدب القاضي  الفصل الأول ف التقليد  نوع آحر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا ملك نوع فيما يجوز أن يشترط من الْرّبح 
ومالا يجوز 8/5/ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) "البزازية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما يحلك المضارب وما لا يملك - نوع فيما يجوز أن يشترط من الربح 
وما لا يجوز 1//١/ا‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) قوله: ((بلدة)) كذا ف النسخ جميعهاء والعبارة في "الدر": ((بلد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات ٠5/5‏ ؟, 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق8١‏ 5 /ب. 


١/1 


تعاشية ابزة عابلاهرة . سنيف تحسحكفهه. 58986 يحتحيي خ ييه قسم المعاملات 


فيما مَضَى) ولا يذ قضاءٌ القاضي في خخصُومة زياد: ويَجبْ على السّلطان أن يَفصِل قضيّتةُ 
إن اعترَاهُ قضيّة "بحر'7 عن "البرّازيّة”2"7. وفيه" عنها”' أيضا: ((لو شرط في التقايدٍ أنه 
متى فسّق ينعزل انعزّل)) أه. 

قلت: وإنما صحٌ الشتّرط لكونه شرطاً صحيحاء والقاضي وكبلٌ عن السّاطان فيتقيُّ قضلؤة 
1 له به حتى يتقيك بالزّمان والمكان والشخص. ومن ذلك: ما إذا نهاه عن سماع دعوى مضى 
عابو كف تضق د ييه بيار “كن التطاء إن غاء اللقفال: 

لام (قولة: والكفالة واه ون ا ال كدي غرعك على أن رفي 
كذا. وأحلتكَ على فلان بشرط أن لا تَرجعٌ علي عند التَوى+ "نهر”0. يعني: فتَصِحٌ يطل 
الشّرطٌ. وفي "لبرازية'”": ((لو قال: كَمَلْتُ به على أي متى أو كلّما طُولبتٌ به فلي أجل شهرء فإذا 
طَالبهُ به فله أجل شهر مِن وقت المطالبة الأولل» فإذا نَم التهِرٌ من وقتو المطالبة الأولى لَزِمَ التسليم 
ولا يكوثُ للمُطالبة الثانية تأحيلٌ)) اه. وفيه: أن ((كلما» تقتضي التكرارَ» "مقدسي". ولعلّهُ ألغي 
التكرا” هنا ِما يَرَمٌ عليه مِن إبطال مُوجَبٍ الكفالة وحيث أمكنّ الإعمالٌ فهو أل مِن الإبطال؛ 
أت سير "الشتارح””© هذه المسألًأوئل الكفالق وبأتي توضبحها هناك" وي البازية” 


أيضا: (كفلٌ على ارمس 00 و 


.؟١‎ 5/59 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ‏ نوع آر ١717/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5') "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .5١8/7‏ 

(5) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول ف التقليد - نوع ف المقلد ه١6‏ رهامش "الفتاوى الهددية"). 
(ه) انظر "الدر” عند المقولة [57417] قوله: ((بعدَ حمس عشرة سنة)). 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق8١‏ 8 /ب باختصار. 

(0) "البرازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آخر ٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [598ع قوله: ((لزمَّ التسليم)). 

(4"البرازية": كناب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نوع آععر ١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء الخامس عشر سد 88١‏ ل مايبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


إلا إذا شرك وج اللخوالة الاعطاء؟ فى لمر وار لحيل نتفي »انها قورت 
الوقا امت "كبا ضر 0" للعو 107 رار الكو خاي فب" افير 130 رريات 
هذا مِن المحتال وعد وليس الكلامٌ فيه)), ل ل 


ولأترة على السك" لآن كلانه ى الشرطظ الفاسد» وسيأتي في بابها' ': أله لا يَصِح ديه 
رد غير ثُلائم» م 0 ف كلام "الشّارح" أيضا. 

هم (قولة: إلا إذا شرّط إلخ) تقرط المعال على المحال عليه أن يُعطيّه المال المحال 
به من ثُمن دار المحيل» قال في "البرّازيّة'”": (ربخلافب ما إذا الترّمَ لمحتال عليه الإعطاءً من ثُمن 
دار نفسيه؛ لأنه قادرٌ على بيع دار نفسِه؛ ولا يُجبْرٌ على بيع داره كما إذا كان ذولها بشرط 
الإعطاء عندَ الحصاد لا يُجَبَرُ على الأداء قبل الأجّل)) اه. 

وظاهرهُ صحَّة التأحيل إلى الحصاد؛ لأنّه بمهُولٌ جهالة يسيرة بخلاف هسوب الريحَ كما 
يأتي”” في بابها. 

.م (قولَهُ: من المحتال) صوابَةُ: المحتال عليه. 


(قول "الشارح": وأحاب في ايان هذا مِن المحتال وعد إلخ) عبارتة: ((وهذه كر غلئ 
إطلاق العا وعد آبه: أن هذا مِن المحتال وعد)) انتهى. 
00 صوابةٌ: المحتال عليه) لا حاحة لدَعُوى الخطأء بل لمعنه مدر في كلام وهذاأمر 
ظاهرء نعم كان الأؤلى الإتيان بها. 


. في "و": ((بعدم))‎ )١( 

0 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 4١3/7‏ /ب. 

(5) "البزازية": كتاب الحوالة 71/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق9٠5/أ.‏ 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة [13579] قوله: ((ولا تَعيحٌ إن علقت بغير مُلائم إلخ)). 

(1) في "الأصل": ((هناك))» أي: في الكفالة» وهو خحطأ؛ لأنَّ مراده أنه يأني ف هذا الباب من كلام الماتن والشارح. 
انظر "الدر" ص؛ ٠‏ ت وما بعدها. 

(0) "البرازية": كتاب الحوالة 7/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) المقولة [13519] قوله: ((ولا نصح إن علقت بغير ملائم إلخ)). 





801 قرول فليحرر) أشار إل ناا هذا الجواب» فإن و عذاللا بعري عد 
ال لال كان ينه 

لعقدٍ لا على وجه الاث شغراط لع رفسل العقد كفا ” "عند كولف: لور ك1 اهنا 
0 بِينَ المسألتين. 

ويظهرٌ لي الجواب: بأنّ الحوالة قد تكونٌ مُقيّدةَ كما لو أحالَ غرمّةُ بألف الوديعةٍ على 
لمودّع تقيَّدتْ بهاء حتى لو هلكّت الألفُ بَرِئّ المحال عليه كما سيأتي”” إن شاءً اللهُ تعالى 
انها نوها تناه اط الله عن سن يوان اعون خناوت: مده ينهو لكا البو يكن لله قتدرة 
على الوفاء بذلك فسَدت الحوالة منزلة ما لو ملكتب الوديعةٌ امحل بها. ولهذا لو كان المع 
مشرُوطا في الحوالة صمت ويُحبرُ على البيع كما في آخير حوالة "البرازيُة"”7. ما لو شرّط 
تفع ين لمن دارو صشٌّتو الحوالة؛ لقدرته على بيع داروه ولكن لا يحبر على البيع» ولو باع 
يُجِبَر على الأداء؛ دان لحري كناك الور د 

ووه (قولَة: والوكالة) ك: وكلتكَ على أن مراي والااتن علو" 0 
وفي "البرازية”": ((الوكالة لا تبطلٌ بالشّروط الفاسدةٍ أي شرط كان))» وفيها”": ((تعليقٌ الوكالة 


(قولة: ويظهرٌ لي الدواب: بأنّ الحوالة قد تكون مُقيّدة إلخ) يَظِهَرُ أن ما قالهُ إنما يصلحٌ وجها 
لفنداة التوالةى هلاه النالة لذ حوايا شن و ووفا عل :"لمعيف" 


)١(‏ المقولة [85071] قوله: ((والشركة)). 

9؟)انظر "الدر" عند المقولة 88٠01‏ ؟] قوله: (رما له)), 

“البزارية” “كنات لقوالة 25 زهابكن *الفتادي اليندية ): 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .5١١/7‏ 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة ق54١4/.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول ف التوكيل والعزل 151/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل 470/3 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 





الجزء انامس عشر تمل تي 2550 تحص ما يبطل بالششّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


والإقالة» والكتابة) إلا إذا كان الفسادٌ في صلب العقدء أي: نفس البدّل ككتابته 


.. 


بالشرط جائرٌء وتعليق العَزّل به باطا ُ))» وتفرع عليه أنه لو قال: كلما عَرْلتكَ فأنت وكيلي 
صعٌ؛ لأنه : تعليق التوكيل بالعَرّل» ولو قال: كلّما وكلتك فأنت معرُولٌ لم يْصِحّ؛ لأنه تعليق 
العَزل ولط "01 

:كلاءة/] (قولهُ: والإقالة) حتى لو تقايلا على أن يكون النمنْ أكثرَ من الأول أو أقا ففيه 

لَغا الشتّرطء ا "نهر'”". وذكرَ "للصنف””" في بابها: ((أنها لا تفسّدُ بالقترط 

مااي وصورة التعليق ل اك 27 
ا تور من رين ققال» اشقرية رخيضاء قفا وي إن وجّدت مُشترياً بالرّيِادةٍ فبعْهُ مينه» فوجّدَ 
فباعٌ بأزيد لا يَتعقدُ البيُ الثاني؛ لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشترط)). 

1.7 (قوله: والكتابة) بأن كاتبّهُ على ألفي بشرط أن لا يحرج مِن البلدِء أو على أن 
لايُعايلَ فلاناء أو على أن يعمل في نوع من التحارة فنصِحٌ ويبطلٌ التتّرط؛ لأنه غيرٌ داحل في 
صلب العقد ل ا 

مهكلم (قولة: 00 رعاق+4 1/0 ص صلب الشيء: ما يقوم به ذلك اديع وقسام 
البيع بأحدٍ العوضين» فكلّ فسادٍ وى سيفو كو اذ واي الو ا 


(قولة: ما لو باع ثورا من زيدٍ فقال: اشتريته رخيصا إلخ) انظر ما ذكرناة في هذه المسألة أُوَّلَ الإقالة. 


.7١5/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق ١5‏ 5/أ وفيه: ((كفى الشرط)) بدل ((لغا الشرط))» وهو تحريف. 

صن أت در , 

الع" قات« المع ضيات الأتالة 37 الا 

(5) نقول: بل نقلها صاحب "البحر" عن "السراج الوهاج" لا "اليرازية" على أ المسألة بنصهدا مد كورة ا في "البرازية"؛ انظر 
'البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعا إلخ - نوع في الإقالة 0/1/5 - 1877 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(1) "النهر": كتاب البيع - مسائل منثورة ق505/أ. 

7م الدزر و الغرو" + كنات البيوع - مسائل شتى ام 


حاشية أبن عابدين تيم ع ب تب بي سين “قله 2-1 قسم المعامللات 
ع مار ٍ عع ل 5 1 00 ٠‏ ّ 3 200 
وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره تحسرو » (وإذث العبد في التجارةء ودعوة الولد) 


رهلاءة ؟)] (قولة: وعليه) أ على كون الفساد 2 فَلية العقدء وار 

كاده ؟] (قولة: حمل إطلاقه.”") ا تو ل نا ل بالشرط الفاسد 
ك "العمادي" الما فإنهما قالا: ((وتعليقٌ الكتابة بالشّرط لا يَحُونُ وإنها تبطل 
بالتترط)). ويُحمَلُ قولهُما ثانيا: ((الكتابة بشرط مُتعارضي وغير مُتعارفي نصح ويبطلٌ التشّرط)) 
على كون الششّرطٍ زائداً ليس في صلم العَقَدِ وبه يَندفِعُ اعتراضر”” "جامع الفصولين"9) 
عليهماء هذا حاصلٌ ما في "الدّرر". وأمّا ما في "البحر”” عن "البرَازيّة"”: ((كاتبّها وهي 
حاملٌ على أن لا يدا ”(8) وَلدُغااق الكثابة فنتدنكة» لأنها قط بالترول الفنانلنم) اهن قاارات مه 
ا كان في تاربع اند أن امسا تتكياته وى عدر اجنهات در ملي لد كيان 
ناغَ أمَّة إلا حَمْلَها؛ لأنها أحدُ العرضين؛ فافهم. 

بان برقولةة وإذث العيديق اللبخارةا كه وك للقاق الصارة علي أذ هر إل هر 


أ 0 : ون 7 0 + 
أو على أن تنجرّ في كذاء فيكون عامًا في التجارةٍ والأوقات» ويبطلٌ الشرط» "بحر”2. 


(قولٌ "الشتارح": وعليه يُحمَلٌ إطلاقهم) وحمل "الَرَماني" قول "الفصولين": ((تعليقٌ الكتابة بالنتّرط 
لا يَحُورُ وإنها تبطلٌ بالشتّرط) على شرطٍ ب ((!5)) لا ب ((على)) كما إذا كانه إن لم يحرج من المدينة. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات ث3 

() في "الأصل": ((كلامهم))؛ وما أثبتناه من سائر النسخ هو الموافق لما في نسخ "الدر". 

(م) في"ك" و"7" و"'ب" و'م" :((اعتراضُ صاحب "جامع الفصولين")). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ 4/7 . 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى .5١1/7‏ 

السح < كات البيع.د بان التق كارك 5 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 455/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) عبارة مطبوعة "البحر" ومخطوطته: ((على أن يدحل)) بالإثبات» وهو خطأء ويدل عليه إِثْباتُ ((لا)) في عبارة 
"البرازية”) ل بعد “(ولآن اميضاء ليا فليسة: 


)5 "الع كما البيع .. باب المتذرقات 5/3 5٠‏ بتصرف. 


ا 


المز انس مض مسحمتيييتيي. .458 مسحب , فايطا نواه اتام لدعم علتبت 


0 . ظ 2 صام م ع 2 وو ل‎ ٠ 
هدأ الولد منى إن رصيت امراتي. و الصلح عن دم العمد) وكذا الايواع عنف‎ 0 
1 ُ ا‎ 
ولم يذكروه اكتفاء بالصلح, "درر". نا عا وي م وط لوه ابي ا‎ 


١/4‏ 6ل (قولة: ك5 هذا الولك بن إن رَضِيتٍ امرأتي) تابع كا ف ذلك مع ا ف 
"البحر””" اعترّض على "العيني" مرارا: ((بأنّ الكلامٌ في الشترط الفاسر لا في التعليق))» فالأَوْلى 
قولٌ "النهر”": ((بشرط رضا زوجتي))؛ وقال في "لعَرْميّة': ((وصوّرٌ ذلك في "إيضاح 
الكرماني"': يأك دعن وكين العو" اموا مو رط 1 يذ كو ال الآحر منه؛ أو ادّعَى 
ندل ولو بشرط أن ا ترك وندريطة انتب أكنّ والحب نين رامين وبرنك» ويط ل الخرط 
لأنهما مِن ماء واحار» فون ضرورة بوت نسب أحليهما توت الآخر لما صُرف» وشرط أن 
لا يرث شرطٌ فاسة؛ لمخالفة الشرع» وامععة كيك ل أت 

زقلاثة؟] (قولة: وَالصّلحٌ م العمد) كان صالحّ ولي ول 5 القاتل على حي 
بشرط أن يُقرضّة أو يدي إليه شيئاء فالصّلحٌ صحيمٌ والشّرط فاسدٌ؛ ويسقط الدّمٌ؛ لأنه بن 
الإسقاطات» فلا يي الفرزل الم "010 

68 1] (قولة: ولم و اكتفاء بالصّلح) إد لبن هم كير فرّقء فإِن الولي إذا قال 
للقاتل عَمْدا: أبرأت ْمَك على أن لا تفيمٌ ف هذا البلدٍ مئلاء أو صائّحَ معه عليه صم الإبراء 
والصّلم ولا يُعتيرٌ الخترطء "درر "600 


(قوله: بأن ادعى نسب التوأمين) حقه زيادة: ((احد)). 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 717/1. 

و "النهر "+ كات البيع دمسائل مغوارة قن /, 

)ما ين متكسزوه وياد لتصحيح العبارة؛ ل عليه ور بعده: ((بشرط أن 50 الآخر مِنهُ)): وقد نبه 
على ذلك الرافعي رحمه الله. 

(8) "البحر": 'كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .7١5/5‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كناب البيوع -.مسائل شتى 51/7. 


خاشية ابن عايقيق: ‏ مسمح سبد 493 سيق تقب ةالبايلات 


(و) عن (الجراحة) التي فيها القوّث وإلا كان مِن القسم الأوّل» وعن جناية غصٌّبي 
ووديعة وعاريّة إذا ضَّمِنها رحلٌ وشرّط فيها حوالة أو كفالة» "درر”". و النسب» ل 


3 


5.41" (قولة: التي فيها القََمُ) في 'المصباح”": ((القَوَُ: القصاص))؛ وبه عبر في 
"الدُرر"”2) فلا فرق في التعبير ؛ فافهم. 

7هءةم (قولة: وإلآأ) بن كان اصّلحٌ عن قتل المخطاً أو الجراحة التي فيه الأرش كان رم 
القيير الأول عرو" أن لذ وسقي دللق نان فكاف ماذلد ل رفاظ . 

(0.4؟ (قولة: وعن جناية غْصْبي) أي: مغصّوبي. وقولة: ((إذا ضَمنها)) أي: مُوجَباتٍ 
الصّلح في الصّور المذكورة» "درر”". ولعلّ صورة المسألة: لو أتلّفَ ما غصبَّهُ أو أتلّفَ وديعة 
أواغارية كلانه و اراك الاللك أن بضكة ذللك ملح 1 على شو ونوعتي ركطا موك الملل 
عرظ انا زول ينطاق لخر أو يكثز تبه ادر ص :العتمناة وبطز الكرط ‏ لكن لا فى ا 
العمّمان كفالة» وقد مرت”©© مسألة الكفالة» ولم أرَ مَن أُوضّحَّ ذلك فتمّل. 


كا كك 


0 


1 5 3 ماملاه ع ع 
[5همءة؟) (قوله: والنسب) َقَدَها 0 قُِ مسالة دعوى الولد. 


(قول "الشارح": وعن جناية عصْبيء ووديعة» وعاريّة إذا ضَّمِنها رحلٌ إلخ) قال "عبد الحليم": 
((هذه مسائلٌ ثلاث لم تذكر في بعض الكتب» ووجهّة: أنّ هذا في الحقيقة ضمانٌ شرط فيه شيءٌ 
افيا كلار نج قن 1 ا سه اعراملة ل "القدسي . 

(قولهُ: ولعلٌ صورةً المسألة: لو أتلّفَ ما عْصبَهُ إلخ) الأحسنْ في التصوير أن يقال: إن الجناية 
فَعَتْ من المغصُوبو إلخ. وما ذكرَهُ هو تصويرٌ الغصب الآتيء وبه يَندفِعٌ التكرارٌ في كلايهم. 


2 


3 00 لال 7 
(قوله: تقدم تصويره إلخ) وما هنا اعم. 


45 "الدرى والغرر"؟ كنا البواع + امشائل شتى'؟ اد اصرق 
(؟) "المصباح": مادة ((قرد)). 

وم "الدرن والغزر"+ كتات البيوغ- مسائل شعن 1/5 

(5) المقولة [/ا” . د ؟] قوله: ((والكفالة والحوالة)). 

(د) المقولة ١/83‏ 3 ؟] قوله: ((ك: هذا الولد منى إل رايت افرات)): 


الجزء الخامس عشر تصببببب طح و حو 25 كد ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
و :7< ل (إ١)‏ هام 1ن 1(؟) 
والحجر على المأذون» نهر 00. والغصب» وأمان الفنء اشباه ( نه 1 لاوا لل فده قرام 


رده.هم (قولهُ: والحجرٌ على المأذون) فلا بطل به وييطلٌ الشّرطء "شرثِلايّة”" عن 
"اعبات او في "جامع الفصولين'” '» ولا يناقي ما قدّمّه”) عن "الأشباه"؛ لأنّ ذاك في بطلان 
تعليقه بالشّرط كما قدمناة” . ْ 
كه فو 0 والعطتن) كذا ذكرَهُ في "جامع الفصولين”"' وغيره مع ذكرهم مسنألة 
خناية القد: 8601 فته أذ القضنة قفا ا 1137" يكرظ دهان كاق المراذ كيان التضنب 
بشرط فهو داحل في الكفالة» فافهم. 
لاد هل) (قولة: وأمانُ القِر) أقول: في "السيّر الكبير” "عار بن الحسن" ((تعليق الأمان 
. بالشّرط جائر بدليلٍ أن النبي د [ل/ق+؛ ١/ب]‏ ((حين من أهلّ خختيسبر علق أمانهم بجدم 
كان "شيا و«أبطلَ أمان آل أبى لدطوا"" كبانب الور لياه 


(قولة: بدليل أن الي يل حين أمّنَ أهل خيير إلخ») ليس مما نحن في» فإن الكلامٌ فيما لا يطل بالترط 
الفاسدٍ وييطل الشترط دون وهذا شرطً صحيح. ٠‏ ولذا بطل أمانٌ آل أبي الحقيق, اه ' أرخمتى > 
(قولة: علق أمانهم بكتمانهم إلخ) لعل أصلة: عدم كتمانهم؛ : ثم رأيت "الحمّوي" قال: ((بعدم إلخ)). 


(1) "النهر": كناب البيوع ‏ مسائل منثورة ق 09 5/أ بتصرف. 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الشرط والتعليق صا47.. 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 7٠٠0/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا ييطل إلخ ؟/5. 

(د) صاطمغ- م4 أدر". 

() المقرلة [43 ]13٠‏ قوله: ((وكذا الحَجر)). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ؟/د. 

(8) المقولة ]53٠١81[‏ قوله: ((وعن جناية غصبم)). 

(9) في "١‏ : ((لا يتقيد)). 

)٠١(‏ انظر "شرح السير الكبير": باب الأمان على الشرط ١/78؟‏ وما بعدها بتصرف. 

)١١(‏ في النسخ جميعها: ((بكتمانهم) وما أثبتناه هو الصواب كما ف تفريج الحديث» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 
)١١(‏ نقول: ف النسخ جميعها: ((أبي الجعد)): وما أثبتناه من عبارة "السير الكبير" هو الصواب» وانظر تخريج الحديث 


- روى عبد الواحد بن غياث وعبد الأعلى بن حمَادٍ النرسي وعفان بن مسلم وزيد بن أبي الزرقاء وهذبة بن خالد‎ )١( 


حاشية ابن عابدين السستسس سسا 48م ب  -‏ قبسمالعاملات 





الوليدُ بن صالح عن حمّادٍ بن سَلمةَ عن عُبيدٍ الله بن عمرٌ» أظنهُ عن نافع عن ابن عمر أن الي يل قاتلٌ أهلَ خيبر 
فغلب على النحل والأرضء وألحأهم إلى قصرهم؛ فصالّحوه على أن لرسول اللّهِ يل الصّفراءً والبيضاءً للق ولهم 
ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يُعْيْيرا شيثاء فإن فعلوا فلا ذمّةَ لهم ولا عهذ؛ فوا مُسكا لبي بن أحطب 
وقد كان قَيِلَ قبل خييرَ» وكان احتمله معه يوم بني النضي 507 وقال: فقال النبىّ يك لسعية عم حُبى: ((أين 
مَْكُ حْيَى بن أحطب؟) فقال: أذتيسه الحروب والتفقات» فدقْمه رسول الله 6 إلى امير بن العؤام» فمسّه 
بعذاب» فقال: قد را حي تاراق ابه شافناء 000 اسان » فقتل ابني أ او 
وأحدهما زوج صفيّة بِنْ الاين عكرت اديع ودرا ليزي برك لل لي راز 
يُجليهم فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرضء ولنا الشَّطرٌ ما بدا لك؛ ولكم الشطرٌ كان وسيو ل اللنة ا 
يُعطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسْقا مِن تمر وعشرين وَسنقَا مِن شعير. و رواية عبدٍ الواحد بن غياث زيادات: 
منها خرص عبد الله بن رواحة عليهم ومُحاولة اليهود رشوتّه ومنها رؤيا صفيّة؛ وإجلامٌ عمرٌ لهم. 

علقه البخاريّ (77) في الشّروط ‏ باب إذا اشترّط في المزارعة» قال: رواه حمَادُ بن سّلّمة عن عُبيد الله 
أحسبَهُ عن نافع عن ابن عمرٌ عن عمرٌ عن النبي و اختصره. 

قال ابن حَحَر في "فتح الباري" ه/". 5: وقد ّهِ الإسماعيليٌ على أنّ مادا كان يُطولّه ثارة» وترويه ثارةٌ مُختصيرا. 

وأحرجه أبو داودٌ )8٠.١5(‏ في الخراج ‏ باب ما جاء في حُكم أرض خيبرَ» وابنُ سعدر في 'الطبقات ااا 
وابنّ حبَانَ كما في "الإحسان' ' (5155)» والبيهتي 3 في "الكبرى" 03114/5و11107//5ء وف ' 'دلائل الثيد 6 ا 
1”ء وابن البجار 3" علي عور "وام ووس روادرى 4ق "فوائده"؛ وأبو يَعْلى في "مسنده”"» ومن طريقه الضياء في 
"المختارة" كما في "نغليق التعليق' ' 4١7/7‏ لابن حتجر. 

قال العو : هكذا رواه غير واحدٍ عن حمّاد» ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك 1 

ري وفع للحمني قن "اللترين المتحويون؟ بيه زوانة حا ب جلمة كط له نهدا ل التشارف دو كانه 
نقل السّياق من "مستخرج البرقاني" كعادته وَذمّلَ عن عَروه إلبه. ذكر ذلك ابن حَحَر في "فتح الباري". 

وكان ابن عابدين قد نقل في المقولة [13143] عن "المنح” قوله: وقد ثبت في "الصحيح" أن النبيّ د أمْرَ الزبير 
ابن العوام أل عير يعفر المعاطلي بالعذاب لما كتم إخخباره بالمال الذي كان رسول الله يد قد عاهدهم عليه.. 
فذكرنا في التحريج أن هذا غريبُ لم نجذه ف الصّحيح» وهذا حطأ نا ويِمّن عزاه إلى البخخاري» والصّواب التخريج 
هنا. واللهُ أعلم. 

ومع ذلك ققد 2 حمادٌ شاكاً بهذه الريادة عن عَبي الله عن ناقم. 

وروى يحبى بن سلام عن ماد عن عُبيد الله عن نافع عن ابن عمرٌ أن رسول الله يل أعطى خيير على النتصف 
من كل نخل أو زدع أو شيء. أخبربحه الدّارقطني 8/7". وحبى بِنْ سلام ضعّفه الدارقطني. 

لي اس ار باتو عرو تر واوع ار نافع عزن 


لازو اشاس عد سييصسييتك .435 مسحي ااانه طالنانة ايف لقان 


- العريهه الخارى 28743 اريف واللزازعة باب إذا لم رث حرط النير ف المزارمعة و 8 نات 
المرارعة مع اليهود, ومسلم )١551(‏ في ١‏ المساقاة والمرارعة .. باب المساقاة والمعاملة جزء من الثمر والزّرع: اناده 
(35504) في البيوع ‏ باب المساقاة» والترمذئ (114) في الأحكام ‏ باب ما ذكر في الزارعة: وقال: حدر د 
صحيح» وابن ماجّه (/71451) في ار هرات باب معاملة التخيل والكرم وأحمد ؟//ا١ا‏ وحن والذارمي متكي 
وابنٌ الجارود ف "المنتقى" (571) و(١1١١١):‏ وأبو غوانة )3٠٠١(‏ و(*١٠3)‏ و(ه١31)»‏ والطحاوي في “شرح 
المعاني" 2٠17/4‏ والدارقطني في "السن" 0707/7 والبيهقي ف "الكبرى" 117/5. 
وروى أنس بن عياض وعلي بن مُسهر وعبدٌ السنّلام بن حرس وغقبة بن خالا السكوني وعبد الرّرّاق ار 
ابن زكريا حار اانا مورسيه لله عن بق دن عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله 6 و خيير بشطر ما يخرج ينها بن 
أو زرع؛ فكان عطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وَسنْقَا من تمرء وعشرين وسا إن شغيو ار و 
ع عن رواج اح كل شفط لون الأرض وللة أو تضقن لي الأرولاق > عاد اننطو وعد اتن اسار 
الأرض والماء» ومنهن من اختار الأوساق كل عام وكانت عائشة وحفصة مِمَّنِ اختارت الأرض والماء. 
أخر جه البختاري (4؟78) في الحرث والمزارعة ‏ باب المزارعة بالشّطر ونموه» ومسلمٌ )١55١(‏ في المساقاة 
والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجرء من ليد والزّرع» وابنٌ الجارود في 'المنتقى" (777): وأبو عوانة 9 )51١‏ 
و(4١31)‏ وعمر بن شبّة في "تاريخ المدينة" 180/١‏ و84١1‏ و2185 وذكره البخخاري تعليقا (58585) ني الإجارة - 
يانت :إذا اسنا حجن أرضاً فمات أحدهماء قال: وقوه شنهك الله ع ن نافع عن ابن عمر: حتى أبجلااهم 00 
لم يذكر أحدٌ منهم مسألة اللي في روايته عن عبيد الله. 
ورواه جويرية بن أسماءً ومحمّدُ بن عبد الرّحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله يخ يبر 
اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شَطْرٌ ما يخرّجٌ منهاء وف رواية محمّد بن عبد الرحمن: على أن يعتملوها ين 
أموالهم؛ وزاد 000 وأن حقو نان امارغ كانت تكرئ على شيع ماه نافمٌ لا أحفظه. لميذكروا 
الحلى انه اليهود . ْ 
أحرجه البخاري 55 +8 ف الاجارة ناي إذا اسداجر أرقا فياك احتهينا 3 1 قالشركة تناب مشاركة 
الدمّى والشسركين فق الرارعنة و3 78م ف الشروط تناب الخروط ف العاملة و(758؟47) ف المغازي ‏ باب معاملة 
النبيّ له أهل خيبر» ومسلم )١551(‏ في المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة جوع بن لمر والزّرعء وأبو داوة 
(7409) في البيوع ‏ باب المساقاة» والسنائي ف 'المجتبى" (9: 3م و(. 2914 ف المزارعة ‏ باب احتلاف الألفاظ المأثورة 
في المزارعة» وأبو غوانة 9م١١8 .)31١٠١‏ 
قال أبو داوة: الذي تفرد به (يعني: محمد بن عبد الرّحمن) قوله: على أن يعتملوها من أموالهم. 
وروى أسامة بن زيدٍ الي عن نافع عن ابن عمر قال: ما فيِحَث بير انك المهوة رول الله لق لبهم 
فيها على أن يعملوا على نصفي ما حرج منها ين الثمر والرّرع» فقال لهم رسول الله ((نتِركم بها على ذلك 
ما شئنا))» وكانوا فيها كذلك على عَهدٍ رسول الله ل وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمرٌ رضي الله عنه»- 


خاشية ابن عايلورة > . يسجمجمجمدكحكحصحييي . اناق ٠.‏ تييح ين قسم المعاملات 


- وكان الثمر يُقسسَم على السّهُمان من نصفب حير فيأخذ رسول الله يق الخمسء وكان النبئ بلك طم كل امرأةٍ بين 

أزواجه الخمس: مالة وسق تمرأء وعشرون وَمنقا شعيراً. 

أخخر جه مسلم (1- )١5‏ ق المساقاة والمزارعة ‏ باب المساقاة والمعاملة عدا انود والوّرع: سق داود 
(008*) ف الخراج والفيء ‏ باب ما جاء ني حُكم أرض خيبرً» وان الجارود ني "المنتقى" »)١١١7(‏ وأبو عوانة 
و117ه» وغس بن تكد ق "تاريخ المناينه" 134/١‏ والببهفي ي “الكيرئ" 4/5 11 

وورااار وعجر عن سام عن بام عزن ابي كدر للا 1ك رار حَ البهرد وين مر السنايرة أ 
يركبرا فيّقسيمّ حير على السّهُمانء فأرسَلَ إلى أزواج التي يل فقال لهنٌ: : من أحَبّ منكنّ أن أقِسِم لها نحملا 
تخرصها عئة وَسق فيكونٌ له أصلهاء وأرضهاء وماؤهاء والررع مُزرعة خرص عشرين وَسْقا فَعلناء ومْن أحبّ أن 
لالد هو لباق اديس اكاب 1 

سرس انار موه عا رتوتو 

أخرجهما عمرٌ بن شُبّة في "تاريخ المدينة" ١81/1١‏ و185. 

ورواه وكبعٌ عن الُمَري عن نافم عن ابن عمر أن انب ل بعث ابن رواحة إلى خيير يُخرْص عليهم؛ ثم 
ير هم أن يأحذوا أو 1 فالوا: من وبهذا قاممبي ف المهز اب د ال وخر 

أخحر بجه أحمذ 4/7 7, 


ذا 


ورواه موسى كني عزنائم عن ابن عمرٌ أن عمر بن الخطاب أَجَلّى اليهودٌ والنصارى مِن أرض الحجاز» 
وكان رسول الله عله يله لما ظهَرٌَ على خيبرٌ أراد إخخراجٌ اليهود منهاء وكائنت الأرض جين ل فانهنة اله اكول 
وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهودُ رسول الله يك ليُقِرّهم بها أن يَكْفوا عمَلّها ولهم نصفُ الثمرء 
فقال لهم رسول الله يل: ((نقرٌكم بها على ذلك ما شئنا)) فقَرُوا بها حتى أجلاهم عمرٌ إلى تيماءً وأريحاء. 

أخرجه البخخارييٌ (+18) ف الحرث والمزارعة ‏ ياب إذا قال رب الأرض: أَقِرَك ما أَقَرَّك اللّه.. و(؟ه1*) في 
ل - باب ما كان رسول الله و يُعطي المولفة قلوبهم؛ ومسلمٌ (1هه١)‏ في المساقاة والمرارعة ‏ باب المساقاة 
والجشلة مونو الشهر و "لفن" زمار و ودع قم واحنة #قوان واية الشاروذق 
'اللنتقى" (7557)» وأبو غوانة »)31٠٠١5(‏ والبيهقئ في "الكبرى" ١١4/5‏ و7/4١7‏ و4؟5 و"الدّلائل" 47/4 7. 

ورواه مالك وابن إسحاق عن نافع عن سخ عمرٌ قال: رجت أنا والرّبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا 
بخيبرٌ نتعهّدُهاء فلمًا قَدِمنا تفرقنا في أموالناء قال: فَعُدِي تحت الليل وأنا نائمٌ؛ ففدععت يداي مِن يرفقي؛ فلمًا 
أصبحتُ أستصرخ على صاحباي فأتياني فسألاني: مّن صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري» قال: فأصلّحا بن يدي 
م قلدما بي على عمرً» فقال: هذا عمل يهود ثم قام عمرٌ ني الناس خطبباء فقال: إن رسرل الله كله كنان عامل 
هود خمبرٌ على أموالهم؛ وقال: ((نقِركم ما أقرَكمٌ اللّم))» إن عبد الله بن عمر حرج إلى ماله هناك فعدي عليه 

من اليك قديعت داه ورحلاه؛ وليس لنا هناك عدر غيرهمء وهم عدون ادو ؛ وقد رئيت إجلاءهم فلمًا 
أجمع عمر على ذلك أتاه أحدٌ بني أبي الحقيق فقال: يا أميرٌ المؤمنين» الع لقند أقرّنا حمّدٌ وعامّلنا على 
الأموال وشرّط ذلك لنا؟ ْ ِ 


الجزء انامس عشر ‏ عنس ادا 88١‏ لس هاييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه يه 


5 فقال عمرٌ: أطندت أني نسيتُ قولَ رسول الله يخ ((كيف بك إذا أرجت من خميرٌ تعدو بك قَلْوضُكَ ليلة بعد ليلق). 

قال: كان ذلك هُزيلة مِن أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله فأحلاهم عمرٌء وأعطاهم قيمة ما كان 
لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعُروضاً بن أقتاب وجبال وغير ذلك. 

أخرجه البخاري (7770) في الشُروط ‏ باب إذا اشترط في المرارعة» والبيهقي ف "الكبرى" 7٠17/9‏ واف 
"الدّلائل" 4/4 1”ء وابنُ عبد البَرّ ق "التمهيد" 431/5 - 4517. 

واختصره محمد بن إسحاق مره فرواه عن ناقع عن ابن عمرٌ عن عمر أذ رسول الله ع ساقى يهودٌ خيبر 
على تلك الأموال على الشّطر وسيهائهم معلومة» وشرّط عليهم أنا إذا شئنا أخرجناكم. 

أخر جه أبو داودَ )9٠.6٠1/(‏ في في الخراج والقوويت. تاي نا ناوا شك ارظن خيبر» والدٌارقطدي ا 
والبيهقي ف "الكبرى" 4/1 .١١‏ 

ورواه اجاج عن نافع عن ابن عر أن ابي َل دفع خييرٌ إلى أهلها بالشّطر» فلم تزل معهم حياةٌ رسول الله ل 
وي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى بعتي عدر لأقايمهم فسحروني» تكرحت يدي فاترّعها عمرٌ رضي الله عنه منهم. 

أخر بحه عمرٌ بن شب في "تاريخ المدينة' ' 3184/1 وذكره ابن عبد البرّ في "التمهيد" 477/1. 

لم يذكر أحدٌّ منهم على كثرتهم مسألة الخَلي في روايته عن نافع. 

الأجاروة ابن لهيعة عن أبي الأسود عن شُرُوة بن الزبير قال: ثم إن المسلمين حماصروا اليهود أشدٌ 
النضانة قلما راذاة لك مالو وسويل الله يه الأَمَنة على دمائهم وبرروق لامح ويا وما م 
من مال فقضاهم على الصّفراء والبيضاءء وهو الدّينار والدّرهم: وعلى الخلقة وهي الأداة. وعلى لبر إل ثوبا على 
ظهر إنسان» وَرئت ذم الله مدكم إن كتمتم شيعا فإذا شتنا أن مركم أخرجناكم تراوااعلتي وللن ديم 
بشو أبي الحقيق آنية من فضّة ومالاً كثيراً كان في مَسسّكٍ جمل عند كنانة بن ريمع بن أبي الحقّيق» فقال 
رسول الله ي: ((أين الآنية والمالٌ الذي خرّحتم به من المديئة حينٌ أجلّيناكم؟)) قالوا: ذهب؛ وحَلفُوا على 
ذالك؛ فدفعهما رسول الله يك إلى الزبير يُعدَبُّهماء فاعترف ابن عمّ كنانة فدَلٌ على المال؛ ثم إِذّ رسول الله 46 
مر الريرَ فدفع كنانة بنَّ أبي الحقيق إلى محمّد بن مُسلّمة فقتله» ويزعمون أنّ كنانة هو قل حمود بن مُسلّمة... 

أخخر بحه البيهنى فق "ذلك" اااي عمرر 

ورواه مُعمرٌ عن عنمان الحزري عن مِفْسّم أن النبي يلما صالح أهلَ خيير صالحهم على أن له أموالهم 
وأنهم آينون على دمائهم وذراريهم ونسائهى فدعا التبىّ يي ابني أ بي الحقيق فقال: ((أين الال الذي بغر عنما ننه 
في النطيير 66 قالا: استنفقناه وهلك؛ قال روات اهما إن كفي كاد ين قسانت لي دماؤ 6 امزالكينا 
ونساؤكما؟)) قالا: نعم وأشْهّدٌ ممما كقالة بوتكم اناه 5 كان كذا و كذاء فأرسّل معهماء فوحّد 
الى كل الال كما ذ كن فصري أعد اتيس بو أحند أمرالهما ود قرا شماه ر كتالك مواكنة فريك لديا . 
أخر جه عبد الرَرّاق في الح (65-1/9). 

ير ري ا ا ل ا 
عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مِقَسّم عن ابن عباس حره. 0 


حاشية انو فاللرة ١ ييمييتطسس٠سسس  .‏ 18607 ميمع بيبح قسم المعامللات 


أخرحه ابر سعد ف "الطيقات" 115/8 والطبرانية في "الكير" 0180480 مع الريادات فبها به الي 8 
مع صفيّة بن تي تفرد به سكذا بكر عن ابن عمه عيسى عن عم بِحْدَّه ابن أبى ليلن. 

واختصره هُشيمٌ فرواه عن ابن ا يه ابن عبّاس أن رسول الله يه دفع خيبر 
أرضّها ونخلها ! لى اليهود مُقاسمة على النصف. 

ألخرجة ابر ماك وق الحوان نات معامة التخيل والكرم والدار قطني ا وار 

ورواه حَجَّاجٌ بن أرطاة [وهو مُدلْسَ] عن الْحَكُمٍ عن أبي القاسم وهو مِقَسّم عن ابن عباس قال: أعطى 
زول الله لد حيبر بالشطرء ثم أرسّل ابن رواحة فقاسمهم. 

أغري التنهار ى افرح لعا" )ا 

ورواة المعافى بن عِمران وعمرٌ بن أيُوب وزيدُ بن أبي الزرقاء عن جعفر بن بُرقان عن ميمون بن مُهران عن 
وقستم ابي القاسم عن ابن عا أن الب ةين اقشع غير اشترط عليهم أن له:الأرض وكلّ الصّفراء والبيضاء - 
يعنى: الذهب والفضّة . فقال له أهل خيبر: نحن أعلم بالأرضء فأعطناها على أنْ نعمل فيها ويكونٌ لنا نصف الثمرة 
ولك فعسيقه تدك انمأ عطلاط علي للع كلما كاد حون كه السك بعك ليوج اين بوانت جز المع وقعوق 
الذي يدعوه أهل المدينة الخرص» فقال: ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابنَ رواحة؛ فقال: أنا لي حرز التخصل 
فأعطيكم نصف الذي قلت» قالر تلن الو ويه كاك ليوات و الأ رط وين أذ ناخد الذي قلت. 

أخرجه أبو داود )541١(‏ و(5471) في البيوع ‏ باب المساقاة) والطبراني ن"الكبيا" 017530 واليهتني 
ق “الك اه 

وخالفهم كثير بن هشام فرواه عن جعفر بن بُرقانَ عن ميمون بن مَهِران عن مِقَسّم أن الب يله مُرسّلاً. 
أحرجه أبو داود (11117) فٍ البيوع ‏ باب المساقاة. 

ورواه علي بن مَعبدٍ عن أبي المليح عن ميمون بن مُهِرانَ قال: حاصر رسولٌ الله وله ما بين عشرين ليلة إلى 
ثلاثين ليلة: وإِنّ أهلَّ الميصن أحذوا لماعي لحمو رو اي اي 0 له كل شيء ف 
اتقصي قال تو كاة ق حصن لعزا بوت سنهو شد اسول: انوع ان رسولٌ الله 4 : ((يا , بنى الحقيق قال 
لوطي هكذا قالء فإنْما هم بنو أ بن اللقيق] كد عرقت عداوتك لله ولرضولة» قم لم تن زناه سكيد 
أعطيت أصحابكم» وقد أعطيتمو ني الكل إن كسم هيا اعلك لماز كه هما فل انك لذن وفلان؟)) فقالوا: 
استهلكناها في حربناء قال: فَأمَّرَ أصحابه فأتوا المكان الذي فيه الآنية فاستثاروهاء قال: لم ضرت أعناقهم. 

أخر جه أبو عريك الاسم بن بلاء كَّ "لوال ور 

ووه حمل اللزني عن نخحيثمة بن عبد الرّحمن قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: ما لفك عن علي» أشيء 
يع أو اشفقة فرق .رسو الله فالودبل رلعمه أقاتاني :قد يفف لذ من وشول الله ككل ثلإنا لو :نكر ن واعندة لي 


ع 3 2 اس 0000 32 2 1 3 ا 5 ا 
منها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن الدنيا وما فيها...فذ كرهاء وفيها: فخرج حبى بن أخطب» 2 


الجزء الخامس عشر ‏ 0 سس «#ءه ل مايطل بالششرط الفاسد ولايصح تعليقه به 


- فقال رسول الله علفه: ((بُرثت مه الله وقمة امول إن كتمتني شيئاً)) قال: نع و كاك اله موقا ل اللافلية: 
فقا ل له وسعزل للد يل: ((ما فعلن سقايتكم التي كانت لكم في الماهلية؟)) فقا نئي وم كاه اك يوم 
الصيير فاستمددناها ما نزّل بنا مِن الحاجة قال: ور 000 الله اس رسوله إن كذبتسي؛ قال: نعمء قال: 
فأتاه الملّكُ فأخبره» فدعاه رسولٌ اللّهِ 4 فقال: ((اذهب إلى جُذوع نخلة كذا وكذا فإنّه قد نقِرّها وجَعَلٌ السّقاية 
قي جحوفه)). قال: فاستخحرحها فجاء بهاء قال لعلي: قم فاضرب غُنقهُ))» قال: فقام إليه فضرب 0000 


ف 


أخجر جه ابرث عساكر ف "تاريخ دمشق" 241١48/147‏ ومسلم وك كقان الملائي الأعورٌ: ضعيف. 

وروى الحجّاج وأبر عاصم ع ابن جرح عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله وله صالح بني أبي الحقيق 
على أن لا يكتموه كنز فكتموه؛ فاستحلّ يذلك دماءهم. 

أخرجه أبو عُبيد في "الأموال" (49)» وعمرٌ بن شْبَّة في "تاريخ المدينة" 510//7؛ , 

ورواه ابن وَهْبمٍ عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عياض أنه بلغ مين شأن خييرٌ لأن 
اهلق أبن المنيق عاهع رول لله ول يسألهم عن أموال خرجوا بها من المدينة إذ أخرجهم: مسّك الحمل ودنان 
كانت فيها الأموالٌ إذ حرجواء ففيّوها عنه حتى أُمَرَ كنانة وحُبِي ابني أبي الرّبيع بن أبي الحقيق أو أحدها ‏ زوج 
سه موعموة الع شال رعلا يون آل أن لكين تاجر كان لال عددع رسو الل عله احاحي إل 
عنعن تسلفة والاعر إل الر بون ادا ران نحي و فا بغدْرهم قل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 0ه صفيّة 
وحْمَي بن الرّبيع أخيه. 

أحرجه عمرٌ بن شِبَّة في "تاريخ المدينة" 557/9 - 454. ويزيدٌ بن عياض: مترول. 

وروى محمّد بن فليح عن موسى بن عُقبة عن الزُهري قِضّة قئل أبي رافع بن أبي المتقيق» هال قال ابن 
فياتية مال سر الله يله كنانة ب الرّبيع بن أبي الحقيق عن كنز كان وهال أن ادلي كان ينيسد ال كبر 
فالا نيك فت ذاه الال متاق اللنسا »دوسا ل كنانة وح :ابس الرييع بن أبي عالقا 
المزرب فلم زنق ممه وه وشلا له على ذلك افقال: (ؤثر نع فنكما دنه اللهروومة رسيوله إن كان عبن كمد 
أو قال نحو هذا من القولء قالا: نعمء قأشهدَ عليهماء ثم أمَرَ الرُبيرَ بن العوّام أن يُعذب كنائة. فعذيّه حتى أنخاقه 
فلم ينرق بن بل ولا ندري أغدت ختى أ لاه ثم إن .سول الله 6 سال غلاعا لهنم يقال لها تعلينة كنآن 
كالضّعيف» قال اليس الى عله ينواغية ألى قدا كدت أري كنانة يطوفُ كل غداةٌ بهذه الخربة» فإن كان في شيءع 
فهر فيهاء فأرسل رسول الله يك إلى تلك المئربة فوجدوا فيها ذلك الكتز فأتَىّ به.... 

اع ا في "تاريخ المدينة” 151/7 2455 والبيهقي قي "الداكن 94ج لاحن اميل 


2 


- 0 1 / 2 سَّ 
ابن إبراهيح بن عقبة عن موسى بن عقبة ولم يذكر الزهري. 


حاشية ابن عابدين سس ده ىه النسسسسس س2 قسهالمعاملات 
(وعَقَدُ لمق وهاي تعليق الْرد بالعيبب» و) تعليقةٌ (بخبار الشّرط مر ل قن ولوق لوبق ول م4 ا اذ 


وبه يُعلَمُ أنّ القِنَّ ليس فَيْداء "حموي”": أي: سواءٌ كانت إضافة الأمان مِن إضافة 
المصدر إلى فاعله أو إلى مفعولو»ء وفي بعض النسخ”"©: ((وأمان النفس)). 

5.84" (قوله: وعَمَدُ الدَمّهم إن الإمامّ إذا فتَحّ بلدةً وأقرّ أهلها على أملاكه'”" وشرطوا 
00 لا يُعطوا الدزية بطريق الإهانة كما هو المشروعٌ فالعقدٌ صحيمٌ والشّرط 
ا 

(4ه.هم (قولة: وتعليق ارد بالعيبيء وبخيار الشّرط) هكذا عبر في "الكنر””»» وعبّرَ في 
'النهاية" بقوله: ((وتعليق الرَدّ بالعيبي بالشّرط وتعليق عي اد بخبار الشتّرط بالتتّرط))» ومثلهُ في 

مع الفصولين”” وغيرهء فعْلِمَ أن قولة: و متعلقٌ ب ((الرّهٌ)) لا ب ((تعليق))؛ وأنّ المراد 
أن ارد مخيار عيبب أ أو شرط يْصِح”" تعليقةُ بالشّرطء ولا يَحَفّى أن الكلامٌ فيما يَصِحٌ ولا يفسد 


م 


تقِيدُهُ بالط الفاسدء لا فيما يْصِحٌ تعليقةُ فكان المناسبُ حذف لفظة ((تعليق)) كما فعل 


(قول: وأنّ 0 أن الرّدٌ بخيار عيبب أو شرط يِصحٌ إلخ) حَقَهُ زيادة ((لا» في («تصح)» أو وثائباء وكذا 
الثاً في قوله: ((يصيح تقيبدة) والمناسب أيضاً أن يقولَ في الحواب: وأنّ كل ما لم يَصِحّ تعليقة لا يَصِحٌ تقيية. 

والحاصل: أن المقصُودٌ مِن العبارة أنَّ تعليق الرَّدٌ في الخِيارَين لا يُعيح» 20 10 
ما يتوهّم من أن تعليق الْرّد بأحد الخيارين بالشّرط لا يْصِيح تقيدهُ كما يدل على ذلك الأمثلة د تور بن 
تصوير كلام "الكنز" و"المصنف"؛ تأمّل. وبالجملة: إن هذا المبحث يحتاجُ لتحرير زائدء فتأمّلْ وانظر ما في 
لوانتيو ال اقيم مره انعت" 31 لئان واتطلق نمدا روا الشمية ميال شي ارد اعد 
الِيارين بالششّرط لا ييح إن كان ارد في نفسيه صحيحا. 


. 43/5 "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق  القول في الشرط والتعليق‎ )١( 
كما في نسحة "وا‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((أملاكها)). 

(:) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ مسائل شتى 701/7. 

(د) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع د بات 

(5) "جامع الفصولين” + الننسل لتحاو :والعشروان تكتمنا بط من العقود بالشتّرط وما لا يبطلٌ إلخ ا 
(9) انظر كلام الرافعي لزاما؛ فإنه لا يستغنى عنه. 


الأزه كاف فق اسعمسيتك :2858 سمت . مأ يطل بالعارظ لفاس ولايقم تمليقديه 
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ع ع 


و 

وهلي نه يس المرادً ما ينهم أن تعلق ارد بأحاد الجهارين بالشّرط يَصِح تقسله 
بالشرط؛ إذ لا ير تصويرٌ تقبيا التعليق. بن اليف "اب ؤزمنا إذا قال إن 
وجدت بالمبيع عيبا أَردُهُ عليك إن شاءً فلانٌ))» وللشاني ب :ززما إذا قال من له غبار المتركل: 
رَدَدْتُ البيع» أو أسقطت مجياري إن شاءً فلان فإنه يَصِح وييطل الشّر اماقم ام وق 
0 بابي عيبار الفترط هنا سه اوؤقاة فلت" هل يح تعليقّ إبطاله وإضافيو؟ قلت: قال 
ق "نم0 لو قال من لمالا إن لم أفعل كذا اليومٌ ققد أبطلت خجباري كان باطلاء ولا 
يطل بارة» وكذا لو قال في خييار العيب: إِنْ لم أَرُدَهُ اليوم فقد أبطلتُ غيباري ولم يَرُدَهُ اليومٌ لا 
بيبطل خيارة الل أبطلت غداء أو قال: أبطلت خياري إذا جَاءَ غد 
فجاءً غدٌ ذكرً في "المنتق " :اعوط" جازم قال: والسريمة سارل لأنَّ هذا وقتْ يحيءٌ لا 
حالة» بخللاف الأوّل)» اه. قال في "البحر" هناك ): ال 2017 ين التعليق والإضافة في المحقق 

ف 

مع أنهم لم يُسَوُوا يينهما في الطّلاق والعناق» وفي "انار تحائية'"0©: ب و شدي قال 


(قوله: إذ لا يَظهَرٌ تصويرٌ تقييدٍ التعليق) لأنّ نفس التعليق فاسدٌّء فلا معنى للقول بأد التقييد 
فاسدٌ حيعذ مع أذ الكلام في ُطلان الختّرط خاصة. ْ ا 

(قولة: مع أنهم لم يووا ببتهما في الطألاق والجناق) لا يضر عَم الدسوية ينهما في الطّلاق واليداق؛ اصحَّة 
كن منيننا قينا اقفوم غن قن نإ الاتيافة تعن قانك رن لون علنها:ق: ((إذا جاءَ غدٌّ))؛ ولا يْصِحٌ التعليق. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيو ع - مسائل شتى ا" 

(5) المقولة ٠.٠.٠.‏ ت؟ع] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .7٠١1/ 7١5/5‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع 4/5 ت 

(د) "الخانية": كتاب البيو ع باب الخيار ١74/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

45 "البيع "+ كتانية البيعب باب خخيار الششّرط 4/ت. 

(0) "التاترحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر ف البيع بشرط الخيارات إلخ غ /ق14“/ب. 


حياشنية ادرة فانشوورة. - بجسسمسسوته: تنه ا ببس دسييهههيتد قسم المعامللات 
وَعَزْلَ القاضي) ك: عَرَلَتكَ إن شاءً فلات فيتعزل ريض الشرط له 


إن ل أفية البوم ققد رطييت» أذ إن ان فقد رَضِيت لا يْصِح)) اهه أي: بل يبقى حيارة. 

زمقءهلم (قولة: وَعرلن الفاضي) ف جامع الفصولين"”2: (ؤولئ قال الأمتير لرحل: إذا قَدِمَ 

لال كذا أو أميرها يجوز ولو قا 0 لبر يكرد 

صُولهِء وقيل: لا)) اه. وذكرَ في "الدّرر”" عن "العماديّة" و"الأستر 

7 واعترض بأ عبارة "العماديّة” و"الأسترُوشيّة": ((قال 7 الدين المرغيناني :"1 نحن 
لا نفتي بصحة التعليق» وهو فتوى "لذن جحندي")) اه. 

وظاهر ما في "جامع الفصولين" ترجيح الأول» ولاس ماف "العا ا وغيرهما. 

سم مهلم قو 3 عَرَتَكَ إن كناء فلانٌ) كذا م "ال "قا واعترضَ بأن هذا لين 

وليس الكلام فيه. 


- عي 3 


: ((أن الشاني به 


(قولة: وذكر في "الدرر" عن "العمادية" إلخ) عبارتها ‏ على ما في "حاشية البحر" - : ((بأن يقول 

الإمامم للقاضي: إذا أتى كتابي إليك فأنت معزول» قيل: يَصِحَ الشّرط ويكونُ معزولاء وقيل: لا يْصِح 
ترط ولا يكونُ معرولاء وبه يفتى كا كذا في "العمادية" ولا وم 

لقوله: واعترض نان عبارة "العمادكة" و ار + قال لهسي اده الرغيفات” ونحن لا نفتي 

بصحَّة التعايق إلخ) عبارتهُ في "حاشية البحر": ((قال في "العَرْمية": وعبارتهما: قال "ظهيرٌ الذين" إلخ))؛ 

السوفيان ١‏ على الاعترضي 1 لَه قل كلايهماء ولا يَلرَمُ بن عَدَمٍ صحّة التعليق 0 العزل 

حي باهلة 'الخارع” روعاف ارين . وقدمَ أنه ليس المرادُ بُطلانَ نفس التعليق مع صِححة المعلق» 


بل المر اد أنه لا 0 ال تمعن أنه فسدد يه 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما بيبطل من العقود بالشّرط وما لا بيبطل إلخ ؟/ 8. 
9 "الدرن والغرر" تاب التبرع مشا ضقي 17/8 

رمأي "كصول الاستزو شي" وق تقديف ترعهنيا كدر 

(4؟)انظر "شرح العيني على الكنز": كتئاب البيو غ - مسائل متفرقة ا" 

وي لدو راح اص لبو انز لق 211 


ا الاي كتاب البيعر_ باب المتفرقات الا * 
تت 





الجزء الخامس عشر بدلا 807 ل ماييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


ف 7 في ف ار َ 2-2 9 0 ا 
تجاه كر نا أنها كلها ليست بمعاوضة مالي فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة. 
وبقي ما يجوز تعليقة بالط وهو مختصض بالإسقاطات !١‏ لحضة الى يحلف بها 


كطلاق 0 بالالكز امات أل ييُحَلف ب صلاة ا ا 0 3 
رم رو 0 
قلق كمايا ادق "لبد "اداع عل "العو وار 7 عفا اث اوقد عجان اده 


إذا لم ييطل بالتعليق لا بيبطل بالششّرظ ناويك ا عَرَنَكَ على أن أُوليَكَ في بلدة كذا. 

هم (قولة. لاه كنا أ: 2 : ((لعَدّم المعاوضة الماليّة)). 

*4.ة؟/ (قولةُ: وبقى ما يَجُورُ تعليقة بالتتّرط) هذه القاعدة الرابعة؛ وقدّمنا"" أنها داحلة 
تحت الثالشة؛ لما في "جامع الوو ني "7 بور ار يا وات الب برطلل عله ال 
كطلاق» وعتق» وحوالة» وكفالق ويبطلٌ الشتّرط)) اه. 

0000 وهو 06 ار المحضة التي م بها) لو رع/ق50١/)‏ حدق 
قوله: ((التي يُحلفْ”" بها)) لدعل الإذن في التحارةٍ وتسليمٌ الشّفعة؛ لكونهما إسقاطاء ولكن 
لا تحت بدا اناده ل "الي ا ا 50 الأبراء عت الكفالق فاه يْصِح 5207 علائم 
كما مر" في الإبراء عن ال ْ 


1 


(قولة. وقد يُحاب بأنه إذا لم ييطل بالتعليق لا يطل بالتشرط بالأولى إلخ) مقتضاة: أنه يمرل محرّد 
لتعليق وأ يد ين عاذ مااتقةم عن "ا لفصولين' ل ل ةلا بعلل اسلو و 
بعل د كما ادم ل م وعبارتة في '"حاشية البح ” اورم را برط ماب 


التعليق» فالمذكورات لا تبطل بالتعليق ب لصح ونه ولة اقطان باقترانيا سر عل بل نيط التعليقٌ والشّرط)). 


)١(‏ انظر 35 "البحر": 1957/5 5١57199‏ وتعليق ابن عابدين رحمه الله تعالى على هذه المواضع 
اعدو معت دن . 

(5) المقولة 5٠٠0‏ ؟] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس الدع وك لجان مار عت العقوة بالقترط نوما لا يطل إلخ 4/1 : 
(ه) أي: الفاسدة كما في “جامع الفصولين". 

(5) في "الأصل" و"ك” و"1”: ((يحذف)) بالذال» وهو تحريف. 

(0) “البحر": كتاب البيع - باب المتفرقات 501/5 ,5١8-‏ 

(8) المقولة [078 3 1] قوله: ((والإبراء عن الدّين)). 





حاشية ابن عابدين سس ددا ممه لعب قبسمالمعاملات 


وله لتوليات كقضاء وإماريء لصيل و"زيلعي"”". اد قُْ ا ((الإذن 2 
الا وتسليم الشفعة والإسلام))) فنا ا مف نا أت نح نط اسن كو انو ب وناو 1 2 


لطعي 


0 والتوليات) فَيْصِحٌ تعليقها بالملائم فقط» وكذا في إطلاقات وتحريضات كما 
"في الأصل ا 
م 1 وتسليم الشفعة) أي: أنه ا قا كسا عَلِمتَ فيْصِح تعليقة. هذل وق 


4 


شفعة "الهداية'” ) عند قوله: ((وإذا صالح بن شفعته على عِوّض بطْلت ورَدَ الجوّض)) : ((لأنّ حَقَ 

الشقفة ل يان تفاط بالجائر مو المروطع عاك 0 1ق "الجاية" عا فال مذ" 

في "الجامع الصغير””: ((لو قال «التلكيث الح ته الدارإث كنت اشتريتها لنفسيك وقد اشتر تراها 

فهذا ليس بتسايم؛ لأنه عله بشرطيء وصمٌ لأنّ تسليم الشّفعةٍ إسقاط محضٌّ كالطلاق: فصمٌ 

تعلق 0 اه. قال "الطوري" ف "تكملة البحر” ': ((وقد يُفرَقٌ بحمل م في "الهداية" على التي 
ندل على الإعراض , والرضا بالمجاورة ان والثاني على عدلافه» فيغرق و 


(قوله: قال "الطوري" 58 ايج 2 الببي " وقد يُفْرّق ' | ما قِ "البداية" إلخ) إل + أن ات عن 
عم 0 : 0 00 32 23 0 ا ّ 
"الهداية"': بِأنْ المرادً بالتعليق ف كلامه التقييد» فلا يناقي ما قاله "محمد" فَإن المرادَ بالتعليق في كلامه التعليق الحقيقى. 


)١(‏ في "التبيين" و "رمز الحقائق" ((أو)) بدل ((و)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيع - مسائل متفرقة ؟1/؟57. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - ناج المتقر قات 12/6 

(5) "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ق 405/]. 

() المقولة 3٠٠01‏ 1] قوله: ((هاهنا أصلان إلخ)). 

55 الهداية” كتادن الشتفعة دياب ما بطر به الشفعة 207//14” - 38 بتصرف. 

(0) "العناية": كتاب الشفعة ‏ باب ما يبطل به الشفعة 41/8" باختصار (هامش "فتح القدير") 

(4) لم نعثر على المسألة ّ الجامع الصغير "2 وقد د في "العناية" عب ن "الجامع 'ولم يقيده ب 'الجامع الصغيا”" 
أو "الكبير ".تج'وبحدنا أصل المسالة في '"الجامع الكبير": كتاب الشفعة ‏ باب في تسليم الشفعة ص-فء "ا 
20 على أنه صرح في تكملة "البحر" ١7/8‏ ب "الجامع الصغير". 

(9) "تكملة البحر": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل ا ضرفن والمروي و بن الحسين بن 
على اليا القادري ( كان ب سنة 17078١1١ه).‏ وتبداً تكملته ل"البحر الرائق" من كتاب الإجارة فقي المزء الشامن. 
("الأعلام" ١ ١/4‏ 


الجوع كاسن عقن اتح بج حيتت ١‏ :2895 يتن ما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


سا م ]عم كر كر 


وحخرن ا دحول الإسلام في القسم الأوّل؛ 3 من الإقرار ل 


(ننبية) 

لا يَحفَى أن هذا كله في التسليم بعد وُجوبها. وبقيّ ما لو قال الشفيع قبل البيبع: إل اشكريك 
فقد سلّمتها هل يْصِح أم لا؟ بحت فيه "الخيرٌ الرّملىٌ" بقوله: ((لا شبهة في أنه تعليقٌ الإسقاط قبل 
الوحوسه يوُحودٍ سببهء ومقتضى قولهم: التعليقٌ بالشتّرط المحض يَحُورُ فيما كان من بابب الإسقاط 
المحض» وقولهم: المعلق بالشرط كالمنجر عند وُحودِوه وقولهم: من لا يَمِلِكُ التنجير لا يَملِكُ التعليق 
إلا إذا علمَهُ بالملك أو سب صححّة التعليق المذكور؛ :أنه إنقات :تدعت بيب الاق ا 
ل لكن أورَدَ في اي 11 إشكلاً على كون تسليم الشفعةٍ إسقاطا 07 وهوما 
ل اع 7 ف عات ؛ الصلح عن ضي اللناينات: (زقين أن اللقوداسن لاه يح م تعليقٌ إسقاطه 
بالشرط ولا لحي لات إلى الوقت وإن كان اننقاظا 0 لوده وسرعب 
القصاص" "» ولو أكرة على إسقاط الشّفعةٍ لا يطل حَقه”*)» قال": ((وبه تن أن تسليمّ الشفعة 
ليس بإسقاط محض وال لضم مع الأكر اه و كسائر الإسقاطات)) اه. قال ار ((وعليه لا يصح 
التعليق قبل الشراء كالتدجيز قبلهُ والمسألة تق كثيرأء والذي يظهر عَدَمُ صحة لتعليق)) أه. 

7 (قولة: وحرّرَ "اللصنف" دُحولَ الإسلام في القسم الأوّل) أي: ما لا يَصِحٌ تعليقة 
ا 0 أل ووذ الاااة الابيد لتقن الاثيان بالمياد ومين التبرّي 
كما عَلِمتَ تفاصيلَهُ في الكتب المبسئوطة ويُؤخذ عَدَمُ صحَّةٍ تعليقه بالشّرطٍ من قولهم بِعَدَمِ صحَةٍ 
تعليق الإقرار بالشّرط. وتحقيقة: أن الإسلامٌ تصديق بالجنان وإقرارٌ باللسان» وكلاهما لا يْصِح 


١ 7‏ لاع 


(1) "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فنا يكوة سنع رطالا إلخ ق1707؟/1. 

(؟) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الجنايات ١7/7١‏ بتصرف. 

() قوله: ((ولهذا لا يرندٌ برد من عليه القصاص)) لم نعثر عليه في مظانه من "المبسوط”: ولعله من كلام صاحب "الظهيرية". 

(؛) قوله: ((ولو أكره على إسقاط الشفعة لا يبطل حقه)) ذكره في "المبسوط" في كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العنة 
والطلاق والنكاح 53/95- 511 بتصرض. 

(5) أي: صاحب "الظهيرية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تسليما وإبطالا إلخ ق1/71717. 

(1) "المنح": كتاب البيو ع د باب المتفرقات 4١3/5‏ /ب بتصرف. 


حاشية أبن عابدين 1-9 أ (غطغ0520) ١ه‏ 20-2 ..حتلتكتبببييسة غ2 سم المعاملاات 


و ا 3 ع2 ا د ع ل ار 5 
ودسخول الكفر هنا؛ لأنه كم ويصح تعليق هبةء ا ا ا و ا 0 


ل ل ونين المعلوم أنّ الكافرٌ الذي يُعلق ' إسلامّة على فعل د 
1ق قفد لعفي علو فوم اكد 5 افر فيرة: ((أن الإسلامٌ عملء 
بخلاف الكفر فإنه ترلٌء ونظيرة الأقافدو العت راان ضر ” قي نسار وا مشا مني ول 


مر 


ره ل كر اا فإذا علقه 
المسلمُ على فعل وفعَلَهُ ‏ والظاهر أنه غننا” اق قعل فكو قاضندا الكقر فيكم كادفي الانينلام)) أن 
جمهءهى (قولة: وذحول الكفر هنا) أي: فيما يصِح تعليقة. ركان كلاه الصيق” ب كنا 


عت 


سمعتة آنفا' ‏ ليس فيه تعرّضٌ لد لدحول اك اوعد امس بل فيه ما يُنافيهء وهو أنه يصيرٌ كافرا 
بمجرًد اليه لأنه ترك أي: ترلكُ العمل والتصديقء فيتحمّقُ في الحال قبل وحور المعلّى عليه 
إ#/ق40 ١/ب؛‏ ولو ص 5200-06 وُحَدَ في الحال» فافهم. 

9" (قول: ريصح تعلق هبق) ف 'البزازية” ' من البيوع: ((تعليق الهبةٍ ب ((إن)) باطل؛ 
وب ((على)) إن مُلائما كهبقة على أن بحعوطة يجوز ) إن تاليا بطّل؟ الشترط وصححّت 


0 


ا ا 0 


التعليق فلة يكون كافراء ل ا كاف اه "ط". 
3:5 نين ل ا ا ال ل لي ال 
هذا القسم» فإنه قال في أخخر كلامه: ((فإنه إذا علَقَهُ المسلمٌ على فعل وَفعَلَهُ إلخ)) فإنه لم يحكم يكفسره 
إل بفعله» وأمًا قولة: 5 الج فإنما هو في غير التعليق. 
فالحاصل: الم يعي و عه وله تون ملق وبه لا يكفرٌ إلا بتحقق الفعل» فاه وريد العوله 


حينكلر» وقبلهُ موقوفٌ على وُجودٍ الشتّرط؛ تأمّل. 


وم "نيك اناكو "امم الر اف الحا 

01 0 السابقة. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخنامس في البيع بشرط 453/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في ؟": ((سبطل)). 


مم 


موقاس عي لسسححيتكت. 8117 بي لوطل انظ الفامةولايضم ملك 


وحوالة. وكفالة را عنها قا قائة أن اق لقي جا 1 تفار فخ أ لفق نأو عل محف م بهد وناك وأ جه اعد "ها ها طرفل ور لقا نوا فق 4 14 ا وو لك 


الهبة)) اه "حر”'2. وهذا مُخالفُ لما ذكرة "الشارخ”2؛ لأنّ كلام في صحة التعايق بأداة 
الشّرط لا نونشي الت رك لاد مه سات بن "متهن" مويف 1ك اإأيييه يدا در 
بالشرط الفاسدء فافهم. لكن في االو ييا وى قن افيد ا روا 
إقا فريك يتا ريه فقا ملكي معدل يْصِح) ومعناة: إذا قبضّة بناءً على 5 اه أي: إذا 
بض الموهُوبُ له الموهُوب بناءً على التمليك يْصِحٌ مع أنه معلق ب ((إن)): وهو خلافٌُ ما في 
'البزاولة" مِن إطلاق افر و فول ار داعي بالملائم معي كايو نات 

00 (قولة: وحوالق وكفالق في "لبرازيّة”" من اليّوع: ((وتعليقٌ الكفالة إن مُتعارفا 
كدوم القالواتب يَصِح وإ م ا كن دس لدان ار هيك الرّيحٌ لا والكفالة إن 
مُبوس الرّيح جائزة والتتّرط باطل. و نص "التسفئ": أنّ الشّرط إن لم يُتعارّف تَصِحٌ الكفالة 
بسع الح واوا كهي)) اه "جحر"”07. 

(8 (قولَهُ: وإبراء عنها) ك: إِنْ وافيت به غداً فأنت بريمٌ كما قدَّمماةُ") في مسألة 

الإبراء عرق الور 


سيبس 


.7١ 8/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

)١(‏ صضءاد ا در. 

اعد اا 1 جد در 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات .7١8/5‏ 

(د) أي: "مناقب الكردري"» كما ف "البحر"» وهو المسمى 'مناقب أبي عيية !بو ميال فيه نك : معنى الإبراء وقبوله 
التعغليى */ 5 ؟. 

(1) هو أبو عبد الله الناصحيٌ (ت 407 4ه)» وتقدمت ترجمته 0915/17 491/118. 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 5/5 .7١‏ 

(9) المقولة ]755٠١7/[‏ قوله: ((والإبراء عن الدّين)). 





خاطكة ادن عالديق:. نسيتعتحييتن:.. 18955 . اأحديي نم عت قسم المعاملات 


بملائم (وما تصح إضافته إلى) الزمان (للسنقين لحرتو اوس ماود وح ا 1 
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5٠دهم‏ (قولة: بملائم) فيد للأربعة. 
(تمة) 

ا ل ا ل الا 
والإيصائه والوكالة؛ والعَرْلُ عن القضا فهذه نص في "البحر”" عليها في أثداء شرجهاء وتبّهْنا 
غِلن ذلك" والؤبراء عن الدين إذا علق بكائن افر ا 1 في “جامع الفصولين"27: 
((مِمًا يَصِحّ تعليقة إذنُ التِنّ وكذا التكاحٌ بشرط عِلم للحال؛ وكذا تعليقٌ الإمهال؛ أي: 
تأجيلٌ الدّين غير القرض إن عُلْقَ بكائن؛ ولو قال: - كنازة وج حلاة جار ايه 


ارط ميمه ولو قال: بعل يناك إلا شت فقال: قبل تم البيع)). وقدّمنا”' تقييدَ مسألة 
البيع .ما إذا وَقمهُ بثلاثة أيام. و2021 راون في ل ار 
ا ال ل 


(قولة: وما صم ضاف إبخ) شروع يما يضاف وما لا يضاف بعد الفراغ من 
الكلام على ال لتعليق» ولم و نلك اه وسيأتي'" بيانة. 
ارق بن اتعليق والإضافةٍ هو: أن التعليق : يمع امعلقَ عن المسبيية الحُكم إن تحو: أن 
طالقٌ سببُ للطلاق في الحال» فإذا قال: أنت طالق إن دحلت الدَارَ مع انعقادة سبباً للحال 7 
تحر إلى وجو الّرط» فعند وود يَنعقِدُ سا مُفطيا إلى كمه وهو الطّلاق. وأمًا الإيجاب 
المضاف مثل: أنتي طالق ا فإنه ينعقِدُ سبباً للحال؛ لانتفاء التعليق المانع مين ٠‏ انعقادٍ السببية 


.5١07و‎ 7٠١5و‎ 7٠١5/1 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع ‏ باب المتفرقات 4/7 .7١0 7١‏ 

(9) صاءلا: وما بعدها در . 

(:) "جامع الفصولين”: الفصل السادس والعشرون نما يط ميخ العقوة بالشرط :وما لا يطل الخ 1 
(ه) المقولة ]١501[‏ قوله: ((إن علْقَهُ بكلمة (رإث»)). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرين فيما يبطل من العقود بالشّرط وما لا يبطل إلخ 5/7. 
0) ف هذه المقولة. 


الجزء الخامس عشر بض ئطب 5ه للد ما ييطل بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 


لك ينا اك ا الم 


بخلاف التعليق» فإذا قال: 00 ا اي له التصدّق قبل الغاد؛ 
هه 3 الاتحود و لقال: لويد قّ بكذا غد له لعجيل قل ايفن الدنيية 


أن الإضافة دخلت على الحكم لا الس" ال دير بد وتفرع عليه مالو حَلف: 
لا يطلقٌ امرأنَُ فأضاف الطّلاقَ إلى الغْدٍ حَيِثء وإِن علّقهُ لم يحدث. 

هذا حاصل ما ذكروه في كتب الأصول» اد "ابن الهمام" ف لحرن "013 أضناك ف 
لفرق بينهما ذكْرها "ابن نجيم" في "شرح المنار”" في فصل الأدلّةٍ الفاسدقء و" قال: ((والفرْقُ 
ينهما مِن أشكل المسائل)). 

فحوة ف زقولة: لجار في "جامع النستولين لووول قال اج جلك قدا فيه اسلو 
والمخستار أنه تجوز ثم في الإجارة المضافة: إذا باع أو وهب قبل الوقتي يفتى يحوار ماصنعٌ 
بيني فلو رد عليه بعيبب بقضاءء أو رجع ف الهبة قبل الوقت عادت العا ولوعاد 

ليه كلك مُستقبّل لا تعُودُ الإحارة. وف "فناوى ظهير الذّين ا ل ل ل 

شهر بكذا" ا ف قولهم)). [7/ق+؛١/]‏ 


(قولهُ: هذا حاصلٌ ما ذكرُومُ في كتبي الأصول) تدم قبيلَ باب الرّحعةٍ ما يُفِيدُ عَدَمّ الفرّق بين 
التعليق والإضافة» وأنّ المحلّ قبلَ ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام» فانظرة. 

(قولة: لو قال: آجرتك هذه رأس كل شهر بكذا يُجَوزٌ في قولهم) لأنه لم يُجعَل قولة: ((كل 
شهر إلخ)) إلا بيانا للأحرة بأنها كل شهر كذاء فالقصدُ أنه أُحَرَّها مده معلومة» ثم بيّنَ أحرة كلّ شهر. 


.58 - 78 انظر "التحرير": الممالة الأولى  الفصل الأول في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث إنه مشتق أو لا تقسيم المفهوم ص‎ )١( 
.550/5 (؟) "فتح الغفار":‎ 

(5) الواو ليست في "الأصل". 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما ييطل من العقود بالشّرط وما لا يطل إلخ 0 

(5) "الظهيرية": كتاب الإجارات - القسم الأول - الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارات إلخ ق580/. 

(5) ((بكذا)) ليست في "الأصل". 


جاشية ابر كانلوة. تمت مي 1805 تايدنه قسم المعاملاات 


وفسحهاء والمزارّعة» والمعامّلة» والمضاربة» والوكالةع 2101 


رهم (قولة: وفسئحها) في "العَرْميّة" عن7 "الخائيّة'": ((أنّ النفوى عليه))؛ وف 
ا ا ((المعتمّدٌ احتيارٌ عَدَم القتحو و وشو اال وان" الكنوق اراسي" ينين 
الدّين””')) اه. ففيه انحتلاف لصحم 

0/905 (قولة: والمزارعة: والمعامّلة) فإنهما إحارة؛ حتى إن مَن يُجِيرُهما لا يُجيزُهما إلا 
بطريقهاء ويراعي فيهما شرائطهاء "درر"0) 

0 (قولَهُ: والمضارية» والوكالة) فإنهما مِن بابي الإطلاقات والإسقاطات» فإنٌ 
تصرّف المضاربب والوكيل قبل العقاد والتوكيل في مال المالك 32-75 ف نا 
البنالاف قوز مالس ولح كن أستمةء كر ا فيَقبَلٌ التعايو الو ادقع أو بوذا 
قبل التعليقٌ قبل الإضافة بالأرل؛ ا لذن ١‏ التعليق ينع ليه بلاقم الأخنافة , كفا :علميت : 
ويه اندفعٌ اعتر اضِ ل ف ال 7 (( بأ بأنْ الكلام في اللإضافة لا في التعليق))؛ لكان 
لم أرَ من صرح بصحَّة التعليق ف[ ف المشتارجة ولعلا أرادّ بالتعليق ال 5 الل فإلهم 
يُطلقونٌ عليه لفظ التعليق: تأمل. 


زقرلة لكن لم أرَ مّن صرَّحَ بصححَّة التعليق في المضارّبةٍ إلخ) ما مر ين الأصل مِن أن التعليق يْصِحْ 
في الإسقاطات المحضة ذل عل مده التعليق في المضارّبة. 


)١(‏ ف "م": ((على)): وهو خطا. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل ف الألفاظ التى تنعقد بها الإحارة إلخ 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "الشرنبلالية":. كتاب البيوع - مسائل شتى 5١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) المراد به "ظهير الدين المرغيناني" كبزاءق "الشترخبلالية" 7/5 :وتقديت تر عه 564/9 

(68 "الذون والغرر": كتابث البوع د مسائل شين 1 


039 "المنسم": كتاب البيوع - باب المتفرقات 7/ق1/57. 


قز التاسن عفن يبيب :3898 مسيم قا يظل بالشارط القاشد ولأ يفم سليقةاية 


والكفالة» والإيصاء. والوصيّة والقضاىف والإمارة» والطلاق» والعتاق» والوقفْ) فهى 


ع 


1 س يل ني 7 ل ان 7 3 6 ا َِ 1 َّ 
أربعة عشر» وبعى: العارية واللادذت ف التجارة» فيصحادت مضافين ايضاء واد 


(وما يه نصح) إضافته ١ل‏ المستقبل) عشرة: (البيع» وإجازته, وفسححهع والقسمة 


والشركة, والهبة» والنكاح؛ والرحعة؛ والصلح عن مالء والإبراء عن الدين) 00 


(قولة: والكفالة) لأنها مِن باب الالترامااتي» فتجُورٌ إضافتها إلى | الزُمان وتعليقها 
بالشرط الملائم؛ ا 

بوهم (قولة: والإيصاءً) أي: جعلّ الشخص ا الوم كثالة اينالا تدان 
إل بعد الموتء فِيُورٌ تعليقهما وإضافتهماء "در 030 

ادكاف و رن نبو القطلاك والانار ل سااط اد رتوو د باقيهان عاد رياه 

لع قر لظي لمرو بكو لياف :فا نميا عون بناج ناتاس و اسه اماف وهنو 
ظاهرء ا 

01م (قولة: والوقف) فإنَ تعليقةُ إلى ما بعد الموت جائرٌ "درر”". والكلامٌ فيه كما 


1 اطع 
درر 5 


مر" في المضاربة والوكالة. 
- 006 1 0 9 ا ' : لا ٠‏ 
زر" ١ا١اة١]‏ (قولة: و بمي. العارية» والإذدك 2 التجارة) قال 2 "جامع الفصولين 0 الذي 
جمَع قبه "الفضول العمادية" و"القضول الاستروشية": (إتبطل إضافة الاغارة بأن قال: 
إق1 عا قن قن ارول لت الم لمنفعة» وقيل: الورك اوقا أعرتكَ غذا نَصِح))) 
وقال قبله'»: ((ولو قال لقِنه: إذا جاءً غدّ فقد أَذِنْتُ لك في التجارةٍ صم الإذنُ» ولو قال: إذا جاءً 
عد نقذ حدات عليك لا يَصيح)) اه 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتى .7١17/7‏ 
(؟) المقولة 31٠07‏ 5] قوله: ((والمضاريّة والوكالة)). 
() "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما مط مال بالشّرط وما لا يمطل إلخ ل 
0450 "جامع الفصولين” : الفصأ [ العاف والفهر وو نيما بعر من العقود بالشتّرط وما لا ب بيبطل إلخ 0 


ع / سسبو 


حاشةابن عايدوة ‏ سدس جه 518955 السسيخحسسي يديد قسم المعاملات 


وأنت بير بأنّ الكلامٌ في الإضافة» ولفظ ((إذا جاءً غدٌ)) تعليق» ويُسمّى إضافة باعتبار 
ذكر الوقت”" فيه لا حقيقة» ولذا فرق في مسألة الإعارةٍ بيِنَ ذكر ((إذا)) وعَدَمِهء فعَدَ الإذن 
في التجارةٍ هنا تبّعا ل "لقهستاني" غير ظاهر» تأْمّل. وفي "جامع الفصولين”": ((إذا قال: 
أبطلت عياري غدا بطل خيارٌةُ)). وقدّمنا'”' فيما يْصِحَ تعليقة: أن إسقاط القصاص لايَحتَمِلٌ 
الإضافة إلى الوقت. 

64 (قولة: لأنها تمليكات إلخ) كذا في "الدرر” » وقال "الزٌيلعي'”' آجِرَ كتاب 
الإحارة: ((لأنها تمليكُ وقد أمكنّ تنجيزها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة» بخلافب الفصل الأرّل؛ 
لذن الكخارة وها شاكلبا لمكن قلكة الحال» و كذا الوصة واما الإمارة والقضاء فمود بات 
الولاية» والكفالة مِن باب الالتزام)) اه. 

قلت: ويَظهّرُ مِن هذا ومِمًا ذكرناة”"' آنفا عن "الدرر": أن الإضافة تصِح فيما لا حكن 
تمليكه للحال وفيما كان 0 الإطلاقات» والإاسقاطات» والالتزاماتع والولاياتع ولا تَصِح قِ 
كل ما أمكن تمليكة للحال» تأمّل. 


(قوله: وأنت خبيرٌ بأَنَّ الكلامّ في الإضافة إلخ) بناءً على أن ((إذا جاءً غدٌ)) إضافة لا تعليقٌ كما 
انوا اكد قولق 3 الأغارة نضا ولو قز :دعاك وسيكتها: كون الاشيافة كذللة مصية از ا 
اع ل َ ل ٠‏ ال اس لل ل 0 َس 
وعلى كل فعبارة "الفصولين" لا تخالف ما في "الشارح" عن "العمادية'» تأمل. 
(قوله: كذا في "الدرر') لا يَسْمَلْ التعليلٌ الرّحعة والشركة» ولا يُظهَرٌ فرق بينهما وبين المضاربة» فتامل. 


)١(‏ في "ط": ((تملتكات)). وهو حطأ. 

)١(‏ في "م”: ((الوقف))» وهو خطأ. 

(©) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطلٌ من العقود بالط وما لا بطل إلخ ؟/ *. 
(4) المقولة [47 ١‏ 5 ؟] قوله: ((وتسليمَ الشفعة)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - مسائل شتى .5١7/7‏ 

(5) "تبيين الحقائق": باب فسخ الإحارة 49/2 .١‏ 

(/ا) ف هذه المقولة. 


الخزة القافين فشن بحسي يي 28006 اينبيب عأ وك بالخ ف التانتد ولا يمه تعليقهيه 
افيه و امار( مويق الو تكله علق قول "القناني" الفسى نميف 


زه11هلم (قوله: لما فيه مِن القمار) هو المراهنة كما في "الفاموس"7 ا وفيه”ا “: ((المراهنة 
والرّهاتُ: المخاطرة)). 
وحاصلة: أنه تمليكٌ على سبيل المخاطرة, ولَمّا كانت هذه تمليكات للحال لم يْصِحّ تعليقها 
بالخطر؛ لوجود معنى القمار. 
5ه (قوله: وبقي الوكالة) الظاهر أنه سبق قلي وصوابة: التحكيمء فإنه الذي فيه حلاف 
"أبي يوسف"» قال في "البزازية"”7”) : الاقم ا/سب]| ري بالخطر أ ل امار 
5 د "محمد" خالا 0 "الثان " : والفتوى على الثاني)) قود وهكذا قل 0 ا 0 0 قيال هيا 
لا يطل بالشرط الفاسدٍ» وكيف يُصح د لكا فنا رقو وده 30 بي ”ا 
"ل ا""80) 3 ا 0 
و الوقاية فيما تصِح دراه "جامع الفصولين وغيره» وكذا تقد ا 
: . الى ١5١ | ١‏ 5000 8 َ 5 2 2 
لا يفسّد بالشتّرط» وبه صرَّح في "الكنر” ' وغيروء بل قدّمنا” © جوازٌ تعليقها بالشرط, ا لا تح 
إضافتها؟! نِعَمُ بقى فسخ الإجارةٍ على أحدٍ التصحيحَّين كما قدَّمناة آنفا'”'©2) والله سبحانه أعلم. 
)1١(‏ في "د" و'و": ((من معنى القمار)). 
5) "القامرس”": مادة ((قمر)) و((رهن)). 
0 البرارية: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 1455/4 (هامث "الفتاوى الهندية"). 
(4) عبارة "البرازية": ((وعند)) بريادة الواوء وهو خخطأء والله أعلم. 
)قد 1 كنب ارك ادر : 
وم "المت" انيد البيى دابا المتقرقات #رق 114 . 
(0) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيو ع - مسائل متفرقة 51/15. 
(8) انظر "شرح الوقاية": كناب الإجارة ‏ باب فسخ الإجارة - مسائل شتى 137/1 (هامش شف الخقائق ). 
(9) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشروث فيما بط وقوه بالشرظ وميا الك 1ت 
)٠١(‏ المقولة 5.9/11 ؟] قوله: ((والوكالة)). 
)١١(‏ انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيو ع مسائل متفرقة ؟١/57.‏ 
)١١(‏ المقولة [590019/1] قوله: ((والوكالة)). 
(1) المقولة ]131١[‏ قوله: ((وفسشخحها)). 


حاشية ابن عابدين 6 تت -ا لماه لسن ام قسم المعامللات 


#باب الصرف 
و ؛ بالباب لا بالكتابب”'' لأنه بين أنواع البيع؛ فوم الخة + الرياة: ب واشيرعا: 


(بيع الشمن بالشمن) ا ا 
#باب الصّرف 


لما كان عَقدا على الأثماذ والفمرن فق اللتملة تيه لماه القصود من البيع أخرّةُ عنه. 

لكف وله رن بالباب) لال ند "توف ند الااكتعروت بالكقا ب لعن 
بات لكون العرقيب بن أنواع البيع كالرها والسلي الاح باحو واه 

اذه رقولة: هو لغة: لرّيادة) هذا أحد معانيه» فني "لضن ”7: ((صَرفدةٌ عن وجهه 
صرق مين باب 0 وصرفت الأحيرٌ والصَبِي: حليت سييلُ. وصّرفت المال: ألفقنة. وصّرفت 
الذَهب بالدّراهم: يعن اسم م الفاعل من هذا: صَيْرَق وصَيْروض””) وصّرّافٌ للمبالغة. قال 
"ابن فارس””©: الصرف: فضل الدّرهم في الحودة على الدّرهم. وصرفت الكلام: زيننة) نه وصرّقدة 
باتتقيل» واسمٌ الفاعل: رف والصرق: التوبة في قولِهِ عليه الصّلاة والستّلادك©. رلا يقبَل الله منه 


(1) في "د" و"و": ((لا الكتاب)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .7١17/7‏ 

(7) "المصباح”": مادة ((صرف)). 

(4) قوله: ((وصيّروف)) هكذا بخطه. واذي رأيقه في نسخحةٍ من "المصباح": ((وصّيّرف بحذف الواو))» وقوله: 
((وصرّفته بالتثقيل: واسم الفاعل إلخ)) هكذا مخطه أيضاء وفيه سّْطء والأصل: ((وصرّفته بالتثقيل مبالغة» واسم 
الفاعل إلخ)), وقوله: في عبارة "القاموس" ((أو اليّل)) الذي في عبارته: ((أو الحيلة)))؛ فشيراجع. أعاي اي ا 
"ب" و"م". نقول: والذي في نسختنا من "المصباح" و"القاموس" موافق لما ذكره المصحّحان. 

6 اس 0 اللغة" : مادة ((صرف)) مم وم ب سه 

313 آلنات احاديك عدةة لد منها على سبيل المثال لا المخصر حديث على رضي الله عنه: 

ا ا ا ((من زعم أنَّ عندنا شيئا نقرؤه إلا كتابّ الله 

"لمتكي نيوان ,نزاقتها بره اندرك قبي واللديية بكو ازا أرض 1ر1 عليه له التو الاقف والناس 
أجمعين لا يُقَبلُ الله منه يوم القيامة عَدْلاً ولا صرفاً)). 

أخر حه البخاريّ )١801/(‏ في فضائل المدينة ‏ باب حَرَم المدينة» و(177١51)‏ في الزية واللوادعة دحاب ذية 


المسلمين؛ و(79١5)‏ باب إثم من عاهد ثم غدرء و(دت775) في الفرائض - باب إثم من تبرأ من مُواليه» ‏ - 


لز تافو عشن متسس سمي 28904 بسني شيشيننكت انان الفا 


و اه عَدَمُ لتحيل والخيار 000 ئ د 


ا ا ان واد فق "افوس 7 ق. معو ادو الذكور قولهُ: ((أو هو 
النافلق والعدل: الفريضة أو بالعكس» ٠‏ أو الوزن, والعدل: الكيل» أو هو الاكتساب» ركان الفدية 
أو اليّل)) اه. وقد عَلِمت أنه يطل لغة على / بيع الشمن بالثمن» لكنه'" في التترع أعص» تأمّل. 

6115؟] (قوله: 56 حلق للشميّة) 0 4ق الع 7 لم قال! ا تراه فسرناة به 
فعا لوي ارو كر ريعي ره لحان ووه لفل او ا مان ل نا 
مرك ولهذا تون قا اعد ومع ذلك بيعه صَرفُ)) اه. 

(قولَهُ: ويُشترط عدم التأحيل والخبار) أي: وعَدَم الجيارء أي: خييار الشّرطٍ بخلاف 
خجيار رؤيةٍ أو عيسج كما يأتي"". ولا يقال: هذا مُكرّرٌ مع قوله الآتي'': ((ويفسَدٌ ييار الشرط 


و(١٠77)‏ في الاعتصام اكرات رياه وين بلست لسري و المتيبيرا ومس /1011 
الحج ‏ باب فضل المدينة. ابو جذاء و زوم )٠‏ ف المناسك باب في تحريم المدينة» وعنه البيهفسي 50 "الور 
دإباو ىن والترمذي (51١5؟)‏ ف الولاء والهبة ‏ باب ما جاء من تولى غير مواليه أو دع عاد والستاق 

"الخرفن” (1718) في الحج - باب منع الدّجحال من المدينة» وأحمد في ' مله" وأيق داوج 


سام قن وابن حبان في صحيحه كما في "الإحسان" (5١1/ا9)‏ و(/1١01")»‏ واعبد الرزاق ))١5909(‏ 
والببهقي في "الكبرق" 09/8 وآبو يعلى: 155 ؟)»:والطبري في الكديية الاثاو )5١8(‏ و(150). 
قال الترمذي: رو ى بعضهم [شعبة] عن الأعمش عن از اع امد عع الخارك ون د يعن كير 
أخر جه أحمد في "مسنده" 151/1 والنساتي في 'الكبرى" (1707؟4) في الحج ‏ باب منع الدّججالء ا 
في "تهذيب الآثار" .)7١59(‏ وقال الترمذي: حديث صحيح. ووقع في الطبراني من طريق ابن عدي عن شعية 
لينية كا لييا: زؤلا يقبز الله مله حرفا ولا عَذلاً)). 
وؤرواة جد ايضاق "مسد" 13/8 اين طريق قادة عن أن هناو عن عل أبن سان سو تفلم برو عبد اللده 
الأعرج: قال أحمد : مستقيم الحديث أو مقارب الحديث» وقال ابن مُعين : ثقة؛ وقال أبو رّرعة: لا يأس به والله أعلم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((صرف)). 
(5) ف "الأصل": ((لكن)). 
وعم "اليج 7 كنا الع شا 3 
يد ات ا 


(د) 0 "در" . 





بعاشية ار عايلاي ١‏ همح “1184ه ‏ مششتعيه- سيسييت قسم المعاملاات 


اي : التساوي وزنا (والتقابض) بالبراحم لا بالتحلية اا 000 


م . ل لضو 1 ٍ . 3 َك 3 اه كمه 
والأحَل))؛ لأنَ ذاك تفريعٌ على هذا كما هو العادة مِن ذكر الشروط ثم التفريع عليهاء فافهم. نعم 
ذك ف ااا ((أنه نه ا ان جعلهما فوطي على حدةٍ 53 ع عليه قِ ا 
ع2 - 0 ع بن ا 1 رد ل ماس ل ع 
تبعا ل "النهاية" وغيرها؛ لأن شرط التقابض يغني عن ذلك؛ لأن يار الشرط يُمدع ثبوت املك أو 
36 0 5 ىو الى 3 ري 8 و 1 

90 ]| (قوله: اق التساوي وزنا) ف به اماد اعتبار به عذدداء ام عمسن 
الدفكيرة " و الشرط النساوي في العلم لا بحسب نفس الأمر فقطء فلو لم يُعلما التساوي 
وكان في نفس الأمر لم يَجْرْ إلا إذا ظهَّرَّ التساوي في المجحلس كما أوضحَة في "الفتح"'. 
ونذكر قريب" ' حكمٌ الزيادة والحط. 

قد ليام ره م الى 3 . ارح 1 للك 

١5317‏ (قوله: بالبراحم) جمع برحمة بالضمء وهي مفاصل الأإصابع؛ ح أاعن 
"جامع اللغة". 

51م (قولة: لا بالتحلية) أشار إلى أن التقييدَ بالبّراحم للاحتراز عن التخلية واشتراط 


القنْض بالفعل لا صوص البّراحم؛ حتى لو وضعَه له في كفه أو في حيبه صار قابضا. 


باب الصرف» 
قر ال بوه عد ين قا 5 رلك اذ عد نارق بجر ابا فيلك 


)١(‏ "النهر": كتاب الصّرف قو.4/ب. 

ا ا اك و 0 

ويم "الببجر": كناب الصّرف 51/4 

(5) "الفيخ": كتاب الصرت هاه ؟, 

١د)‏ المقولة 4١‏ ١ه‏ ؟] قولف ووالشرط الفاسدٌ إلخ)). 
(3) "خ": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ق7٠5؟/ب.‏ 


ع / غم 


الجزء انامس عشر 5 باب الصرف 
(قبل الافتراق) وهو م بعائه لوخي جا ون بجر 1 7 40 لتك ل كبا ون لوا ا ل كي 


81 (قوله: قبل الافتراق) أي: افتراق المتعاقدين بأبدانهماء والتقييدٌ بالعاقدين يعم 
ل ل 0000 ١‏ ا 

لا ييطل بما يدل على الإعراض. ولو سارا فرسخا ولم يتفرقا صح. وقد اعشبروا المجلس في 
مسألة هي: ما لو قال الأب: اشهدوا 0 سويت هذا الدَينارَ [؟/قة: 170 من ابنى المعي 
بعشرة دراهم» ثم قامّ قبل أن يَزِنَ العشرة فهو باطل» كذاعنن "عمد" الأنه ليك عدار 
ل 2 ! لآ الرك), عِ 
التفرق بالأبدان, نهر””2. وف "البحر7": ((لو نادّى أحذهما صاحبّة مِن وراء جدار راو من 
بعيدٍ لم يَجَرْ؛ٍ لأنهما مُفترقان بأبدانهما. 

وتفرع على اشتراط القبض أنه لا يَحُورٌ الإبراء عن بدل الصّرفيء ولا هبتة والتصدق به 
فلو فعل لم يصيح بدون قبول الآاخرء فإن قبل انتقفض الصرفه وإلا لم يصِح ولم ينتقض))؛ 
ةق "ال “10 

(تنبية) 
قبْضْ بدل الصّرفي في بحلس الإقالة شرط لصحَيّها كقَبْضِهِ ف بجلس العَقَدٍ بخلاف إقالة 
0 120 الزا), 

اسل وقدّمنا الفرّق في بابه. وق البحر : ((لو وجب دين بعَقَاوٍ مُدأخر عن عَقَادٍ الصّرفبٍ 
لا يصيرٌ قصاصا ببدل الصرفب وإن تراضيا. ولو قبضَ بدلٌ الصّرفب ثم انتقضّ اقيض 0 


(قول: يُفِيدُ عمومٌ إلح) حَقهُ: يُفيدُ عَدَمَ إلخ. 
)١(‏ الذي في النسخ جميعها و"النهر": ((يفيد عموم اعتبار المحلس))؛ والمسألة - على ما في كتب المذهب - تقتضي ما أثيتناه» 
وقد أشارٌ إليه الرافعي رحمه الله. 
وبع "الدهر ".كانت الصر :453 رن 
لي 2 نابي لم افر لا ا 
1 انل "اليم "كانه العترت را نا 
(5) المقولة 58٠١53‏ 7] قوله: ((إحيث يُجورٌ الاستبدال عنه)). 
() "البحر": كتاب الصّرف +/١1؟‏ بتصرفء :نقلاً عن "البدائع" 





تاشيية :ان اخاولافر . .ب جمسسيسيب سحيو 290007 بستحي هبيحييد قسم المعامللات 


على الصحيح إن اتحدا سيا إن وصية واعلفا حودة وضصياغة) لمااهر 


بد 
ل 


8 الرباء (وإلا» بَأن لم نا ا 1 


أو َب انتقاضه د الاق ولو امي انس مالتويفية الذقة ان قات ا لمر 
وَالبَذْل قانة أو هتين التاقد وهو هاللة مار المكرفة»:وإن اسدردة وهو فانم أو .فين 
القابض قِيْمتهُ وهو هاللكٌ بطل الصّرف)). 

وه ١ه»)‏ (قولهُ: على الصّحيح) رد االنناقم عحيه . وعلى الأوّل قولٌ "الهداية'”©: 
((فإث تفرّقا قبل القبْض بطَلَ))» فلولا أنه مُتعقدٌ لما بطل بالافتراق كما في "المعراج". وتّمرة 
تملوق :نين لاس النساة فواس يع ل ل فيه لس ف فيا "أن فيه بولايقيه 
5 القول الأصح "فتح ”27 . 

روك تانبو إن لتنا دروة وضيافة) :5 5 إسقاط الفدة بالأثمان لأنه لو باع إناءً 
نحاس .ثله وأحدهما 0 الآسرٍ حار مع أذ الحا وغيرة سَا مُورَ ين الأموال ار نوبة 
أيضاً؛ لأنّ صفة الوزن ف التقدين منصوص عليها فلا تتغيرٌ بالصنعة؛ ولا يخرج عن كرف سوزون 
بتعارُفب جعله عددياً لو تعُورف ذلك» بخلافب غيرهما فإنّ الوزن فيه بالعُرضيء فيرّج عمن كونِه 
موزوناً بتعارف"" عدديّته إذا صِيْعَ ْنِم كذا في "الفتح””". حتى لو تعارفوا بيع هذه الأواني 
بالوزن لا بالعدد لا يجوز كوا في ا ماري كذاق الل ا 


دهم (قولة: ياه اق الريام أ مِن أنَّ حيّدَ مال ار نا بوراقيعة مر وتقدّة” ' استثناء 


وم" الوداية "ا كاب الما ام حصرت: 

(5) "الفتم" : كتاب الصّرف 70/5؟. 

() من ((جعلِه عدديّا)) إلى ((بتعارفي)) ساقط من "الأصل" و"له" 
4 "القع "+ كنات الصرت 10/11 

(هغ) "النهر": كتاب الصّرف ق 14٠١98‏ /ب. 


ولك عي 51س حرا 


لكوع الكاميين عش 0 نان الضدرف 


(شرط التقابض) لحرمة السسناتة 


(فلو باع) النقدين ا ام ا ا 211111111110100 





ارج 


حُقوق العباد» ومرّ الكلامُ فيه'''» فراجعة. ومنه ما في "البحر”" عن "الذخيرة": ((غصّبْ قلبّ 
ف ّ امكفلكة فعلية تزمتة صوغ من تخلافب جحسيه» فإل تفرقا قبل فقبض القِيمةٍ حجار خلافا 
ا لأنه 1 4 | 1 ان الواتكب بالغه 2 ب مقصوداء فل" يشترّط له القِض)) أهت. 


ص 
ع ةن 


5 , ل 2 ا . 9 1 0 2 ا ع 2 2 َ 7 3 : ِ ١‏ 5 
وإنما لزمه الضمات من حلاف بحسيه لكلا يلزم الربا؛ لان قيمته مصوغا أزيد من وزنه. 


4 ذه (قولة: شُرط التقابضئ) اق قبل الافتراق دا 0 به في بعض النسيغة». وَفُِ 
البو ناوي الي («(لو اشسترى المودّعٌ الوديعة الدّراهمَ بدنانيرَ وافترّقا قبل أن يجَدّد 
المودعٌ قَيْضاً في الوديعة بطَلَ الصّرففُ بخلافب المغصّوبة؛ لأنّ نض الغصب ينوب عن قَبْضِ 
الشراىء مخلاف الوديعة)) اه. 

817 ؟] (قولة: لجرمة الننساع) بالفتح, ا التأخير» فإنه يحرم بإحدى علتي الرباء أي: القذر 
أو الجنس كما مر”' في بابه. 

ر.«دهدم (قولةُ: فلو باعَ التقدين) تفريمٌ على قوله: ((وإلاً شرط التقابض)) فإنه يُفَهَمْ 
مله أنه لا يشترط امعان : وقد ب ((النقدين)) أنه لو باغ 1 بفلوس 9 00 ع 
أحد البدلّين قبلَ الافتراق لا قَبْضّهما كما في "البحر””2 عن "الذيرة". ونقَلَ في "النهر "3" 


)١(‏ المقولة 55٠٠1‏ ؟] قوله: ((لا حفوق العباد)). 
9م "الجن" ناب امار ا 

و00 كنا ف الشحة "د 

قن "الم 2 كناف المرقيي اه 

(د) صلا؟؟ وما بعدها "در". 

ووم "البح "1 كتاني: الع 1 

(7) "التهر": كتاب الصرف قة 4٠‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ل دا 8ه لب - قبسبهالمعاملات 


(أحدهما بالآخر افا أو بفضئل وتقاضا فيه) أي: المجلس (صح؛ و) العوّضان 


عن "قتاوى قارئخ الهداية"”': ((أنه لا يَصِح تأحيلٌ أحذهما))» ثم أجاب عنه. وقدّمنا"؟ ذلك 
نان ارا وكاس[ عن اه أحدٌ قولين» فراحعْة عند قول المدك ((باع فلوانيا لها 
أو بدراهم إلخ)). 

11ه”) (قولةٌ: أحدهما بالآخر) احترازا 0 لو باع لجنس باجنس حاف حيث لم : يصِحّ 
مالم يُعلم التساوي قبل الافتراق كما قدّمناه”'. 

؟ 3ه ؟] (قولة: حزافاً) أي: بدوت [أقه؛١/ب]‏ معرفة قذر. ل ((أو بفضظل)) 1 
تحقق”" زيادةٍ أحدهما على الآغتر. وسكت عن النساوي للعلم بصحيه بالأوى. 

لوعو ؤتولة والف عاق لذ تمان أل اند وها دام تسحداء آنا يع نساده 


(قوله: ثم أجحاب عنه) أي بقَوله: ((قلت: لا منافاة بينهما؛ لاختلافب ا موضوع, وذلك أنهنا عروض 
أشبّهّت الثمن» فبالنظر إلى الأول يكتفى بقبْض أحد البدلين» وبالنظر إلى الثاني لا يُصِح السَّلم فيها وزنا)) 
انتهى. وقال "الحمّوي": ((الدّراهم لا يخلو الحال فيها بِينَ أن تكونٌ كاسيدة أو رائجة؛ فإِن كانت كاسِدة 
يت ا عإواضاء وإ كادقا رافية يديت إرا الما بوعيعر لايم هذا اكرام راشيرابا المتحي ان 
يقالن لها ل البرافية عيدو علي أن الفلوسٌ كانت في الصّدر انين ومن اننا وى قارع الوتدادةا 
مول على أنها ف هذه ١‏ الأعصار المتأخرة نا تارايع علدا اتوي اللوي لقنن لتاقي بنك 
صارّت أثماناء فَأمَّل)) اه. لكنّ مقتضى كون الكاميدةٍ عُرُوضا عَدَمُ اشتراط قَبْضٍ شيء من البدلين لا قيض 
أحدهماء فلم يُظَهَرْ وحهُ الرواية الأولى. 


)١(‏ "فتاوى قارئ الهداية': مسألة في الربا ص88 79 بتصرف. 
(5) المقولة [؟١‏ 8 4 5] قوله: ((فإِنُ نقد أحدُهُما جار إلخ)). 


(©) ف "م": ((يتحقق)) بالياءء وهو خطأ. 


الو خافن عق سس يي كه مييعمييسسستميية. اتدالمات 


ل ا ا 2 


مِئلّهما جار 
(ويفسد) الصّرف (بخيار الشرط والأحل)؛ لإخحلالهما بالقيض: 5200000 


والميديم ل كما في "الأشباه"”"). وقدّمنا'" عنها في أواحر البيع الفاسدٍ ما تتعينْ فيه 
ةوج لا تتعين. ْ 

ووم زقولة: و استقرضا الور قال أحدهما للآخر: بعتك 050 بدرهم 
وقبلَ الآعرٌ ولم يكن عندهما شيم ثمَّ استقرّض كل منهما درهما مِن ثالث وتقايّضا قبل 
الافتراق بصمّ. وكذا لو قال: بعتكَ هذا الدّرهمَّ بهذا الدّرهيء وأمسّكَ كل بنهما درهمّةُ قبل 
امي ودفع اام قبل الافتراق. ما بان "ند كاف وزيا ل 
استجقّ كل ِن العوّضين فأعطى كل منهما صاحبَّهُ بدَلَ ما استحقّ مِن جنسيه)). 


م 
َس 


ه01 (قولة: وأَديا مثلّهما) ضميرٌ ((متلّهما)) عائدٌ على ((ما))» وثناهُ باعتبار المعنى. 

3ه" فول ويفسد الصرف) أي: يا من الأصل؛ أنه فسادٌ مقسترل 8 كنا 2 
ا دنا ْ ْ 

”59 ؟] (قولة: لإإخلالهما بالببض) دن جيار الشّرط يَمتْنِع به استحقاق ابض فنا بقي 


27 11 


الخيارٌ؛ لأنّ استحقاقة مبنيّ على الملك والخِيارٌ يَمنعُهُ والأَجَلٌ يُمنْعْ القَبْضَ الواحب» "درر 

)١(‏ في "م" : («التعيين)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام النقد صاها؟. 

(6) المقولة [7771/7] قوله: ((بناءً على تعين الدّراهم)). 

649 "النارر:والغرر "+ كناية اليو ديات الصر قف 6 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب الصّرف ‏ الفصل السابع في الرهسن والحوالة والكفالة والجّرف /ق43١/أ»‏ وذكر 
أصل المسألة في *“/ق15١/1.‏ 

(1) "الشرنيلالية": كتاب البيوع - باب الصّرف 7١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب الصّرف 7١/97‏ 





أ م ؟ 


تعاشية ار عاولووة. ٠‏ لتعسصمح يني ويك “1877 اعد سي و جه قسم المعاملاات 


(ويَصِح مع إسقاطهما في المجلس) لزوال المانع. وصح حيار رؤية وعيبب في 


اتر 


ل 


زم« دهع (قولة: ويْصِح مع إسقاطهما في المجلس) هكذا في "الفعه"7) وغيره. والظاهر أن 
المراد إسقاطهما بِنَقَدٍ البدلّين في المجلس» لا بقولهما: أسقطنا الخيار روَالا حل إذ بدون نقد 
ل يكفيء وأنه لا يلم الجمخ / بين الفعل والقول. 

لم ريت في "الهستاني” قال: ((فلو ترقا مين غير تقنابض» أو من أُحَلِء أو شرط غبار 
فسَدَ البيع» واوا الصور قبا ل التق انقأَب صحيحا)) له شق اناد "27 2 


0000 لزوال , المانع) أي: : قبل لَّ تقررو» ا 


5 رق 5 5 
نمك رلك بق مُصُوغ انقو ني أن لذ دحا عا الفتى كا وك د "السو 

ل سمال مو سار ور م ل ا ا بلك لاعس د رم كد 

ف قوله عقبه: ((ظهر بعض الثمن زيوفا إلخ))» وقال ف البحر ” ': ((واما جيار العيب فثابت فيه؛ 


(قوله: وأنه لا يُلرَمُ الجمعٌ بين الفع| مر ا لب ل 
وحدهٌ لا يبطِلُ الشّرط» وهو يِل بالقبْضء » تأمّلّ اه. وفي التي وزطيار ون كان ل يريع القنضر 
0000000 1 كلفط المستَحقَّ بالعَقَدِه فكان اشتراط القَئْضٍ لذاتِه» واشتراط عََدَم الخيار والأجَلٍ 
لغيره. ولواع كائوالا جيعيةا عيا اعيفة ا يا ' لأنهما لا يُمنعان الملكَ» فكان المَبْضّ الذي يحصلٌ 
به التعيينٌ ثابتا فيَصِح العَقَدُ ولا كذلك الْأَجَلٌ وخيارٌ التّرط» فهذا هو الفرْقٌ» كذا في "الذحيرة". وف 
"شروح الهداية": إنْما أفرَدَ إسقاطً الخبار بالذكر بعدما حمَعَ بين الجيار والأََلٍ في الذكر لأنه لو سلّمَ في 
مجلس من غير إسقاط الأجَلِ يَجُورُ)) اه. كما أن الظاهرٌ أيضا أنه يُكتفى بقولهما: أسقطنا الخِيارَ 
وَالأَحَلَ لصحًّة العقدٍ في ذاته بدول توقفي على التقدِء ونا بنع طيعة ذلك لبقائه على الصحة. 


8 "الفتح": كنات الصّرف 1 ؟, 

0 "جامع ارم “كنات البيع - فصل الصّرف ؟ د . 

() "التاترخحانية": كتاب العف الفصل الأول في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا الْسمَّى وحكمه 4/ق80١/ب.‏ 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 70/9. 


29 مت /غ-1 35ج در .ء 


رو "ري "كدان الع حي ا 


التو دامس عشين حي 17د سلسلطتتجججحمدي. ران العارف 


(فرعٌ) المتّرط الفاسة يتح بأصل العَقٍَ عددّه خحلافا لهماء ' ا 


5 


(ظهرٌ بعض الثمن رُيُوفا فده تقض فيه فقط “--ب-- 0101[ 1 11111111 


وأمّا خجيارٌ الرؤية ففابت في العَبّنِ دون الذين إلخ)». وف "الفشح””": ((وليس ف الدّراهم 
والدنائير جبارٌ رؤية؛ لأنّ العَقّدَ لا يُنفسِخ بِرَدّهاء لأنه إنما وقَعَ على مثلها بخلاف 3 واي 
والأواني مِن الذهين والفضة؛ لأنه يَنْتَقْض اللو و أده فيه إلخ)), فكان الضواب أن 
يقول: في مُصوغ) لا جبار رؤية في نقدٍ. 

لمم (قولة: الشرط الفاسد إلخ) ف "الس '7: ولو تضيارقن 5 بجنس تيار 
راغا ان و انها عرقي أو خط عنه وقبِلَهُ الَرُ سد البيمُ عداته؛ و 
"أبي يوسف ' بطلا وصم الصّرف؛ وعند ' 0 ابكار اندوع د فيال ا 
وهذا فرعٌ ااعتلافهم ف أن المتّرط الفاسد المتأخمرٌ عن العَقَدٍ إذا أُِقَّ به م ب 
فرق بين الزّيادةٍ والحخط. ولو زاد أو حَط في صرف بخلاف الجدس جاز إجماعا بشرط قَبْضٍ الرّيادة 
قبل الافتراق)) افمرواك زماد رنالنن وَل باب 0 

0345 (قولة: يتفض فيه فقط) أي: ': يتفسيخ الصرضُ في الرُود ويقى في غيره؟ لارتفاع 
القبْض فيه فقطء ' لوو" وق "كان الاك رهد فيعهر نذراف | بدينار وتقابضاء ثم وحَدَ 
فيها د درا ونا ارات قاذ كفن حدرنة اليغتدلة تون كان عدر فا رده عليه كاك 
ا ف الدنار بخصته» وهذا عنزلة ما لو قَدَهُ تسعة دراهمٌ ثم فارقهُ)) اه. ومقتضاه اي 


التفرق لا يتأتى الاستبدال» فافهم. 


وا "النن" اكات المرزتت 43:43 اب 

9" الفنيم" كنات العر وت 

() "البحر": كتاب الصّرف ٠١5/5‏ باحتصارء وثٍ مخطوطة "البحر" ومطبوعته: ((المستقلة)) بدل ((المستقبلة)). 
(5) المقولة [551 5] قوله: ((وفي صرفب "المجمع” إلخ)). 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟/507. 





خاشية ابرة :عابدوة ' «دتتت ب ميتم اه عمس يويسقفيبيئيحيييد قسم المعامللات 


اس ان 


لا يتصرف ف بدل الصّرفي'" قبل قبْضيع) لوحُوبه حقا لله تعالى؛ (فلو باع دينارا 
بدراهمٌ واشترَى بها) قبل قَبْضِها (ثوبا) مثلاً (فسّدَ بيعُ الشوب) والصّرفُ بحاله. (باعَ 


ا 


0 ع عع اص من : 5 َ مماى 
أمة تعدل ألف درهم مع طوق) فضة ف عنقها ا ا ا 0 


614 (قولة: لا يتصرف في بدل الصف قبل قبْضيو) أي: بهبةٍء أو صدقةء أو بيع سحتى 
لو وهبّهُ البدل» أو تصدّق» أو أبرَأهُ بنه فإن قبل بطل الصّرف» ولا لاء فإِنّ البراءة ونحوّها سببْ 
الفسخء رع/ق.6١/]]‏ فلا نفد هيا ود عون العف "فتح"7. وق باتض فن لكن الالفنال 
ا 1 

[15144] (قولة: فَسَّد بيع الشوب) لأنه : ا سد لالد ن المستحق لله تعالى؛ 
فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين» "فتح”27». وعند "زفر" يْصِح البيغ) لذ الحدن ةله رد 
مدل اموق أن قد لا مر ل الى 5 ال وانارعة فق "البند "7 عا اغترنة أ 
"برعاي" قباق في 'الفتح' وات احن فراجغة. وأطل0 فسادَ البيع َشّمِلَ ما لو كان 
الشر اءَ مِن صاحبه أو من 8 كما قي "الكاق". 

زه لهم 1 والصرف حاله) أي : فيقبض لانن كناقدة امنعهه "فتح "00 . وهذا فلاف 
ما لو أبرَأهُ أو وهبَه وقبل فإ الصف يبطلٌ كما عَلِمتَ”". 

رك لهلم (قولة: باع َم إلخ) حاصل هذه المسائل: أ الجمع تن الود وغيرها 2 البيع 


(1) في "د" و"و": ((فٍ ثمن الصّرف)). 

(؟) "الفتح": كتاب الصّرف 757/5. 

(؟) المقولة 4/١7[‏ ؟] قوله: ((حيث يُجورٌ الاستبدال عنه)). 

(5) "الفتح": كتاب العتّرف 777/1. 

(5) "البحر": كتاب الصّرف .5١١1/5‏ 

(59) انظر "النهر": كتاب الصّرف ق١١5/].‏ 

009 أي: الف التمرتاشي. 

(8) "الفتح": كتاب الصّرف 75514/5. 

(4) المقولة [4 121 قوله: ((لا يتصرف في بدل الصّرفب قبل قبْضبه)). 


لقره لكان عشق». مي تجسيي. 18496١‏ بلطا . إزأنه اقرف 


(قِيْمتهُ ألفْ) إنما من ِمتهما يُفِيدَ القسامٌ الشمن على الدمّنِء أو أنه غيرٌ حسس 


العلواق» وإلا فالعبرة لوزن الطّوّق لا لقيْمتِه؛ ةن والباقي بالجارية 
(بألفين) متعلقٌ ب : ((باع)) (ونقَدَ مِن الشمن الفا أو باعها بألفين: اا ا و 


لا يُخرجُ النقود عن كونها صرقاً بها يُقابلها من الثمن» "نهر "20 

4 لمم (قولة: فَيْمتَُ ألفُ) كوثٌ قِيْمةِ الحارية مع الطق متساويين ليس بشرطء بل إذا بيع 
نقد مع غيرو بين جنسيه لا بد أن يَزِيدَ الشمنُّ على التقاد امضمُوم إليه فلو قال: مع طَؤق زه ألفف 
بألفي ومائة لكان أولى» "نهر "9 

[044 (قولة: إنما بيّنَ قبُممّهما إلخ) أشار إلى ما اعترض به "الريلعي"”": ((من أن في 
عبار "المصلف" تساعاً أنه ذكَرَ القيْمةَ في كل منهماء ولا ُعتبرُ لقِيْمةُ في الطّوقء وإنْما يُعتبر 
القَدْرٌ عندَ المقابلة بالجنس. وكذا لا حاجة إلى بيان قِيْمةِ الجارية؛ لأنّ قَدْرَ الطؤق مُقابلٌ به والباقي 
لكان ترك للمميا ا كفن فلا فائدة ف بيان قيُمتهاء إلا إذا قَدّرَ أن الثم بخلافب جنسس 
الطق فحيتدٍ يُفيدُ بيان قِبْمتِها؛ لأ امن يُنقسيمُ عليهما على قَدْر قِبْمِتِها)) اه. وبه ظهرٌَ أن تقييد 
"الشار ح" ألا العرزقا كوي ود إل سانيا 111 من الانقسامء إلا 0 
ا 3 على 35 سٍِ اذهب أ : لف مثقال, لكر قر ((أو أنة ع جنس الطُق)) 
يناف ذلك» وقد تب فيه "العو 601 وصوابه: إذا كان غير جنس الطوق: فيوافق ما اانه 


(قولة: إلا أن يُحمّلَ الألف في قوله: قِيمته ألفْ على أنه مِن الذهب إلخ) بهذا الحمل لا يندَفِع 
عَدَمُ مناسبة ما ذكرة مِن الانقسام؛ إذ عند الاتحادٍ في الجنس لا انقسامٌ سواءً درت قِيّمة الطؤق بالفضة 


أو الذهبيء تأمّل. ولو حمل الألفين في قوله: ((بألفين») على الذهب لهم كلامُة تامّل. 


15 "النير": كناب الصرفه 1/113 

9" الدير" : كناب القرافمة 1513 تمر 

5 "تنيين حلقائق ": كنات الصف 30/4 تصرفة: 
(4) "رمز الحقائق": كتاب الصرف 77/7. 


كات اب هايةي: «"تلمبسشنيسنتت. كلقا . تسك سيت قسم المعامللات 


سه 2 6 قر 
ألفي نقدٍ وألفي نسيكة» أو باعَ سيفا حليّتة حمسون واماعام ةا مع رمم ره وو ف م ررم وا ةم مامه مره 


"الرّيلعي"؛ لأنّ الانقسام الملكوت 3 بكرن غيل لدف الك و يقد هذا ررد غليةت كما قال 
الرزاالاا رتور ام عوة اسووف الس الا بعد القرمة: بل يشترّط التقابض ” اس اك ارمس 
الآني. وف "المنحم””: ولو بيع الصّوغ من الذهب أو”" المز ركش ينه بالدراهم فلا يحتاج إلى معرفة 
در وهل هو أقلّ أو أكثر؟ بل يشترط العَبْضُ في المجلسء فلو بِيْمَ بالذهبو يُحتاج إلخ)). 

قلت: وقد قا بَأن ناك القمة لدفائدة وإ عدا الجنس» وذلك عند استحقاق الطَُوْق 
أو المارية» تأمل. 

0000-0 (قولة: ل وألف نسيئة) 18 بتأحيل البعض نه لو أجل الكل فسَّد البيع قِ 
الك عنتفوتؤقالاك اق الطراف فقظة وقانة ب "بيو بود ترق "انراج رران الوويقة انا 
في تأحيل الكلّ فهو حِصّة الطّوْق)). واعتَرَضَةٌ في "الشُرّنبلاليُة””"': ((بأنه فاسدٌ من الأصل 


(قولة: وبعدَ هذا يرد عليه - كما قال "ط" : أنه عند اختلافب الحني ل تعر اليم إلخ) فيه 
أذ الأصل الآني لم يُشْترَط فيه إلا التقابض» وهو يَحتَمِلٌ أن يكون المرادٌ به قَبْضَّ أي شيء وإِن قل 
وشكن أن بكوة ارات شقان القدي ين الثمن» الورك انق امسا قت > ا مركن 


في المنافاق» وما هنا صريحٌ في الاحتمال الثاني؛ فتعيّنَ | رخو إلمة خيف نوكن الأصل نهنا ن 
المحالفة: تأمل. 


(9) "ط": كناب البيوع ب بأين :العرفي ابر ان وات 1 رعسم قن 

(؟) صه”ت ‏ وما بعدها "در". 

(") "المنح": كتاب البيوع عخايية لق اقب ارق 1 رس 

(4) «أو)) ليست في عنطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

و انطر "الب "كاي الصرافن 1 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7١4/7‏ بتصرف. 

(9) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7٠١4/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 





كرف 


الجزء الخامس عشر يسبب يلتبي امار الي حون يي ينيب : بات الصرف 


ويُخلص بلا ضرر) فباعة ( عاثةٍ ونقد <مسين فما نقد) فهو (ثمن الفضّة سواء سكت 
و قال: كدل كيلا كن يونا 0 للجواز, وكذا لو قال: هذا المعجل خصة اليه 


على قول "الإمام", فلا يحكم بصِحَيه بنقدٍ الألف بعدة)). ولي أنه إن انض كتف الك فيه 
قبل الافتراق يعودٌ ! لى الحواز؛ لزوال المفسد قبل تقر كما مر" فق شتراطر الأجَل. 

ةم رفول ويُخلْصُ بلا ضرر) الأولى امنقاطة كبا ع اق الكو "روم د 
0 كه ارايو ليك لطا واعترضّهم في العَرْميّة'' وغيرهاء وأيضا فلا معنبى 
لكونه شرطا في هذه المسألةا 0 وأحيب: : بأنه يهم ما إذا تلْصَّ بضرر 
بالأولى. َعَم ذكرّة عند قوله الآتي0”) : ((فإن افترقا)) في محله. 

6161م (قولة: 0 الاقة زع/ق١ه‏ دابع دين أو اا 

مطلب: يُستعمّلُ امثتى في الواحد 

ر؟كهامع قر 0 للجواز) إد العاف ماقا الوبحه المصحح؛ أن ل د 

تمامَ مقصُودهما إلا بالصَّحَةِه فكان هذا الاعتبارٌ عملاً بالظاهر, والظاهرٌ يَحبْ العمل به إلآ 
إذا صرح رو ار وق اوور وروا" ون لموماع او ران لس 

السعو | كل لامي اعنا كميق قرلنه كيان مسبم الؤلؤ اتات »4 الرسو ا 
وقوله تعالى: ءا ينْمَعَسَ ران وال ضالنيايك: سلس 4 (الأنعام: اع وار ا م من الإنس - 


. صاد_ت وما بعدها در‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الصّرف ؟/514. 

(") انظر "شرح الوقاية": كتاب الصرف 48/5 (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) ”الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 5/5 .7١‏ 

1د د لقا در 

وو "مل" ب كتاتت الثيو عد باب الصّرف .1١9/#‏ 

(/) المقولة [غ -١<؟]‏ قوله: ((ولو زاد اه فسَد البيع)). 


(8) ف "الأصل” و"ك” و"1” و"ب": ((حذه من ثمنهما)). 





جاشية انق عالوة ٠‏ سبسسسص ب نين 588157 يجبي نيب قسم المعامللات 
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له تعالى: ونيم يَاحُوتهمَا [الكهف: 2501 وقولهقك: «إذا 507 كا و لبون كبرو قامة 


)1١(‏ روى إسماعيل بن عُلَيّة والسفيانان ويزيد بن بن زَرَيْ وحفص بن ن غياث وخحالد بن عبد الله ومّسْلمة بن محمّد وأبو شهاب 
كلهم عن خالد الخَذَاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي َك قال له ولصاحب له؛ ((إذا حضَرّت 
الصّلامٌ فأذنا وأقيما))» وقال مرّة: (( فأقيماء َ ليؤوْمّكُما اكير م0 

أخحرجه البخحاريّ (5720) ف الأذان ‏ باب الأذان للمسافرين: و(138) باب الاثنان فما فوقهما جماعة: و(584/8) 
0 الاثنين؛ ومسلم 4نف فق السناخك يتات مين أحق بالإمامة, وأحمد /47» وه7/5ه» وابن أبي شسيبة 
1١‏ ؟؛ وأبو داود (2089.؛ والترمذيّ )5١0(‏ ف الصّلاة ‏ باب الأذان ف السّفرء والنسائي في "المجتبى" 8/9 وه و١؟‏ 
ولالاء و"الكبرى" (857) و(594١)‏ و(1755) في الأذان ‏ أذان المتفردين ف السّفرء وابن ماجه (/917) في الإقامة - باب 
من أَحَقّ بالإقامة» والدارقطنيّ 2747/١‏ وابن ختزعة (9) و(45") باب ذكر الخبر المفسّر للفظة المجمّلةٍ التي ذَكَرتْ 
هه لققطلة عام .ل راكد افر ة» والات ان علان انق 8ق ننه اك الا رذن افيا لا ليما و1813 رابو عراقة 
(550) :و1779) 4 وانين حيان (08؟51)و(55؟51) و(50١5)‏ والطبراني في "الكبير" 559(/19) و(3510) 
و(0641)؛ وأبر نيم في 'المستخر ج على مسلم' )١5١5(‏ و(١151))‏ والسهغي في 'الكبرى” 41١/1١‏ و51//9 و١17.‏ 

ورواه عَندَرٌ عن شعبة عن خالد؛ وآيوب عن أبي قلابة بلفظ:(( فأذنا وأقيما ..)). 

أخرحه الدارقطنيٍ 4/1 و كانه باق لفط عالق كسا مبات: 

قال ابن -حبان: قوله: ((فأذنا وأقيما)) أر اذ به الخدهما:زة كلبهما: 

وروا تقل ين الماح الثولان عو لين عله غن اله جه بف ل كيوذن الحذكما وففن وال تكمنا 1ك كما 
ألخريخه اين ععاق وم ان دك البنات بان قرله: ((فاذنا وأقيما)) أرادٌ به أحدّهما. وكذلك رواه إسحاق بن راهويَهٌ عن 
عبد الوهّاب عن خالد به أخرجه الطبراني )1107(/1١5‏ ورواه أسد بن موسى وحمّاد بن سسَلمّة عن خالد عن أبي قلابة عسن 
مالك: أن رسول الله ييه قال: (( إذا كنت مع صاحبلك فأدذ وق ارا 

ورواه إسماعيل ووٌهَيبٍ والحمّادان وعبد الوهّاب التقَفَي» كلهم عن أيُوب عن أبي قلابة عن مالك مُطوّلاً: 
وفيه: ((فليؤذن لكم أحذكم وَليَوْمَكُم أكبركم). 

أخرحه البخاري 393 'ق الأذانن باب من قال ليوذث فق السفر.نوذن واحةه و وام كويات الأذان للسسفري: 
و(585) باب إذا استَوًوا في القراءة» و(9١4)‏ باب الْكث بين السجدتين» و(1008) في الأدب ‏ باب رحمة الناس 
والبهائم» و(4 ”07 باب ما جاء ف إجازة خبر الواحد الّدوق, وق "الأدب المفرد" (7117). ومسلم (17/4) ل المساحد 
- باب من أحق بالإمامة» وأبو داود (28) في الصّلاة ‏ باب من أَحَقُّ بالإمامة» والنسائيّ ف "المجتبى" 4/7, و"الكبرى" 
)١599(‏ ف الأذان ‏ اجتزاء المرء بأذان غيره ف السّفرء وأحمد #/45, وه/ه. والشافعيّ كما ف "مسنده" 2159/١‏ 
و"السئن المأثورة" (77)) والدارميّ 4)١555(‏ وابن خرمة (589)» والدارقطني وعدت 017 واب وعوانة 53م 
و(477): والطحاوي ف "بيان المشكل" (17/75) و(607)؛ والطبرانيّ 71(/15)» وأبو نيم في 'المسستخرج" 
)١ 6١0‏ و(4١5١)‏ و(ة 05١‏ والبيهقي ١7/١‏ و1ه" و9/؛ه و١5١1.‏ 


اندزء نافعس يتيس 897 ليسنسيت سستيميتت .ات المرف 


لأنه اسمٌ للحليّة أيضا؛ لدّحولها في بيعه تبعاء ولو زادّ: حاصّة فسّد البيمٌ؛ لإزالته 
الاحتمال» (فإن افترّقا من غير قَبِْض بطل في الحليّة فقط) د 


في "الفتيح””"". فوسو "يس" "ب ؤرريط ‏ .ل لفقو ذا تعد ميا يل و يوا سماو لا هاف 
بالحداغنيا: ليشي اله لاف ما ]ذا لويظك الفعون بيه اللؤمكا )1 
(«هاه مع (قولة: لأنه اسم للجلية أيضا إلخ) عبارة "الرّيلعى””": ((لأنهما شيم واحدٌ)) اه 
بد يلوه أنه ىسالة الحارية الطوقة أو'قال: ند هذا هن تمن الكازية يفسلة للع ويه صرح في "لني 031 
اا (قوله: ولو زاد: 0 أي: بأن قال: هذا المعجلّ حصة ا 
ا وعبارة ملستو : ((انتعض نتفكف 0 خلية)). وظاهره هيح في اميف دول الأب 
وغلية فكان التايشت أن يقول + فد السرقف الك فنن) سول على هذ إذا كانتث! الجلية قنك 
بلاضرر لإمكان التسليم. وبهذا ا فق "الرّيل)"00 بين مافي "المبسوط" وبين ما في 
اليد 1 أنه لو قال: هذا ون نُمنٍ النصل خاصّة فإن لم يمكن لتميز إلا بضرر يكور لقره 
نَمنَ الصّرضٍ ويصحّان جميعاً؛ له قصّد صم لبيعه ولا صم له إلا بصترف المنقود | لى الصرفيء 
فحَكمنا يجوازو تصحيحا للبيع. وإن أمكنَ تمبيزها بلا ضرر بطل الصّرف)) اه. ولاو ع 
هذا التوفيق؛ لأنه إذا صم البيع والصّر ف مع ذكر التصل بمعل توق نضا لل الف لمكن 
يها إلا بضرر يَارمُ أ ن يْصِحّ مع ذكر السسّيف بالأولى؛ إذ لا شلك أن لفظ النصل أصٌ من لفظ 
السّيف؛ لأنّ السّيف يُطَلَقَ على النصل واليليَق وبه اندفعٌ ما في "البحر””. نَعَمّ في كلام "الزٌيلعي" 
ا 0 4 1 الى 
نظطر مِن وجه أنحر بيناهة فيما علقناه على البحر ّ 


2 
.# 
2- 
سي 
لمصسير 


.757/5 انظر "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

"الت" كاب ارال ا را 

كن "تين الما" كتانب الكارك ل 

(5) "النهر": كتاب الصّرف ق١٠١4/أ.‏ 

689 "الميسوط": كنات الصرفن ياك الاحارة فى "عمل التموية 85/54 بتصرف: 
ولع "اتبيق تلفق كاي المر قن 1 

ويام "البيصر 3 كانتب الصر قب 1/5 

(4) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصرف 4/5 .7١‏ 


حاشية ابن قايدينق؟ لبهمهتم متت 895 استكمفسسيم متك قسم المعاملاات 


ل في الستّيف (إنْ يُخلص”0"© 3 ور كطوق الجارية؛ (وإن لم يُخنْصْ) 


(تنبية) 
بقي ما لو قال: نصفة مِن تمن اللي ونصفةٌ من من اليف فالمقبُوضُ من تمن اليلية 
في "الرّيلعي"”". والظاهرٌ حمل على ما إذا لم يمك مره بلا ضرره فلو الريك 
الصّرفُ في نصفي اللي يدل عليه ما في اتا : ((ولو باع قب فصّةٍ فيه عشرة 
وثوباً بعشرينَ درهماء فنقَدَهُ عشرة وقال: نصفها مِن تمن القلب ونصفها م من تمن الثوبي» ثم : 
اعقاو قد قيش لعن والكوس التقض اليم ال تسل الفل وأتاءق#التشيفن أذ سكن فسال: 
نصفها ين لمن الي ونصفها ين ّم نطل السّيض ثم تفرّها لم يفسّد البيخ) اهف تأمّل. 
وال" مونل عا الي 
ه16 (قولة: وصمٌ في السّيف) لعَدّم اشتراط فَبْض نُمنِهِ في المجلس» " 
(016؟ | (قولة: كطوّق الجارية) الأولى: كالحارية المطوّقة؛ لأنه إذا تخلص السّيفُ عن حَلَيهٍ 
بلا ضرر يُقَدّرٌ على تسليجه» فيصير كبيع الجارية مع طوقِها. 


7 
م 


ا 


. 0 برنس# لا” : 0١‏ ف الات 000 3 5 5 و ا ك2 2 
(قولة: فالمقبوض من ثمن الخليّة كما في "الزيلعي') علله "الزيلعي" بقوله: ((لأنه لو قال: إن الكل 
تمن السّيفي يكوث المقبُوضٌ تمن الجليّة؛ لأنّ السّيف مع الجليّة شيءٌ واحدّء فجعل المنقودَ عِرّضا منه؛ 
م نا ع هاس 00 0 ل كار - 5 1 2 78 ا #وا,ى الى 71 
ولاك مراده أن يسلم له كل الثمن؛ ولا يسلم له إلا بهذا الطريق)) اه. وهذا التعليل موجود ف صورتي 
الإمكان وعَدَمهِء فلا وحة للحمل الذي ذكرَة "المحشّى"» وما في "الكافي" لا يَسْهَدُ له؛ لأن الثياب 
ار ل الدّراهم بخلاف السيفيء فإنه يطلقٌ على النصل والحجلية» تأمل. 
(1) في "د" و'و": ((أن تخلص)). 
اع "تين اطقافق "قاب اقرف لاا 
عو "عابي رجي لفان خين الغر الزايق > اكات اعبت عه 


١885‏ الدير” كناب الفرافب 1353 تعره 


الجزء الخامس عشر مه باب الصرف 


2 2 ءِ ل 3 0 هام إلى قر ٠‏ 
(بطل اصلا)» والاصل: اله مض مم العلدمع عيره ا 
زلاة اه ؟] (قوله: بطل أضلا) أي: بطل بيع الجلية والسيف؛ لتعذر تعايع الس را عبر 


29 11 
كبيع جذع من سقفي "نهر " '. 





ا 
6 


وعم 
٠ 5‏ السإي الى ا د شاعى اش سن ,الع ا 
قال في كوم روات وان اس رما عقر خراب اك وكا كداز كد نهر 
رء لأن التموية لا يُحص؛ ألا ترّى أنه إذا اشترى الذَانَ 00 لخ 
وإ اجون نه ووو انين موف اع اك و الخرعين النمن)) اه.. والتمويه : الطلى. و 
"لخي ره عن "المحيطاء تم قال"2. ((وأقول: يُجبْ تقييذ المسألة .ها ل الفضمّة 
لاع الي و أتارةا يفيف بحصل منه شيء 90 في الميزان بالعرض على النار- يَحَبْ 
حينئد عرق ١ه ١‏ /أ] اعتبارة ولم أرة لأصحابناء لكن رأيته للشافعنةة '": وقواعدنا فاهده به فتأمّلْ)) اهم. 
[0164/ (قوله: والأصلّ إلخ) أشار به إلى فائدة قوله: ((فباعَهُ عائة)) أي: بثمن زائدٍ 
على قدر الحلية الى مه ني الديق يكين ف الحلية ثمنا لها والزافة نفها الدب إذ ل 
لم تتحقق الرٌيادة بطل البيغ. أمّا لو كان الثمنٌ اين خلافب جنسيها جازٌ البيعٌ كيفما كان؛ 
لجواز التفاضل كما في "البحر'”7". 
ومقتضاة 0 المؤدّى من حلاف الجنس وإِنْ قل يقَعْ عن من الحلية غير الود يكون 
(قوله: ومقتضاة: أن المؤدّى بين خخلافب الجنس وإِن قل يقَعُ عن ميا لخلية إلخ) فيه: ا 
احتالافب اللقدين الأأدية وي بنط ساق نا انلك ووو اشر أن يم كلد ينها وين السيف» دم ماقابلهاء 
و *اليز" ا كناب المكر فق 1١‏ رن 
(؟) لم نعثر على التقل في مطبوعة "الفتاوئ الخيرية" التي بين أيدينا. 
(5) انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الطهارة ‏ يحل استعمال الإناء المموه بذهب أو فضة 2٠١4/١‏ و"حراشي 


ا 0 ل" 
وغ "البيخ " كنات الفررف ع 


ع امم 


شاشدة ادر غاملية؟ سس خكحد يي سسيمة 805 , سمي تسسا يممسيه سم المعاملاات 


ل 


1 نض ومُرَّ ركش بنقدٍ مِن جنسيه شط زيادة القمن» فلو مئلهُ أو أقلّ أو جُهلَ بطَلَ 


مطلب في بيع المفعئض وامزركش وحكم لم التونبه 
06 (قولة: كمُفضّض ومُزركش) الأوّل: ما رصّعْ بفضّة أو أبس فضة فضة كسرج من شر 


5 


اا ها 


0 


أبس فضّة فضّة. والثاني في العرف: مو الرر بوم فضّة أو ذهب 20 ٍ البحد "و ا ما حلية 
السسّيف فَتَشْمَّلُ ما إذا كانت الفضّة غير غير ذلك كقبيعة السيفب” "» تأمل. وخرّج للم كه علميقة آننا 


(تنبية) 

0-0-5 حُكم العلّم في الثوبوه وفي "الذخيرة": ((وإذا باع ثوباً منسوجا بذهبي بالذهبٍ 
الخالص لا بد للحوازه ين الاعتبارء وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر؛ وكان ينبغي أن يحور 
بدونه؛ أن دهن لقع عو عر عن 0 عا اي 000 
فلا يُحْرِجْهُ عن كونهِ مال ربًا)). ثم قال: زرو لي ادق اعبار الذهب في السّقفٍ 
روايتين» فلا يُعتبَرُ العم في الشوبيء وعن "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" أنه يُعتبّرُ)) اه. وف 
"تار حايّة'”" عن "الغيائيّة””'2: ((ولو باع داراً في سُقوفِها ذهب بذهبي: ف روايةٍ لايَحُورُ 
بدون الاعتبار؛ لأنّ الذهب لا يكو تبعاء بخلاف عَلَمِ النوب والإبْريسَم في الذهب فإنه 
لا يعتبر؛ لأنه تع حعض)) اه.. وظاهر لتعليل: أنّ ذهب السقوفب عَيْنُ قائمة لا بحر تمويوه ويدل 
عليه ما قدَّمناة آنفال”» عن "الكافي": ((ين أنّ الممرة لا يُعتبَرُ لكونه لا يُحلّصُ)). وف "الهنديّة"”© 


ولا يكفي دع أقل ود ذلك لان لشم يَنفسيمٌ باعتبار قبُمتِهما كما تقدّمٌ عن "الرّيلعي" في مسألة الأمة 
والطلوق. ومنق ارد ونيا كان الال تععط در وكادة 5 
رقولفة كفيعق اكاتوو اماع مرق مقدويون كوه رخدي "اموي 


835 “الجد ا" مانب الم فو را 

8 قبيعة اعقب تناد افك رك مَقَِضْه من فضمّة أو حديد. "القاموس": مادة ((قبع). 

(*) لم نعثر على النقل في مخطوطة "التاترخانية" التي بين أيدينا. 

(5) لم نعثر على النقل ف "الفتاوى الغياثية" التي بين أيدينا. 

(د) المقولة [517 531 قوله: ((بَطلَ أصلا)). 

() "الفتاوى الهندية": كتاب العتّرف ‏ الباب الأول ف تعريفه وركنه إلخ - الفصل الثاني في بيع السسّيوف المحلاة إلخ 77/8. 


امه الخامسعشي. ‏ سمشسمعسسشست الالاه يسنن سيد بات الصرقف 


ولو بغير جنسيه شّرط التقابضُ فقط. ود سور بذهب ونقَدَ بعض : دمنة) 
ف المحلس (ثمٌ افترقا صم فيما قَبَضّ وال شتركا في الإناع)؛ عرف راسي السرم 


عن "المحيط"”: ((والدَارٌ فيها صفائحٌ ذهب أو فضة يبيعُها بجنسيها كالسيف المحلى)) اه. 
وحاصل هذا كله اعتبارٌ المنسوج قولاً واحداًء واختلافف الرّواية في ذهب السّقف والعلي 

داع م قي ون اسروع وقد عُلِمٌ بهذا أن الَهب إن كان عَيْدا قائمة في المبع 

كمسامير الذهب ونموها في السقف مثلا يُعتبرٌ كطوّق الأمدوتويو الشيتو وس السو 


بالذهبيء فإنه قائمٌ بعينه غيرٌ تابع» بل هو مقصُوةٌ بالبيع كالحليَةٍ والطوق؛ ود مدان حور إرياء 
ولذا يسمّى ثوب ذهب بخلاف المموه؛ لأنه بحردُ لون لا عينٌ قائمة وبخلاف العَلمٍ في الثوب 1 
: )ل 


تبَعْ محض؛ فإنّ النوب لا يُسمَى به ثوب ذهبي. ولا يَردُ ما قدّمة "الشتارح : ((من أن الجليّة بع 
لس قرا الراك 


01 الي م ا ل اد 
لكنها أصا لّ من حيث قيامُها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية» ولا كذلك عَم الشوب؛ أن 
الشترع أهدَرٌ اعتبارة» حتى حل استعمالة» لك ينبغي أنه لو زادَ على أربعة أصابع أن يعتبرٌ هنا 
ايا هذا ما ظهرَ لي في تحرير هذا العا 

اهلع (قولة: شرط التقابضُ فقط) م ولا ما دو اذه الشمن كما قدّمناة0". 


اأى ‏ 0'(ع) 
+ 


(قولهُ: صم فيما قبض) لوُحودٍ شرط الصّرفب فيه؛ 
5 (قوله: لأنه صرف) هذا علة العلةِ؛ لأنْ علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض 


(قولة: وَأذ جمد 0 اعتباره إلخ) أي: العَلّم أي: بل المعتبرٌ نفس الثوب لا عَلَمَهُ. 
(قولة. لكنْ ينبغي أنه لو زادٌ على أربعة أصابعٌ أن يُعبْرَ هنا أيضاح مُقتضى تعليل "التتارخائيّة": 
5-6 3 , 0006 0 0 2 د 1 ل ماري 0 لسن بير ع داه 
((بانه تع عحض)): عَدَمْ اعتباراء ولو زاد على اربع أصابع) وجل الانتفاع وعدمة شي ء آخر» تأمل. 


. أي: "نيط الس سوق 14 05-0 نص عليه 98 “الهندية"‎ 01١ 
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(5) المقولة 51443 ؟) ا 0 بين قِيُمتهما إلخ)). 
(4) "النهر”: كتاب الصّرف ق. 9 


حاشية آايرة عاتلوة... سصصفت ب 818 بحس كبهسسسمد اقسسم المعاملاات 


| 


تعيب من قِبَلِه 0 نقد (جفلاف هلاك أحد العبدين قبل القنِض) فيُخيّرُ لعَدَم 
صنعه) (وإذا استحو بعضة) أي: الإناء (أحل امكتر ف ما بفي ) بقسطه أو 0 لتعييه اكير 


رار سم 


متتعنة قلت : 0 فايخرر. إفإن أجخاز 
المستحقّ قبل فسخ الحاكم امعد جار اعد ا 510100 


للم ف ان مو عله اقول ((صح فيما قَبِِض)) وما بعدة) والز ترف فيان 
"الهداية'”"» قال في "الكفاية'”2: ((فصح فيما وب كيين ربط مالي" فقوف 
ماقي لذ ريوس ليرا اي انيه زا 17 الس ميم ات او فنا قري 
الصّرف صحّ في الكل)). 

رمحدهمىع (قولة: تع مِن قبله) أ لتيب الإإناء بعيمبب [7/ق١35١/ب]‏ الشركة مِن جهة ال مشتري 
بِصعِه بسبب عَدَمِ تَقَدِوٍ كل الثمن قبل الافتراق. 

زفكله؟] وقول فيخي) ع ف أنحل الباقي . 

قات عام رف لكانواة 4 لسع بعد لوفو كان سد كل السمواد 

بككلة”م] (قولة: تعيب بغير صنعه) لأنّ عيب الاشتراك كان 50 عند البائع مُقارنا 5 

رلاحذة؟) ول ومفادة) قن مَفَادٌ التعليل اكور 


ا لا بإقرارة) أي : لو اذّعَى المستحِق بعض الإناء فأقرٌ له به المشتري لد 


(قوله: أو هو علّة لقوله: ((صمّ فيما قبض)) وما بعدَةٌ) لا يَظهَرُ كونة عله يما بعدةُ؛ لما قال: 
((إنّ علتهُ بُطلانُ البيع فيما لم يقبض)). 


(١ 1 0١ 


)١١‏ قي د وو : للا بالإقرار)). 

09 "الهداية": كتاب الصّرف 8/7. 

0" الكفاية" 1 كنات العرت 151/5 زديل "فتح القدير"). 
(4) في "م": ((يوحد)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 


الجزء الخامس عشر 01 باب الصرف 


احتلفوا: متى ينفسيخ البيع إذا ظهر الاستحقاق؟ وظاهر الرواية أنه لا ينفسيخ مالم يفسخ., 
عْ 2 اين )١/‏ . . 0 0 1 0 و ”وم : 2" 5 
وهو الاصح) فنعم . (و كان الثمن له يأحذه البائع من المشتري» ويسلمه له إذا لم يفترقا 


قز كما يام 

58159 (قولة: احتلفوا إلخ) فإنه قيل: نا إن العقد ينفسيخ بقضاء القاضي المنكس بالاستحقاق؛ 

ا ا 0 ا ل م 0 د 

وهو رواية 'الخصّاف"» وقيل: لا ما لم يُرجع المشتري على بائعه. وقيل: ما لم يأحد المستحق العين 
وقيل: ما لم يقض على البائع بالشمن. وي "الهداية": ((أنه ظاهر الرّواية))» وقدّمنا" تحريرَ الكلام على 
ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقلهُ عن "الفتح"» فراحغة في أوَّل باب الاستحقاق””. وأشارٌ "الشارح" إلى 
ع 7 1 5 تبوع اس ل م لف 1 550 . 0 2 0 
أن ما مشّى عليه "المصنف" أحسن مما في "البحر”' عن "السراج' جيك قد ررفان ايا تمدن 
قبل أن يُحَكم له بالاستتحقاق))» فإنّ مفهومةُ أنه ليس له الإحازة بعد الحكم بالاستحقاق؛ لانفساخ 
العقد بالحكمء وهذه وا يارت “كا علمت: وي حلاف ظاهر الروايةا 

وات لد لهم أي: للمُستَحِق؛ لأ البائع كان فضوليا في بيع ما استحَقة 
المستحيق وتوقف على إحازته قبل اسمخ فإذ 1006 وكان الثمرث له. 

ألادوكىن (قوأ لهُ: إذا لم يفترقا أي: البائع والمشتري» وهذا 000 ق بقوله: ((جاز 5 


(قولة: ولا ُخفى أن التكول عن اليمين إن كان بن البائع فهو كاين إلخ) فيه: آنه بنكول البائع 
لا يبت الاستحقاق في المشترى» بل البيعٌ على حاله؛ إذ هو بَذلٌ أو إقرارء ولا يُسري شيء منهما على 
المشتري» فلم تَتَحَفَة الشركة وإن ضَّمِنَ البائع نصيب الممشححق. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع - باب الاستحمّاق 184/5. 

09 هد اند وها بعدهنا در 

(6) المقولة [717 5 5] قوله: ((والناقلٌ لا يُوحبُ فمنح العقليع). 
"انضرا ب كناك لمر ا ا 


رم 


حاشية ابن عابدين 1آآ آذ 7 ل ٠خ‏ 7 دهده قسم المعاملات 


بعد الاحازة» ويصير ير العاقدٌ وكيلا للمُحيزء الاح ا رين 
ختى ع الع بمفار قة” ٌ العاقل دوك الم "جوهر د ا 

(ولو باح قطعة ُْرةٍ فاسيُحقٌ بعطها أحَدَ) المشتري (ما بقي بقِسنْطِه بلا خجيار).... 

0ه (قولة: بعد الإحازة) كذا في "البحر”" عن "السّراج"؛ مع أن الذي في "الجوهرة" 
دوهي ل "الحدّادي" صاحب 'المبراع ب ((قبِل الاجازة” '))؛ ويؤيده قولة في "السّراج”" 
و"الدوهرة”2"7: ((حتى لو افترّقَ العاقدان قبل إحازةٍ المستحِقٌ بطل العَقَدُ وإ فارقهُ المستجق 
قبل الإجازةٍ والمتعاقدان باقيان في المجلس صم العَقَدُ)) اه. 

والحاصل: أن الإحازة اللأحقة كالوكالة السّابقة» فيصيرٌ هذا الفضولي بعد الإحازةٍ 
كأنه كان وكيلا بالبيع قبلهاء فإ حصّل التقابض بينه وبين ين الشتري نبل الافتراق نقذ العف 
بالإجازة اللأحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينقد العَقَدُ بها؛ 3 0 قي 0 
اعد يفسُدُ بالافتراق بلا قيض ب» فكييف إذا صار وكيلا ناكسا (ة الخدت 1 ثم إذا حصّل 
التقابضُ قبل الافتراق ابكار م د الع وإن افترقا بعدء أما إذا أحا: زٌَ قبل الافتراق 
والتفابض فلا بد مِن التقابض بعدها قبل اللطراك امار العَقَدٍ بالافتراق بدون تقابض وإن 
أحارٌ قبله» وعلى هذا يَحمَلٌ 0 ا 

هم (قولةُ: ولو باع قطعة نقرة) بضم | أنونء رهي كما ف "المغرب 
افع اكلثالية ب الد هيع أو الفط نوق اانا سن 1 كماءق سات 


اللا و"القا :اق 
مو اش ءءء 


)١(‏ في "ط": (رمفارقته)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب الصّرف 771١/١‏ يتضرف. 

وم "اليس "01 كاب الع ل 1 

(4) نقول: بل عبارة مطبوعة "الجوهرة" التي بين أيدينا ١/71؟:‏ ((بعد الإحازة))؛ وهي موافقة لنسخة الشارح التي نقل 
عنهاء فليتأمل. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - ناتك ال ا 

(5) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

() "المغرب": مادة ((نقر)). 

(8) "القاموس': مادة ((نقر)). 

(5) "المصباح”: مادة ((نقر)). 





الامو صفق جسسس ييه الله ا علس مسسدييميم . جات الفرفك 
عا 6ت 5 و 1 1 عع الا م يه 0 3 
لان التبعيض لا يضرهاء (و) هذا (لو) كان الاستحقاق (بعد قبضهاء وإن قبل 
00 الل مان : بآ ام ٍِ 2 11 

قَبْضها له الخيار) لتفرق الصّفقة» وكذا الدينارٌ والدّرهم؛ "جوهرة"27. 


(وك بيع دعي وليدار دم ودينارين) بصرف الخنس بخلافب جنسه 


(و) مثله (بيخ كر بر و كر شعير بكري بر كي شعير) 2101010 
ويقال: سر سف فز للبيان كما في لكوت ار 


ركلاوه م (قولة: أن التبعيض لا يَضرها) فلم يَلرَمْ عيب الشّرْكة؛ لإمكان أن يَقَطْعّ حصت 

رهه” (قوله: لتَفرّق الصّفقة) أي: قبل تمايها ا ما بعد القبْضٍ لتمامهاء "بحر”». ويقال 
فيما إذا أجار الأستحيق قبل , فسخ الحاكم العمدَ ما قيلّ في مسألة الإناء السابقة» أفاده 'الشرملالي”7. 

وده مم (قولة: وكذا الديتارٌ 0 أي: نظير النقرة؛ لذن الشركة ف ذلك لا تَعةُ ا 


0 
ع2 


م 11 10[ 11 11 ع ااي ىام و ّي 
كدان "الكر حم" منح ((؟عن "الجوهرة"”2. بداق:ه0 أي: لو استحق بعضة لا يخير؛ لأنه 
ليس عيبا. قال ا ((لإمكان صرفِهِ واستيفاء كل حَمَهِ مِن بدله)). 

اده (قولة: بصرف الل بخلاف جنسيه) أي: تصحيحا للعَقدٍ كما يأك تصيى وعيد 
لولف ابخير 0 4 1 


لاقي رون ختروة اع رخا را شي فجي قد وف لكي لاض السو" ا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 711١/١‏ بتصرف. 

(؟) 'المغرب”: مادة ((نقر)). 

لالدو" كات الفركت دق رص 

(8) "البحر": كتاب الصرف 714/9 

ومع "الفرزيلالية": كتابه البيواغ د انابه الكرق 4/8 (هامين "الدور والغرر"): 

5 "المنع": كتاب البيوغ دياب الصرف ؟/ق1/4. 

(0) "الجوهرة النيرة": كثاب البيوع ‏ باب الصّرف ١/171؟.‏ 

3 "لط" كتابه اليوع دياب الصرنة ازا 

(9) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس ف صَرْف الذَّراهم والدّنائير ‏ المقطعات ق77؟/أ. 
19 "الميسوعل"؟ كتانب الأخارات ت باب نتى بن للعامل ا ل" 


قاشية ال عايقية . تدميييييكن 184757 لت يدب قسم المعاملات 


وسيسب ا اام 
)00 ار شع 


وح اج هه ما يده بيت المال ويَقبلُهُ الَجَارٌ (بدرهمين صحيحين 


2 غلة)؛ للمُساواة وزنا وعدم اعتبار الجودة» (و) صم (بيعٌ من عليه عشرة دراهم) 


((باع عشرة وثوبا سور يرود ناحل لسري بعر عقر ارام ولوسر ف لسن إلى 
حلاف جنسيه لم بطل ولكن قبل: في العقود يحتال للتصحيح””") في الابتداء» ولا يُحتال” © للبقا 
على الصحة)) اه 5000 أي: لذن الفشاد هنا عرض بالافتراق قبل البض. 


61174 مم (قولة ##وكقاية عفر ذزهها إلخ) ون العقيرة بالعشرة والد هم بالديمار. 
واروك قادات احور علمك يؤائلها جا امراف الجنس إلى 0 
ننن أن يو جحل الجنسان ف كل من البدلين أو أحدهماء فاده فى "لني "ا" عن "العناية 0 


31/9 ؟] (قولة: الم ا بفتح الغين لغين المعجمة وتشديد اللام. 

0 كك لمال) أي: ل لزيانيها ل لكونها يط اعزمي ل لبان" 
وفيه توفيق بين تفسيرها .عا 5 'الشارح” وتفسيرها بالدذّراهم المقطعة 

(قولة: ولكنْ قيلَ في العُقَودٍ إلخ) أصلٌ العبارة: ((قيلَ: يُحمالُ في إلخ» ولا يُحتال إلخ)) أي: فإدّ 
الك ]سد سحي دو اف ١‏ اهيدا بالاقتراق لا عن قَيْض) إذ الْقَبِضُِّ شرط البقاء على الصّحَة 
وصرف اب الات سي الح لسري سي برو ولفنى “كلاننانق الطار: ئ. 


1+ 1+ ١١ 


)١(‏ في د وو : ((قتشديد)) بالفاء. 

(؟) في النسخ جميعها: ((ولكن قبلَ في العقود للنصحيح))» وما أثبتناه من عبارة "البحر" و"الظهيرية" و"المبسوط"؛ 
وقد نبّه الرافعئ رحمه الله على أصل العبارة. 

(5) في "ك" و"م": ((ولا يحتاج))» وهو تحريف. 

49) "البحر": كتاب الصّرف 5/4 ١؟,‏ 

(د) "النهر": كتاب الصّرف ق١١1/4.‏ 

(1) "العناية”: كتاب الصّرف 77١/5‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 


اللدة لاسن حش عه بان الصف 


(مِمّن هي له) أي : من دائنه ك2( 
(تنبية) 
مطلبُ في حكم ببع فصّةٍ بفصّةٍ قليلة مع شيء آخر لإسقاط الرَّبا 


في "الهداية””'2: ((ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب”"' ومع أقلهما شيء آحرٌ تبلغ 
ته بافيّ الفعّةٍ جار البيعُ من غير كراهةء وإنا لم تبلغ فمع الكراهق» وإنا ليك لقت 
لا يجوز البيع؛ لتحقق الرّبا؛ إذ الرّيادة لا يُقابلها عِوَض» فتكونٌ ربا)) اه. وصرح في 
"الإيضا”7": (( بأ ال ا و ُ 
((إنما كرهّة "محمد عر ووات الح اسار سيار فوا لخو موف ا مما يان 
الحيلة لإسقاط الرّبا كبيع العيْنةٍ فإنه مكروة)) اه "بحر”'. وأورد: أنه لو كان مكروهاً لَرِمَ أذ 
وجوه لقال عدون و الدجار ينرسي وهةارون ولع ينكزة ارا عر لق عنواب اعد 2 
في "الفتح” “» ثم قال” ': ((وغاية الأمر أنه لم ينص هناك على الكراهة فيه ثم ذكر أصلا 
د ٠‏ وينبعي ١‏ أن يكون قول "أبي حنيفة" أيضاً على الكراهةٍ كما هو ظاهرٌ إطلاق 
لعلف ا حلافي)) اه. ويأتي الكلامُ على بيع العينة 1ع حر البابي”')» وف الكفالة” 2 إن 
اتفال عقا لك ات 


عدو "وان "ابر سفيقة" فال لا باد بون "التوروا: 


[41هم (قولة: مِمّن هي له) متعلق ب: ((بيع)). 


.8 4/9 "الهداية": كتاب الصّرف‎ )١ 

(؟) عبارة "الهداية”: ((أو ذهباً بذهب وأحدهما أقلٌ ومع أقلهما إلخ)). 

(؟) "الإيضاح" شرح "الإصلاح"» كلاهما لابن كمال باشاء وتقدم الكلام عليه 539,5. 
(5) 00 اتيف ل ا 

6 "الفتعم" : كنات العارانت ل 

5 المقولة [51؟555] قوله: ((ق‎ )١( 

(0) المقولة [1355-0] قوله: ((أُمَرَ كفيله بيع العينة)). 

(8) المقولة [5505 ؟١]‏ قوله: ((يجوز 00 


خاشية اق غايديق: ‏ سسسيت. 886 ب.. قبن المقائلات 


فصم بيع منه (ديناراً بها) اتفاقاًء وتقع المقاصّة بنفس العَقَاِ؛ إذ لا ربا في دين فيط 
(أو) بيعة (بعشرةٍ مُطلَقق) عن التَقييدٍ باع علط (إن دفع) البائع (الدقام للمقترق 
(وتقاصا العشرة) الثم (بالعشرة) الذين أيضاً ايان علي م وما نف 


لي ار اس 


(قولة: فصح بيعٌهُ ينهم هذا وإن عُلِمَ لكن كرّرَهُ لييّنَ أن قولُ: ((دينار)) مفعول 
((بيع)). وكان الأوضح والأخف :3 لعن" أن يقول: وصح بيع دينار بعشرةٍ عليه أو مُظلَقَة 
مِمّن هي له. 

مومهم (قولة: : وتقع القاصّة اق العَقَدِ) أي: بلا 5 على إرادتهما لها بخلاف المسألة 
الآنيةا''. ووجة اللحواز: أنه جعل : ثمنه دراهمٌ لا يجب قَيْضُها ولا تعبينها مالقيْض» وذلك جائرٌ 
قاف :نان السوة الحععر وغ الر بان كن ونا لقف دول واف نون :متف ا ل با ديد 
لطر افعاتييه نذا لى تنا قاد راح تدا يقار دا هينه لفوت تلاط : ْ 

كا وو انز ل النانة لفان قن ارو ال 0 

زهاثة ؟] (قولة: وتقاصا العشرة) قيدٌ في الثانية فقطء "نه "00 

(185ه/ (قولة: بالعشرةٍ الدّين استحسانا”') والقياس أن لا يَجُورَ وهو قولُ "زفر"؛ لكونه 
استبدالا يبدل الفر قد قي[ قبطدة: . وج الاستحسان 5 بالتقابض انفسّخ العَقَدُ الأَوّلُ وانعقد 
و اح عقاف إلى الدين؛ ني الول نا إلا لضا كما لتو 
حدٌّدَ البيع بأكثرٌ مِن الشمن الأوّل» كذا قالواء وتمامه في باه . وأطلق في العشرة الذين فشَل 


)١(‏ المقولة [1317؟] قوله: ((بالعشرةٍ الدين استحسانا)). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف .١40/6‏ 

09 قلست حي عد نت 

(4) "النهر": كتاب الصّرف ق١١5/أ.‏ 

(5) عبارة "الدر”: ((أيضاً استحسانا))؛ بزيادة ((أيضا)). 
9 انل "العير "2 كنات الصرفك 1/1113 


)هم 


الكزّة الكاس عقن ١‏ «#تيبوحجبجعج:. 1848 محست مين ينيف 0 اونا رق 


8+ 898 8# © 4 « اها »هه هه 4 4 « © هش هده كفاع 4895-5 م8 هد شاة هاه ١ج‏ هد ديد هكس عي هش 46وج 45 و اهاذجذا«ه ههاهقاع > 45١‏ هام » د ٠‏ ع م و و ع هج 6 ما راود هه ب 6م مهاه هموس بوه ماعره و هاه 


ما إذا كانت عليه قبل عَمَدٍ الصرفب أو داف بعده ف الأصح فإذا استقرض باتع ادئار عشرة 
سْ المشتري» أو غصب منه فد صار تقاض [#ق 1ه ا/ب] ولا ع إل التراضي؛ اه قل وج منه 
سيد 0 ولا يخفى أنّ هذا حاص بسالصورة الثانية؛ إذ في المقيّدةٍ لا يتصور أن 
كر لد انا أن فرْضّها أن بيع الدّينار حمر علو قبة قن "اهبر من ذكر ذلك فْ 
لذو سآ قلي فتبّة. ثم قال في "البحر”": ((والحاصل: أن الدَّينَ إذا حدّث بعد الصّرف فإِن 
كان بقَرْض أو غضم وقعت المقاصّة ون لم يتقاصّاء وإن حدّث بالشّراء ‏ بأن باع مُشتري 
الدينار مِن بائع الدّينار 0 بعشبرةت إن لم كاذ ناضا لاسي تناف باتفاق الروايات» 
وإن جَعَلاه ففيه روايتان» "ذخيرة')). 

وين مسائل الْقامّة ما لو كان للمُوةع علسى صاحب عند بو يهان هر 
تعناما به إل إذا انفكا كانه وكانت فق يدى أو ل إن أهله فأحذهاء ال ري 


2 


مُوْحَلين؛ أو الساهيا 9< ار ادا أو أحثعما َلآ صحيحاً كما "الذخير 
وإذا اختلف لجنس زلقاماب ال كاله موسان: درهم وللمديون مأئة دنار غلية- فاذا 
تقاصًا تصيرٌ الدّراهم قصاصا ممائة من قِيّمة الدّنانير» ويبقى لصاحب الدنائير على صاحبو الدَّراهمِ 


ى 


ما بقيّ منهاء "ظهيريّة”". ودين النفقة للرّوحةٍ لا يقمٌ قصاصا بدين للرّوج عليها إلا بالتراضي 


(قولة: ودَّينْ النفقة للرّوحة لا يق قصاصا بدّين للزوج عليها إلا بالتّراضي) في "الهنديّة" ين فصل 
أحكام التوكيل بتقاضي الدين ما نصة: ((الوكيل بق قيض الدينٍ من رحلٍ إذ! وجب عليه من جنس الاين 
للمطلوب وقعّت المقاصّة كذا في "الخلاصة")). 


5 "البح" كاب لمارف 1/5 
(؟) "البحر": كتاب الصّرف 5//ا١؟.‏ 
(”) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس في صرف الدراهم والدنائير ق177؟/ب بتصرف. 


خاشية ايخ عايدية ‏ جشجييحجحجحجت. . الوه ا ل[فيسسيييييهد قسم المعاملات 


حكما (فلا يْصِحَ بيع الخالص بف ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزناء و) 
كذا (لايْصِح الاستقراضُ بها إلا وزنا) كما مر في بابه. 
(والغالب) عليه (الغش منهما في حكم عروض) اعتبارا للغالب فيك م ا 


خالاب سائر الديُون؛ أن دين النفقة أ :أدنئغ 'فروق الاي 7 أه 00 قال2)9. ((وتهَدم 
شيةٌ مِن مسائل المقاصّة في باب أمَّ الولد»). 

دل (قولة: حكما) مييزٌ مُحولٌ عن المبتدأًء أي: حكم ما غلب فَضَةُ وذهبه حكم 
الفضّةِ والتّهبٍ الخالصين؛ وذلك لأنّ التقود لا تحنو عن قليل غش للانطباع» وقد يكونٌ عاقيا 
كان ادن كا القبر بالر فض شكرن #المبشياافي 0 

ا الاستقراضُ بها) الأوضحٌ: استقراضُة "ط'”؟). وبه عبر في "الملتقى"10. 

ركمذه؟] (قولة: “كين م 2 بابه) لم أره صرح بذلك في يأب ين 

9 (قولة: ف حكم عروض) الأولى تعبيرٌ "الكيز'"”"2 00 ((ليس في حكم الذراهم 

والدنانير))؛ وكللك ولاه عن ها الس امار ان تتعيّنُ بالتعيين إن رابحت. 

[55191]] (قولة: اعتبار للغالب) أي: في الصورتين. 


58 4 اسار 53 9< اه 1 . ِ 6 5 00 5 7 ور 
(قوله: :وشعين بالتعيين إن براحت ) بحقه رياده:(ولا)) وحذهها من قوله بعده:. زولا تخلص)): 





' لم نعثر عليها في "فروق الكرابيسي". نقول: قال الرملي في "حاشيته" على "الأشباه" 5017/5 (ذيل "غمز عيون البصائر”)‎ )١( 
- تعليقاً منه على مسائل عزاها صاحب "الأشباه" إلى "فروق الكراييسي" وليست فيها : ((اشتبه على الصف‎ 
صاحب "الأشباه"  الاسم؛ وفي غير هذا المحلّ نقلَ عن المحبوبي ونسبه للكرابيسيء كأنه سمع "الفروق" للكراييسيء ثم‎ 
0 روود نا حون ولع عليه اهم مواكة وود لكر ابي لاو مط الل‎ 

66 ع ناح "الوم" كناب المزئيي اناك 

(0) "ط": كتاب البيوع دتباني الع ل :ابعر فين 

(4) "ملتقى الأبحر"+ كناب الصرف 84/9 

(ه) ولم نقف عليه تحن أيضا. 

(5)انظر شرح العي: 5 على الكد "؛ كانه الصّرف 1 /5. 

(0) ما بين منكسرين ليس في الدسخ جميعهاء وحقٌ العبارة إثباته» وسيأتي متدا وشرحاً: ((وهو أي: الغالب الغشٌ 


لا يتعين بالتعيين إن راج))» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


فوع ذافن م جنب بض احج تي :803 وبسسسم عمجت ٠.‏ باو امرك 


6. 


1 بعري 6 1 ١‏ عسل ام اخ سر د مقع ال 
والزائدُ بالغشّ كما مر (وبجنسيه متفاضلا) ب ا 


؟قزمىن (قولة: إن كان الخالص كر مي ن المغشوش) ع أكثر مِن الخالص الذي خالطة 
الغْش. والأوضح أن عوك كر يماي لمقشرس» قال في "الفتح””: ((ولا يخفى أن هذا لا يتأتى 
في كل دراهم غالبة العْش بل إذا كانت لقو الدلودة ابيرق اداو لويد ن التحاس إذا أريد 
ذلك أمّا إذا كانت بحيث لا تتخلص لقليها يل تحترقا غير بها امالك تكيون كالد جد لا 
عبر ولا تراغى فيها شرائط العمّرضي وإنما هو كاللُونه وقد كان في أوائل سبعمانة في فضّة 
مسو الرية ع لاف انال "السو" أن اماع لبوا اللا وبويماها - يعني: مشايخ ما 
وراءً النهر من بخارّى وسمّرقند - لم يُفتوا يجواز ذلك» أئ؛ يها ينسيها مُتفاطيلا في العدالي؟' 
والغطارةة/* ' ميغ أن الغشنّ فيها أكثرٌ من الفضة؛ لأنها ا ا 
نت بابب الا التّريح فإنّ لاد حيعذر يعتادوت في الأموال النفيسة» فيتدرحُونَ ذلك في النتقو 
الخالصةء فمُيعَ حَسلما لاد ا ار كي إل كات 1 بالحواز قي 
الغطارفة؛ لأنها أعر الأموال, وعليه '"'صاحب الهداية"7) و"الفضلي” 1 

ددهم (قولة: 0 أ: بإسارب اننيد نار يشي 2 
ويس لون سور اهما إن ما في "المكن" من اشتراط كون النالص راق+٠/)‏ أكثر. 
ومُرادُه ب ((ما مرَ)) مسألة حلي اليف كما أفادهُ في "الهداية"”0. 


'"". وهذه مرت في باب 


01١‏ "الفتعم" ككتابب المرفك زه ؟ عضر فد 

(؟) في النسخ جميعها: ((لا تتخلص) بالتفي, وما أثبتناه من عبارة "الفتح" هو الصواب» وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 

“م "الهذاية"+ كتاتت الصرك 248/9 بتضراقت, 

(5) ((العدالي)) هي دراهم فيها عكر كها تقدم 0000 عابدين رحمه الله غ 2313757/1١‏ ادع لم ! عرخ ‏ البناية . 

(د) قال ف "الفعح": 5 ((والغطارفة: دراهم منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير تحراسان أيام الرشيد, 
وقيل: هو حال الرشيد)). 

259 "البرازية": كتانب الصراك :د ف ؤعامكن "النعاوى: الهندية ), 

(07 "البخر": كناب الصرف 11/5 

#03اضدع لات در ؛ 

(8) انظر "الهداية": كتاب الصّرف 5/98. 


جاكيزة اتن عادو «مسمسححتتدمكيستكت انق امعسست_تسنتت قسم المعاملات 


وزنا وعددا بصّرفب الجنس لخلافه (بشرط التقائبض) قبل”؟ الافتراق (في المجلس) 
2 2 
قّ الصورتين؛ لضرر التمي ووو ا تنه افرط لط وان نجه لو كو و مامه لوبذ مم8 و ار امه 


ر؟كةكهة") (قوله: وزنا وعددا) أي : على ميب حالها 2 الرواج» قال قْ الب 
((ثم إن كانت تروج بالوزد فالتبايع والا ستقراض فيها بالوزذ» وإن كانت تروج بالعد 
فبالعدٌ» وإنّ كانت ترُوجُ بهما فبكلٌ واحد منهما؛ لأنّ المعتبّرَ هو المعتاذ ف فيهننا"'" إذ1 لع يكين 
1 م 
نص)) اها ويأتي قريبا 1 

ةلهم (قوله: بصّرف الجنس لذلافه) أي أن ن يُصرّف فضّة كل واحدٍ منهما إلى عش الآخخر. 

دهده (قولة: في الصورتين) أي: صورة ببعِه بالخالص» وصورة ببعِه بجنسيه. 

ةدهع (قوله: لضرر التمييز) قال ف "البحر” ': ((يشترّط التفابض قبل الافتراق؛ لأنه 
صرف في البعض لوجُودٍ الفضّة أو الذهب مِن المسانيين. ويشترّط ف الغِْشّ أيضا؛ لأنه لا يتميز 
إلا بضرر)) اه. فالعلة المذكورة لاشتراط قَبْض الغِش)» فاشتر ال لضفل 0 
فصلهُ عن الخالص الذي فيه المشرُوط قَبْضُُ لذاتَه. ااانه د الحا اتن هو الفِش موزوث 
أيضاء فقد وُحدَ فيه القَدْرُ فيُشترَط قَبْضُهُ لذاته أيضا؛ لأنا تقول: وز الدّراهم غيرٌ وزن اتتحاس 
ونحووء فلم يَجِمَعْهما قذْرٌ وإلا لَزمٌ أن لا يَجُورَ بيعُ القطن ونحوه مِمَا يُورَنْ إلا إذا كان ثُمنهُ من 
0 8 0 عا اع را ل عن عت الاواءى اع هلك 0 
الدراهم مقبوضا في المجلس؛ لأنَ القدرَ يحرم النساءًَ مع أنه يَجورُ السلم فيه كما مر ' في بابه. 
ولا يخفى أن الغعشّ لو كان فضّة في ذهسي فالشّرط قبِْضّ الكل لذاته؛ لأنه صرف في الكل. 


)١(‏ في "ب": ((بل))؛ وهو خطأ. 

(؟) "الهداية": كتاب الصّرف 66/9م. 

(5) في "ك" و"'ب"” و"م": ((فيها)). وما أنبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الهداية". 
(1:) صةةعوهت وما بعدها "در . 

وه "البيحر": كتات الرف 197/4 ؟؟. 

(5) المقولة ]"475٠[‏ قوله: ((ونقل "ابن الكمال”)). 


5 0000 لاق ع مي سح و يقد يلع مياد باتك ءِ اعم ل : 94 
(وإن كان الخالص مثله) أي: مثل المغشوش (أو أقل منهأو لايدرى فلا) يصح 
البيع؛ للرّبا قي الأوّلين ولاحتماله في الشالش. (وهو) أي: الغالب الغْش (لا يتعين 
بالتعيين إن راج)؛ لثمنبته حينئل) ١و‏ إلا) يرج جع م سي لنت سأ ع و ا 


هه (قوله: وإث كان الخالص مثلهُ إلخ) محترَرٌ قوله: ((إنث كان الخالصُ أكثر)). 

وا ا عا ريع ارقا انا كر لقال دوعلا ا اق رالا دق 
فيْصِح في الأول فقط دوت الثلاثة الباقية كما م2 في بيع السنّيف مع -حليته. 

1ه6؟] (قولة: أي هفل المغشوش) أي: الذي احتلط بالغش. 

هن (قولة: فلا يْصِحَ البيع) أي: لا في الفضّةٍ ولا في النحاس أيضاً ذا تاق لذ ا مر 
الفضه إلا بضررء "فتيح””7). 

لكف وترلةة لياق الأولين) بزيادة العشّ في الأوّل» وزيادته مع بعض الع اليه 
في الثاني "ط"200. 

97ه”) (قولة: ولاحتماله في الثالث) وللحية ف الرّبا حكم الحقيقة "ل"7, 

ر*١587]‏ (قوله: 3 تعين بالتعيين) فلو قال: اشتريت بهذه الدذراهم فله أن يُمسيكها ويدفع 
عي است يا 

1 (قولَه: لنمثّته حيشذي) أي: حينَ إذ كان رائجا؛ لأنه بالاصطلاح حار الماك نهنا 
دام ذلك الاصطلاحٌ موجُوداً لا تَبِطَلُ النمئيّة؛ لقيام المقتضيء "بمر””". فلو هلك قبل الَبْضٍ 
لا يطل اعفد "فنيم"”*. 


)١(‏ صء لاه "در" وما بعدها. 

(١؟)‏ "الفتح": كتاب الصّرف 575/56 

6 "ل" كناب الببواغ جربات الصرف 124/9 
(4) "البحر": كتاب الصّرف 5١8/5‏ بتصرف. 
(ت) "الفتح”: كتاب الصرف 7177/5 


"4/4 


حاشية اين غائدوة عم سك هه مسبت ليد قسم المعاملات 


(تعينَ به) كسيلعة وإن قبله البعض فكزيوفيء فيتعلق العَقَد بجدسه زَيْفا إِنْ عَلِم 
البائع حالهء وإلا فبجنسيهِ جيدا. (و) صح (اللمبايعة والاستقراض .هما يروج منه) عملا 


بالعرفب فيما لا نص فيه فإِنْ راج (وزنا) 0 


مو تعين به) اق بالتعيين؛ لأنّ هذه الل راهمٌ في الأصل بلع 5 صارت 
أثمانا بالامطلاح» فإذا 1 العاما نفا ع 07 ل الفتنة يناو كينا 
السايية هذا إذا كانا يعلمان بحالها ويَعلمُ كل منهما أن الاح يَعلم » فإن كانا لا يعلمان, 

أو لا”" يَعلّمُ أحدهماء أو يعلمان ولا يَعلمُ كل أن ؟ الآخر يَعلمُ فإ البيع يتعلقٌ بالدّراهم الرائجة 

»ذلك البلك» ل" بالمشار إليه من هذه الدراهم التي لا : تروج» "فتعم"27. 

ا عَلِمَ البائعٌ بحالمو) لأنه رضي بذلك وأدرّج نفسّهُ في البعض ١‏ 

/01؟ة؟| (قولة: وإلآم أ وإن كان لا يَعلم تحال هذه الذّراهم أو باعه بها على ظك أنها 
جا ا ناي لقا ابي وار 0 ْ 
.ىهن (قولة: عا يوج ينه) أي: من الذي علب غِثه. 

6" (قوله: عملاً العف إلخ) الأولى ذِكرَهُ بعد قوله: ((فبكل ينهما))؛ لأنّ المراد أن 
عتيار الوزن أو الع اق كر ماهد علق ناه التعاؤفة فيه ون ؤلاة 


(قولة: لعَدَم ابيا "قر" العا 1 ور إنها كته ال اريم ا إليه. قار 
"البحر": ((وإن كان البائع لا يَعلم تعلق العَقَدُ على الأَرْوّج» فإن استوّتت ف الرّواج بحرَى التنفصيلٌ الذي أسافناة 
في كتابب البيوع» كذا في "الفتح")) اه. والتفصيلٌ هو: أنها إذا احتافت ماليّة فسّدَ البيعٌ إلا إذا بيّنَّ في المجلس. 


85 "البيحر"< كناب العدراك +1 

(؟) ((لا)) ليست في"الأصل"؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح". 
(5) "الفتحم” : كتاب الصّرف 77,/5/3. 

4 "البخر": كناب الصرك +١45:‏ بتصضرف: 

(د) نقول: بل ذكرها صاحب "البحر” أيضاء انظر التوثيق السابق. 





١ : 00‏ ااه 


او 1 بسر 0 ات موي د 0 2 ني الم ا ا ا 000 ا ا ا 0 ا لمم مداه 


و 
ر1 


ىا مي 


0 زاى عددا) + له )ا ره اجهد ا 2 منهماء» (والمتساوي) عديه ه قضدب 31 و55“ ا 


د 


كغالب الفضّه) والده ء رق نع واستقراض) فلم بَحْرْ إلا بالوزنء إلا إذا أ 


2 


إليهما كما في الخالصة» (و) أما 9 العر في فا كقالي غقن) فِيَصِح بالاعتبار | المار. 
واشت ترّى شيعا به) بغالب الغعش الوك اسع ومح ااتامج لالض وتو كوه او وا 


9 (قولة: هبه) أي: فالبيمٌ والاسنتراضُ بالورن. 

بنحكهلن (قوله: وذهية) الأولى 1 ف أو عان عد اربت| 

|1957| اقول فلم يجر إلا بالوزن) .ممنزلة الذراهم الرّديئة؛ أن القضه فيها ل 
ولم تير مغلوبة» فبَحبْ الاعتبارٌ بالوزن شرعاء "بحر 

"مون فونه إلا ذاتسا لبو امال اياون وغالب الفضّق أي: في المبايعة 
فيكو بيانا لقَدُ ا ولا يطل ايع بهلاكها بل لقره نوبي لكرها ذن 
دا اران ان لق تسوس رذ لكر برا نوه وإنا مان للها 

4 1وكهم 0 كماق انالف داى ‏ كها لو اعنار ل الدذراهم الخالصة من الغْشش. عار 
"ب "10 ((كمالو ان ناجلاو اهن أ ذاه يَجَوزْ الببع ما أشارَ إليه منها بلا وزن ا 

زرهدكةث) قو فيصِح بالأف فا و اللا اع إذا بيقع عفييا ع لجنس ال تاردقب 


الك 


(قولة: أي: فالبيع والاستقراض بالوزن) لقاع مت لبيسع والاستقراض بالوزن مع الاش فلي القند 
وبالعكس؛ خصْرل لعل بالتمئ والقرضل: كنا آل الطاهر أرضا بق اناري أنه بثو انيع والاستشراض يها إذا 
كان غير مختلف القَدْر. نَعَمْ إذا وقعَ الاختلاف فيه لا بد من الوزن كما أن حُكمّ التّراهم الخالصة كذلك. كما أن 
الظطاهرَ قي الاستقراض في المشار إليه بدون وزن كما يفيده كلام "الشارح" خلافا لما قَالَهُ "اللحشي". 


(١ 1 


فلن دوو 
4 * "و" م اذا كان عار 


: ((فيه)) بالياء ف الموضعين؛ وهو خطأ. 


و8" اليم "2 كان المر شن 1 


5 "اتن كان الف لبر 011 امن 





حاشيةابق قايدية امستحع نيبتي القفة ارسج كح يحييت قسم المعامللات 


وار 
: ف ع 3 ٠.‏ | *ب+م هم 
وهو نافق (أو بفلوس نافعة ا ااا ااا ااا ا ا 10 


ججنسيه) أي: بن يُصرف ما في كل مينهما مين الفِشّ إلى ما في الآحَرٍ من الفضدّةٍ كما مر" ف 
كالمو دوم فا يرا التفاضل اا ل فا" ل زوق "اانه" ©: إن كان 
ا لقان التفاضلٌ فلحا 1 أده ازا معائنيا اذا كا عسريياء وه 
مخالفٌ لما ذكر هنا. ووجهة أن فلتها لما لم تصير مغلوبة . شيلفت كان كلها نمه قدو عرق 
اناا لفن واد ةنول" اليض 1101و "الدهر "ا وام" 0 ه اعتماد ما في "الْنانيّة"؛ تأمل. 
وقال "الريلعي””: ((ولو باعها بالفضّة الخالصة لا يَجُورُ حتى تكون الخالصة أكثرٌ يما فيه من 
الفضّة؛ لأنه عد مطصاط اعرد اعبازهما لحرار كما ردت ين تصوير سي 
نخاس فباعهما مثلهما أو بفضّةِ فقط)) اه. وقولةٌ: ((لا غلَبَةَ لأحدهما)) أي: لواحدٍ من الغْشُ 
والفة الى وقوالس ار 4 


0005 (قولة: وهو نافق””) أي: رائج, من بابي تعب27. 


2 
1 : 


اكه "بل الطافة عتمتا ما 'تفيدة عتازات النون: 
(قولة: وقال "الزّيلعى" : ولو باعها لا "الرّيلعي" "هذاكاكرة عقب دكر 
حكم ما إذا باعَ المتساوي بجنسيه. 


(قولة: وظذاهرة أغلما ةما ف" 


)١(‏ صاده ‏ "در. 

8 "تين اطقاق "< كتانب الصرقي 2127/4 

(") "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 557/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

249 "البح" كتاب الصرف + //1 ا 

ومع "النهي "ب كناب الصرقك 4503 انب 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/ق49 إب. 

ويم "نبيين لاتق" كناب الصرت: 144 

(8) في "الأصل": ((نافذ)) بالذال. 

و إإطادكرة ين كيدي رحمه الله تعالى مخالفٌ لما في متون اللّفة؛ لأن («نفق» من باب (تبب») معناه: نَفِد رفني 

لاراج؛ والصّحيح ح أنه ين باب )دتري لجان 0 ((نقَقَت السلعة تنفق نفاقاً ا غلت 

ورغِبّ فيها. ولف الدّرهم ينمي نفاقا: ا 620 فق لاد ينفو نفقا أني: نَفِدَ وقد أنفقت الدّراهم: من التفقةع) اه 
باختصاره ومثلهُ في "القاموس" و"المصباح" والله تعالى أعلم. 


الل ة اناهن عش . [آأبزجزتتت هك مسمس همهت ناث الفرك 


00 1 يم للبائع بطل ابيع كنال القطت عن أبن الس فإنه كالكساد 


عملم لول فكسّد) من باب قل أ أي: لم ف لقلة 3 الرُغبات فيه 0 

14؟ه "| (قولة: ذلك) أفادَ به أن إفراد الضّمير ف ((كسّت)) باعتبار داكو فيه أل 
العطف ب ((أو))» والأولى فيه الإفراق "ط'”". 

رهومه/ (قوله: قبل ال لتسليم للبائع) تيك رأوالن مدي يوار دور لله شب كات 

2 و اا انير 101 وير 11 ات 2014 00 /(9) * , 0 9 

لا يفسَد البيعٌ ولا شيءً له '. وسينبه عليه "الشارح" . وفي "النهر”' أيضا: ((وإن 
لاسي ل ل 

.هم (قولة: بطل الببع) أي للبائع'”أ سه كما يأني”” مع مافيه. ووجة بطلانه عند 
"الإمام" ‏ كما في "الهداية"” : ((أن كّ يَهلكُ بالكساد؛ أن الثميّة بالاصطلاح ولم يبق» فبقى 55 
00 فإذا بطل يجب 0 لمبيع إن كان قائماء وقيمته إن كان هالكا كما في البيع الفاسد)) اه 

لامي زقولة؟ دان كالكبياق كدادى "لير "0 قا لك "كلت "ريرق "للسكرات"” 
(لو انقطمَ ذلك فعليه ين اذب والفطّة يمت في آخر يوم انقطع؛ » هو المخشار. وي ا : 
الانقطاع كالكساد والأول أصح)) | ه "رملي” 3 "الصف "ا 3 


(قوله: أي: ثبت للمشتري إلخ) لعلةٌ: البا 


)١(‏ "المصباح”: مادة ((كسد)). 

5 "ط"+ كنات البيوع دياب الصرقك 141/0 

59 "النهر": كتاب الصّرف ق7١5/أ.‏ 

(5) صدوروه ‏ "در". 

(08 التو د كان الصّرف ق7١1/51.‏ 

(5) في النسخ جميعها:((ثبت للمشتري))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ المتضرّرٌ هو البائع» ويل عليه قول الشارح بعده: 
((وعليه فقول للع" 00 ل البيع؛ أي : بت للبائع ولاية فسخيو))» وقد أشان إليه الراقعي رحمه الله. 

(0) المقولة ]١53718[‏ قوله: ((أي: ثبت للبائع ولاية فسخو)). 

(8) "الهداية": كتاب الصّرف 0/9 8. 

و “البح "+ كانه العرظيه أ وراد ا ا 

.1:417/4 "تبيين الحقائق": كناب الصّرف‎ ٠١9 

)١١(‏ "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/ق45 /ب. 


حاشية ابن عايديين ‏ لنت سس -ة هه تسم قسم المعاملات 


وكذا حُكمٌ الدّراهم لو كسَّدَت أو انقطعت بطل ل د 


007 (قولة: وكذا حُكمٌ الدراهم) كذا في "البحر”"» ولم أرَهُ لغيروء وقال محشّيه 

"ال ملي" : ((أي: الد راهم التي لم يُغلِب عليها لغش » فاقتصار امنا ا غالب الع 
والفلوس داه النسا شوم ذو اردق :تان )الت ملخضنا. 

قلت: لك علمت أن بطلان البيع في كساو غالب الغ والفلوس معلّلٌ عند عند "الإمام" ببٍطلان 
لشم فبقي بيعأ بلا نّمنِء ولا شلك أن امياد لا تبطلٌ تمتها بالكّساد؛ لأن تمتها مها بأصل اللإلقة 
كما شد كوا بدالا بالأمبطلاح. فلاوجة لبُطلائه عنده بكساد الجيادٍ. 0 أمراة الع" 
بالدّراهم غالبة الفش» لكنه مكرّرٌ مما في "لمعن" تأمّل. 

م رأيتُ في "الفتح"" قال: ((ول "أبي حنيفة": أن انم يهِلِكُ بالكَساو؛ لأن مايه 
الفلوس والذّراهم الغالبة الغشُ بالاصطلاح 3 بالخلقة لاف النقدين, إن" هنا يها انلك 
ا يت أه. 

نعم > 2 0 اق الخالص» والغشوشة التي عَلَبَتْ فضتها 
مز او كي #انقاسةه ران الف لي 0 إلا بقليل عش 


والحاصل اا ار ١‏ لبحر" وتبعَهُ "الشارح 7 دنا ج إلى نقل ا أو حمل على 
ما قلنا أولا”' فتأ انر ما قسن وَل البيُوع عند قوله: ((ويقمن حال ومُوجّل))1". 
(قولة: كذا فى ' اه َ 3 ولم أ لغيره إلخ) ذكر "الرّيلعي" 00 , حكااربي”! ا 0 د 


بيان حك 522000 التي عابي غليهنا انفش أو داليم : 0 
كسَّدَتْ أو اننطعت عن أبدي الناس: ((وعلى هذا إذا باعّ بالدّراهمٍ ثم كسّدت أو انقطعَت عن أيدي 
الناس إلخ)). ونحوة ف "شرح المقدسي", فاللازمٌ ناه ما لم يوججد صريح نعل ال 

ذا "البشر”: كتانب الصسرف: 95/5 
5) "الفتح": كتاب العتّرف 71/17//5. 
(5) عة4ت - وما بعدها "در". 
(؟) ((أولاً)) ساقطة من "الأصل" 


(د) المقولة 755517 قوله: ((وصح بثمن حال)). 


* 6 


اللزر اطافين عن 6 بات الصرفت 


سَ ين 0 0 3 1 1 لاس 5 اك 5 
وصحّحاهُ بقِيّمةِ المبيع» وبه يُفتى رفقا بلاس "10 واوا "رهد الكهنات: 


أن ترك المعاملة بها في جميع البلاد) فلو راحت في بعضيها لم ييطلء بل يتخيرٌ البائع 


2 سح وتو 0006 0 . 0 ماه اعد ماع 520 0 
لتعيبها» (و) حد (الانقطاع: عدم وحوده في السوق وإن وجد في أيدي ١‏ الصيارفة) 


مم (قولة: ومححاة كلم المبيع) صوابه: بقيمة الشمن. 'سائحاني » أو بقِيمةٍ 
الكابيير “او "ور "اتفال "للقي 17" الترزرواققال "حو وسح" وعد" و"الشافعي" 
و"أحن": ل 0 6 | اختلفواء فقال "أبو يوسف": عليه يمتها يوم الوم "الى 
لدعي روه اشرق و ا لر0 المغصوب: : إذا هلّكَ عليه َيُمِتَهُ يوم 
الغعصب؛ أله يوم تحقق السنبو. ؛ ونال ب ا ها ا بعاد الصا وهر 
يوم الانقطاع؛ أنه وان الاتتقال' “ إلى القيُّمقء وف "المحيط" و"التتكة" ا ف به يفت رققا 
بالناس)) اه ونحوه في ال 0 وبه تَعلْمٌ ما ما في عبارة 00 
(8974) (قوله: 5 يتخي ير البائع لتعيبها) قال ابعر ': ((وإث كا ترُوجُ قٍ 
بعض البلاجٍ كيد كه ين الم ِ 


ها 


ج في بلدهى 0 البائع: اك قباء ا وإ 
ذا اخد يدوع ونقافة انامس ع عقن كاف الحينء لد امعد 


(قولةٌ: أو بِقِيْمةٍ الهالكي) عبارة "ط": ((الكاميلو)). 


5 “لمق كاب العددقن + ١37‏ سيد 

اق ا كتاب العثرف ق984/] 

(5) في "د" وأو" : ((يد)). 

(4) ف النسخ جميعها:((الهالك)): وما أثبتناه من عبارة "ط"» وقد نبّه عليه الرافعي رحمه الله 
١ت‏ ط : كتاب البيوع - باب الصرف مراع 3 

(5) "الفتح": كتاب الصرف 7075/75 

(90) في “ب": (المبيع)). 

(8) في "1": ((أوان الانتقال عنها إلى القيمة)). 

(9) "حقائق المنظومة": كتاب الصّرف ١‏ رق 94/]. 


دالب" كانه افر نه 1 


حاشية اين عاباين. عنم يميه ٠1885:‏ تيعد سن سوه قسم المعاملات 


يو 


و(قٍ البيوستي) كذا ذكره "العيني"7" ورك للف" بالتطضشلافا نينا ف نسّخ "المصنف”", 
وقد عَرَاهُ ل"الهداية"» ولم أَرَهُ فيها'”", واللهُ أعلم. وف "البرّازيّة”': ((لو راجت قبل فسخ 


البائع البيع عاد جائز)؛ ِعَدَمِ انفساخ العقد بلا فسلخ)). وعليه فول اللو بطل 
اببيع)) ائ: ع للبائع ولاية 0 والله الموفق. 00 قيِّدَ بالكساة لأنه 111 

ره19ه/ (قولةُ: خلافاً لما في نسّخ "الصنف") حيث قال: ((في البيُوسو)) بدون عطفي. 

9ه (قولة: لو واحت) أى :بعد الكساد. 

0 (قولَهُ: عاد جائزا) الأولى أنْ يقول: بقىّ على الصّحَةِ بدليل التعليل» أفادَهُ "مل" . 

َ75774] (قولة: عي بت للبائع ولاية فسّحه) هذا تفسيرٌ لمحذوضي» وهو مؤوٌّل: وذلك 
المحذوف عر المبتدأء وهو ((قول)). 

كِ 01 بعبارة "البرّازيّة'» والظاهرٌ أن ما فيها مبسي 
على قول البعض» ففي "الفتح””©: ((لو اشترى مائة فلس بدرهم فكسَّدَت قبل القَنْضٍ بطَلَ 
لبي اسشتحساناء لأنَّ كسادّها كهلاكهاء وهلاكُ 5 قبل القيْض مطل العَقّد. وقال بعض 


(قولة: والظاهر أن ما فيها مبني على قول البعض إلخ) قد يُفرق بينَ ما في "الفتح": ((فإنٌ الكاسيد فيه 
مبيع)) وبين ما في الاي ((فإنه تمن)): ولا يَلرْم من تحقق الخلافب في الأول 0 8 الشاني؛ للفرق 


.53/7 "رمز الحقائق": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) أي: نسخ "تنوير الأبصار"؛ وانظر "المنح": كتاب البيوع - باب الصّرف /ق45 /ب» فقد ذكرت فيها بدون عطف أيضاً. 
(5) ولم نقف نحن علها أينا في "الهداية" قال "'ط" :١ 4١/5‏ ((وهذه العبارة لم تذكر في "الهداية" في شرح هذه المسألة)). 
(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن ‏ نوع في الكساد والررُواج 511/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)25 ص" ده _- ل 

3 "ط": كاب التيوع ت نات الف نفع 4 
07 "البحر": كتاب الصّرف 1/١؟1.‏ 

(8) "الفتح": كناب الصّرف 778/5 بتصرف. 


الله التاشي كن .لمسيسسضيق: 2880 بيست تشتبيكحت. ب باورالماث 


(لو نقصّت قِيُمتها قبل القبُض فالبيعم على حاله) إجماعاء ولا يتخير البائع» (و) عكسهة 
(لو عْلَت قِيُمتها وازدادَت فكذلك البيع على حاله ولا شتري» سال د 


0# 


ذلك العيار الذي كان) وق (وقت البيع) "فح" ©. وقيَّدَ بقوله: ((قبلَ التسليم)) 


مشايخنا: إنما يطل العَقْدُ إذا احتار المشتري إبطالَةُ قسخاً؛ لأنّ كُسادّها كعيب فيهاء والمعقودٌ عليه إذا 
حدّث به عيب قبل القَبْضِ ثبت للمُشتري فيه الخِيارٌ؛ الأول أظهرُ)) اه ومئلهُ في "غاية البيان". 

8975ل (قولة: لو ع قحي أي: 0 سل الغْش. ويعلم منه أنه له 27 في غالبة 
افع الأول اناك اباد أ ال 

]97+٠(‏ (قوله: وعكسئة) لا حاجة إليه. 

مث (قولة: وطالي عد ذلك العيار) أ" بدتفع ذلك المقدار الذي جرى عليه الك 
ولا يُنظَرُ إلى ما عرض بعدهُ من الغَلاء أو الُخصء وهذا عَرَاةٌ "النشارح" إلى "الفح””2» ومثلةٌ في 
اللكقايها” و الطاهر آنه لمرادُ مِمّا نقلهُ في "البحر"”" عن "الخانيّة"200 و"الإمتبيجابي": لق أنه 


وقول "الصدين" يلال بنقَدٍ ذلك العيار إلخ) أرادَ به المقدارٌ "سندي". والمرادٌ به في عرفب 
د 4 3 ٍِ 2 1 
الناس الكميّة للفضّة وللغش» ولعلّ هذا هو المرادٌ به هنا. 


.710/17/5 "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

(؟) في "ب": ((عالبة)) بالعين المهملة» وهو خطأ. 

(8) "ظ": كتانب البيوع د بابب :الصرتك 141/7. 

(5) "فتح المعين": كتاب الصّرف ١/5‏ 55. 

(د) "الفتح": كتاب الصّرف +1/1//1؟. 

(5) "الكفاية": كتاب الصّرف 774/5 (ذيل "فتح القدير"). 

(0) "البحر": كتاب الضّرف 9/5١؟.‏ 

(8) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الصّرف 57/9؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين متس عدوت جب سعد عت نارزةاة ل ا 1 لكر قسم المعاملات 


2 له 3 

. ا له 2 م 5 . 5 25 1 9 : 0 0-7 8ابن لحم الى 
ف كذا فضولي (متاع الغير بغير إذنه بدراهمَ معلومة واستوفاها فكسّدّت قبل دفعها 
إلى رَبّ المتاع لا يفسد البيع)؛ لأنَّ حَقَ القَبْض له لظ 


,. هرا) 9 2 ث0 


رمه" المدلٌ ولا يُنظْرُ إلى القِيّمة)) فمرادة بالل اللفدارء تأمل. ره عن البزازي 
و"الدّخيرة” و"الخلاصة"”7 عن "النتقّى": ((علَت افو القرْضْ أو رخص فعدد "الإمام الأول" 
٠‏ "الثاني" أولا: ليس عليه غيرها. وقال "الثاني" ثانيا: 53 بن الذراهم يومٌ الببع و والقبضء 
وعب لقو ايا روه البيع ف ابيع ويوم القبض قُ لقرض)): و قُْ احير 0 فهذا ترحيح 
لخلاف ما مشى عليه "الشارح"» ورجححَة الصف" الي مانت" وها | امرض وعليه 
فلا فرْقَ بن الككَسادٍ والرُحص والغلاء في لَرُوم القدمة. 
|؟5ه؟) (قولة: وكذا فضُوليٌ) يعني : غير دلالء ولا ابح إل لذن الدّلال إذا باع بغير إذن 
كان فطوظا لمعلاو تأ لذلال فق العادة بيغ بالإذن كما هو مُقَنضّى اشتقاقِه مِن الدّلالة؛ 0 
يدل البائعَ على المشتري أو بالعكس ليتوسسّط بينهما في البيع» فزاد قولّهُ: ((أو فضولي)) ”" لناب 
قولَ "االصنف" ؛ ((بغير إذنه»)» يشير إلى أنه لا فرْقَ بن كونه بالإذن أو لاء ولذا قال في ه00 


((قيّدنا بعَدَم قيض البائع كلو يا مو و طرق كاه روطي ولس 0 


ا عليك الملرة ال 1 لخ) نيس في عبارة كين أ وعدم ذكرهٍ فو اناسع لمكا يعاده 
من قوله: ((يوم البيع)). 


5 0 
)١(‏ ف "كك وام”: ((يلزم)). 
7 لي ا ا ا" 
1 - _ 30000 2 0 8 2 1 5 - اكه 5 3 الل 
اوري + كنات البيوخ ‏ الفصل الثالث عشر - نوع ف الكساد والرواج 3٠١/6‏ (هامش الغتاوى الهندية" ). 
0 "افيه * بكنات البق 78 الفمنا الإالية عام فى العوى 17073 ريه 
)2 كيه كتاب الفترقف 1/833 
0 5) المقولة +58١‏ ؟] قوله: ((و عند "الثانق 0 إلخ)). 
() قوله. ررعراد قولد: أو مسوني)) هكذا تغط والأؤل أن يقول: ((فزاد قوله: وكذا فضولي)): لأنه الموجود في "نسخ 


11 1 /" ١ . 3 


يي لي و1 الم لمي اح وصيحية باخ وا خم . 
2 9 
3 
يدا 7 
١‏ 15 سن 0 07 د ؟ ١‏ ع اه 


ل ا اللا را 


لذو الاين عقق. نب سستجحت لق ب بذكو انا اورت 


!! 0 د ل 0( سَ 


07 (قولة: "عينى" وغيرة) اعترض أن عبارة "الفح" و'العيني” و"الخلاصة": ((دلال 
باع متاع الغير رم/ق:ه١/ب]‏ بإذنه)). 

قلت: لكنّ الذي رأينهٌ في "الفقح'”" عن "الخلاصة" كعبارة "للصنف". ولفظة: ((وفي 
ل 100 باع مّتاعٌ الغير بغير إذنهِ إلخ). نعم الذي في "العيني "210 
و"البحر””” عن "الخلاصة””" عن "المحيط" وكذا في متن "اللصنف" مُصلّحاً: ((بإذنه)) 7" وهو 


ا 2 


المناسب لقوله: ((لا يفسد البيع))» ولقوله: ورك السام وعلى ما في "الفتح' يكونث 
المرادٌ أن المالكَ أجارٌ البيعَ ليناسب ما ذكرَء تأمل. 


م 


6 (قولة: اولالم تن لأنها ا أثمانا 0 0 0 


م ل خم 110 لم 


بها ا 0 بحر 
وو كي ف كلام اسن 
ا لواصم 7 00 1 ع شام إلى ١١9‏ 
جه*؟ 5 ؟] (قوله: حتى يعينها) لآنها مبيعة في هذه الحالة, والمبيع لا يك يعن نهر , 


ؤم "زمر لفق" كباب العارانت 0/7 

(0) في "و : ((تتعين)) . 

(0) "الفتعم": كتاب الصرف 7717//8. 

و4 "ره اللقايق "+ كثات الغرك + 

(6) "البحر": كتاب الصّرف 5١9/5‏ 

(1) "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن - جنس آخر في كساد الثمن وتغيره ق548١/).‏ 

(0) الذي في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا:(( بغير إذنه)). انظر "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/ق 47 /ب. 
"البدعر "+ كتان: اعرف + 

(8) "تبيين الحقائق": كناب الصّرف 57/4 .١‏ 

1 "التهر"+ كتاب الصرك 1/417 


حاشية ابن عابلوخ. جحسقتحسمتيجعويهن: +185 ابسحح شي يتنه قسم المعامللات 
5 034 و 0 595 ' كه 5 522 5 1 0 مل 0 
كسيلع) (ويجب) على المستقرض (رد) مثل (أفلس القرض إذا كسدت )ع 5200 


هم (قولهُ: كسيلع) عار الا وزلأنها سيلعٌ)). وَفٍ "اللصبا"7©: ((السلعة: لبضاعة 
جمعها: سِلع كسيدرَةٍ و سيدر)). 

"967 (قولة: 1 مثل فلس رض إذا كسدت) أى: ل مثلها ود" عدر ا 00 
اغر "0"ا ثرا إذااتعفرض كراين غالة لفل فكذلك في قياس قوله» قال "أبو يوسف": ولسست 
أروي ذلك عنه؛ ولكنْ لروابته في الفلوس» "فتح””». قال "مشي مسكين””: ((وانظر حُكمٌ ما 
إذا اقترَضّ من فضّة حالصة» أو غالب أ ناو لع نعل مو على هن الاختلاف 
أي: بين "الامام" وماحم ا د ذال بالاثفاق؟)) اه. 

قلت: ويظهر لي الثاني؛ لما قدّمناهُ قريبا"»» ولما يأتي قريب" عن "الهداية"”؛ ولم يذكر 
الانتقطاغ» والظاهرٌ أن الكلامّ فيه كما مر" في غالب لغش تأمّلُ. وفي "حاشية مسكين"57: 


قر 


(رأنَ تقبيد الاحتلافب في رد الئل أو القيْمةٍ بالكساد : إل أنه ا 
المثل بالاتفاق» وقد مرَّ نظيرّهُ فيما إذا اشتَرَى بغالب الفْشّ أو بفلوس نافقة)) اه 


(قولة الا ا بار لغش إلخ) لم يُعلَم مِمّا مر حُكم الانقطاع في 


5 "الي" كات الم ا 

(5؟) "المصباح": مادة ((سلع)). 

وم "ابر" كناب الصرتك 3/5 

(4) "الفتح": كتاب الصّرف 7178/7 بتصرف. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الصرف 3711/7. 

(0) المقولة [55751] قوله: ((ويُطالْب بنقدٍ ذلك العيار)). 
(1) قي المقولة الآنية. 

(48) ص عه وما بعدها در . 


(9) "فتح المعين": كتاب العتّرف 3541/75. 


+#/؟ 


الخ ادافين عش كت 1859 مستسيسستيت. لالم رف 
لومم إيه : 7 8 الى ١‏ 
وأوجب ايد قيُمتها يوم الكساد وعليه الفتوى» ري" 0 فمعميمر و م ءا مم ف مقر 


قلع 0ك وانوي" 01 اتسرسيعلن فول "الى وديا شقان رذ مايه ميا سرد 
الدّراهمء فلا فَرْقَ بينَ الكسادٍ والراخحص والغلاء عندة. 

رمه (قوله: وأوجحب ل 0 أ يوسف " يوم القيض. 
قول "الإمام" ‏ كما ف "الهداية”" ل 
فيه ولهما في وُحُوب القيِمةِ أنه لما بطَلَ وصف النميّة تعذر رَدُها كما قيض فيَحبُ رد يمتها 

ْ الزة) 

كما إذا استقرّض مثليًا فانقطّع)) اه. وق 'الشرلالية عن اضرع عن : «مل النلافب فيما 
إذا هملكت : م كسَدَست» أمَا لو كانت باقية عند فإنه يرد يها ااق)) الى ومثلة في "الكفاية'207. 

قلت ومُمادُ التعليل المذكور يُخالفة» فتأمل. 

مهم أقولة: وعليه الفتوى» 5 ') وكذا في "الخانية"27 و"الفعاوى الفمس" رفقا 
ا 0 ال(3), ل ام إل , 2 
بالناس» بحر في "الفتح : ((وقولهما أنظرٌ للمقرض من قوله ؛ لأن في رد المثل إضرارا به. 
الي ادن لضا بن ترز "محمّدا؛ لأنوِسَهُ بوم الفَرْض أكثرٌ ينها يوم 
ا وقول "محمد" أنظرُ للمُستقرضء وقول "أبي يوسف" أيسَرْ؛ لأنّ القيمة يوم القبِض 


معلومة لا يُحلّفُ فيهاء ويومٌ الانقطاع يعسسرُ ضبطة فكان قولُ "أبي يوسففت أيسر قي 
ذلك)) اه ومثلهُ في 'الكفاية"7 0 


0 


0 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع في الكساد والرّواج 31١ 51١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ). 

(؟) المقولة [12771] قوله: ((وصحّحاه بقيمة المبيع)). 

(8) "الهداية": كتاب الصّرف 85/17. 

(5) في "الأصل": ((منه)). 

(د) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ٠١5/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الكفاية": كتاب الصّرف 775/7 (ذيل "فتح القدير"). 

(7) "الخانية": كتاب البيو ع باب الصّرف 737/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البخر": كناب الصّر فك 718/4 

(9) "الفتح": كتاب الصّرف 1/9/5؟ - 78٠١‏ بتصرف. 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصّرف 58٠0/5‏ (ذيل "فتح القدير"). 





حاشكة ان قاشين ‏ سسسسستحصبييحح. هه ا( ماسْتُْشُلّوصيييبي قسم المعاملات 


وق ار الل ورا ع "فزانجيو اهنا " ولايهدا ظاهرٌ فقي احتيار ريك) (اشترى) 
شيا (إنصف درهم) مثلا (فأوس صم بلا ببان عدجها لليلم به (وعليه فلوس تباغ بتصافح 
درهمء وكذا يثلث درهم أو رُبعِهه وكذا لو ا: شترى بدرهم فلوس أو بدرهمين فلوس... 


:4ه (قولة: وفي "النهر" إلخ) أصلة ل "صاحب الفتحم27. 

هلمم (قولة: في اخختيار قولهما) أي: بوجوب القيمة. 

[19745] (قوله: اشترى لومم فلوس) الظَاهر أنه يحور ف ((درهي)) 08 التنويين 
مُضافاً إلى ((فلوس)) على معنى ((ين)) كإضافة حاتم حديلر» والتنوين ا ((فلوس)) على 
أنْه خبرٌ مبتدأ حذوفب أي: هو فلوس يدل عليه قولةٌ بعده: (زار بدرهمين فلوس)): فإنه لو 
كان مُضافاً وجب حذف نون التثنية - أو جر ((فلوس) على أنه بدلٌ أو عطف بيان, ويَجُورُ 
نصبهُ على التمبير ْ ْ 

4 587] (قولة: مثلاً) الأول 00 رع/قهه/] للاستغناء عنه بقول افيف" بعد: ((وكذا 
ثلث درهم أو رُبعه)» وإ كان راجا إلى قوله: ((درهم) فهو مُستغنى عنه بقوله: ((وكذا لو 
اشترى بدرهم فلوس إليخ))» "ط”7". 

قلت: د أ أن فد ديئار كذلك. 

4ه (قولة: للعلم به إلخ) جواب عن قول ' ازفر": إنه لا يَصِحٌ؛ لأنه اشترّى بالفلوس» 
وهي 0 بالعددٍ لا بالدرهم والدَانق؛ لأنه موار ون فك كرة لا يُغني عن العدى فبقى الشمنُ بحهولا. 


2 0 12 ْ 7 عاك اا 2 ا 
بيع إِمّا بقِيّمةِ نصفف درهم فضّق أو بغلوس وزنها نصف درهم؛ وكلاهما لا يجوز أما الأول فلأنه باع 
بِقِيمةِ غيره» ولو باع بقيمةٍ نفس المبيع لا يجوز, فقيمة غيره أولى» فصار نظير ما لو باع حارية بقيمة 
عبدلٍ. وأمًا الثانىق فَلدث الفلوس مقدّرة بالعدد لا بالوزن. اهم من ا ُِ :1 ل لي 
)١9١‏ "النهر": كتاب الصّرف ق7١١14/].‏ 
(؟) "الفتحم": كتاب الصّرف 779/3. 

(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7/8 .١‏ 


المزء اشاقن فس ,بس سن كلام ييف شسخصيت. بان الضرف 


جاز) عند نانيك وهو الأصح للعرقيي "كان . 

(ومن أعطى صَيرفيَا درهما) كبيراً (فقال: أعطني به نصف درهم فلوساً) 
بالنصب صفة: ((نصف)) (ونصفا) مِن الفضّةٍ صغيراً (إلآ حبّة صحّ)؛ ويكون 
النصفْ إلا حبّة عثله وما بقي بالفلوس؛ ولو كرّرَ لنفظ نصفي بطل ف الكل لِلرُوم الربا. 


والكوات: انه لذ دك الذره 3 بعد او عرق لاعكن_ عَلِمّ أن المرادَ ما يباعٌ به 
من الفلوس وهو معلوم. فأغنى عن ذكرٍ العدي فلم تَلرمْ جهالة امن كما أَوضّحَة في "الفتح” .٠‏ 

زه4 1858| (قولة. نار غدل الثاني" إلخ) عق "الع "لكام ووو نا فون الدرهم له لق 
تر ع فلوس أو بار هعون فلوس لا يَجَورُ عند "محمد" لعدم العرضيء وحوزة "أبو يوسفى" 
ف الكل للعُررْفي, وهو الأصح؛ كذا "الكافي" والمجتبى )) اه فافهم. 

45 7هم] (قولة: حضني 0 نصف) بع فق ذلك اوم وفيه: أن فلوسا اسم 
جامدٌ غير مول فالمناسب أنه قير للعدد أو عطفُ بيان. 

8149 (قولةُ: من الفضة #صغيرا) الأول اير كين "نويه" وفرشادة رراي: 
ره كرا لساري ها زا تلن وا سود القايدا لقني ير روصا الاك ا 
((أي: ما ضَرب من الفضّةٍ على وزن نصفف درهم)) اه. 

قلت: والأوق أن يقول: على وزن عع ره 0 لذن العادة أن فنا برف سق 
أنصاف الدّرهم أو أرباعه نقصّ جحمُوعُها عن الدّرهم الكامل. 

44 هلم زقولة: لم أعن: مبيعاً .كله سِِ الدّرهم الكبير. 

(قولُ: ولو كير لفظ نصفي بأنْ قال: أعطني بنصفِه فلوساً وبنصفِه نصفاً إلا حيّة) 


وقول 'الشارح : صغيرا) في بعض نسخ الخنط: ((كبيرا))» وهو ا 


.7580/5 انظر "الفتح": كتاب الصّرف‎ )١( 

3 "اليض"؟ كعات عار يد 

"النهر "+ كات الصرف ق5 11ب 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب العسّرف 77/7 





تخاشة ايد عايديفق 6 تعجمجتي كيه ققد ١‏ توحتح ا تست قسم المعاملات 


(و) ما تقرّرَ ظهّرَ أن (الأموالَ ثلائة) الأول (نُمنٌ بكلّ حال وهو النقدان) 
صَحِبَنَه0' الباءٌ أو لاء قوبل بحنسيه أو لا (و) الثاني: (مبيعٌ عر حال كالثياب 


ص ب 7 0 انعو اله 
والدواب» وو( القالك»: (من من وحه مبيع من وج ا 0 


فعتدهما جاز ليع في الفلوس وبل فيما بقي م من التصف الآخخر؛ 80 وعلى قياس قول 
'الإاماء" بطل ق الكل لآنّ المفقة متحدة والفساد قو مُقارنٌ للعقية ولو كر لفظ الإعطاء 
عفان 'قال: وأعطني بنصفه نصفاً إلا و السسمة الفساد اع الجر اتفاقاً؛ نيدن بيعان؛ 
لتعدّدٍ الصّفقة» وهذا هو المختارء وَتامُةُ في الا 

والحاصل: الال و "للعن" صم البيع اتفاقاء وف صورة "الشّرح" فسَّدَ في الكل عندة 
وف الفضّة فقط عندهماء وفي الأخيرةٍ جارٌ في الفلوس فقط كما في "البحر”", قال" : ولتم 
ذكر "المصنض" اقيض قبلَ الافتراق للعلم به مما قدَمَه. وعاملة: إن تفرّها قبل القَنْض فسَّدَ في 
ابعش كر انا لا في الفلوس؛ لأنها بيمٌ؛ فيكفي فَبْضْ أحا البدلين. ولو لم يعْطِه 
الدّرهمَ ولم يأحذ الفلوسَ حتى افترق بطل في الكلّ؛ للافتراق عن دين بدَين)) اه 

0076.١‏ (قولهُ: وما تقررَ) أي: من أل الببوع ع را 

مطلب في بيان ما يكوث مبيعا وما يكون ثمنا 

روه ؟ة؟ (قولة: مبيعٌ بكلّ حال) أع: قويلٌ يحسيه أ ل دعل عليه انار ار لابو سيان 

في بيع المقايضة: كل من السّلعتين مبيعٌ من وجهٍ تمن من وجي "ط"7". 


(قولهُ: فعندهما جار البيعٌ في الفلوس إلخ) وأصلٌ الخلافب: أنّ العَقَدَ يتكرَّرُ عندهُ بتكرار اللُفظ, 


11 1 


)١(‏ تي د ؛ ((صحبه)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الصّرف 581/5. 

9 "البحر": كتاب الصّرف 771/5؟. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ١415/7‏ 


مع ؟ 


اللو تامو عل .سيت 814 بمسجسسسيتتي: ٠“.‏ تأنه ةالفيركف 


كامثلياتَ) فإن اتصّل بها الباءٌ فثمنٌ» وإلا فمبيع» ل 


قلت: المرادٌ بالشمن هنا ما بت دَيناً في الدَمّق وعدا ليس كذلك: 

6917 (قولة: كالئليّات) 0 لكوم وهي: المكيل وللووون) والعددي المتقارب. 

(«ه هم (قولهُ: فإن أنَصّل بها الباءٌ فقَمرٌ) هذا إذا كانت غير مُتعيّةٍ ولم تقابَل بأحد النقدين 
كل بحلف هذا اعد يك سبظة. ما لو كانت مُتعيَّة وفوت بنقد فهي مبيعة كما في ا 
أُوَل البيوع. وف "اشر نباالية'"0) 5 فصل التَصِرّف 58 البيع ع الا ((لو قوبت بالأعيان 
وهي وات ا بعتت هذا العبدَ هذا لكر أو هذا لك يهنا الات ل 
بدُحول الباء عليها. وف العامة )او لمن يات دقان ميدها 0 ف الباء 
وقابلها مبيعٌ فهي تمن ا نّمنٌّ هه ٠/ب]‏ فهي مبيعة؛ وهذا 
لأنّ الشمنّ ما يثبِتْ في الذَمّة دَيناً عند المقابلع) اه. فالأُوّلُ كما مثلناء والثاني كقولك: اشتريت مك 
عداد رو المي فكزن الك عدار د ل انا السلم. 

84 (قولة: وإلا فمبيع) أي: وإن لم يَصحَبّها ' الباء فهي مبيع» وهذا إذا لم يُقابلها تمن 
وهي غير مُتعيّنةٍ كما عَلِمتهُ من كلام القع المرتكوة ول "كينا كلنام كذ لوقانها تمن اويل 
ك: اشتريت بنك كر حنطة بمائة درهي وكذا لو كانت مُتعيّدة وقوبلت عن كبا علينة قرم 
عبارة "درر البحار . ْ ْ 


(قولة: المرادٌ بالشمن هنا ما يثبْتْ ديناً في الذمّة إلخ) كود المرادٍ ذلك بعيدء فإنٌّ الْقصد بيانُ فال كر 
نمنا أو مبيعا مما تقر من أوّل البو إلى هناء ولا شلك في علم أن كلا نُمنّ ومبيعٌ في يع القايضةء ولو كان 
الراك ما كر ما صحٌ إطلاق امن على اف اين لقال بعيي» فإه تمي بالعين ولم يسا ذينا في لمق 


ا 


تأمل. إلا أل يقال إد ازا غا شف ديا ما يقل مرتةاديا اعد وبالجملة كلامُهُ هنا وفيما بعدهُ محل نظر وتأملٍ. 


.]/٠١ + انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب البيع ق‎ )١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١84/٠‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ومن اشترى شيئا مما ينقلٌ ويحَوَّلَ إلخ 8/5 .١7‏ 

(5) "الفتح": كتاب العترف 559/5. 

() قوله: ((أي: وإن لم يصحبها إلخ)) الأنسب بكلام الشارح أن يقول: (( أي: وإن لم يتصل بها إلخ)). اه مصحّحا 


يفي 1 لد اا 


خاشية انر عايليره. ‏ بسحعحئجميس يجين اه يسبيب قسم المعاملات 


0 ااا ا روتكيه ام 
وُحُودِهِ في ملك العاقدٍ عند العَمَدِ وَعَدَمْ بُطلان) أي: العَقَدٍ (بهلاكو) أي: اشن 


(ويْصِح الاستبدالٌ به في غير الصَّرفف والسَّلم) لا فيهما”"؛ (وحكمٌ المبيع خلافة) 
اي: الثمن رقي الكلّ)؛ يشرط وجحود المبيع ف ملكه ري 6 مو انه عط وار ولط رلا ب 22 ما اخ 20 


والحاصل: أن الدْليّاتَ تكونٌ ثمنا إذا دخلتها البامُ ولم تقال يمن - أي: بأحل انوت 
دواة تنكف اذ لقادو كنا إذااك سحلي لامر نه قاب شمن وتعيّت. ونكون شينا ةا يريت 
شمن مُطلقاء أي: : سواء 2 دحنها اناه أ لين أ لا. وكذا إذا لم تقال بقمن ولم يَصحَبها الباء 
ولم تعيْنْ ك: بعتلث كر حنطة بهذا العبلر كما عَلِمَ ين عبا 0 ْ 

عه زر الو انه دارو اللي الم اا ل ها قسمٌ رابع حيث 
قال(" ((ونّمنٌ 2 وهو شلعة ف الأصل كالفلوس» فإنا. كتانكا رائجة فيس لير 
لا 

8785 5] (قولة: ويُصح الاسعدال به في غير الصّرف والمسّلم) الأول أن شيو ويّصِح 
التصرّفُ به قبلَ قبْضِهِ في غير الصّرفب والسّلَم؛ لأنّ الاستبدالَ يْصِحٌ في بدل الصّرفب؛ لأنه لا يتعيين 
بالعيينه فلو نايعا قراف دياز كاز أذ تسوكانا اعبار إلبه اق المقد وو ذيا يدل قل الاقدراق 


(قول ات 0 بهلاكه أي: الشمن) ظاهِرهُ: ولو مُشارا إليه» وعليه جَرَى "السسّندي" حيث قال: 
ولو مشا رأ إليه فلا يبطل البيع 5-50 ييتَرتبُ في ذمّة المشتري مثلهُ إِنْ كان مثلياء رقيطة إن كان فيه يأ)) اه. 


ل 


وظاهرٌ إطلاقه شُمُولُ المثليّات إذا كانت تُمنا مُشارا إليهاء فيتأمل. مع أن امعو أن الذي لا ين 1 تعن بالتعيين 
علوم نس لاط فعااين رانك زاك د يط لفن وواضها را كنا 111 


)١(‏ في "ب": ((فبهما)) بالباء الموحدة» وهو خطأ. 

(؟) قوله: ((وأما الفلوس الرائجة)) كذا ف النسخ جميعهاء قال مصححا "ب" و"م": قوله: ((وأما الفلوس الرائجة)) هكذا 
مخطه والذي ف عدة من نسخ "الشارح”: ((وأما الفلوس إن زائجة إلخ))؛ وليحرر اه. 

ومع "الج "1 كان ةاعر 1 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 47/8 .١‏ 


الجزء الخامس عشر عنسس فين 853 يسسلسسني ناه الفرق 


وهكذا. ومن حكمهما وجحوب التساوي عند المقابلة فاسلدين ل التندوانتق كيدا 


ال 2 د 7 نئي 
لعرر. (تدنيب) في بيع العينة ع ال ون انم اد لف و ا ا ل ا و 


بخلاف التصرّفي به بيبع ونحوو قبل قَبْضِهِ كما مر”" في بابي وأوضّحنا ذلك في باب السّلم", 
فراجغة. قال في 'المشرنبلاية'”" في بابب التتصرّفه في المبيع: ((قولة: حار التصرف في الثمن قبل قَبْضيه 
يُستئنى منه بدل الصّرف والسّلما أن للمقبوض مر 0 مال ادا م حُكمّ عين ابيع والاستبدال 
اليم بر مصولا حور ركنااي الصرفي. ور يح التصراف في القرئض قبل يْضه على الصّحيحء 
وامرادُ بالتصرّفب نحو البيع» والهبة» والإحارة» والوصية. وسائر الديون كالثمن)) أه. 

(009؟].(قولُ: وهكذا) أي: وتقولٌ هكذا في عكس باقي الأحكام المذكورة في الشُمن» بأن 
تقول: ويطل البيعٌ بهلاكه ولا يْصِح الاستبدالٌ به. 

رمه 5ه ثم (قولة: ومن حكمهما) أي: حكم لثمن والمبيع. 

ل اا 

كولم (قولة: تذتين) شه هذة 0 التي ذكرّها 3 حير كارب ؛ البيوع بحت ؛ الحيوان 
لمتصل بِعَجْرو وجعَلَ ذكرّها في آخيرو عنزلة تعا تعليق الذَنَب في عَجْر الحيوان» وفيه استعارة لا تخفى. 

مطلب في بيع العينة 

هم (قوله: في بيع اليتق احتلف المشايخ ف تفسير الوا رو ب عين! "فال 
بعضهم: تفسيرها: أن يأتي الرّحلٌ المحتاج إلى آخرَ ويُستقرضَةُ عشرةً دراهم» ولا برغب المقرض 
قِ الإقراض طَمّعا فعيل 0 ينالهُ بالقرض فيقول: لوول ولك اقل عن حرو اذ فيه 


1 ثري 


له 1 0 5 : َه 5 2 5 لقان 
باثني عشرّ درهماًء وقِيْمتهُ في السّوق عشرة ليبيعة في السوق بعشرة» فيرضى به المستقرض فيبيعة 
)١(‏ صلحا١‏ وما بعدها در . 
و القولة و دان ]وول حورصين بكر الامعد ا عم 
(17) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ١84/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
649 ضد4) اوها بعدها قر > 


رم قِ هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين تنس سشسسشسشس ات كه لمم قسم المعامللات 


هه © © 8ه هدهع هاه هس ساع هسه © #اه د هن هت هد ع هاه ده هد هو وأماه س د ع هده هه جه م اه ع هس هاه # شاه ه ماه هاعم ماع ه 6 ام » سام ماه « ا #» #اأهساهد4 #هاوا4 هساهماع ماجا اه ٠‏ 


كذلك؛ فيحصل رب الثوب درهمان وللمشتري قَرْضُ عشرةٍ. وقال بعضهم: هي أن يُدخلا بينهما 
الثاء فيببعٌ المْقرضُ تُوبهُ ين المستقرض بائني عشرّ درهماً ويُسلْمَهُ إليهء ثم عه المستقرضٌ من الشالث 
بعشرة ويُسلْمهُ إليهه ثم عه القالث مِن صاحبه ‏ وهو الْفَرضُ - بعشرة ويُسِلْمَهُ إليه ويأعحل نه 
العشرة ويَدقمّها للمستقرض» فيحصّلُ للمُستقرض عشرة ولصاحب الشوب عليه اثنا عشرّ درهماء 
كذا في "للحيط”2. وعن "أبي ا ال ال 0 
اعوري7 “فال "نز بهذا ابيع في قلبي اا الجبال» م لخر ضة ا كل الرباء وقال عليه 
الصّلاة والسسّلام: ررإذا وكلق<ه/] تالت باعي واتبعتم 1 أذناب البقر لتم وظهرَ عليكم عدو 5 ف 


.]/١9ق/“ "المحيط البرهاني": كتاب البيع  الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة‎ )١( 
؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع  الباب العشرون ف البياعات المكروهة والأرباح الفاضلاة مطل دنياث الحيية رن‎ 
روى عبد الله بن يحبى التجيبي وابن وَهْبٍ عن حَيْوَةَ بن شريح المصريّ عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني‎ )( 
أن عطاءً الحرامان حذلة أن كاقها تحال عو اين غدر تفع سول اللا قل كول وان متاسي والعة عدخ‎ 
أذناب البَقَرِ ورضيكم بالرّرْع وترَكتم الجهاد سَلْط اللهُ عليكم ذلا لا يَرِعْهُ حتى ترجمُا إلى دينِكم)).‎ 
أخرجه أبو داود (5475) في البيوع  باب في النهي عن العيْنَةِه والدُولابيّ في "الكنى" 5/7» وابن عدي‎ 
البخاري في "التاريخ الكبير" اا‎ 0 23٠09 7١م5 في "الكامل" 2351/5 وأبو 978 ف "الحلية"‎ 
قال أبر نعيم: او جد عرف ل تفرد به حَيوَةٌ ع ن إسحاق.‎ 
وإسحاق هذا هو ابن أَسِيدِ خراساني مَروَزَيّ نزيلٌ مصرء روى عنه اللَّيث وحَيْوَة وابن أبي مريم ويحيى بن‎ 
أيورس :وان لهيعة) قال أبو حاتم: شيخ عراجائق ليون باللكتهور :ولا تقس بدي ود ككزه ان عانق "لفاك"‎ 
وقال: يخطى. قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": مجهول» ونقل عن يحبى يخ بكاهر قال: لا أدري حاله. وحكي‎ 
عن الأزدي قال: مُكرُ الحديث تركروهء وقال الذهبي في ترجمة إسحاق بن أُسِيدٍ من "الميزان": وهو جائر‎ 
الحديث, وجعله في الكنى من "الميزان" من مُناكيره؛ مع أن أبا داودٌ سكت عنه» وما كان فيه ضعف شديد يِيْنه!‎ 
والله أعلم. ومع ذلك فإنٌ الرحل لا يُحتمّل منه هذا التفرهُ عن عطاء الخراساني ولا عن نافع مولى ابن عمر!!‎ 
وعطاء الخراسانيّ قال في "التقريب": يهم كثيراً وير سيل ويدلس.‎ 
قال الزيلعي في "تصب الراية" 11/6 : ورواه أحمد وأبو يَعْلى والبزار في "مسانيدهم" قال البزار: وأبو عبد الرحمن هذا‎ 
هو عندي إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة» وهو لَيْنُ الحديث. وقال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام": وهذا وهم من‎ 
لبزار» وما اسم هذا الرجحل إسحاق بن أُسِيدٍ أبو عبد الرحمن الخراساني» يروي عن عطاء؛ روى عنه َيْوَةَ بن شرّيحَ وهو‎ 
- 2 يروي عنه هذا الخبر» وبهذا ذكره ابن أبي حاتم؛ وليس هذا بإسحاق بن أبي فرْوَة» ذاك مَدِينَيَ ويكنى أبا سليمان»‎ 


الذاء لاف فقن . اميت كييحي 80055 مت سياد سفن اتانةالض كن 


وهذا خراسانى ويُكُنى أبا عبد الرحمن» وأَيّهما كان فالحديث من أجله لا يصمٌّ» ولكنْ للحديث طريق أحسن 
من هذا ... فذكر ما يأتي اه. قال البيهقي في "الكبرى" :7١/5‏ وروي ذلك من وجهين ضعيفين عن عطاء 
ابن أبي رباح عن ابن عمر. 

ورواه على بن إسحاق لاسا اا بن عياش عن الأعمش عن عطاء ‏ يعني ابن أبي رباح ‏ عن 
ابن عمر قال يفف رسول الله 5: (( إذا 0 5000 

أرجه البيهقيّ في "الشعب" (4774). وأخرجه أبو أميّة الطرّسوسيّ (7؟) عن سعيد بن عثمان (ح) 
والطبراني في "الكبير” (17581) عن أبي بكر الأعيّن محمد بن أبي عَتاب عن سعيد عن أبي بكر بن عياش بهء 
وسعيد بن عثمان إن كان ابن عبد الله بن العاص رفو فذكره ابن حبان في "الثقات",؛ وإلا فلم أعرفة. أنَا 
الطرسوسي فقال:'غطاءء وأمًا آبو بكر الأَغينٌ فراد ق.عغطاء ابن ابى رياح: 

وتابعه أسودُ بن عامر فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رساح عن ابن عمر 
نحوه. أحرجه أحمد في "المسند" 58/7» و"الزهد" كما في "نصب الراية" .١7/14‏ 

ونقل الرّيلعىّ عن ابن القطان قال: وهذا حديث صحيح ورجاله ثقات أه. 

قال ابن حجر في "التلخيص" */5١ردًا‏ على هذا التصحيح: وعندي أنّ إسناد الحديث الذي صحّحه ابن 
القطان نسار 40 لله لا رارع كين كرون رضاله اثمات أكون سعدا اراز الكفدض مدلمي بوك يذ كر سماعه م 
عطاء. وعطاء يحتمل أن يكون هو عظاء المثراساني» فيكرن فيد تدليين السستؤية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء 
فرِججَمٌ الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اه. 

ومع أن أبا بكر بن عيّاش ثقة» إلا أنه كبر فساء حفظه ولذلك طعن فيه يحبى القطان وعلي بن المويني 
وابن نمّير. وقال أحمد بن حنبل وعلىّ بن اللرينئ: عطاء بن أبي رَباح رأى ابن عمر ولم يسمع منه. 

هذاء ومرسّلات عطاء لا شيء كما قال اق امد وأحمد. 

وإن كان عطاء الخراسانيّ فقد قال أحمد: رأى ابنّ عمر ولم يسمع منه. وقال أبو حاتم: لم يدرك ابن عمر. 
قال البيهقي: كذا قال: ((عطاءء؛ يعني: ابن أي رباح)). وهذا حديث يعرف من حوب حوره 0 شريح عن 
إسحاق أبى عند الرحرن:الكراساق” عن غطاء الحراساني” عن 'ناقغ عن ابن عم لك 

وهذا عليز من البيهقي ان زاف اين أبن رياس .للا نقوية لطزيق عطاء ار اسان 1 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وسٌعدان بن نصر عن أبي معاوية الضّرير عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر قال: ((لقد 
حي وما الرّحلْ بِأحَقَّ بديناره ودرهمه من أيه المسلم)). دون ذكر المرفوع في العِيْنةِ. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ف 
اي /ه”” والبيهقئ في "الشعب" »)١٠١471(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/9١؟.‏ - 


حاشية اين عابديث 7 سس ةم ولاه ال سم قسم المعاملات 


ورواه يحبى بن العلاء الرّازي عن الأعمش عن بجاهد عن ابن عمر نحوه. قال ابن أبي حاتم في "العلل" 
ارافان أبوار رفس اروف هذا لديف الوروك نين عتاق كن الأععق عه عط عق امن بحس عن 
النبي #» قال أبو رُرعة: وهذا أشبّه. 

عل لبن ررعة: فالخطأً من يحبى بن العلاء؟ قال: نعم. 

ويحبى بن الْعّلاء متروك» كذبه وكيع وأحمدء وضعّفه غيرهم. 

قال البيهقي: وروي من وجه آر ضعيف عن عطاء اه. 

ووؤاهاازوا كديها فى بون الولب عر لكان أن بتكم هن غطافءهو ابن عر 

أحرجه أبر نيم في "اهلية" 9/0 »2 وقال: غريب من حديث عطاء عن ابن عمر»؛ رواه الأعمش أيضا عنه اه. 
وأبو كُدَينق وثّقه يحبى بن معن وأبو داود والنسائي وابن سعد ويعقوب الفسّوي والعِجليٌ وابن حبان؛ وزاد: ريّما 
أحطاً. وقال الدارقطني: يُعتبرٌ به. 

وليف قال العنيي انوا رود دب ري اتلدميف خقناك نار كان انحا الث اقيالا خف عات افا 
فاضطرني حد كه هذا اننا اسار ين فرواه مامر ان 0 بن ليبقو أن تل عن عي للك عن عطاء 
قال قال:ابن عمد وو اتن علي ؤمان وها درن أ اعد ان ل ا 
هاهنا الي ون لل ارسي امن 5 أحدينا من أخيهٍ المسلمء و الى تسعد زصسدوك الللدق يفول إذ 
ضَنَّ الناسٌ بالدّرهم والدّيئار وتبايَعُوا بالعيّنةٍ ...)). أحرجه أبو يَعْلى (0755). 

ررواه عبد الوارث عن ليث» واختلف عليه فيه فرواه مُعُلَى بن مهدي الموصيلي ثنا عبد الوارث عن ليث عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء به. أخرجه الطبراني في "الكبير" (دمه؟١).‏ 

ورواه حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: ((نهي عن العِينة)). 

أخر جه ابن أبي شّيبة 1/5 7. 

ورواه أبو مُعمر المنقري عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث حدثني ليث حدثني رجحل يقال له: عبد الملك 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به. أخرحه الببهقي في "الشعب" .)٠١8171(‏ ولو كان هذا عبد الملك بن 
أبي سليمان لما قال: رحل يُقَالٌ له: عبد الملك! وأبو مُعمر المنقري لا شلك أوثق من مُعَلَى بن مهدي ثم قال 
البهقي: ورواه حرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن إبراهيم. ورواه حرير بن حازم عن ليث عن ماهد 
قال: قال ابن عمر... اه. 

وكأثّ (إبراهيم) تصحيفُ عن (ابن عمر)» فقد أخرحه الروياني في ' أمسنده" )١475(‏ عن محمد بن حَمّيد 
(ح) وابن أبي الذنيا في "العقوبات" (59311) حدّثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيٌ كلاهما عن جرير بن 


عبد الحميد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر به. - 


للوو تكاس عش م_يسيتممهي. الأ عميمع نسسسييسب ا امرك 


ورواه عبد السّلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان ‏ أو قال: حين ‏ وما أحد أحق 
بديناره ودرهمه من أخيه المسلمء ثم الآن الدَينارٌ والدّرهم أَحَب إلى أحدنا مِن أخيه المسلم» ممعت النبي ل 
يقول: ((كم من جار متعلق يجاره ...)). 


ع 


ابره لساري ان "الادت افيد" أو اقب لخديف وان م 

ورواه بشير بن زياد الخراسانيّ ثنا ابن ريج عن عطاء عن جابر قال: كنا ف زمان م د 
غيب اكور حرفا عدي 3 "العادل "م لامروعة هذا مق كرا نيك وقالة وثير لس سروف :إلا 
أنه وو تن غيم المعرواقي زم لا يتابعة أحد عله قال الذهبى: مدكر الحديث ولم يترك. 

ورواه سسُرّيج بن يونس ثنا فضالة بن حُصَّين عن أُيُوب عن نافع عن ابن عمر ... فذكر نحوه. أخرجه 
أبو شلال اليك دق "تمسينات المجديك" مدناك وروابق عبافين لق "الأفراد 139 1)وقال: تفرك ابه 
فُضالة. ومضالة بن حُصَّين: قال البحاري وأبو حاتم: مضطربُ الحديث؛ واتهمه ابن عدي بالوضع: وقال 
السّاجيّ:صّدوق فيه ضعف وعنده مُناكيرٌء وذكره العُقَيليَ والدُولابيَ وابن الجارود في الضّعفاءء وقال 
أو تقب رو اتناك لاي 

ورواه أبو جناب يحيى بن أبي حَيّة عن شهر بن حَوشّبٍ عن ابن عمر نحوه. أخرجه أحمد 17/5 و2864 
والخطيب ف "تاريخ بغداد" 2307/4 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" .151/١‏ 

وأبو جناب يحبى أل حية الكلبي ضعيف ليس بذاك؛ وكان ا وتركه يحيى وغيره. 

وأخخرج ابن أبي الدّنيا في "العقوبات" (14) حدني أزهرٌ بن مروان الرٌقاشي أخبرنا غسّان ابن بُرزين 
عالق وراش ابو عتدة متا قال فاق ارعس ناكد عرو ززواية البق 


أزهرٌ بن مروان: قال ابن حبان: مستقيم الحديث» وقال مُسلمة الأندلسئ: ثقة. وغسان ابن برْزين الطهّوي: 


ءَِ 2 


0 ل لوطلا اك نا , 4 8 ساس 2 . ا 4 ا 
ذ كره ابن حجاد قي الثعات وقال: يحطىئ . وراشد أبو محمد الجساني: الاصح انه أبن مجيح: قال أبو حجائم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبال ُِ "الثقات" قال: 50 أخطأاً. 


و ل 
ورواه مساور بن شهاب بن مسرور قال: حدثني أبي عن أبيه مسرور عن ده سعد بن أبي الغادية انه دحل 
على عبد الملك بن مروات وهو بالجابية. .. فقال: يا ار المؤمنين سمعت أبي يحدّث عن النبي وليه قال: وإلا صم 
اللهُ أذنيه ‏ ((إنّ العرب إذا اتبَمَتْ أذناب البّقر صب الله عليهم المذلة وَسَلط عليهم وَلْدَ فارسَّ فيدعُوا فلا يستجاب 
لهم)). ليس فيه ذكر العينة. أعرجه تمام ف "الفوائد" كما في "الروض البسام" (834)) وإسناده ضعيف فيه مجاهيل؛ 


مساور وأبوه وعحجده. 


2. 


حاشية ابن عايدين 93 لاله اليس قسم المعامللات 


عررات "اتن في الكفالة - وبيع التلجئة ويأنى”'' متنا في الإقرار» وهو: أن يُظهرا عَقدا 


0 


ل 0 ماع # 
وهما لا يُريدانه' © يلجأ إليه لخوفب عدو, وهو ليس ببيع”' في الحقيقة» بل كالهرّل 


قال في "الفتح"27: وول كراهة تعدا رذ لدف كنم اتسين الاقدراف ين 0 
الفَرض. يس 

9ه (قولة: ويأتي متنأ في الكفالة) وإنما نبّهَ على ذكرهٍ هنا لأنه من أقسام البيُوعات» 
ونبّهَ على أن بيانهٌ سيأتي في الكفالة. 

مطلب في بيع التلجمة 

ره (قولة: ربيع اللجئة) هي ما ألجئّ ليه الإنساثٌ بغير انحتياروء وذلك أن يخاف الرحلٌ 
السلطان فيقول لآخر: إني أظهرٌ أني بِحْتُ داري منك؛ وليس بيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة: 
ايعان ولاك امترية/ 

6557م (قولة: بل كالهرل) أ 2 ص الأحكام. والهزل > كنا قُِ ا “7ن ((صو أن 
يراد بالشَّيء ما لم يُوضَعْ له ولا ما يصلحٌ اللفظ له استعارة؛ وهو ضدٌ المحدّء وهو أن يراد ما وضع 
له أو ما صلَّحَّ له وإنه يُناني احتيار الحكم والرّضا به» ولا ينان الرّضا بالمباشرةٍ واحتيار المباشرةٍ» 


فغينا فس تجار الشترط في البيع. وشرطة: أن يكون صريحا مشروطا باللسانء اع بان يفول 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [-5319؟] قوله: ((أمَرَ كفيله ببَيْ الينقع). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [د4 187] قوله: ((إن كذية)). 

(”) في "و": ((لا يريداه)). 

(4) في "ب" ((بيع))؛ وهو خطاأ. 

(ت) "إفاضة الأنوار”: فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "'حاشية نسمات الأسحار"). 

(1) "الفتح": كتاب الكفالة 4/5 9. 

0 "ط": كتاب البيوع ‏ باب العف 40# ان 141 

(4) لم نقف عليه في "المغرب" . 

(9) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة ‏ النوع الثاني: العوارض المكتسبة صء 4١ل‏ بتوضيح من ابن عبابدين 
رحمه الله (هامش ''حاشية نسمات الأسحار"). 





+؟ 


الجزء انامس عشر 0/1 باب الصرف 


»> ماج عدم ممع مم مع ممع وا وم ع وم ب رمم مهمع رهم وم عم دهم مهمع عه م و ؟ 7 ع مع م مهم ممع و م ع روم مدي ع مويو بج ويم هع ورم ممع م ورم م عم دم تم م م عمق مه 


إني أبيعٌ هازلاًء إلا أنه لا يُشترّط ذكرْهُ في العَقَدٍ بخلاف: خيار الشّرط) اه. فالهَرْلٌَ أعم بن 
لتلحئة؛ لأنه يَجُورُ أن لا يكون مُضطرا إليه وأن يكون سابقا ومُقارنا. والتلجدة إنما تكونٌ عن 
اضطرار ولا تكون مُقارنة) اكوا قا ارط اوج را في الاصطلاح كما قال 'فخر 
الإسلام” ©: ((التلجعة هي الهَزْلْ))؛ كذا في "جامع الأسرار" على "المنار" ل "الكاكي””". 

م أذ التنجعة تكونُ في الإنشاء» وف الأخبار كالإقرار» وف الاعتقادٍ كالردَةء والأول 
قسمان: ما يحتمل الفسلخ وما لا كالطّلاق والعتاق» وقد بسّط ذلك كله ف "امناو 7 و الخوضر 
الآن بيان الإنشاء المحتيل للفسخ كالبيع» 0 أقسام؛ لأنه: انان يكين الهر لل أصل 
لعَقَدِ أو في قَدْر الشمن» أو جسيه. قال في "المنار”*): ((فإن تواضّعا على الهَرْل بأصل البيع واتفقا 
على البناء ‏ أي: بناء العَقَدٍ على المواضعة ‏ يفسيُدُ البيعُ لعَدَمٍ الررّضا بالحكي فصار كالبيع بشرط 
الخيار الؤيّدء أي: فلا يملك بالقبض. وذقنا عللى الإعراض ‏ أي: بأن قالا بعد البيع: قد 
أعرّضنا وقت البيع عن الهُزل 0 الجد- فالبيعغ صحيح والهزل باطل. وإن 5 على َه 
لم يحضرهما شيءٌ عند الببع من البناء والإعراض» أو اخحتلفا في البناء على المواضعة والإعراض عنها 
فالعَقَدُ صحيح عندّه في الحالين خلافا لقماء ندم اعبت الكاية ازال لا يا لصن وكام دن 
الواضتفة إلآ آذ يويتد ها باقعا" أعنة كما إذا ماعل العا عاق #ان داكن نعو الو افده 


(قولهُ: كما إذا اتَمْتَا على البناء إلخ) التشبية راحم لقوله: ((وهما اعتبّرا المواضّعة))» ولو أرجمٌ 


)١(‏ انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل الهزل 87/84ت. 

(؟) "جامع الأسرار" لمحمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين المعروف بالكاكي لجار لل دي (ت 9/49) شرح "منار 
الأنوار" لأبى البركات النسفى (ت ١٠لاه).‏ ("كشف الظنون" 1287/9 "الفوائد البهية" ام لت "الأعلام” 0/107؟). 

(1) انظر "إفاضة الأنوار": فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص١١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 


(5) انظر "إفاضة الأنوار”: فصل الأمور المعترضة - النوع الثاني: العوارض المكتسبة ص81 ١‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار'). 


حاشية ابن عابدين د تت كلاه نسي .م" قسمالعامللات 


((أنّ الأقسامٌ ثمانية وسبعون)). وعقَدَ له "قاضى نحان" فصلا آخيرَ الأكراه 0 


في القذر_أي: بأن اتفققا على الدّ ف العَقَدٍ بألضي لكنهما تواضّعا على البيع بألفين على أن 
أحدهما هَرّْلُ ‏ فإن لق على الإعراض عن المواضعة كان لشم ألفين؛ لبطلان الهز ل بإعراضهماء 
وإن اق على 200 شيء من اليشاء والراضهة أذ لسن فالهرّل باطلء والتسمية 
للألفين صحيحة عند وعندهما العمل بالمواضعة واحبْ» للد الذي هَرَّلا به باطلّ لما مر أن 
الأصل عنده الحدء ومين ل اذ دنا على البناء على المواضعة اين ألفان عدده :و إن 
كان ذلك اله في لجنس - أني: + حنس الشمن» بأ تواضعا على مائة دينار وإنما الثمنُ مانة درهم 
أو بالعكس - فالبيع عاد الست فق الحقد على" كر بعال بالاتفاق؛ أ سوك اتفقا على البداعن:- أ 
على الإعراض» أو على عدم حضور شيع متهماء أو تدافا فيا هد 0 مِن. "شرح الشارح" 
عليه» ومن حواشينا على شرحه المسمَّاةٍ ب "نسّمات الأسحار على إفاضة الأنوار” أ» وتمامٌ بيان 
للك مو اا 

زمككة؟] (قولة: آل الأقسامٌ لاه وسبعون) قال |«/ق١٠٠١/ب]‏ قي "التلويح 


إِمَا أن يتفقا أو يحتلفاء فإن اتفقًا فالاتفاق إِمّا على إعراضهماء و إما على بناثهماء انان يي 


6 1ن المتعاقدين 


(قولة: وإن اتقمَا على البناء على المواضعة إلخ) قال في "شرجه' على "انار : ((وإن النقااعلن لطا غللى 
المواضعة فالشمن ألفان عنذة؛ لأنهما كدق اديه والعمل لوس د شدرظا ني رد ليا كا 
العمل بالأصا ل عند التعاارض أُولى مِن العمل بالوصفي) اه. وقال في "حاشيته": ((لأنّ الألفَ الذي هو داحلٌ في 
اعد يكوث وله شرطً في ابيع فيفئة. وم لمر الواتيدة غنا وخر د اباليدارمتها وى قبساد الع لاف صورة 
المواضعة في في أصل عك لَعدم المعار رض. وعنك 'الإمامين" الشمرة ألفْ؛ لأنهما اك بذكر أحدل الألفين 


لا حَخْلَهُ مُفائلاً بالمبيع» فكان كوو كرك مسر ,و حاص : هنا لان انيار اطع رتور 
إعراضيهماء و"أبو حنيفة" ‏ رحمه الله تعالى- بأصل العَقاو). 


.-١ ١ص انظر "حاشية نسمات الأسحار": فصل ف بيان الأهلية  النوع الثاني في العوارض المكتسْبةٍ‎ )١( 
"التلويح": العو ارضّ المكنسبة إما من نشسه وإمًا من غيره - منها: الهزل اام‎ 259 


المزء الاس عقر سسست هلاه ميش بلص . “ياب الصرف 


الحم ((أنه بيع منعقّدٌ غير لازم , كالبيع بالخخيار)), وك "الباقاني ين م 


وإما على م أحدهما وإعراض , الآخخر أو ذَهُوله وإما على إعراض أحيهما ودمُول الأخرء تصور 
الاتفاق ستة. وإن اتتلفا فدَعُوى أحد المتعاقدين تكونٌ إِمّا إعراضهماء وإمّا بناتهماء وإمّا تكو يمنا 
وإما بناءة نم اعراصن الآخر أو ذَهُولِهِ وإمًا إعراضّة مع بناء الآحر أو ذَهُولِدِ وما ذَهُولَه مع بناء 
الآخر أو إعراضيء تصيرٌ تسعةء وعلى كل تقدير من التقادير التسعةٍ يكون احتلاف الخصي بأن 
يُدَعِيَ إحدى الصّور الثمانية الباقيةه فنصيرٌ أقسامٌ الاحدلاف اثدين وسبعينَ من ضربب التسعةٍ في 
الشمانية)) أهم. وهي مع الست صور الاثفاق 55 وسبعول. 

قلت: وقد انها في "حاشيتي" على "شرح المدار" ل "الشارح” إلى سبعمائة وثمانين) 
ولمأرَ مَن أوصلها إلى ذلك» فراجعها هناك وامنحُني بدعاك. 

هم لإقولة: ملخصة: أنه بِيعٌ مُنعقِد غير لازم) لم يصرح و "ابنان" انقياننا 
1 ااكبروران انهه علق اكد أزيهي» 11 تم قنال يق الأول" «عدوهو ها إذا 
كانت فى نفس العَقدٍ -:((لو نضا الما البيع باق بوغلد ووروارة اله حمنات. ولو 
تصادقا أن البيع كان تلجعة ثم أحازاةُ صمت الإحازة» كما لو تبايعا مزلا ني جَعَللاه جد 
يصير حداء وإن أجارٌ اعتدفي :ا يَصضِح. وق مع التلحدة إذا فشن المتبترئ القند ع 
وأعتَقَةُ لا يَجُورٌ إعتاقةٌ» وليس هذا كبيع المكره؛ لأنّ سِ م التلجعة هَل وذكرَ في "الأصل"2"7: 
أن بيع الهازل باطل» أمّا بيع المكره ففاسدٌ)) اف ملحفا: 

ولعلٌ"الشتارح" فَهمّ أله مُعقِدٌ غير لازم من قوله: ((ثمٌ أحازاة صحّت الإحازة): لك أينافيه 
التصريحٌ بأنه باطلٌ» إن أريد بالباطل الفاسدُ نافاةٌ التصريح أنه إذا قبَضّ العبد لا يَصِحّ إعتاقة 


.-١ حاشية "نسمات الأسحار": فصل في بيان الأهلية  النوع الثاني في العوارض المكتّسبة صدام‎ )١( 
"الخانية": كتاب الإكراه  فصل في التلجئة 495/8 497 (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )5( 

(5) المقولة [53775] قوله: ((بل كالهرّل)). 

(:) "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل في التلجعة  457/‏ 97 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) عبارة "الخانية": ((وذكر ف الإقرار من "الأصل"))؛ أي: "مبسوط الإمام محمد" المسمّى ب"الأصل". 


/ه > * 


حاشية اث عايدنة: ‏ ع س س4 5لق8 .نمستدطيبسين قسم المعاملاات 


' - مل 
7 


ولو ادعَى أحدهما بِبعٌ التلجئة وأنكرَ الآخحرُ فالقولٌ لِمُدّعي المحدٌ بيمينه» ولو يَرِهَنَ 


© # ا © © 08 © © © «اأهاه ها هعد خض #اأعسداه © ها #ه © 0# 8ه ان » .6 هسه # ا هده اه هاس عت هس ما هه ع عاو هاه ه ده 


ف 
ع 


يي لأسا نيالك مض قيتع "كمع إذ القائية رمك يك وق يكال خرن جك الاجار وعد 
على أنها كوك يها ديد فلا تنا كر بات وحينئل فلا يْصِحٌ قولهُ: رمعي الو عير 
لازم))» لك أذ نتكات بان قرول ورناظ بعس انه قابلٌ للبُطلان عند عَدَمِ الإحازة. والأحسن 
ما أجبنا به في أوّل البيُوع”" من أنه فاسدٌ كما صرح به الأصوليُوت؛ لأنّ الباطل ما ليس مُنعقدا 
اما وعم تة امام تاك مال .مال دون وصِفِه لِعَدَم ار ينا بحكيه كالبيع بشرط 
الجيار أبداء ولذا لم يُملَك بالقبْضِء وليس كل فاسلد يُملَكُ بِالقئْضء كما لو اشترى الأب شيئا 
وج ماله لطاقاة اوبوت هداق ابيا لا وكا بال اع عونق ا كنا الل 
وقدّمنا هناك" تهامّ الكلام على ذلكء والله تعالى هو الموفقٌ للصّواب. 

9ه (قولهُ: ولو ادّعَى أحدهما إلخ) هذا أيضاً مذكورٌ في "الخانيّة'”" ميوى قولِه: ((ولو 
لم تحضُرهما نيّة إلخ)). 

054هلم) (قولة: فالقول لمعي الحد لأنه الأصل. 

ه075 (قولةُ: ولو بَرَهَنَ أحدُهما قبل) الأظهّرٌ قولٌ "الحابيّ؟'”": ((ولو بَرهَنَ مُدّعي التلجمة 
2 أن مدعي الجحد لا يُحتاج إلى برهان كعاعلميت: :لأن البرهان يشبت حلاف الظاهر)). 
00 (قولة: فالتلجعة) ىع لأنها حلاف الظاهر. 


عات را 


أقولة: لأنّ مُتَعيَ الحدّ لا يُحتاجُ إلى برهان إلخ) قد يقال: برهانٌ مُدّعي المدّ مقبولٌ لإسقاط 
اليمين عنه كما في نظائره. 
)١(‏ المقولة [55754] قوله: ((بل كالهزل)). 
(5) المقولة [5 5570] قوله: ((ولم ينعقد مع الهزّل إلخ)). 
() "الخانية": كتاب الإكراه ‏ فصل في التلجئة 5317/9 (هامش "الفتاوى الهندية'). 





الود الكاضى عق #سمسجنييت.. الاق بسسبيوقطتييج: أن القرف 


ولو تبايّعا ف العلانية إن اغترقا ببنائه على التلجفة فالبيع ناط|"؛ لاتفاقهيمنا أنههنا 
هَرَّلا بى وإلا فلازمٌء ولو لم تحضرهما نيّة فباطلٌ على الظاهر, '"متبة" 200 


01 (قولة: فاليم باطلٌ) أي: فاسدٌ كما عَلِمت» فَإِنُ نقَضَّهُ أحدهما انتقّض لا إن 
أحارَةُ» أي: بل يتوقفْ على إحازتهما جميعا؛ لأنه كخيبار الشّرطٍ لهماء وإنّ أحازاةٌ حار بقيد 
كونها في ثلاثة أيام لك عندهماء كذا في ا 

57175 ؟] (قولة: وإلأم اناه الييع على أنينما عرفا كعم الوزاطعة: 

077 (قولة: ولو لم تحضيهما نيّة فباطلٌ إلخ) مثله في "المويّديُة'”" عن "الغنية'”” حيت 
قال: ((وإن تصادقا على لتنا لم ليد افيا 1 عند بق لاد لأ لد ففي ظاهر الجواب البييع باطل. 
ورّى "على ”0 عن "أبي يوسف" عن "لبي حنيفة”: أ ليج صحيسحٌ)) اه. والأرَّلُ قولّهما كما 
5 0 


يل ل اعم حال 0 "د الي 1 ّ الزك) عينم ى 1 اع س1 | 
مر ا عن المنار » ورححه أيضا المحقق ابن الهمام قُِ التحرير ؛ وأقرة تلميدذه ابن أمير حاج 
"شرجه"0". وججعَل "المحقى" مثلة: ((ما إذا اختلفا في الاعراض والبناى أي: بأنْ قال أحذهما: 


1 


(قرا نينانت كنا بعد البيع علئ أنهما أعرضًا وقنة عن المواضعة) هذه صورة يما دحل تحت قوله: 
((وال» أئ: وإل لم 01 على المواضعةء فيد خل فيه بافى الور بعدم لكن لما كان الوم إنما 0 
في هذه الصُورةٍ فقط حمل كلامّةٌ عليهاء وفيما عداها الاتلافٌ الذي ذكرةُ "المحشى". 


)1١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره 
صده 86 ١‏ -8481.. 

.4غ41١/1١17 هي "فار عع يد313و" الأماسي الرومي وت ”7 ؤذهع)ع وتقدمت ترجمتها‎ )١( 

(6) هو "غنية الفقهاء" للسحسئتاني (ت بعد 178"ه)» وتقدمت ترجمتها ١/د؟١.‏ 

(4) هو أبو يَعْلى - وقيل: أبو يحيى - مُعَلّى بن منصور الرازي (ت ١1١7ه)»‏ انظر: "الجواهر المضية" 2497/7 
"الفوائد البهية" صده .-7١‏ 

(د) المقولة ]١557[‏ قوله: ((بل كالهزل)). 

(5) "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الأول - فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه وغيره ص785-. 

(0) "التقرير والتحبير": الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية .١95/7‏ 

(8) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول فصل ف بيان أحكام عوارض الأهلية ‏ النوع الثاني: المكتسبة من نفسه 


وغيره صااكم ؟- بتصرف. 


عخاشيئة ايخ تعايلورة ٠‏ مسحب +181 سجن سبيت قسم المعامللات 


قلت: و”'أمُفادُهُ أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العَقَدٍ ثم عَقَدا اليا عن شرط 
الوفاء َالعَقَدُ0 جائرٌء ولا عبرةً للمواضعة: وبيعٌ مُ الوفاء ذكرتةُ هنا تبَّعا ل "الدرر”7". 


بنينا العقدَ على المواضّعة وقال الآخر: على اللحدّ فلا ييصِح رقا عيتمعا 0 قال روني فال 
أحذهما: أعرضت» والآخر: لم يحضرني شي اوسن اج مان قا الار” لم يحضرني شيء: 
8 ع 2 1 ع 2 2 1 ع : 3 ضّ 3 
فعلى أصله: عَدَمُ الحضور كالاعراض» اي: فيصح» وعلى اصلهما: كالبناء. اي: فلة يصح)). 
76١77‏ (قوله: ومفاذه إلخ) أي: مفاد قوله: ((وإلا فلازم))؛ لكن إنما يَنِم هذا المفاد إذا قصّدا 
إخعلاءً العَقدٍ عن شرطٍ الوفاء ما لو لم د تحطيرهما. ني فقد عَلِمتَ أنه باطلٌ» وهذا المفادٌ صرَّح به في 
جامع اطي لين "50؟ يييق قال رزلو كرظا الطلجعة الوا ال لبيع» ولو 5 قبل البيع ثم تبايّعا 
بلا ذكر شرط فيه جار لعا ان ؛ 3 إذا ناذا أنهنهنا تبايعا على تلك المواضّعة,. وكذا 
لو تواضّعا الوفاء قبل الي بابل قر لوفاء فَالَقكُ جائز بوالاعيرة المؤاضفة التاق هد 
وف ا ّ ((وإت شرطا الوفاء ” ثم عقدأ ل إل ل يعرا ٠١‏ بالبناء على الأول ا جائر 2 
3 000 3 1 1 0 0 0 داع : 3 0 5 وزع * 5 
عبرة بالسابق كما قُِ التلجئة عند الإمام )). وقوله: (فالعمد جائر)) أي: بناء على قول أبي حنيفة 
الذكوو ةو لذ مدو أن 'الشارح” مشى على سخحلافه, وعليه فالمناسي أن نقول: ((فالعقة غير جائز)). 
مطلب ف بيع الوفاء 
" 0 . 8 -- 0 3 1 0 01 ل 1 
/ 
و تماد ١‏ وار لون ا 0 
)١(‏ الواو ليست فٍ و. 
(؟) ((فالعقد)) ساقطة من 7ط . 
(*) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب الصّرف ؟701//5. 
50 "التحرير": المقالة الثانية ‏ إلباب الأول- فصل في بياك أحكام عوارض الأهلية - النوع الثاني : المكتبدية من تقفسيهة وغيره 
صاكام 1 بتوضيح من أبن عابدين رحمه الله 
(0) "جامم الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١9/1١/١‏ 
60 "البزاوية": كاب الليؤع الفضيل الزاقع ف الفاسنه روم اللبى قل خط الو كما خضي #البيس القاد ع 
(هامش "الفتاوى الهددية"). 
ولا "البحر" 2 كناب البيع 7/5 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١59/١‏ 


الفزء لكان عس:. . بنجت “قله سين ان ةالعرفق 


ور أي 017 الو سل امه رق ١‏ عزو سي رد عليه الم وا 


الشافعيّة بالرّهن المعاد» ويسمّى ممصر بيع الأمانة» وبالشّام بيع الإطاعة, 1 


وذكرة في "البرازيّة"”'2 في الباب وملسم وذكرٌ فيه تسعة أقوال» وكتب عليه أكثرَ 
ون عقي راد ووجة تسميته بِيمّ الوفاء: أن فيه عهندا بالرناروي للشروي ا 1 المبيع على 
لبائع حين رد النمنء وبعض الفقهاء يُسميه البيمٌ اللجائر ولعله مبني على أنه بيمٌ صحيحٌ لحاجحة 
اموي راسي لتر لسري لان بي . وبعضهم يُسميه بيع المعاملة» ووجهة: أن 
المعاملة ربح م اين وهذا ع الدّائن ليتتفع به مقايلة دَينه. 

5ه ] (قولة: صيورة” إلخ) كذا في "العناية"2. وف "الكفاية"2”7 عن "المحيط": 6 أن 
يقول البائعٌ للمشتري: بِعْتُ منك هذا العينّ ما لك علي م مِن الدّينِ على أني متى قَضْيِتهُ فهو 
مسرن الجرطا نع رو اويا 'جواهر الفناوى": ((هو أن يقول: بعت يدك على أن 
تبيعَهُ ني متى جفت بالثمن» فهذا البيعٌ باطلٌ وهو رهن وحُكمُهُ حُكم ارهن وهو 
المّحيح)) اه. فعلمَ أله لا فَرْقَ بينَ قوله: ((على أن تَرُدَهُ علىَ)) أو ((على أن تبيعَهُ بني)). 

16/1 (قولة: بيع الأمانة) وجهه: أنه أبانة عد المشتر عه دا عل أنه رهن أي: كالأمانة. 

زؤلاكه ؟] (قولة: بيع الإطاعة) كذا في عامّة السخه. وف 0 ((بيع الطاعة)). 05 
المشهورٌ الآنَ في بلادنا. وفي "المصباح ١7ب‏ عه وطاق لنب انقاة لفن ملعو برعا يق 
ناما 0 الخ : وانطاع له اتات اننا :وال "تكوان الطاعة إلا عن أمرء كما أن اطيواف لا يكون 


.) وما بعدها (هامش "الفتاوى الهددية"‎ 5٠ 5/5 "البرازية": كتاب البيو ع الفصل الرابع ف الفاسد  نوع فيما 1 بالبيع الفاسد‎ )١١ 

(؟) "العناية": كتاب الإكراه ١9/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(6) "الكفاية": كتاب الإأكراه ١7١/4‏ (ذيل "فتح القدير') دون عزو إلى "المحيط" . 

(5) "اللآلىئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوقاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١١9/1١‏ (هامش 
مع الفصولين" ). 

(ه) كمائي نسخة "د . 

(5) "المصباح": مادة ((طوع)) باحتصار. 


(0) في "م": ((وأطاعه))؛ وهو خطأ. 


حاشية ابرة شايشون” .سكت سمحيسي- .عبلقة . تكس يسعسلسطييب قسم المعاملاات 


3 افع 3 ار ور 

قيل: هو رهن فتضمن زوائده) ا م 
إلا عن قول» يقال: أمَره فأطاع)) اعمووهنة ضيفةة أن الذائى يان التو بيع داره مشلا بالدَينٍ 
فيطيعه» فصار معناه بيع الانقياد. 

871/4 7] (قولة: قيل: هو رَهن) ا عن "جواهر الفتاوى" : ززأنه الصّحيح)). قال 
في 'الخيريه"7: الذي عليه الأكثرٌ أله رن لا يُفترق عن ارهن في حُكم من الأحكامء قال 
'السيد الإماة"7"©: قا قلت للإمام "الديية ن الماتريدي 0# قن وكانهذا البيع ع للناس» وفه 0 
م وفتواك أنه رهن [؟/ق517١/ب]‏ ون يا على :ذللك::فالصواب أن بحمَعٌ الأئمّة ونتفِق علسى 
يا ون الداسء قال لد البوة ضوافانة و قدتطوة #لنلك يي اناف قن كلمن قبي 
نفسه ولِيقِم دليلة)) أه. 

قلت: وبه صَدَرٌ في '"جامع ابعر لد افا ل برام ل ارق 00 ((البيع الدئ اتعاروة 
أهل ناكا ار ربا وا بيع الوفاء هو رهن ف الحقيقة: ل يمِكَهُ ولا يفِعُ به إلا بإذن 
مالكه؛ وهو ضامن لِما أكل ين ثمره وأتلفّ من شجريء ويُسقط الدّينُ بهلاكِهٍ لو بقي 0 
وَل بطم الريادة؛ وللبائع استرداده إذا قضى دين لا فرق 5 00 : ارهن في كن 
الأحكام) اه. ثم نقل ما مر" عن "اليد الإمام". وي "جامع الفصولين": ((ولو بيع كرْمُ 


)١(‏ المقولة 5707 قوله: ((صورتة إلخ)). 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ١/75؟.‏ 

() هو السيد الإمام أبو شجاعء ذكره في "الملتفط" ص"؟١5»‏ وتقدمت ترجمته 51//79. 

(1) هو القاضي الإمام الحسن الماتريدي» كاك 57 سق شجاع وعلي السغدي»: و كان ال معدي ف زمنهم اتفاقهم على 
الفتوى, لا يُنظرُ إلى من خحالفهم» وإليهم انتهت رئاسة أصحاب الإمام» وهم من رجال القرن الخامس. انظر: 
"الجواهر المضية" 7.1//4: و"الفوائد البهية' صه". 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١59/1١‏ 

() في “ب": ((يفي)). 

0) في هذه المقولة. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١077/١‏ 
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لشو ابل صفق سياس يمسم 0ه3ة مسي دسب عجن اناق مرت 


وقيل: بيع يفيد الانتفاغَ به. 
وف إقالة ‏ شرح امجمع" عن "النهاية": ((وعليه الفتوى)). وقيل: إن بلفظ 
البيع لم ي> م ماعاما واه واواواء هام هه يوافاه فاه واو م امام م جا مام م واماء معد معام ماما م عامم مه من قامام م م م ممم مه 


11 الكْم فالشّفعة للبائع لا للمُشتري؛ أن بيع المعاملة وبيعَ التلجعة حُكمُهما حكم 
الرّهنء وللرّاهن حَقّ الشفعةٍ ون كان في يد المرتهن)) اه. 

8 (قولة: وقيل: بيع يفِيدُ الانتفاعَ به) هذا مُحتمِلٌ لأحد قولين: الأوّل: أنه بِيمٌ 
صحيعٌ مُفيدٌ لبعض أحكايه من حِلَّ الانتفاع لت ل ا 0 
الأكراو: ((وعليه الفتوى)). الثاني: القول الجامع لبعض الجسن . فاسدٌ في حَقَ بعض 
الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ. ؛ صحيحٌ في حَقّ بعض بعض الأحكام كجل الأنزال , ومّنافع 
المبيع. ورعر يو الست ع لو جزل لحري بيه ين آخَر ولا ْلَه وسقط الدّين 
بهلاكه فهو مُركبٌ مِن العُقَودٍ الثلاثة كالرّرافة» فيها صفة البعير والبقر والور. جور لحاحة 
الناس إليه بشرطر سلامة البدلين لصاحبهماء قال في "البحر”"”": ((وينبغي أن لا يُعَدَلَ في الإفتاء 
عن القول الجامع)). وفي "النهر”': ((والعملٌ في ديارنا على ما رَحَّحَهُ "الرّيلعي")). 

ماهم رك لح يكن ع أن كلا 0 مُستقِلٌ شرعاء كر منهما أحكام 


)١(‏ في "الأصل": ((بعضه)) وهو تحريف. 

وم "تين التفائق "+ كتاف الاكراوية 4ه تقلا عن "النهاية" . 
(©) "البحر": كتاب البيع ‏ بإب خيار الشّرط 4/1. 

(4) "النهر": كتاب البيع - ثامبها تيان لعل 4 ردين. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ديات الغ قي ل ااه 
"2 كتات النيو ف مانا الصرقق 147/8 


خاشية انرا عاية ٠‏ متصتسعخمسسست:. اله استعغ سويت قسم المعاملاات 


0 ا الفح فيهة أواقيلة» أو وعماة غير لازم كآنببيعا فاسداك ولو يده 
على وجه الم . ِيْعَادٍ جار زم الوافاء أبنكاوو و دم اه اد انا لذ[ [ز[ [ 1 110111 

4ه (قولة: ثم إن 0 الفسلخ فيه) أي : شَرطاه فيه» وبه ع 9 الال الك 
كنا ش 

1ه (قولة: أو قبلّهُ) الذي في "الدُّرر”” بدلُ هذا: ((أو تلمَا بلفظ البييع بشرط 
الوفاء)) اه "'ط'” 2. ومثلة يفا 

6784م (قوله: بجا لع ةا بيع صحيح بقرينة مقابَلتِهِ لقوله: ((كان يخا انيد )1 
والظاهر أنه مني على قولهما بأنّ كر الشّرط الفاسد بعد العَقَدٍ لا يُفسيدُ العَقَدَ فلا يُنافي ما 

مايه عن الو 

اه (قولة: ل لوف بم ظارة أله لا يلم ور بعة مو كما أت به" م" 
مُعللاً ب واه كوته؛ أنه بيع فيه إقالق وشرطيا بقاء المتعاقدين؛ له عنزلة 
عبار الشرط. وهو لا رت أه. 


ساق 


(قولٌ "الشتارح": اوقل هذا احدة يِن "شرح المجمع" ل "ابن لت ال و 
)١(‏ في "و": ((إذا ذكرا)): وفي "د" و"ط”": ((إن ذكر)) بالإفراد. 
(؟) في "الأصل" و"ك" و"7": ((ذكر)) بالإفراد. 
(*) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 7017/7. 
8 "15 كناب التبودع يبان الفرفت 20/0 ان 
(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وب لمبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 6٠05/4‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 
(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 701//7. 
ول) "ط": كتاب البيو اع بابي الفرف 144218 
(8) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فق الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 0غ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). [ 
(8) ضعكمه ب در . 


اللو ذافن فشن ببسعشطسسسيسيى. الها لصي زا الصرفق 


م ها هه هده اة © قاةم قاع قفاقاعج ماهد اه ع > هم فداه وامد اعد وام دهج سعساوع ور ده قاع م شاع ع ع مم م مع مس هم م م م ع م بج مام م بج ماج ومع رج رمام م اجعسد هس عم مام م باع و فاه 6 


قلتُ: وهذا ظاهرٌ على هذا القول بأنه بيع صحيح لا يفسيدة اقرط اللاسو قاذ يساق يمنا 
يأتب 200 دا 
نوق "ت"30 نولو أطلى البيع ولم ولا أنه عَهدَ إلى البائع أنه إن أوفى 
00 أجحاب: ((هذه المسألة اختلّفَ فيها مشايخنا عللى أفوال. ونص في 
"الخارئ'الزاعدى": أن النعوى:فق. ذلك أن البيع إذا أطلقّ ولم لذكر فيه الوفاةا إلا أن" اللعطرئ 
عَهِدَ إلى البائع ع أ وى مل د فل يسع مه الي يكوث به حييث كاذ لمن م 
الل أو بغبن يسير)) اه. وبه أفقتى في اا ا ابض فلو كان بغين جار اع عدم د 
به فهو رهن. .. وكذا لو وضع للشتري على أصلي امال ربحاء نا لو كان .مث القن أو بين 
يرابلا وضع ريع مات لأنا إنينا. تجعلة هنا بظاهر حال أله لا يَقَصِدُ البات عالماً بالغبن أو 
ع الربح» فاده في "البرّازية"277» وذكر”©: ((أنه عنتار أئمة خوارزم)): وذكر لفو جع 
كين ((أنه لو آجحره من البائع : قال "صاحب الهداية"9؟: الإقدام على الإجارة بعد البيع دَُ 
على اويا ةا بالبيع ارهن زعام لا ابيع؛ 006 للمشتري الانتفاع به)) اه. 
واعترّضّةُ في "نور العين"”©: ((بأنّ ولالة ذلك على قِصدٍ حقيقةٍ البيع أَظهَرٌ)). 
لكاي نويا بنارا :العاد الاش كام بقصّدِ الوفاء كما في وضع الرّبح على المنء 
ولا سيّما إذا كانت الإجارة من البائع مع الربح أو نقص الشمن. 
)١(‏ صهمره أدر. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيورع .7175/١‏ 
(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ١/7؟.‏ 
(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 4 
(هامش "الفتاوى الهندية ). ظ 
(ه) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 4١9/4‏ 
باعتصار (هامش "الفتاوى الهددية' ). 
)١(‏ لم نعثر على النقل في "الهداية”: ولعل صاحب "الهداية" ذكرَهُ في غيرها من مؤلفاته. 
(90) "نور العين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأقسامه وشرائطه وأحكامه ق59/ب - ١8/أ.‏ 


خخاقية ابر غايديق مسس تسم بم هت 507 اسح يقت قسم المعامللات 


أن المواعيد قل 0 لازمة الحماحة الناس» وهمو ا ١‏ لصحيح كنا 5 "ال افي" 
0 سا على كا 5 5 : . 0 ا 

و 0 وأفره 00 00 هنل و"المصنف" ُ امح الك وي وف امن الملبلك" 

في بابب الإقالة بزيادةٍ: ((وفي "الظهيريّة"7©: لو ذكرَ الشّرط بعد العَقدٍ يَتَحِقُ بالعقد 


عد ا د ولم 0 أنه فق لين الحمك ديع ا 


ةل (قولة: أن المواغيد فك تكو لازمة) قال في "البرازية"090) ٍ ف أول كتاب الكفالة: 
ورإذا تعفر تعلق د بأ قال: اح قر فزق ا اننا رباك راعرله كر ا لبا 
أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكوثٌ لازمة, إن قولة: أنا أحْج لا يَلرَمْ به شيم» ولو علق وقال: 


إن دلت الدَارَ فأنا أحج يرم الحج)). 

5ه ؟] (قولة: بزيادة: وفي اله الي يه" إلخ) يعني أن 50 ملكث” أقَره أيضاء وزاد عليه 
قولُ: ((وفي "الظهيريّة" إلخ)). أي: مُقترنا بهذه الرّيادة. فلفظ ((زيادةع) مصدرء وما بعده جملة 
رم رع 00 
أريد بها لفظها في محل نصب مفعول المصدر. 

رمحكهى (قوله: يلتحق بالعقد عند أبى حنيفة") أ فيضير بيع الوفاء كأته شرط ف العَقدء 
٠ . : 0‏ راع ان اع م ع اا اله لوا 6 ءًُ | 0 3 
الفاسد ترجيح قولهما بِعَّدَم التحاق الشرط المتأحر عن العَقَدٍ به. 


85 (قولة: ولم يذكرٌ أنه في يحلس العقَدٍ أو بعدة) أي: فيفهم أنه لا يشترط له المجلس» وف 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشّروط المفسدة 148/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب الصّرف ٠١8/1‏ 

(9) "المنح": كتاب الأكراه 7ق 5 7/ب. 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - الفصل الرابع في البيع بالشّرط إلخ ق754/ب بتصرف» ولم يذكر فيها أن 


هذا قول "أبي . 
(5) "البرازية": الفصل الأول ف المقدمة ‏ نوعٌ في ألفاظه 5/" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) المقولة [17551] قوله: ((ولا بَيِمْ بشرط)). 


الجزء الخامس عشر سس همه ل سل سسسسسسسس ‏ ياس ٍالصرف 


وف "الركاوية7 12 وول جاع لاسر نيان توقف على إحازةٍ مُشتريه وفاءً اد 
المشترئ فللبائع أو وَرَثته حَقَّ الاسترداد)). وأفادٌ في لور ((أث ا 


مم 6 
5-1 مر 0 


كل من البائع والمشتري تقومٌ مَقامَ مُورَئها9" ' نظراً الحانب الرّهن)), فليحفظط 52203716 


"جامع الفلض لت 0 ((اختلف فيه المشايخ, والصحيح أنه لا 0 اهب ومثله "داري 

نمم (قولة: ولوبباعهم أ البائع. 21 50 إلخ)) أي: على القول أنه رهن 
وهل يتوقف على بقيِّ الأقوال المارة؟ محل ترددٍ. 

(قولة: فللبائع أو وَرَئتِهِ حَقْ الاسترداد) أي: على القول بأنه رهن وكذا على 
القولين القائلين د بيع يُفيدُ الاتتفاع ناته لا يبلك ض كما قدمتاة” '. 

5ه" (قولة: وأفاد في "الترنبلاليّة" إلخ) ذكرة بحنا. وقولة: ((نظرا لحانب الرّهن)) يفيل 
مال لقال مو اع ان بن اللي" ٠‏ فافهم. هين ١|‏ كيك مُصرَّح به في "البرَازية"00ل, 
حيث قال في القول الأرّل أله رحن حقيقة: ((باعٌ كرمة وفاءٌ ين آحن وبا الشتري بعل قَْضبه 
ا بان لم وغاب فللبائع الأوّل استردادُهُ من الثاني؛ لأنَّ حَقَّ الحمبس وإن كان للمُرتهن 
لك ية ف لكا اولتاق اح اكه من المبطل» فإذا حضرٌ المرتهنٌ أعادَ يدَهُ فيه حتى يأحذ 


(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما تعنل بالق الامسيد 1 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ). 

"الشرياكلية كات ابرغ بيات العرف//1؟ زمانش "الدور والغرر): 

(5) في "د" و"و": ((مورئه)). 

(:) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل 777/7 بتصرف. 

(د) "البزازية”: كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 0 
(هامش "الفتاوى الهندية" ). 

)١(‏ المقولة [5210] قوله: ((وقيل: بيع يفيد الانتفاعَ به)). 

(0) المقولة [65؟ ]ع قوله: ((ولَمَ الوفاءٌ به)). 

(8) "البرازية الاي انوع النعن ازريم ان انافاه رقع ليم قل قف مارو قينا لط الم ايه 4غ 5غ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


:ع" 


حاشبة ابن عابدين ‏ تس سس سمس سين لمهم الاسم قسم المعامللات 


ولو أمشاخزة يانه لذ ياتنه ال لأنه رهن ُكماء حتى لا يحل الانتفا به. 
قلت: وف "فناوى ابن الشلبي"0: ((إن صدَرّت الإجارة بعدَ قَبْضٍ المشتري ابيع وفاء 


دَينهً. وكذا إذا مات البائع وامشتري الأول والثاني لور البائع الأول الأحذ مو رةة الشف 
الثاني» وود ا مرتهن إغادة يدهم إلى فض دينه)) اه. 
مطلب: باع دارّة وفاء ثم استأجرها 
هم (قولة: لا يرما" الأحرُ إلخ) أفتى به في "الحامديّة”7 تبعا ل "الخيريّة” فإنه 
قال في "الخيرية”: ((ولا تصيح الإحارة المذكورة» ولا تحب فيها الأحرة على المفتى به سواء 
كادنا يعلض دوي لكر قياف والاي مواد اشام اران الحم ارو 
عمّن باع دارَهُ من آخرٌ بشمن معلوم بيع الوفاء وتقاضاء ثم استأجَرَها مِن المشتري ممع شرائط 


صحّة الإجارة وقبضها ومُضّت المدة هل يلرمه الأحر؟ فقال: لا ل ره والراهن إذا 
استأحر الرّهنَ مِن المرتهن لا يحب الأحرّ اه. وفي ل فِإن آجرَ المبيع وفَاءَ من البائع فمَن 


اق مز 


حمل فانندا قال: ا ا ا ا 
لكر ين لاق وسور ريسم ابعر وذ اح بن ابام نر انمض أجاب سباع 
ووو : : أنه لا يَصِح اتدل كا ل ار عبدا اشتراةُ قبلَ قْضِهِ أنه لا تَحبُ الأحرة وهذا في 


لبا فما ظنكَ بالجائر؟ اه. فعلِمَ به أن الإحارة قبلَ التقابض لا تصح على قول ين الأقوال 


)١(‏ في "ط": ((أجر)). 

(5) في "د" واصارم : ((ابن الحلبي)) بحاء مهملة» وهو خخطأء و "ط" و'و": ((ابن الجلبي)) بجيم معجمة: وتقدمت ترجمة 
"فناوى ابن لدان ' 8/7 4» وقال الإمام البريلوي ف "جد الممتار": ((الصواب: الشلبي: وهو أحمد بن يونس)) 4 /ق٠51.‏ 

(5) في "م : ((لايلزم)). 

(1) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 51/5 577 


(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ١/5؟7.‏ 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيح الغادة 455/12 515 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" ). 

(0) لم نعثر على النقل في "الهداية"» ولعلّ صاحب "الهداية' ذكره في غيرها من مؤلفاته. 


الجزء الخاس عشر /0 ل سس الامه ل سسسس. بابالصرف 


ولو للبناء وحدهُ فهي صحيحة: د لازمة للبائع طول مد التواج,( 2 
الكهن 6 

قلست: وعليه فلو مَْمَت المدّةَ وبقئ في يده فأفتى علماءُ لوم ملزوم . حر امكل 
ويسمونة بيع الاستغلال. ةا : ((صح بيع الوفاء في العتقا استهياناة 2 
ف المتقول)). وق "الممقط "00 و"المنية": ((اتحتلفا أن البيع 2 أو وفام جد أو هَل 


الثلاثة)) اه ما في ار ا ونيا أ : ((وأمًا إذا /قمه(/بم آجَرَه المشتري وفاء بإذن البائع 
ا ا بغير إِذنهِ يَتَصدَّقّ بها 


و 


أو يَرّدَها على الراهن لمذكورء وهو أولى» صرَّحّ به علماؤنا)» اه 

قلمس: وإذا آجَرَهُ بإذنه بطل ارهن كما ذكرَة في "حاشيته على الفصولين”7. 

(:ة؟ه” (قولةُ: ولو للبناء وحدَة) أي: ولو كان البيعٌ وفاءٌ للبناء وحدّهٌ كالقائم في 
الأرض المحتكرة. 

0 (قولةُ: فهي صحيحة) اباد عن العرل جبوار اريم كما عَلِمت» فإنه يَمِلِكُ 
الانتفاع به. ع جيح القول بأنه رهن وأنه لا تصيح إحارتة بوم 

] 1 لازمة للبائع) اللامٌ معنى ((على))» أي: على البائع» أو للتقوية لكون العا 
اسم ا فهي زائد 

واه ؟] (قولة. وعليه) أي على القول وي الإجارة. 

رمةكة ؟] (قولة: رُم أ :2 عامل هذا مشكل» فِإن من أبجر 2 0 تك امعد وبقفي 
الستاج” باك نا 2 الجر رأ رحو الك بالابدرده وام 1 ون كلبق كي ل 
)١(‏ في "ط": («التاحر)). 
وق "الدون والفرر" “كاك اللبوع يانه الفسرف 0 
(5) "الملتقط": كتاب البيو ع - مطلب: كثرة الملح في الشّحم عيب ص77 بتصرف. 
(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الببوع 6 
(د) "اللآلئ الدرية في الفوائد الذيرية": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١77/١‏ (هامش 

"جامم الفصولين' ). 


خاشية اب عايديق ‏ يتكتحتي يحي ايه مشينيتسييت قسم المعاملات 


فالقولٌ”" لِمُدّعي الحدّ والبّتات إلا بقرينة الهَرّل والوفاء). قلست: لكنه ذكر”” في 


تياد انق إرراد القول لماعي الوقاء سيان كما سدع اويا 00 


للاستئجار كما ذكروة فق مله وهذا في الملك الحقيقي» فما ظنك في المبيع وفاءٌ مع كون 
لع بنزوم الأحرة في الوقفي ومال اليتيم والمعَدَ للاستغلال» له ذكرة 
مبنيّ غلى أنه ضار معدا للاستغلال بذلك الإيجار كما يُشيرٌ إليه قولة: اودر ييه 
الاستغلال))» وفيه نظرء ادل وعلى كل فهذا مبني على خلافب الرّاحح كما عَلِمت. 

(قولة: واتليف في التقول) قال في البزازه د بعد كلام: ((ولهذا م 7 بيع 
الوفاء في للتقول» وصحٌ في العَقَار باستحسان بعض لمتأخحرينَ)). م قال في موضع آعر”: ((وفٍ 
"النوازل" جَوَّرٌ الوفاءً في تقول أيضاً)) اه. والظاهمة تلك ص حر خرار المحم 
1 : ((وصح في الع لعقار إلخ)), ما على القول أنه رهن فغي عَم الخلافف 5 صحبه. 

.مهم (قوله: القول يي الحد والبتاتي) لأله الأصلٌ في العُقَود. 

زداممممع 0 إلا بقرينة) هي مأ انين مِن نقصان النمن كثيرا. 

كوم ل له أن القول لمُدّعي الوفاء) في "جامع الفصولين"” يد شيخ الإسلام 

(قولة: ولعلّ ما ذكرة بنع عل أنه فا 0 للاستغلال إلخ) لعل وجة ما قالوةٌ: أنه طعا كنذا 
للإيجار بالشراءء 0 لا يقصد به في بيع الوفاء إلا إعدادة للاستغلال واستغلالة بعد ذلك» وبهذا 0 
معو له كها'ق الشراء النات. 

(قولة: وصح في العٌقار) أي: للتعامل. 


(0) في "ط" و"ب” وكم": ((القرل)). 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [701/4؟] قوله: ((وبي "الملتقط )). 

59) "البزازية": كتاب البيو ع الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصلُ بالبيع الفاسد 6.95/54 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(4) اوري كتاب البيوع - الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصلٌ بالبيع الفاسد 1غ 
(هامش "الفتاوى الهندية ). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .١78/1١‏ 


انك نيدن عكار ميت :10988 يسعنبعنبعي ٠‏ :انيدااف ف 


ع2 
أ 


"برهان الدّين" ودع البائع وفاءً والمشتري بانَاء لمر لمدعي البات. وك فتي قٍ 
الابتداء أن القولَ لمدّعي الوفاءه وله وبح حمر :إل أن ائمة عفار هكذا الاين فوافقتهم)) أه. 
مطلب: "قاضي خان" مِن أهل التصحيح والترجيح 

وق اساي لنت" بعد كلام نقلَهُ عن "الخائيّة" وغيرها قال7": (افظهم 
به وبقوله!): كنت أن فى إل أن العند اق الذضي أذ القول لعتضن: النات يتما وان البسنة: بيحة 
مدعي الوفاء منهما. وقد ذكر السألة ق "جتواهر الفتاوى"::وذكر فيهنا اجتلافا كثيرا واعدلاف 
تصحيح: ولكن عليك .ما في اللاية #فان 'قاضي حان" من أهل التصحيح والتر حيح)) اه 
بهن اس "لي 011" أيضنا. 

قلت: 550 (والنشغسانا) بتع اث رجي ' مدعي الوفاء» فينبغي تقييده بقيام 
واي "اللتقط" 407 3ك الاستسينناة ىق شتبالة الاعجتلاف فق اليعةة انه 


0 
نس 


ق الطياداق : ززوات ادع الجلفواايه انان ارب بيع الوفاء وأقاما البيّنة كانوا و ال 


ب 


2 


ولى» ثم أفتوا أن بيع الوفاء ون وهذا استحسانٌ)) اه. ولا يخفى أنّ كلامَ "الشارح" ف 
الاحتلاف في القول» مع أنه في "الملتقط” قال في البييوع2"7: ووو لو كال الستري: ارس نامي قنال 
البائع: بعت يع الوفاء فالقولٌ قول مَن يدعي البّتات» وكان يفتى فيما ا را الآخر 
وهو القياس)) اه. فتحصّل مِن عبارتي "الملتقط" أن الاستحسانٌ في الاحتلافب في البيْنةٍ ترجيح بينة 


)١(‏ "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه ١/8/١‏ بتصرف 
(هامش "جامع الفصولين ). 

(؟) أي: بقول صاحب "جامع الفصولين". 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيورع 577/١‏ -5737. 

(1) في "1": ((ترجيح قول)). 

(ت) "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب: إذا اذّعى أحدهما بيعا بانا والآخبرٌ بيع وفاء ص5 58-. 

() "الملتقط": كتاب البوة د نطلية كثره الملح في الشّحم عيب ص ؟؟-. ّْ 


"1/5 


حاشية اين عابدين ال للك ك2 ثوه اا سسسب قُسسم المعاملاات 


ولو قال البائع: بعتلك بيعا بانا التو لان يِذَلَ على الوفاء بنقصان الثمن 
قرا در ادعو مراك در الج خم 10111« 


الوفاه وف الاتلافب في القول «/قه10] ترحيح قول مدعي البّتاتي» وهذا الذي حررة ا 
تمااي ”عدر وية ا ظير أن مانت كره الم موقي ٠‏ فافهم. 

م اهل (قوله: ولو قال البائع إلخ) هذه العبارة بعينها هي ذكرّها في "الملتقط”" عَقِبْ عبارته 
التي ذكرناها عنه في البوعء وهي نفيد 000 الاستحسان ‏ وهو 0 القول لمدعي م 
إذا 52 القويدة ع عولذوؤه وها مو لذ لمانشداة اننا بر لكر ف الس تافل ذال كان 
ينبغي أن يقول: ولو قال المشتري: اشتريتٌ بانا إليخ؛ لأنه هو الذي يدعي البَاتَ عند نقصان الشمن 
كثيراً بخلااف 0 

هم (قولة: أن يدل على الوفاء بنتقصان الشمن كثيرا) وتعن ناا شان فيه امار 1 
جامع 0 

قلته: وينبغي أن يراد هنا ما مر" ف الوعد بالوفاء بعد البيع: فك انلو وضع على المال 
ربحا يكونُ ظاهرا في أنه رهن وما قالَهُ "صاحبُ الهداية": ((ين أن الإقدامٌ على الإحارة بعد ابيع 
دل على أنهما قَصّدا بالبيع الرّحنَ لا البيع)). 

زه "اه ؟] (قولة: إلا أن يدّعي) أي: مع(" البرهان. 


(5)ق القولة لسها؛ 

(؟) "الملتقط": كتاب البيوع ‏ مطلب كثرة الملح في الشحم عيب ص"؟77-. 

(؟) ((تقييد)) ساقطة من "لك و1". 

(5) قف المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر ف بيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .178/١‏ 
(5) المقرلة [50/85؟] قوله: ((ولرمَ الوفاء به)). 

(0) في "الأصل": ((من البرهان))؛ وهو تحريف. 





لكلو ةاضق اعمسيونيين 1850 مسسسصصيوميويت. . باأنوالد رك 


في "الأشباه””"2 في أواعير قاعدةّ: العادة مُحكمة عن "لمنية": ((لو دفمَ غزلا إلى حائك 
0 الل 0 0 
"ل "20 ل + 
0 7 ون "ايكاب لاذه "ب أنه 00 5 يَِرَمُ إبطالٌ النص)). 


رد "هم (قولة: وفي "الأشباه" إلخ) المقصودٌ من هذه العبارة بيان حكم اعرف العام والخاص» 
3 ؛ لعاممُبٌ ما لم يليا م أ. وبه يعم كم بيع الوقاء وبيع الخلوٌ لابتنائهما على العرافب. 

."هم (قولة: الصفم أي: نصفب ما عن على السيع: 

نم١‏ "6 7] (قولة: ثم نقل) أن "ماع الكو 

(قولة: والفنوى على جواب "الكتاب') أي: "المبسُوط" للإمام "تمي" وهو 
الس ب "لاض" لأنه كر ف صدر عبازة "الأشباة" 7" أفاذة "500 : 

مومهم (قوله: للطّجَّان) أي: لمسألة قفيز المكان وهي ساق "الرارية" اران 
سنا وذ ا عي الوعهايا أ اانه 1 جني عدي اانا اعبار الايد دو اين ايد الفدل 
لا يُتجاوّرٌ به المسمّى)). 


8811م (قوله: لأنه منصوص) أي: عَدمْ الجواز منصوص عليه بالنهي عن قفيز الطحّان””, 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنّ الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة ممكمة ‏ جهاز البنات إلخ ص١ -١١‏ بتصرف. 

(1) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني ف صفتها ‏ نوع آخخر في إجارة الوقف داره؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الذي في "الأشباه" و"الفتاوى البرازية"': ((لا الطحان))» والظاهر أنه خط طباعي؛ إذ المراد من قوله: ((للطحان)) ما 
ذكره ابن عابدين رحمه الله وذكر مثله "ط" 5/9 4 ١‏ فقال: ((فقوله: للطحان أي: جوابه في مسألة الطحان)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الف الأول: الفواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ص١١‏ نقلا عن "البرازية . 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الصّرف 85/5 ,١‏ 

(5) "البرازية": كتاب الإجارات - الفصل الثاني في صفتها ‏ نوع آخر فٍ إجارة الوقف 5د" (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(7) روى عَبِيدٌ الله بن موسى عن سَفِيانَ الثوري عن هيشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سَعيدٍ الندري قال: 


- 


حاشة انه عاندية يس له 585077 0 صسسمصس حي ستيه اسم المعاملات 


* © ” ا« © © #» م م ماو قفافاقه ههعاعه ع 4ه ع ده قاع قا انهه 8ق قه 4 1556356 هه ممم 1م همه جم م وام وم عع مع ممع وم مم ع تنو »هه ع ممد قم وهم ورمعو وم مم ٠‏ 


وَدَفْعْ الغزل إلى حائك في معناةٌ. قال "البيري": ((والحاصل: أن المشايخ أرباب الاختيار احتلفوا ف 
الإفتاء في ذلك: قال في “العامة" :قال " و : الْسج بالثلث ولمع ليود عدة علمائنا. 
لكنّ مشايخ بَلْخْ استحسنوة وأجحازوه 20 الوه اعد قال السية"الأمام السهيذ" : 
لا نأخحذ باستحسان مشايخ بَلْخِه وإنما نأخذ بقول أصحابنا امتقدّمينَ؛ أن التعامل في بلدٍ لا يدل 
على الحواز ما لم يكن على الاستمرار مِن الصّدر الأرّل» فيكونٌ ذلك دليلاً على تقرير ابي 6ل 
إِيَاهم على ذلك فيكون شرعاً ينه فإذا لم يكن كذلك لا يكوث فا رو سان كذللك 

من الناس كافة في البلدان كلها فيكوث إجماعاء والإجماعٌ ححة: ألا را نمثو ارا على بمج 
الخمر والرّبا لا يفتى بالجل؟)) اه. 


ٍِ أخخ رجه الدار قطني 47 غ» وعنه البيهفي ده" ثم قال: ورواه ابن المبارّك عرد سفيان كما رؤوامعييك الله 

وقال: نهي اه. هكذا رَواه الحسَنُ بن عيسى عن ابن الْبارّك بهء وقال: ((عَسمْسو الفرس وقفيز الطّحّان)): أخرّحَه 
أبو يُعلى ٠١714(‏ 

ورَواه حَبّانُ عن ابن المبارّك بلفظ ((نهيَ عن عمس الفخْل)) لم يُذكر قَفِيرَ الطَحَّانء أحرّحّه النسائي في 
ا" 53 

وروى و كيم وأبو نعيم وَالفِريَاِيُ عن سفياكٌ به دون زيادة ((قفيز الطَحّان)). أخرحّه ابن أبي شّيبة ه/515, 
والنسائي في "المحتبى" 11/97 و"الكبرى" (479) و5770 والهجليٌ في "تاريخ الثّقات" (19). قال الذَهَبِي: 
داسك ول لا يعرف. وَكَال متلطاض: اه قال ابن حجر: فينظرٌ فيمن ونه ثم وجنّدته ف ثقات ابن حبان اه. 
وهشامُ هو ابن عائا بن عي الأسّدي: وثّقه ابن مَعِين وأحمدٌ وأبو دَاود والعجليّ وابنٌ حِبّانَ وقال أبو حاتم : شيخ. 

ورواه عطاءٌ بن السَائِسم عن عبد الررحمن بن أبي نشم قال: ((نهى رسول الله وق عن قفِيز الطَحَان)). 
أعرة مننذة فق "سسب" كنا "الطالي العَاِية' )١ 57٠‏ قال: حدثنا خالدٌ عن عطاء بن السَائْبٍ ... به. 
قال ابن ,محبخرة هذا مُرَسَلُ حِسنْ اه. مع أن سَماعَ خالد من عطاء بعد الاختلاط. 

ورواه شُعبة عن الغيرةٍ بن مِقسّم سسَمِعتُ ابن أبي نهم سمعت أبا هُريرة يقول: ((نْهّى رَسولُ الله يل عن 
سساار ب ا الفخل)). أخخ رجه النسائي ف ْ قل وا 595:) 
و53 0 وقال: ونخالفه ‏ ار هيشام أي: و كيه 


اللو كاين هدر .سين اقلق ببسنتستيحصيين ,تاتالم رت 


ةا مِن البيع الفاسدة اقول السادسس في بيع الوفاء: ((أنه صحيح الحاحة النساس 
فار اضيا اق الوه اسان تعلق الناس أم” إلا انَسَعَ حُكمُّةُ)) : ا 
((والحاصل: أن المذهب عَدَمُ اعتبار العف الخاص» ولكن أفتى كثيرٌ باعتباره. 
فأقول: على اعتباره ينبغي أن يُفتَى بأنّ ما يقَعُ في بعض الأسواق مِن خلو 
الحوانيت لازمٌ» ويصيرٌ الخلوٌ في الحانوت حَقَاً له فلا يَملِكُ صاحبُ الحانوت 
إخراحَةُ منها ولا إحارتها لغيرم ولو كانت وقفاء وكذا أقول على اعتبار العررف 
بام تدكا انها رن باس مال يُعطّى لصاحبهاء فينبغي الوا 
وأنه لو نرّلَ له وقبّضّ منه المبلغ ثم أراد الرُحوعَ لا يَملِكُ ذلكء ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلىّ العظيم)). 27771111( 


"مول (قوله: وفيها) أي : 2 رار وهو من كلام والمشكس 0 

رلوم (قولة: آرا اليا لذن صاحب المال لا يتقرض إلا بنفع والستقرض حتاجء 
فأحازوا ذلك ينتفع المقرض بالمبيع» وتغاردة اناس لك مخالف؛ ا عن بيع وشرطء فلذا 
رجحوا كونه رهنا. 

0 (قولة: فأقول: على اعتباره إلخ) قدّمناا” الكلام على مسأل الخلو أوَلَ الببُوع» فراحكة. 

[ه1”ه/ (قوله: وكذا أقول إلخ) قريياا" آنا هناك الكلامٌ على عاذ التو دنا انين 
عن "الحمّوي": ((أنّ ما نقلهة عن "واقعات الضريري" ليس فيه لفظ الخلو)): وبسّطنا الكلام 
هناك”"» فراجِعْةُ» فإنه تكفل بالمقصُودء والحمدٌ لله ذي الفضّل والحود. 
)١(‏ "البرازية": نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 1٠48/14‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
9 "الأشناة والنظائر" ]لفن الأول؟ القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة المعتبر في بناء الأحكام العرف 

العام لا الخاص ص”١١  ١1١85‏ باختصار. 


(©) المقولة 5777 قوله: ((وبلزوم لو الحوانيتي)). 


خاشيةان غابايرق. .مسسستحيسيين 18436 حيسي .قبع النائلاف 


قلت: وأيِّدَهُ في "زواهر الجواهر" .ما في "واقعات الضّريري”؟: ((رجل في 
ِو دُكَانٌ فغاب» فرقم المتولي أمرهٌ للقاضيء فأمرّهُ القاضي بفتجه وإحارته» ففعَلَ 
المتولي ذلك وحضرٌ الغائبُ فهو أولى بِدُكَانِهِ وإن كان له علو فهو أولى بخلره 
أيضاء وله الخِيارٌ في ذلك: فإث شاءً فسّح الإحارة وسكنّ في ذُكَانةِء وإنّ شاءً 
أحازها ورجّع لوو فلب المستأحرء وَيؤْمَرٌ المستأجحر بأذاء ذللف إن رضبى به 
وإلا0" يمر بالخروج مِن الذكان: والله أعلم)) اه بلفظله. 


انتهى بفضل الله ومئه الجزء الخامس عشر 
ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله كتاب الكفالة 


)١(‏ ف "و": ((الصرصري))» وهو خطأ. 
)١(‏ ((إلا)) ساقطة من "و". 


اطع تامسن هشر ٠‏ تس . 057 مسنم عجه _ جح الاستدراكات 


الاستدراكات العسية 
الأسكتراكات عن الخلانة ابن عابدين رمه الله 0484000 
الاستدراكات على المطيوعة البولاقية ا 31 
الاستدراكات على المطبوعة ١‏ 7 لميمنية د -ببب0000100 00 0 000 


الاستدراكات على تقريرات الرافعي مموكحعا نام مامد حو 0 


الجزء الخامس عشر 
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سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو ف تقريره للمسائل العلمية: ولكن الله تعالى أبى 
لكايه فكان ثنة معدن كانت اعون 


مواضعها في سارب الآأنية» نضعها , 


1 


اللد كان يتمتعء 
5 
بين ابد أهل العلم والفقه للمدارسة 


والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ مني على دليل وتعليل؛ وله الموفق للصواب. 


الجزء الخامس عر يي يبي يب تيبب تب يت ك5 اللا اسمس الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 








الاستدراكات على المطبوعة ا 1 شيك 


الحزء الخامس عشر 


الاو واتقاسن عقن:. حنمت ستصون: اق جتتحطحيين . الاسكدزاقاك 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى 





فهرس الموضوعات 


الخجرء اخاسن عثر سس هكيك 582553 ميتي اقهرسنالوضوعات 


تعريف الفضولي اضطلاحا ا 600 
ال ا ا 
بيع الفضولي موقوف إلا في مسائل فباطل ل 0 


حكم ما لو أضاف الفضولي البيعٌ إلى غيره 000 
مطلب في بيع المرهون والمستأحر ا ل 
مطلب: البيعٌ الموقوف نيف وثلاثون ا ا ا 00 
حكم بيع الفضولي لو له مجيزٌ حال وقوعه ااا 0 
حكم هلاك المبيع 1 
نكلني : إذانظر ا يالك اياك هال موقت ارد ر 0 
مَنْ سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبلٌ إلا في مسائل ا 1 
باب الإقالة 
باب الإقالة ا اه 
تعريف الإقالة لغة اا ا 
تعريفُ الإقالة شرعاً ل 
ما تصحّ به الإقالة من الألفاظ له 
تصم الإقالة بالتعاطي كالبيع 0 
حوقفٌ ضَحة الإقالة على قبول الآخر ف المجلس 5 
مطلب: مَنْ ملك البيعَ ملك الإقالة إلا في حمس 08 00000000 


حاشية أبن عابدين لت ا 


الملوضوع 


مطلب: تحريرٌ مهم في إقالة الوكيل بالبيع 2 


ما لا إقالة فيه ااا اا اا 0 


حكم الإقالة من حيث أثرها في العقد ا 00 


فروعٌ فقهية ذكرت لكون الإقالة فسخا 10 


الفرع السادس الإقالة فسخ في حقهما بِيعٌ في حق الث ل 
ثمرة كون الإقالة بيعا في حقّ ثالث تظهر في مواضع اه 


مطلب: إدحال الكاف على ضمير الرفع المنفصل مختصُ بالضرورة 


مطلب ف احتلافهما في الصّحة والفساد أو في الصّحة والبطلان... 


باب المرابحة والتولية 


باب المرابحة والتولية ل ا ل 0 
مطلب ف بيان المساومة والوضيعة 00000000009090 
تعريف المرابحة لغة وشرعا ا لدج 01 1ق طالسية و ل دل لتو و ا 0 


8 


مطلب فيما لا يضّم إلى رأس المال وأعهء م مره ةا م و ي قاف وو م مامه ايه مها ماقة 
مطل » شار :الخيانة ا لمر اه ل بورك الا لس اوها ور 01 


مطلب: اشترق من شريكه سلعة ا 1 
فطلب في الكلام على الردٌ بالغيّن الفاح لك 


مطلب: الغعرور ا يو جحبف الرحوع إلا قي تلاث مسائل ا 


فرع: هل ينتقل الرد بالتغرير إلى الوارث؟ ا 


» سام اج ب-. 


»+ م م.م 


» م مجم 


* .ةم‎ ٠ 


مع ع و م» 


» قاهاه 


»ل وم م 


1 
11 
11 


18 


0 
بار 
ا 
3 
3 


الملوضوع الصحيفة 
فصلٌ في التصرّف في المبيع والغمن قبل القبض 
والرّيادة والحط فيهما وتأجيل الديون 
فصل في التصرف في المبيع والئمن إلخ كل 
كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لم يجز التصرف في ذلك العوض 


مطلب فيما تتعين فيه النقود وما لا تتعين ام اج عا وو اق يون 0 11016 
مطلب ف تعريف الكر والقفيز والمكوك م ا او سو ذا 
مطلب قِِ بياك براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط ا ا ع 11 


مطلب في تأجيل الدين ا«الظنفوك امج هدوجس ةالو اسن راموك سمط ميو لفيا 


مطلب: لا يلزم تأجيل القرض إلا في أربع 0ل 
بعادي ع ال للرضل ل ل 


حيلة تأحيل دين الميت 000000 000 ا 
مطلث: إذا قضى المديونٌُ الدَّيْنَ قبل حلول الأحل أو مات لا يؤخذ من 
المراحة إلا بقدر ما مضى 000 0 


فصل في القرض 


حاف الؤزعاية. دين 89 ححصحم. «قيرين الزضوعات 


الملوضوع الصحيعة 
القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط إلخ ااا 
القرض بالشّرط حرام ب يا 
مطلب: كل قرض جر نفعاً حرامٌ إذا كان مشروطا ا ل 
باب الربا 
باب الربا 00001012121211 ا ا 
تعريف الربا لغة وشرعا 010202121 0 
مطلب في الإبراء عن الربا وح ا سارو اال ل ل ال 1 
مبحث في بيان علة تحريم الوا ةا بخان وهس ا ا 
منطلب فق أن النض أقوئ من العرافت و ا 
مطلبٌ في استقراض الذراهم عددا ل 
مطلب: جِيَّدُ مال الريا ةمزا ل ا 
مطلب: سوس رو وعدا طن عي اج تاس الم 0 


حكم التعامل الربوي بين الحربيّ والمسلم ا 0 
باب الحقوق 

باب الحقوق في البيع 0 0 ا ا 

مطلب: الأحكام تبتني على العْرُف ا ا ا" 


مبحث: هل يدحل الطريق في الحقوق في البيع؟ ا 
باب الاستحقاق 


باب الاستحقاق ل 
تعريف الاستحقاق مد انق ان ان د امسو وموم مدعف اواك عسو اا سا و 591 
الاستحقاق نوعان ل ا له 


الموضوع ظ 
مطلب القضاء يتعدّى في أربع محر نه لجو و وا ار د 1 
فطلني قو لد المقوؤن 0000 
مطلب: لا يرحمٌ على بائعه بالعُقّر ولا بأجرة الداز التي ظهرت وقفا 0 


مطلبٌ: لا عبرة بتاريخ الغيبة ا 1 
يصح الصلح عن مجهول على معلوم وأاع و كال ألم لق 1 150 لخ ع و رع لاا ا 4ه به 
لا تشترط صحٌّة الدعرى لصحّة الصلح وصورة المسألة أن الملّعى به بجهول 
حكم مالو ورد الاستحقاق بعد هلاك المبيع ا ا 1 


بانن الاسلج 


شروط صحّة السلَم التي تذكر في العقد 00 0100ظ2ظ5 
يان الشّروط التي لا يشترط ذكرها في العّقَد بل وجودها ا 
ليه لا يغبت ف المثّلم حبار الرؤية ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
حكم ما لو اختلفا في مقدار السلم حا نوعو ار ادا ا ار ا 1 


١14 


10 


رق 


5 


دهم 


كل 


55 


718 


10 


5 


7 


حاشية أبن عابدين يسيع يسحت 15 حج تست هتح فهرس الموضوعات 


ال موضوع 
تعريف الاستصناع ا ا ا ا م ل له 
مطلب ترجمة المردعى ا ل 0 
باب المتفرقات 
باب المتفرقات ا ام ل ل ا 1 
حكم بيع الكلب والفهد والسّباع بسائر أنواعها 27 


حكم بيع الطيور الجوارح واأواج ا ماه و يه و ع وو عم يق م مهمه ويف ومفا اميه يمع ميلع م م لمعه ينه 


حكم بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ ونتحوها ا 
حكم بيع هوام البحر كالسّرطان ونخوه ا ضا عاء ا الئاه لا الاح عوي ف لووك بالا ماله 


هع وم جه ها اه 9ه ها هع ماع اه هساع ع وهس ع عماجو هس وو جاع #» واع د ذا« عاو نو واس 4 وج بي واأوفاوا اع واو و قاعا م جه هه 


مطلبُ فيما ينصرف إليه اسم الدّرهم 00 
بلك اق اد رج وا و وا 13 0ط 
عَسَّلّ النحلٌ في أرضه هل يملكه؟ 0 
مطلب: إذا اكتسب حراماً ثم اشترى فهو على خمسة أوجه 50 
مطلت: دبغ في داره اد اير ال 0 2*2 
فلك :2 اله ال ران ولق قنها 1100 


ف 


2 


5 


65 


الموضوع 


مطلب: شرى بَذْرَ بطيخ فوحده بَذْرَ قناء ا ا ا 
مطلب: شرف تعر ون عو ار ا و الو ا 
ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
ما يبطل بالشتّرط الفاسد ولا يصحٌ تعليقه به 000 
ما يفسد بالشّرط الفاسد ولا يصح تعليقه به أربعة عشر 51000 
برا تقال ووه وان اف د 0000 «2ظ12 
ما يصحّ ولا يبطل بالشرط الفاسد 00 
اخول حلام عل هر ١‏ بع تعلق بالشرظ زو قا بعك لعلقابيد 
مطلب: ما تصحّ إضافته وما لا تصح ماف ونين لامج وك اوه افو متو مه 
ما لا تصحّ إضافته إلى المستقبل عشرة 00000 


باب الصرف 


تعريف الصّرف لغة وشرعا 0 ا 
ما يشترط في الصرف 0 هط1 
ملل مسي الم بو الراك ا اوش و دونه اللموز مار الحو 4خ لا را 
مطلبُ في بيع المموه 5700000 
مطلبُ في بيع المفضّض والمرّركش وحكم عَلمٍ الثوب 2*0 
مطلبٌ في حكم بيع فِضّةٍ بفضة قليلةٍ مع شيء آخر لإسقاط الرَّبا 5 
مطلب: مسائل في المقاصة 108 | |[ [ؤ[ز[ز[ؤ[ ز[ز[ز ز ز [ 1 0/1111 
حكم ما غلب عليه الغشّ من النقدين لالع م و ا 
هل يتعيّنُ الغالب الغش من النقدين؟ 0 0ا0 5 


مطلب في بيان حد الكساد مح نمق رح و لاه م اماه ل عه اوه جاعم لقره نه اخ ام اسه 


“ا ١ه‏ 


هم ١ه‏ 


مه 


48 
١ه‏ 
75م 


8ه 


حاشية ابن عايدين ب7جتحتبتبي ب يهم 1 


الملوضوع 
بعلي تارميات ساني كو ميد وناب كرف لين 


.ع م" جع ووأ 6 هع م مهم مم مع ع مه وه 


.ع "ما يماع > عم مع م«مع م عمم م + ع ممعم 


© هاه 4 ها« هه هم > عع و ماج هر و واج همه ووه 


اه 


اه 


ات 


كاره 


31111111500 أ15-أذ 11[د'1- 1 ل 
ماع10 تاعموعوء غ1 0ع 5010165 
11112015 


012101101 
لاعاع 682 1ذا8ا 0 


ر الععمهمم زعا تعابردعمي ) 


0 


فر 
21 017167 :151 4711111 111176771711604 


24111014 1آ :406:1 :1105011 101 :زط 517671560 


.أم26 5وألن١5‏ موجأأداعومه و5ا أن لوول ': 
1 ا77اوأءا-اة اذو ع-/ثق 


1ط 101160 
كما لط ع :جك أطياظ طتاهتناماله!! لولم 41-171 
11145« 


